ين قالزنا 





ييا ليك 
ركز ريسي 
أستاذ القانؤن الجنائي بجامعة القاهرة 
وآسبتاذ القانون الجزائي بجامعة بيروت العربية سابقا 


وعميد كلية.الخقوق بجامعة القاهرة 
<< ورئيس ھام القاهرة ]| 


طبعة ثالث جد يدة (معدلة ا م . . 


موعو يم يدنش ا 


بيردت ء لبان 





أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة 
وأستاذ القانون الجزائي بجامعة بيروت العربية سابقاً 
وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة 
ورئيس جامعة القاهرة سايقاً 


طبعة تالثة جد يدة (معدلة و نق ) 
سروت ١9958‏ 


منشورات الحلبي الحقوقية 


بيروت ۔ لبنان 





محشورات الحلبى الحقو قية 
القنطاري 
sS‏ لاا 
بيروت - لبان 





١‏ التعريف بقانون العقويات والعلوم الجنائية 


قانون العقوبات هى مجموعة من القواعد القانونية تحدد الأفعال التي تعد 
جرائم وتبين العقوبات المقررة لها. ويضم قانون العقوبات نوعين من القواعد: 
قواعن عاب رض علي كن لجرا أو فاا وعلى كل المقوياك ان ها 
وقواعد خاصة بكل جريمة على حدة تبين أركانها وتحدد عقويتها. والجريمة 
في قانون العقوبات هي واقعة قانونية والعقوبة هي النتيجة القانونية المترتبة 
عليهاء وتحدد قواعد قانون العقوبات الشروط التي تكتسب بها الواقعة 
أهمية قانونية فتعد جريمة؛ وتصلح لأن تترتب عليها أثار قانونية من نوع 


خاصء هي العقوبة وما يلحق بها من نظم جنائية7". 


ج ات 


Edmund Mezger und Herman Blei, Strafrecht, I, allgemeiner )١١ 
Teil, Kurzehrbuch (1963) & 4, 5.4. 
Hans Welzel, Das Deutsche strafrecht 1958), 1 1, S. I1. (۲) 


؟ ‏ قانون العقويات والقانون الجنائي والقانون الجزائي: 


يضم قانون العقوبات كما قدمنا قواعد تحدد الجرائم وتبين العقويات, 
ولكن تعبير «قانون العقوبات» يوحي بأن موضوعه مقتصر على بيان 
العقوبات دون تحديد الجرائم» ومن ثم كان تعبيراً غير دال على كل موضوعه. 
وبالاضاقة الى ذلك فان الشارع الحديث لم يعد يقصر أثار الجريمة على 
توقيع العقوبة؛ بل إنه يقرر «تدابير احترازية» ليست لها صفة العقوبة: ان لا 
يستهدف بها لوم المجرم من أجل مسلكه السابق» وانما مجرد وقاية المجتمع 
الخطورة الكامنة في شخصيته' '؛ وغني عن البيان أن تعبير «قانون 
الفكويات» لا يعن ق على التدابين ا رن ومن ثم كان ناک الخرق 
قاصراً عن الدلالة على كل موضوعه»ء ولذلك يرى كثير من الفقهاء أن 
يستبدل بالتعبير السابق تعبير «القانون الجنائي» ان يصدق هذا الأخير على 
التنظيم القانوني للجريمة باعتبار أن لفظ «الجنائي» مشتق من «الجناية» 
وهي أخطر الجرائم وأهمهاء ويصدق كذلك على «التدابير الاحترازية» 
egg NON AE E‏ 
فالجناية أحد أنواع الجرائم؛ فليست كل الجرائم جنايات» ومن ثم كان تعبيراً 


. . ۲۳ 
غير جامع لكل موضوعه''. 








)١(‏ انظر المواد ۷١‏ وما بعدها من قانون العقوبات اللبناني. 

Mezger, Strafrecht, Lehrbuch (1949), $ 1, 5. 4. Reinhart Maurach, (Y) 
Deutsches Strafrecht, allgemeiner Teil, (1954), 8 1, S.3. 

Tullio Delogu, la loi Pénale et son application (1956), n. 51 P. 241. 0 

الدكتور محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات» القسم العام (۱۹۸۲) رقم ١‏ ص .٠‏ 


ونحن نعتقد أن الانتقادات السابقة مبالغ فيها: فالقول بأن تعبير «قانون 
العقوبات« يوحي باقتصار موضوعه على بيان العقوبات ينقضه أن الجريمة 
والعقوبة فكرتان متلازمتان» فلا عقوبة ‏ في المعنى الجنائي ‏ من أجل فعل لا 
يعد جريمة: ومن ثم كان التعبير بقانون العقويات مفترضا حتما أن هذا 
القانون يحدد جرائم ثم يقرر من أجلها عقوبات'". والقول بأن تعبير «قانون 
الات لا بق عا الخدابيى الاحترازذية بقلل من قنمقةه أن الح نة ما 
زالت الأثر الجنائي الأول والآهم للجريمةء وأن التدابير الاحترازية لها مكان 
قليل الآهمية اذا ما قورنت بالعقوبات» ومن السائغ لغة أن يعبر عن الكل 
بجزئه الآهم!". وليس النقد الموجه الى تعبير «القانون الجنائي» حاسما: فإذا 
كانت الجنايات أحد أنواع الجرائم فهي بغير شك أهمهاء وهي تلقى من 
الشارع اهتماماً لا تحظى به الأنواع الأخرى من الجرائم» ومرتكبوها هم 
أخطر المجرمين على المجتمع» وإذا ساغ أن يعبر بالعقوبات عن التدابير 
الاحترازية فمن السائغ كذلك أن يعبر بالجنايات عن كل الجرائم تعريفا للكل 
بجزئه الأهم. بل اننا نعتقد أن اللغة القانونية تعترف لتعبير «الجناية» بمدلول 
واسع الى جانب مدلوله الضيقء ويشمل المدلول الواسع كل الجرائم", 
ويتضح ذلك من اطلاقها تعبير «الجنائي» على عدد من النظم والمبادىء التي 


.5 الدكتور عبد الفتاح الصيفيء القاعدة الجناتية رقم ۲ ص‎ )١( 
لا نعتقد ان التدابير الاحترازية والعقوية ذات طبيعة واحدةء فأخص ما يميز العقوية أنها جزاء‎ )١( 
يفترض مسؤولية من يوقع عليه؛ في حين أن التدبير الاحترازي ليس جزاء وإنما مجرد رد فعل‎ 
اجتماعي يستهدف وقاية المجتمع خطراً قد يتعرض له في المستقبل.‎ 

(؟) وهذا الازدواج في المعنى متحقق في أغلب اللغات الاجنبية: فلفظ 611۲ يطلق في اللغة 
الفرنسية على الجنحة كما يطلق على كل جريمة بصفة عامة؛ ولفظ 76101601161 يطلق في اللغة 
الالمانية على الجناية كما يستعمل للدلالة على كل جريمة. 


CE‏ بالوناء اف وجدهاروانما ققي لكل الكمرافم وقان للق لاسر ادا 
ينيترون اسيك للستاكري E N ١‏ الختاضي "رو لط ولك 
اللكذاكية ونين O‏ انظ راسد el ES O‏ 
EES A Ea‏ 


وقد ذهبت بعض الآراء الى استعمال تعبير «القانون الجزائي» للدلالة 
على هذه القواعد القانونية!"'. ويبدو أن الحجة في ذلك هي اتساع لفظ 
«الجزاء» للعقوبة والتدبير الاخترازي معا. ولكن هذه الحجة غير صحيحة: 
فليس التدبير الاحترازي جزاءء إذا أخص ما يميز الجزاء أنه تعبير عن لوم 
الشارع» ومن ثم كان مفترضاً مسؤولية من يوقم عليه» ذلك أن الجزاء 
يفترض أمراأً أو نهياً يعيه من يوجه اليه ويستطيع امتثاله, ولذلك ينتظر 
الشارع منه ذلكء فإن خالفه كان جديراً باللوم وكان الجزاء الذي يوقع عليه 
هو التعبير القانوني عن هذا اللوم. وليس التدبير الاحترازي كذلكء اذ يتجرد 
كن مع اللوة والهؤاء حلا مسحين ف ين ا ا ا خرو مو اكه 
خطورةء فهو مجرد اسلوب دفاع اجتماعي» ومن ثم كان متصوراً اتخاذه 
إزاء اشخاص غير مسؤولين كالمجانين ومن وضعتهم الظلروف الاجتماعية 
في «حالة خطرة» كالمتشردين والمتسولين. وبالاضافة الى ذلكء فإن تعبير 





Intention Crıminelle. 01 
Participation 111116 08 
0 


)١1151(‏ ص ۲١‏ -الدكتور عبد الوهاب حومد, الحقوق الجزائية العامة )١1575(‏ ص 8 _الاستاذ 
فؤاد رزق؛ الاحكام الجزائية العامة (9577-1575١)ص .١‏ بل أن الشارع اللبنانى نفسه قد استعمل 


هذا التعيسر: انظر على سبيل المثال عنوان الباب الاول من الكتاب الاول (فى الشريعة الجزاذية). 


«القانون الجزائي» غير صحيح في ذاتهء إذ كل فروع القاتون «قوانين 
را لآق الكل قاعدة فار نة جر اء ها .ومين الجر اء غاي احتادفب 
صوره ‏ تفقد القاعدة القانونية أحد عتاصرهاا". وفى النهايةء فإن مهمه 
انتا رغ لا كقف عق وهم راوها كسمن فى المقاء الأؤل تب تحن 
الحقوق والمصالح الجديرة بالحماية الجنائية وبيان عناصرها ورسم نطاق 
الحماية التي يسبغها عليهاء وحينما يفرغ من ذلك يحدد الجزاء الجنائي 
الأعقد فلن فد الكى O E‏ 


ووالقتادون الاي و القول وار ا تاتا كفي وان ميا 
أت سر عه الثاني في معدي اشمل على الى الذي نتبينه فيما بعد . وئرى 
0 





.۸ الدكتور عبد الفتاح الصيفي» ص‎ )١( 
وعلى هذا النحوء نستطيع القول بأن القانون المدني قانون جزائي لانه بقرر حزاءات» فيطلان‎ 5 
ا ااءالككلك احور كافة و فسه هر هوا الاخلال ناهد الالتزامات اة‎ 

(؟) يذكر بعض الفقهاء تأييدا لهذا التعبير أن وصف (الجزاثي) يقابل التعبير الفرنسي [15608: 
السو عي نان التخطين دن رها لقعو توي هله فالفظ الرس الا سبدو من 
لفط 26176 أي العقوبة» ومن ثم يكون المقابل لتعبير 061141 ]10101 هو قانون العقوبات وليس 
القانون الجزاتي» والتعبيران العربي والفرنسي السابقان يماثلان من حيث الاشتقاق والمدلولين 
اللغوي والقانوني التعبير الالماني :]5114116011 

٠ض ا۲۹۹1‎ N SAE e EE (6( 

(5) على الرغم من النقد الذي وجهناه الى تعبير «القانون الجزائي» فسوف نستعمله فيما يلي 
مجاراة للفقه والقضاء في لبنان. ولكنا قدلا نجد في بعض المواضع مفراً من استعمال لفظ 
«الجنائى» ومشتقاته» وذلك حين يتعلق الامر بنظريات ونظم علمية وعالمية لا ترتبط بوجه مباشر 
كدير ختا توج الفيتاقى أن ف ھی وا سمل وا كاز ةا القع في اللقنات 
الابحنيئنية تال ذلك 0 «السياسة الجنائية111111116/114) Politique‏ «والعلوم 


Sciences 001117711161165 الجنائية‎ 


0 قانون العقويات وقانون أصول المحاكمات الجزائية: 


فنعا لاقانون العطريا E‏ المقريات رةه 
ولكن القواعد التي يتضمنها غير صالحة بمفردها للتطبيقء إذ لا يسوغ ‏ بغير 
اجراءات محددة ‏ أن توقع العقوبة على من يرتكب الجريمة بمجرد ارتكابه 
الها واحتهع شري الأكيراء اد شاط السلكاة اعنام تمن AN‏ 
ومحاكمة مرتكبها وتنفيذ العقوبة فيه. وتهدف الى حماية المجتمع بضمان آلا 
يفر المجرم من العقاب» وتهدف كذلك الى حماية حقوق الفرد بضمان ألا يدان 
بريء, ونجتهد في تحقيق الاتساق بين الهدفين'". ولذلك تخول السلطات 
العامة و ع السقيقة و وکا کا ع قتطوى على ا 
e gS SS‏ 

كان اتهامه غير صحيح. أو تحديد نطاق مسؤوليته إن نسبت اليه وقائع لم 
تصدر كلها عنه. وهذه الاجراءات يضع التنظيم القانوني لها «قانون اصول 
اا 


والصلة على هذا النحو وثيقة بين قانوني العقوبات وأصول المحاكمات 
الجزائية الى الحد الذي يمكن القول معه بأن كلا منهما يكمل الآخر ويستحيل 
خطيقا لاذفكان القانؤفية الحدونة - ووو دو :]ذا اسكيلا تهيين: E‏ 
الجنائي» أو تعبير «القانون الجزائي» في معنى واسع فهو يشمل القانونين: 
قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائيةء ونستطيع في هذا 
الاستعمال أن نقول أن قانون العقوبات هو «القانون الجزائي الموضوعي» وأن 
مم ا 
(1) الدكتور محمود محمود مصطفى: شرح قانون الاجراءات الجنائية ۱۹۸۸ رقم ” ص 7١؛‏ 
الدكتور مصطفى العوجي» النظرية العامة للجريمة في القانون اللبناني ۱۹۸۸ ص ١لا.‏ 


الاجرائى»''. 


٤‏ - أقسام قانون العقويات: 


#الففديد: العام وقنيم O‏ كعك :نيا لعو كيو الع وبا كوا SE‏ 
ET‏ نهنا قو لخد اشنا وض البداقى مينة| O‏ عفاي الول 
دن انون العقويات يكح ا ا الا واکان اا يكنم ا 


O 


)١(‏ لا تقر الشارع اللبناني على استعماله تعبير «قانون اصسول المحاكمات الجزائية» 
للدلالة على القواعد القانونية التي تنظم الاجراءات التي تعقب الجريمة وتستهدف تنفيذ 
العقوبة أو التدبير الاحترازي فيمن تثبت مسؤوليته عنها: فهذه الاجراءات ليست اجراءات 
محاكمة فحسب. وإذما تشمل كذلك اجراءات الاستدلال والتحقيق التي تسبقها واجراءات 
التنفيذ التي تعقبهاء وبالاضافة الى ذلك فإن وصف هذه المحاكمات بأنها «جزائية» غير 
صحيح. والأصح كما قدمنا أن توصف بأنها «جنائية» ونرى أنه كان من الأفضل ان يستعمل 
تعبير «قانون الاجراءات الجنائية» وهو التعبير الذي استعمله الشارع في مصرء ويقابل تعبيري 
"Code de procédure pénale"‏ '' 513110265501011" » اللذين استعملهما الشارعان 
الفرنسي والالماني. 

(؟) يحمل الكتاب الأول عنوان «الاحكام العامة» ويضم مائتين وتسعة وستين مادةء ويحمل الكتاب 


الثانى عنوان «فى الجرائم» و يصم خمسمائة مادة. 


دوك كا التشيئ N N E‏ ليسم 
العام بجمعه بين أحكام تشترك فيها كل الجرائم والعقوبات أو أغلبها ‏ 
a‏ نكل ارس لسسع CoE‏ ميد فلن طد ةريم اضيا 
الى ذلك يبرز في صورة واضحة الاحكام العامة التي تعد بمثابة المبادىء 
الأساسية التي يقوم عليها القانون الجزائي الحديث. 


4 موضع القانون الجزائي في النظام القانوني العام: 


على الرغم من اختلافها فهي متكاملة. أي تتضامن فيما بينها في تنظيم 
المجتمع فلا يغني بعضها عن بعضء ثم هي متسقة فينبغي ألا يكون بينها 
تعارضء وهي في النهاية متساندة: فتطبيق بعضها قد يكون مقتضياأ 
الرجوع الى البعض الآخر''. والقانون الجزائي جزء من النظام القانوني 
العام» فما علاقته بسائر أجزائه؟ تثير الاجابة على هذا التساوؤل أمرين: 
الأو فيا A‏ كان القانون الجزائي فرعا من القانون العام أو من القانون 
القانون. 


Mezger: Lehrbuch, $ 11, S. 81. (۱) 


5 القانون الجزائي فرع من القانون العام: 


تق او و الخو و تق يكوق هذا الس ا ع فى 
مهو بعد | ا a‏ الى فون بال اذ عه الول فى الله انق رك 
أو الداخلى وحقها في نزاهة الوظيفة العامة؛ وقد يكين الع لفرد کا 
الكماةاء ا ا أو االعدوة على انار قاذ ale‏ 
على عق کته قلا جدال فى أن العلافظة ال ا ر اعا ینا 
N‏ قبي لوكين الى وقوه العولة E‏ لحني 1 
aT‏ فاو كد بان لطي | جاريم ان 
د اجيف الحسم د لزن نكا ررد رحد اف e‏ قود إلا ذا عد 
أمعوك السسمقييع: الطتيق 1للمالات كر N a‏ معنم 
ا ا A‏ 5م 
a‏ لاب كني بيدا لي و سي را ازور امو ريع لاله زر 
اخ الحتيم لكاتقبي 1 قن لاقز مكاي مقر قم الأسناسة يدي 
تتاح لهم المساهمة في نشاط المجتمع» ومن ثم كان تأمين هذه الحقوق حقا 
للمجتمع. وخلاصة ذلك أن القانون الجزائي بكل قواعده فرع من القانون 
ا تتا كع احاحة: رخفا لفغو أن اتش علية انين 
سكيد عاف لتر و الا هق طويق القيانة العاف برهي ا 
باستعمال الدعوى العامةء ولها ذلك ولو عفا المجني عليه عن الحو وليس 
O‏ ساك على السو العامة وعد تكريكي: 
وليس له شان بتنفيذ العقوبة. 





René Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, t. I )1١١ 
(1913), N° (1) 28, 2. 61, Georges Vidal et Joseph Magnol, Cours عل‎ droit 
criıminel et عل‎ science pénitentiaire, I (1947), N°. 53, P. 66. 

Delogu, N°. 36 P. 123. 08 


١١ 


وإذا كان الشارع يعلق على شكوى المجني عليه تحريك الدعوى العامة 
الناشئة عن بعض الجرائم» كالزنا والذم والقدح والسرقة والاحتيال وإساءة 
الائتمان بين الأصول والفروع والازواج» وإذا كان جانب من الفقه يذهب الى 
اعتبار رضاء المجني عليه سبباً للتبرير في بعض الجرائم, كالاتلاف وقتل 
الحيوانات, فليس في ذلك ما ينفي عن قواعد القانون الجزاقي المتعلقة بهذه 
الجرائم آنها جزء من القانون العام: فالأحكام الخاصة بالشكوى أوالرضاء لا 
تنفي القيمة الاجتماعية لهذه الحقوق» إذ يفسر تطلب الشكوى تقدير الشارع 
ا الك عليه هى الذي يستطيع تحديد ملاءمة اتخاذ إجراءات الملاحقة أو 
وها جنا ذلك ر ا ق ی و 
الجرائم أن الفعل ينال حقوقاً يستطيع صاحبها التصرف فيهاء فيكون في 
الرضاء ما ينفي عن الفعل وصف الاعتداء على الحق''. 


۷ - طبيعة العلاقة بين القانون الجزائي وسائر قروع 
القانون: 


يحمي القانون الجزائي حقوقا تعترف بها وتنظمها قوانين أخرى: فهو 
يحمي حقوقاً يقررها القانون المدني» مثال ذلك حمايته للملكية بعقابه على 
السوقة و الخال و إسناءة الاتتمان والحريق والاتلاف» ويحمي حقوقاً 
ا م سس 
Delogue, N°. 36, 2. (۱)‏ 
الدكتور محمود مصطفى شرح قانون العقوبات, القسم العام رقم ۲ ص ٤ء‏ الدكتور عبد الفتا- 
الصيفي. النظرية العامة لقانون العقوبات اللبناني )۱۹۷١(‏ رقم ۷ ص م كور مر عا 
ن 


فريواظر نو امهراق كعد مفال « انا دنائكه مساوق a‏ عفان 
على الزناء ويحمي كذلك حقوقاً للدولة يقررها القانون الدستوري والقانون 
لاد ارا كهها شوق لقو ةقان تاوف تكن افك Nee‏ 
CS‏ امن الذؤالة مور حفية اذا كل موسي ركه سيا ل 
yy‏ جف ود عن EE OS E‏ 
E e EN aa‏ 
الو قري الاتلتريق فيفية لبا نموا ag EE‏ 
في تمكينها من أداء وظيفتها الاجتماعية. 


وا ی ای الوا كور افو 
فى النظام القانونى العام باعتباره لا يقرر حقوقاً وإنما يحمى ما تقرره 
القوانين الأخرى من حقوق عن طريق وضع جزاءات''. واستنتجوا من ذلك 
ا کک کک ا الا ااه 
لوذه E E‏ فخ الك لوا TT O O O N‏ 
القانون المدنى» والموظف العام له فى القانون الجزائى عيبن مدلوله فى القانون 


حقوق تقررها القوانين الأخرى, م 0 ل ا فرع بعينه من 
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فروع القانون» ولكن تستخلص من النظام القانوني في مجموعه»ء كالحق في 
الحياة أى في سلامة الجسم وإذا استمد القانون الجزائي من أفرع القانون 
a CG‏ لاه القر د در a‏ 
يتقو السذورة ومن ذف العلا .كان قلق للها باقن مهن ارش ذا سيط له 
ع كلالج فى العا موق ايند ارج( Oa‏ تمواق كن مع اك ذا 
افيد و قات الود العام تعاض لست ابم هزه الصيفة قن الك فوخ 
الاداري (المادة 5١‏ من قانون العقوبات). وإذا لم يدخل القانون الجزائي 
تعديلاً على مدلول النظام الذي استمده من قانون آخر فقد يقصر حمايته 
على بعض نطاقه» أو يقصرها على وسائل معينة للاعتداء عليه: فالشارع 
الجزائي لا يحمي ملكية العقار على نفس النحو الذي يحمي به ملكية المنقولء 
واتحعي وف التكر لكيه ae‏ الاعتداء e‏ 
عاتم تتحمي اداى سو غيل وود لان ددا عدم تيد 
انهم لحيو ف ميو تناف ES‏ هك الحم الك ان ذا 
اقتصر القانون الجزائي على مجرد حماية الحق الذي يعترف به قانون خر 
ون 1 ميخ تقو سل د وله E E‏ انيوس مق ل ED‏ 
الجزائي دوراً ثانوياء إذ يعني تدخله عجز الجزاء الذي يقرره الا 
وحاجة المجتمع الى تدعيمه بالجزاء الجنائي. وإذا استعمل القانون الجزائي 
تعبيرأ له في أحد فروع القانون مدلولاً محدداً, فالأصل أن تكون له في القانون 
الجزائي عين الدلالة» ولا يعني ذلك تبعية القانون الجزائي لهذا الفرع» وإنما 
يفسره كون النظام القانوني كلا تتسق أجزاؤه مما يقتضى أن يقهم التعبير 
الى اناف هن الذلو لي TEE‏ ديا 1 ا ودين 





/ الدكتور طه زاكي صافيء المبادىء الاساسية لقانون العقوبات اللبناني, القسم العام رقم‎ )١( 
شن‎ 
Delogu, N°. 49, P. 231. 0 


0 


نادرة الحالات التي يقرر القانون الجزاتى فيها مدلولاً خاصاً للتعبيرات التى 
يستمدها من القوانين الاخرى''. 


العلوم المساعدة للقانون الجزائي: 


لم تعد الدراسات الجنائية مجرد دراسات قانونية خالصة, أي أنها لم 
تعد مقتصرة على مجرد شرح نصوص القانون: ققد كشف البحث العلمى 
عن ام الدراسات الجر القى تقوم عل ملاحظة الؤقاكم وار انا 
Oy,‏ كحكبهاة واأسفينة مد الور امات 
اا لجراي يمينا عن النسى ق ق الجزات الى 
a‏ لوعي سيق Ng N‏ امه 
الكو كو تار الشقرواك والنب ]جور الالكتوا رذ a O O‏ فده 
في التجريم والعقاب» ويطلق على هذه السياسة تعبير «السياسة 
الجنائية "01112106116 ع116ن11زا0". وبديهى أنه لكى يرسم الشارع سياسة 
عاك هيه اعون E ES‏ 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية وبيان لأسبابهاء وتوضيح للأغراض المبتغاة 
بالعقوبة والتدبير الاحترازي. ولكي يفسر اافقيه ويطبق القاضي نصوص 
اون همق فزن عع اام ا ااا اروا 
بهذه السياسة في تشريع معين ويقتضي الالمام بأسسها العامة والاسلوب 
الصحيح لر 
Guston Stefani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc, Droit pénal génêr- (1)‏ 
alg l992), NE 360P. 29,‏ 


Franz von Liszt, Traité de Droit pénal allemand, traduction Lobstein, I, 05 
IIT SC DiS 





والعلوم المساعدة للقانون الجزائي عديدة: أهمها: علم الاجرام 
وعلم العقاب وع الاحصساء الجتاكى والبوليس الفني والطب 
الشرعي. ولا تتعادل هذه العلوم من حيث أهميتها لرجل القانون 
ومقدرته على دراستها وفهم مشاكلهاء وأهم العلوم وأقربها اليه 
مالا علمان: علم الاجرام وعلم العقاب. ونقتصر فيما يلي على التعريف 
بهما. 


۹ علم الاجرام: 


يتناول علم الاجرام مiعهام«نصنإ٣‏ بالدراسة أسياب الجريمة 
ا ثلاثة: علم طبائع المجصرم »0101616 ogieاAnthropo»‏ ويتناول 
بالدراسة أسباب الجريمة الكامنة في شخص المجرم التى ترجع الى تكوينه 
الخلقي والجتثمانيء وعلم النفس الجنائىع !عمتست Psychologie‏ 
ويبحث في أسباب الجريمة التي ترجع الى نفسية المجرم» وعلم 
الاجتماع الجنائي01121026116 5001010816,: ويتناول بالدراسة أسباب الجريمة 
التي ترجع الى ظروف الحياة في المجتمع وعوامل البيئة على 
اختلافها!". 





Mezger: Kriminologie (1951), S. 3. (٩) 
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٠‏ علم العقاب: 


ple‏ lãadيpénitentiaire‏ 6 هو مجموعة من القواعد تحدد الأصول 
الواجبة الاتباع كي يكون تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية محققا 
الأغراض الاجتماعية التي من أجلها يقررها الشارع. ويعنى ذلك أن أول ما 
يبحث فيه علم العقاب هى تحديد الأغراض الاجتماعية التي تستهدفها 
العقوبات والتدابير الاحترازية» ولا ينظر علم العقاب اليهما من زاوية تشريع 
معين» وإنما يبحث فيهما باعتبارهما نظامين اجتماعيين يقتضيهما نظام 
المجتمع وتفرضهما الحاجة الى مكافحة الجريمة. ويجتهد علم العقاب يعد 
ذلك في استخلاص القواعد التي تجعل تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية 
محققاً أغر اضهما الاجتماعية على النحى الصحيح» أي أن هذه القواعد تتجه 
الى تحقيق الاتساق والتوازن بين حاجات المجتمع وأسلوب تنفيذ العقوبات 
و الك احنى الاك او 


۲ تطور القانون الجزائي 
١5١‏ س فمهيلك: 


معريدن: يدا راي و و کے ا لحيو ورت التو اده 





۷ 


الجزائى فى ذاته كما تشمل تطور الفقه والدراسات الجنائية. ونرى تقسيم 
4 در مح لل TG a‏ الشووة 


١‏ - تطور القانون الجزائي في العهود السابقة على الثورة 
القر: 78 


ففناة القافون السوافي: 


الانسانى» فأقدم المجتمعات قد عرف العقوية فى صورة شر يقابل شرا 


١١‏ الانتقام الفردي سی الصورة الاولى للعقوية: 
كان اتام الا الو ا لر كرد في اتحتسيعات السوافقة سنس لاقكان 


العقوية صورة التعبير عن شهوة الانتقام التى يولدها لدى المجنى عليه 
ارتكاب الجريمة ضده: فكان رد الفعل الذي يعقبها هو أن يهب المجنى عليه 





Lizst, I, 5 2, 5. 5, Garraud, 1 N°. 49, 2. 102. (١) 
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بعون الأقربين اليه لكي ينتقم من المجرم» ويتخذ الانتقام صورة الحرب. 
الصغيرة بين عائلتي المجرم والمجني عليه!". والى جانب هذه الصورة 
البدائية للعقوبةء فقد كانت لرب الاسرة سلطة تأديب آفرادهاء وكانت هذه 
اال :الى عض :كنكل ا و ووو امهيا بهذا الا 
الصورة الاولى للعقوبة التي توقع في داخل المجتمع”". 


١‏ = موقن العشيرة في تطور القانون الجزائي: 


نشأت العشيرة بانضمام مجموعة من العائلات تحت ضغط الضرورات 
والمصالح المشتركةء وكان لنشأتها تأثير واضح على تطور القانون الجزائي: 
فمن ناحية عملت العشيرة على الحد من الانتقام الفردي في داخلها بالنظر 
الى الأضرار التي تترتب على اتساع نطاقه: وكان أبرز القيود التي وردت 
عليه هى حصره في نطاق القصاصء فليس للمجني عليه غير أن ينزل 
بالمجرم الشر الذي يعادل في نوعه ومقدار جسامته الشر الذي أصابته به 
الجريمة”'. ومن هذه القيود نلك تحريم الانتقام في أمكنة ومواسم محددة. 
ومن ناحية أخرى, فقد اتسع نطاق التأديب في داخل العشيرة: إذ برزت 
فكرة المصلحة المشتركةء فكانت النظرة الى المجرمين أنهم اعداء المجتمع, 
راتک ك الق مات تيم لذاك طابع «الانتقام الاجتماعي»» من المجرم باعتباره 





Vidal et Magnol, I, N°. 14 2. 13. (١( 
H. Donnedieu de Vabres, Traité de droit criminel et de législation pênale (Y) 
comparée (1947), N°. 19 16. 
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خائتاً. فكانت قاسية؛ وكان أهمها الطرد من العشيرة الذي يجرد المطرود من 
حماية عشيرته» ويجعل منه شخصاً مباحاً لا يجرم الاعتداء عليه. ويرتبط 
الطرد من العشيرة بالفكرة التى قامت عليها الجريمة فى هذه المجتمعات,. 
فالمجرم قد اعتدى على السلام الاجتماعي الذي كانت العشيرة تتمتع به 
فيحرم من السلام الذي كانت تظله به. 


ولكن التنظيم الذي جاءت به العشيرة للعقاب قد اقتصر نطاقه على 
حالة ما إذا كان المجرم منتميا اليها. أما إذا كان منتمياً الى عشيرة أخرى 
فلا مفر من الحرب بين العشيرتين: عشيرة المجرم وعشيرة المجني عليه. 
ويعني ذلك أن نشوء العشيرة لم يمس الانتقام البدائي عند اختلاف العشائر, 
وکل ما ترتب عليه هو أن تحول هذا الانتقام من فردي الى جماعيء باعتبار 
أن العشيرتين تساهمان فيه. ١‏ 


6 - ظهور الدية ومساهمتها في تطور القانون الجزائي: 


إذا كان الانتقام الجماعي عرفا مستقلاً في حالة انتماء المجرم الى 
مانردرة الس ساي الست هلي قن E‏ و لعلف تو الى نكت القن 
a‏ التنتركة ويخاعنة اشطزارها :الى التسالك کت قيادة و الكدة 
لمواجهة عدو مشتركء قد أبرز جسامة الضرر الذي يترتب على هذا الانتقام. 
وقد كانت الوسيلة الى التجأت اليها العشائر للحد منه مستمدة من نظم 
الحرب: فإذا كانت الحرب تنتهي في العادة بعقد اتفاقية صلح تحسم المشاكل 
التي آثارت الحرب والمشاكل التي ترتبت على قيامهاء فإنه من الافضل 


تجنبها عبن طريق اتفاق بطم المساكل القدى يراق ب حسمها بالعنفت 
مال الى الفريق المنتصر. وتجنب الحرب مستطاع بعقد هذا الاتفاق 
اببتداع والزام عشيرة المجرم بتسليم مال الى عشيرة المجنى عليه. 
وعلى هذا النحوء نشأت فكرة الدية(10ءع:۷)» وكانت تمناً للصلح بين 
عشيرتين. وطبيعي أن تكون الدية في أول أمرها اختيارية لا يمكن اقرارها. 
لد 


و تور ام ال ولا اها ا مار اا 
ويرجع هذا التطور الى توثق الصلات بين العشائر ثم اندماجها 
في قبيلة واحدةء مما جعل احتمال قيام الحرب بين عشيرتين 
aS‏ لمر ) الكو كدو مم يمم اد E‏ 
اتوك هل ذلك نشو فرق يعدو و هة انين الدية الوا ت عنس ار ات 
الجرائم المختلفة» ونشوء حقوق لسلطات القبيلة في الالزام بأدائهاء 
وقد استتبعت هذه الحقوق اقتطاع جزء من الدية(6005:) ليؤول الى 
هذه السلطات مقابل ما تقدمه من مساعدة الى المجنى عليه؛ وقد ازداد 
E‏ ناي E OS PE‏ العبيف العاية ا ياعتيارها 


عقودة. 





R. Saleilles, L'individualisation de la peine (1927), P. 23. 01) 
Saleilles, 2. 217. 8 
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4 - دور الدين في تطور القانون الجزائي: 


كان الدين في مقدمة العوامل التي ساهمت في نشوء القبائل والمدن 
القدمةفبالاحناقة البى المصتلحة اللابتركة الث ت بين الخشنافنه كان 
التقارب في العقيدة الدينية من أهم العوامل التي وحدت بين العشائر. ولم 
نكن فور الدين 'مقتصيوا على السا هة فى تكزؤين الدؤلة)عل امكة الى تو ية 
مرضاة الآلهة. وقد كان للدين بذلك تأثير واضح على تطور القانون الجزائيء 
فتحولت العقوية من انتقام اجتماعي الى انتقام ديني, وأصبيح هدقهاأ 
«التكفير» عن الجريمة. وتفسير ذلك أن المجرم قد أغضب الالهة بجريمتهء فلا 
بد من ارضائها عن طريق انزال العذاب به. وبغير العذاب يحل غضب الآلهة 
بالمجتمع كله. فالعذاب يطهر المجرم من الأثم الذى غدا يحمله؛ ويطهر 
المجتمع تبعاً لذلك من هذا الأثم. وقد اتضحت الصفة الدينية للعقوية فى 
إجراءات النطق بها وتنفيذهاء إذ كانت تصحب ذلك طقوس دينية متعددة 
وكانت النظرة الى المجرم بأنه ضحية تقدم الى الآلهة دفعا لفغضبها"". 
واتخذت الصفة الدينية للعقوبة مظهرأ آخرء اذ غدت وسيلة لحماية الدين» أي 
O E‏ ترعيق الهيرافة الت تسن لدو اسان الأكين هن 
العقوبات هو ما كان مقرراً للجرائم الدينية. وقد ترتب على الطابع الدينى 
للعقوبات أن اتسمت بالقسوة: فالتكفير يتحقق على أكمل نحو كلما اشتد 
العذاب الذي دنزل بالمجرح» وبالاضاقة اج ذلك فخطورة المجرم شديدهة لآنه 
يهدم فعله أهم دعائم المجتمعء: وهى سيادة الدين ومرضاة الآلهة. 





Donnedieu de Vabres, N°. 25, P. 18, Saleilles, P. 30. Cs 


Vidal et Magnol, J, N°. 15, P. 14. 0 
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١‏ تأثير المسيحية على تطور القانون الجزائي: 


كان للمسيحية دور هام في تطور القانون الجزائي: فالتكفير اتخذ 
صورة عميقة واستند الى أساس من العدالةء فلم يعد مجرد تضحية بالمجرم 
إرضاء لآلهة تشبع القسوة رغباتهاء وإنما غدا جزاءً عادلاً يريد به الآله العادل 
محو الخطيئة(26606). وفكرة الخطيئة هي أساس الجريمة الدينيةء وقد كانت 
لهذه النظرة الى الجريمة أهمية كبيرة: فالاتجاه الى محو الخطيكة أثار 
الاهتمام بشخصية المجرم ووجه العناية الى إرادته» وكان أساساً لنشوء 
«نظرية الركن المعنوي» للجريمة!". 


باستبعاد العقوبات المفرطة في الشدة أو بتجنب وسائل التنفيذ التي تنطوي 
على القسوة, ومن مظاهر ذلك أن عقوية الاعدام لم تكن محل ترحيب رجال 
الكنيسة. وقد قيل في ذلك: إن الكنيسة تفزعها الدماء المراقة. ولهذا الاتجاه 
أن فكرة الجزاء العادل تتطلب توازناً بين الخطيكة والعقابء وهذا التوازن 
يؤدي الى استبعاد كل قسوة تجاوز اثم الخطيكة. 


وعلى الرغم من أن المسيحية قد سادت في أوروياء فإن العقويات قد 
ا الس ی المتر حي د 
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يكرك الى جر الاد التو على ااا كاذاة 
لتوطيد السلطان والانتقام من الخصوم» فكانت في آيديهم وسيلة للإرهاب 
aga eal n TA‏ كد هلين 
اسناد سلطته الى« فكرة التفويض الالهي» قد جعله يهتم بانزال أشد العقاب 


بمن يعتدون على الدين. 


؟ ‏ تطور القانون الجزائي في عهد الثورة الفرنسية 
والعهود اللاحقة عليها 


ا ميلك : 


امتاز العهد السابق مباشرة على الثورة الفرنسية بنشاط فكري تناول 
امع اانه لحر واا كذالزووح انتقادرة عابت فلن الأ وخا عالشتدرة 
فى ذلك العهد أخص ما اتصفت به. وقد ترتب على ذلك تطور جوهري عبرت 
E E‏ الققناط EEE‏ 
اليو نان امكا أت كه كذ لك العسووي EE OE CN‏ 
الفكونة ا كن ا طانم الو انكر تقوم على ا ا 
وتسعى الى أهداف محددة. ٠‏ 


ااي تاي اتون المنؤاتي فى لبنان نا عا وو الى هة 
العهود. 


2 


۹ 7 المدرسة التقليدية الأولى: 


نشأت هذه المدرسة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر, وآراؤها 
هي تطبيق لفلسقة ذلك القرنء وما نتج عنها من تأثير مبادىء الديموقراطية 
على النظام الجنائي". وقد أخذ رجال هذه المدرسة على النظام الجنائي 
المستقر عيوباً تؤصل في أمرين: قسوة العقوبات» وخضوعها لتحكم القضاء 
واستبداده. وتركزت الآراء التي نادوا بها في أمرين كذلك: التخفيف من 
قسوة العقويات بما يستتبعه من استبعاد التعذيب من الاصول الجزائية, 
واقرار قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات يما تستتيعه من استبعاد على 
سلطة القاضي في التجريم والعقاب وحصرها في تطبيق نصوص القانون 
وإقرار المساوأة بين من يرتكبون نفس الجريمة. 


وأهم رجال هذه المدرسة هم بيكاريا 86668118 في إيطاليا 
وبنتام Benth‏ فى انجلترا وفويرباخ ۴٥٠۵۲۵۵٤1‏ فى المانيا. 


وقد استند بيكاريا الى فكرة العقد الاجتماعي لتحديد أساس حق 
الدولة في العقاب» فقال بأن العقوبة هي جماع حقوق الآفراد في الدفاع عن 
أشخاصهم وأموالهم التي نزلوا عنها للمجتمع'". وقد استخلص من هذه 
النظرية نتيجتين: المساواة بين الناس في العقابء لأن كل فرد قد نزل 
للمجتمع عن قدر من الحقوق معادل لما نزل عنه غيره. وتقتضي هذه 





Saleillles, P. 51 (١) 
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المساواة وجود قانون يحدد الجرائم ويبين العقوبات حتى لا يكون ثمة مجال 
لتحكم القاضى. والنتيجة الثانية, هي الإقلال من قسوة العقوياتء لآن الافراد 
لم ينزلوا للمج تمع إلا عن القدر الضروري اللازم لنشوئه. قا عن ذاه 
احتفظوا به لأنفسهم, فلا يجوز أن يكون موضوعاً لعقوية!". 


وقد تآثر بآراء بيكاريا قانون العقوبات الفرنسى الصادر سنة 5 ,, 
فاقر قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات واستبعد السلطة التقديرية للقاضي 
وجعل للعقوبات حدأ واحداًء وألغى حق العفى. واستبعد العقويات المؤيدة 
والمصادرة العامة» وهيط بحالات الاعدام الى ؟5" حالة فقط يعد أن كانت ١١٠‏ 
حالة في التشريع السابق على الثورة. 


وغد خالف بنتام وفوبرياخ بيكاريا في رائه فأقاما سلطة الدولة في 
العقاب على أساس فكرة المنفعة, وتعني هذه الفكرة أن ما يبرر العقورة 
هو فائدتها للمجتمع: أي صرورتها لحفظ كيانه. وقال بنتام بأن 
لخدو لاسي نااكان الزاردى ال ع عوينييية الموم راسد فى وقوه عاد 
الفائدة التي يسعى اليها بارتكاب الجريمة. إذ بهذا الشرط تحقق العقوية 
عرضها فى الردع عن الجر وال وور يتظرية لكر 
النفسي نچ ها0 روم «"contrainte‏ ومضمونها أن للعقوية أثراً نفسيا على 
الناس جميعاً ينفرهم من الجريمة ويحملهم على اتخاذ مسلك يتفق مع 
القأنون, إذ أنها تخلق لديهم مقاومة يواجهون بها الدوافع التي تغريهم بسلوك 


سبييل الاجراه'"). 

احج سي ب ب و ي ي ی پک ا ا 
Saleilles, P. 52. 5‏ 
Garraud, I, N°. 39 2. 18, Donnedieu de Vabres, N°. 40 P. 24. (۲)‏ 
Mezger, Lehbuch, & 3, S. 21, Garraud, I, N°, 39 2 82. (۲)‏ 
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ونلاحظ أن الافكار النفعية تسمح بتشديد في العقوبات يجاوز القدر 
الذي يسمح به القائلون بفكرة الأساس التعاقدي للعقوبة, فهؤلاء يقيدون 
مجال العقوبة بحدود القدر الذي نزل عنه الافراد من حقوقهم وأولتك يطلقونه 
فى كل اسان الاي وه تبي للححة E N‏ 


التقعية. ويرجع ديوع الافكارالنفعية في فرنسا الى اضطراب الامن في عمد 
المجتمع فجاء TT‏ ا فأعان العقويات المؤيدة, 
eS RE‏ التي يجور الحكم فيها بالاعدام, وأعاد عقوية المصادرة 
العامةء واعترف للقاضي بسلطة تقديرية بتقريره العقوبة بين حد أدنى وحد 
أقصىء واعتراف بالظروف المخففة في الجنح فقط وبشرط ألا يجاوز ضرر 
الخزيمة خمسة وعغشرين فرتكاً. 


ب الويمية ا 


كان آهم ما وجه من نقد الى المدرسة التقليدية الأولى أنتها ركزت 
اهتمامها على الجريمة ومقدار خطورتها على المجتمع وأغفلت شخص 
المجرم وقصرت اغراض العقوبة على الردع العام فلم توجه اهتماماً الى 
اصلاح المحكوم عليه واعداده بعد ان تنقضي عقوبته لاسترداد مكانه في 
المجتمع. وقد انقلبت المساواة التي نادت بها هذه المدرسة الى النقيض منهاء 
إذ آدت الى أن يخضع لمصير واحد أشخاص يختلفون قي ظروفهم لمجرد 
أنهم ارتكبوا جريمة واحدةا"! 





Saleilles, P. 6 (١) 
من رجال هذه المدرسة جيزو وجوفروا واورتولان في فرنساء وهوس في بلجيكاء وكارميدياني‎ 
وكرارا في ايطالياء ومول وميترماير وجيير في المانيا.‎ 
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وقك سحت لسن اتنهبياق: فو اة ميق دا كينا بط جرفي 
الأككو ان على هذا التسحى تمدن مكل كان متا تاور ها فجن 
القانون الجزاتي: الاولىء أن امتناع المسؤولية لا يرتهن بالاصابة 
بمرض عقلي فحسب» ولكنه يقوم بكل علة تذهب بحرية الاختيار محددة في 
المدلول السابق» ويعني ذلك اتساعاً ملموساً في نطاق مانع الممسؤولية. 
والثانيةء أنه إذا انتقصت حرية الاختيار دون أن تنتفي تعين تخفيف العقاب, 
وتعني هذه النتيجة الاعتراف «بالمسؤولية المخففة» بالنسبة لأشباه 
المجانين. 


وقدأثرت تعاليم هذه المدرسة على التشريعات الوضعية إذ 
ەى E e‏ تاذ وكوي لقتانون اواك 
الفرنسي اتجه الى التخفيف من قسوة العقوبات. فألغيت عقوية 
قطع يد قاتل ابيه قبل تنفيذ الاعدام فيه؛ والوصم بالحديد المحمى, 
والعرض على الجمهورء وتوسع الشارع في نطاق الظروف المخفقة 
EE EEE‏ م حي N‏ عون 
بتوافرهاء وميز بين الجرائم السياسية والجرائم العادية من حيث 
العقوبات المقررة لكل نوع» ثم ألغيت عقوية الاعدا.. في الجراكم السياسية في 
55 شباط سنة .۱۸٤۸‏ وكان لتعاليم هذه المدرسة تأثيرها على قانون 
العقويات الألماني الصادر ستة :۱۸۷ وقانون العقويات الايطالي الصادر 


. ۱۸۸٩ سنه‎ 


۹ 


١‏ 7 المدرسة الوضعية: 


الاعتراف بالمسؤولية المخففة يجعل القاضى ملزماً بتخفيف العقاب» فيؤدي 


للقاضى بالتخفيف على درجتين: الأولى لكون المدعى عليه جديراً بمسؤولية 


مخففة:, والثانيةء لتوافر أحد الظروف المخففة. ويعني ذلك أن تهبط العقوبة 
الى قدر ضيكيلء فتقتصر على مجرد اتاحة الفرصة لاختلدا المحكوم عليه 
يأشخاص أعرق منه إجراماً دون أن تخضعه لبرنامج إصلاحي يستغرق مدة 
ملائمة. ويؤدي منطق هذه المدرسة الى التسامح مع عتاة المجرمين وأشدهم 
على المجتمع خطراً» فهم الذين تنقص لديهم حرية الاختيار إذا ما عرفناها 
بأنها المقدرة على مقاوم دوافع الاجرام» إذ أن هذه المقدرة تنقص بمقدار ما 
يعتاد المجرم على الاجرام» حتى لتنعدم تماما لدى محترفيه والعريقين فيه. 
ويعيب هذه المدرسة في النهاية أنها قصرت أغراض العقوبة على تحقيق 
العدالة والردع العام وأهملت اصلاح المجرم واعداده لاسترداد مكانته في 
المجتمع بعد الافراج عنه. وقد تبلورت هذه العيوب في صورة ازدياد واضح 
ص عدد الجرائم'". الامر الذي يعني عجز التشريع التقليدي عن مكافحة 
الاجرام» وازدياد واضح في حالات العود الى الاجرام» الامر الذي يعني عجز 
القضاء في نظامه التقليدي عن أداء رسالته. اا 





saleilles, P. 78 et suiv. (١( 
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وقد نشأت المدرسة الوضعية فى ايطاليا مؤمنة بالانتقادات السايقة: 
ومنشكوها هم: لمبروزو10170:050 وفيري161 وجاروفالو620:01210: وآهم 
الجبرية106]611211115116 فكل نشاط يصدر عن الانسان هو نتيجة حتمية 
لعوامل خارجية وعوامل داخلية» وتطبيق ذلك على الجريمة يعني أنها ثمرة 
نوعين من العوامل: النوع الآولء هو العوامل العضوية والنفسية التي تتعلق 
الاجتماعية العارضة''. وإنكار حرية الاختيار يقتضى انكار المسؤّولية 
الجزائية في صورتها التقليديةء فالمجرم لا يسال لأنه كان يستطيع أن يسلك 
مسلكاً لا يخالف القانون: إذ الجريمة نتيجة لازمة لعوامل خضع لتأثيرهاء 
ويستتبع ذلك القول بأن الجريمة ليست الظاهرة التي تستوجب العقابء إذ قد 
ارتكبت فلم تعد في الاستطاعة ازالتهاء وإنما يكمن الخطر في شخص المجرم, 
فيتعين آن يتخذ قيله الاجراء الذي يكفل وضعه فى ظروف تجعل في 
تفقد الجريمة وجودها كظاهرة قانونية. وأن تستحيل الى مجرد عارض 
6 16ت ز5 :انا من أعراض الشخصية الجرمية: فكل أهميتها انها مظهر 
لهذه الشخصية ودليل على وجودها"'. ولیس للأجراء الذى يتخذه المجتمع 
Vıdal et Magnol, I, N°. 32 P. 35. 0‏ 


Donnedieu de varbes, N°. 66 P. 36. 6 
Saleilles, P. 109. (۲) 


Ê 


قبل المجرم صفة الجزاءء فإنكار المسؤولية يستتبع انكار الجزاء ويعني ذلك 
أن يفقد صفة العقوبة؛ وأن يستحيل الى مجرد وسيلة يدافع بها المجتمع عن 
كيانه, آي محرد تدابين اتر ازى ويترتب على إنكان السؤولية والجراء 
انكار موانع المسؤوليةء فلا يوجد سبب يحول بين المجتمع وبين الدفاع عن 
كيانه ضد من يهدده بالخطر. ويستتبع ذلك القول بأنه لا ارتباط بين الاجراء 
الاجتماعي ‏ سواء من حيث نوعه أو مقدار جسامته ‏ وبين ماديات الفعل 
الذي أضر بالمجتمعء» ولا ارتباط كذلك بينه وبين درجة مسؤولية مرتكب هذا 
الفعلء وإنما يرتبط بخطورة1611116م:16 الشخصية الجرمية على المجتمع: 
فمقدار هذه الخطورة يختلف من شخص الى آخر ونوع هذه الخطورة 
بف كذلك» ولذاك تفغ أن يكون الأخراء الاجتماعي متناسياً مع هذه 
الخطورة. ۰ 


والاختلاف في نوع الاجراء يفسح المجال للتمييز بين طوائف 
الحرمين» وأساس هذا التمييز غلبة أحد نوعى العوامل المؤدية الى الاجرام 
او ق تعدو ا ع تعر اقل 
الاجتماعية أو العكس"". فهناك طائقة المجرمين الذين يغلب عليهم تأثير 
العوامل العضوية أو النفسيةء وهناك طائفة المجرمين الذين يغلب عليهم تأثير 





Saleilles, 2. 108. (١) 
Vidal et Magnol, I, N°. 40 P. 45. 5 

(۳) انظر في تقسيم المجرمين طبقا للتعاليم المدرسة الوضعية: 
Vabres, N°. 71, P. 37 et suiv, Vidal et Magnol, I, N°. 34 2 8‏ عل Donnedieu‏ 


et SUİV. 


۲ 


EET‏ عينة انيع الفاكفة A‏ لقتسي سمط 
المجرمين بطبيعتهم» وهم الذين ولدوا مصابين باختلال وراثي يؤدي الى 
تشويه القيم الاخلاقية في تقديرهم» وقسم يضم المجرمين بالعاطفة. وهم 
المصابون بضعف يفقدهم السيطرة على تصرفاتهم» فيقدمون على الجريمة 
بوك E a‏ وكتقبية الحلائفة القاقية E‏ 
الى قسن التجوموك ا لاد وهم فى الال امتا ولكتهم كاف انان 
عوامل الأغراء الخارجية ينقادون لها فيقدمون على الجريمة» والمجرمون 
المعتادون» وهم الذين ارتكبوا الجريمة لآول مرةء ثم آلفوا سبيلها نتيجة 
العوامل الاجتماعية المفسدة. والى الأقسام الاربعة السابقة يتعين إضافة 
خامس يضم المجرمين معتلي العقول. 


ET‏ اتقو كمي هل الحقي افذاقم فيتكتاف راخشاذت القييم 
الذي ينتمي المجرم اليه: فالمجرم بطبيعته لا أمل في إصلاحه؛ فهو يقدم على 
الجريمة بمجرد أن تتاح له فرصتهاء والاجراء الذي يتخذ ضده يتعين أن 
LT EC E‏ أو النفى الويف او الالراء 
بالاقامة فى مستعمرة زراعية. والاجراء الذي يتخذ ضد المجرم المجنون هو 
اة قن مكاق مم التجوميق معي الل اها ال العا هن 
مصير المجرم بطبيعته إن لا أمل في اصلاحه فيتعين استكصاله: وكل ما 
يمير بين الحرم المعتاد والمجرم بطبيعته أن الاستصال لا محل له بالنسبة 
للكول 9 تحت عدر انيت ایا على الاجر "في هين اميكح 
بالنسبة للثانى بمجرد ارتكابه جريمته الأولى. والإجراء الذي يتحذ ضد 
المجرم بالمصادفة يتعين أن يكون هدفه تجنب تحوله الى مجرم معتاد بتأتير 
E E‏ الاق قالط السدية في هون 


FT 


ويرى أنصار المدرسة الوضعية التمييز بين نوعين من المجرمين بالمصادفة: 
الاحداث والبالغين. فالاحداث يتعين تسليمهم الى عائلات شريفة أو اعتقالهم 
في مستعمرات زراعية مع الفصل بينهم ليلا والزامهم بالعمل نهاراً أما 
البالغون فلا يلزمون بغير تعويض ضرر الجريمة إذا كانت قليلة الخطورة, 
فإن زاد خطرها كان مصيرهم النفي المؤقت, أما إذا كانت شديدة الخطورة 
اعتقلوا في مستعمرة زراعية لمدة غير محددة مقدماً مع جواز منحهم الافراج 
الشرطي. والمجرمون بالعاطفة يلزمون بتعويض ضرر الجريمة ويفرض 
عليهم تغيير محال إقامتهم بحيث يتخذون مساكنهم بعيداً عن محل إقامة 
المجني عليه أو ذويه. 


وإلى جانب الاجراءات السابقة يوصي أنصار المدرسة الوضعية باتخاذ 
تدابير مانعة من الجريمةء تقلل من تأثير العوامل الاجتماعية التى تغري 
بارتكابهاء. مثال ذلك مكافحة المخدرات والمسكرات والقضاء على التشرد 
متكافهة الدفارة 


إن أبرز عيوب المدرسة الوضعية هو التطرف في الرأي والمبالغة في 
إنكار كل قيمة لآراء المعارضينء: فقد أنكر أنصار هذه المدرسة الآراء التي قال 
بها التقليديون على الرغم من أن هذه الآراء قد تضمنت جانباً من الصواب. 
وقد أعقب الجدل الذي دار بين أنصار المدرستين التقليدية والوضعية ظهور 
مدارس تحاول التوفيق بين المدرستين. ونعرض فيما يلي لأهم الانتقادات 


1 


التي وجهت الى المدرسة الوضعية ثم نفصل الآراء التي قالت بها آهم المدارس 
الى سح 


إن آهم عيوب المدرسة الوضعية هو انكارها على الجريمة أن تكون لها 
قيمة ذاتية في حين أنها هي التي تخلق المجرم» إذ لا يعد كذلك إلا إذا قارف 
جريمة!"2/ ثم انكارها على نحو مطلق حرية الاختيار في حين أنه ليس من 
ااسعوات القؤك سنا لاسن الاتينا نوو الو خمواند الكهتوذة ين الوق 
والارادة» وبالاضافة الى أنها لم تقم الال يكل تددر لسر قات لكب 
ويتضح هذا العيب كذلك فى استبعاد هذه المدرسة العدالة والردع العام من 
بين أغراض التدابير a a‏ ذلك من عصف باهم 
القيم المستقرة في المجتمع وقضاء على الوظيفة التربوية للقانون. 


ويعيب هذه المدرسة يعد ذلك قساد الخطة العلمية ثم استخقاقها 
بالحريات الفردية: فمن أهم الافكار التي اعتمدت عليها فكرة «المجرم 
والتفسية ووا ا ما ا الى الحريبة ها ت لو كن تويخر ا قيلة 
كينا كفنا نموا O‏ اقم لمعل على كتوق En‏ سمي 
فالعلامات السابقة قد استخلصت من ملاحظة حالات فردية محدودة ثم قيل 


Vidal et Magnol, I, N°. 45 2. 50. (١) 


في ظروفهم ما يحمل على الاعتقاد بأنهم قد يجرمونء ثم إن فريقاً من أخطر 
لسري اك ادق لعن هذه العلامات و عى هن الييان أن القوال انها 
التدابير ولو لم ترتكب جريمة هى عصف خطير بالحريات: وإذا كانت الجريمة 
مجرد دليل على الخطورةء وهي ليست الدليل الوحيد عليهاء فثمة علامات 
أخرى قد تكشف عنهاء فإن ذلك يقود الى القول بأنه ليس ثمة ما يدعو الى 
حصر الجرائم» ويؤدي ذلك الى هدم مبدأ «شبرعية الجرائم»”". وإذا كان 
تكشف العلامات الدالة على الخطورة الجرمية ليس في جميع الحالات تطبيقاً 
قانونياًء فإن ذلك يعني تقبل أن يكون عملاً فنياً إدارياً. مما يؤدي الى حرمان 
الا قر] مسي ا ول ر 
«المجرم بالعاطفة» وهو في تقديرها «مجرم ظاهري أو صوري». إن لا تكمن 
في شخصيته خطورة جرمية ثم تقرر تسامحاً معيباً فى معاملته؛ إن هذا 
التسامح تشجيع على الاجرام وغض عن ماض شوهته لسري و 
الى ذلك فإن التمييز بين هذا المجرم وسواه يستحيل أن يتجرد من 


اتك 


وأهم المدارس التي حاولت التوفيق بين الآراء التقليدية والآراء الوضعية 
eS EG E‏ التي سس ها ی کارا :و اة" 
والاتحاد الدولي لقانون العقويات. ۰ ۰ 
لسع يي ب ير يي ا ا 
م .2 Saleilles,‏ 
د .114 Saleilles, P.‏ 
(؟) انظر في تعاليم المدرسة التالتة: 


B. Alimena: Naturalismo critico e diritto 6081م‎ (1894). 


من 


وتقتصر فيما يلي على عرض الآراء التي قال بها رجال الاتحاد الدولي 
باعتياره هم امرش 


۳ - الاتحاد الدولى لقانون العقويات: 


a 0012113060 

المع اللسيطان اللذويطة لين رات لالع الت لكشو مدا م اذ 

ويذهبون الى أن للعقوبة أغراضاً متعددة هي التخويف أو الاصلاح أو 

الاستئصال» ويرون وجوب جعل أسلوب تنفيذ العقوبة متفقاً مع ظروف كل 

محكوم عليه ويقتضي ذلك تصنيف المحكوم عليهم تبعاً لغلبة تأثير بعض 
عوامل الاجرام عليهم'". 


ويرد أنصار الاتحاد» متأثيرين فى ذلك بالمدرسة الوضعية؛ عوامل 
للمحكوم عليه» وعوامل اجتماعية تتصل بالبيئة التي عاش فيها. ويرون 
امير بن ظائفتين: من الحومين المكرمين'بالمخيادفة الذيق خفنهوا تانر 





)١(‏ من المدارس الوسطية «المدرسة التقليدية الحديثة الفرنسية», وأهم رجالها سالي وكيش وغاروء 
وهم يؤمتون بحرية الاختيار والمسؤولية الاخلاقية ويعترفون للعقوية يوظيفة الجزاء ويحرصون 
على الطابع القانوني للنظام الجنائي» ولكنهم من الناحية الاخرى يعتر فون للتدابير المانعة 
بأهميتهاء ويسلمون للتدابير الاحترازية بدور محدود الى جانب العقوبةء ويؤمنون بتفريد العقوية. 
ولهذه المدرسة فضل كبير على الفقه في فرنسا وبلجيكاء ولها دور هام في الاصلاحات التي 
أدخلت على النظام العقابي. 

Vidal et Magnol, I, N°. 46 et 46 bis, P. 51 et sulv. 09 
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عوامل اجتماعية دفعتهم الى الاجراء» والمجرمين بالاعتياد أو الطبيعة الذين 
يتجهون الى الاجرام بتأثير عوامل كامنة في أشخاصهم. والى جانب هاتين 
الطائفتين » فهناك فكة ثالثة من الشواذ يرجع اجرامهم الى اختلال عقلي أو 
نفسي لا يبلغ درجة الجنون؛ > وهؤلاء لا تجدي العقوبة بالنسبة لهم › إن 
يحتاجون الى وسائل علاج 5 تحمى المجتمع خطرهمء > ويعد أفراد هذه الطائقة 
مصدر حالة خطرة«ناءعاءع8 032 اق تين اند سيا فو نوين التدايير 
لرا . وتتخذ هذه التدابير الى جانب العقوبة أى بدلا ا 
عنها فى كونها لا تستهدف إنزال الايلام ولا تحمل صفة الجزاء وإنما 
رو الكتخص ومين و الى ر و شواء 
بوضعه في ظروف تجعل من المستحيل عليه أن يضر با مجتمع» » أو بعلاجه 
على نحو يزيل شذوذه. ويختلف توع التدبير باختلاف نوع الخطر الكامن 
في شخصية المجرم وسببه» ويستمر طلما استمر الخطرء وينتهي بمجرد 
انقضائه. 


وعلى الرغم من تأثر أنصار الاتحاد الدولي بتعاليم المدرسة الوضعية؛ 
فإن استقلالهم عنها يتضح من نواح ونان ee Ea‏ 
الاتحاد منطقي وبعيد عن التعقيد الذي عاب التصنيف الوضعي؛ > ولا يستتبع 
اختلافاً حتمياً في نوع أو جسامة العقوبة أو التدبير الاحترازي؛ وا وإنما يتعلق 
أساساً بكيفية تنفيذهما. ولم يقل أنصار الاتحاد بوجود مميزات جسدية أو 
خلقية يعرف يها د بعض المجرمينء ولم يجعلوا سبيلاً الى القول باتخاذ تدبير 
مادون أن ترتكب جريمة. والتدابير الاحترازية لا تمحو العقوبات» ولكن 
يقوم النظامان جنباً الى جنب» ويعني ذلك أن العقوبة في معناها التقليدي لا 


۲۸ 


يزال لها وجودهاء وتوقع وحدها بالنسبة لبعض طوائف المجرمين. وقد 
دود الغيناى؟ لاقتعاو لدو ا قلي إبكناطل 0 لقابو EE‏ و نا عات 
ES LS A‏ او الوا تركو تدش 
لار ع وای اا وق ارول الاتهاه الذول ها دهيت الج 
اوس مضق #من SEN a o‏ 
اة كا ا اباهمية القبااننين اانه التي تسمه النى ادن ين تافر 
العوامل الاجتماعية التي تغري بارتكاب ا 


وقد لقيت مبادىء الاتحاد الدولي تأييد عدد كبير من فقهاء القانون 
الجنائى» وأسست مدارس تسير على تعاليمه» منها: الجمعية الدولية لقانون 
المكوراه الى ا ا NEE‏ اتبيه ERE E‏ 
التي أسسها فى روما ساباتيني, والمدرسة العلمية التي أسسها في مدريد 
سالداتا 00 


وقد شهدت الفترة اللاحقة على انقضاء الحرب العالمية الثانية میلاد 
وذيوع مذهب جنائی حديث أطلق عليه أنصاره تعبير «حركة الدفاع 


e 


0 
ww 
3 


بمو 


امسر 





Donnedieu de vabres, N°. 83 P. 41. (١) 
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4 حركة الدفاع الاجتماعي الحديث: 


ELE اند فيه اكوا فو وكا‎ CE 
بالوسائل الملائمة لذلك» وترى أن يحمل المجتمع العبء الأكبر في إعمال هذه‎ 
السياسة: وإن كان المجرم يحمل بدوره عبتا فيها لا يجوز الاقلال من‎ 
أهميته!". ويعد القانون الجزائي  بفروعه المختلفة  من أهم وسائل إعمال‎ 
a ME EE o 
E a Ea o معديو"‎ 
ومن الواجب على من يعهد الع صياغة أحكام القانون وتطبيقه وتنفيذه أن‎ 
يأخذوا في اعتبارهم النتائج التي تكشف عنها هذه العلوم والفنون.‎ 


وتقرر حركة الدفاع الاجتماعي الحديث أنه لا بد من وجود قانوني 
عقوبات وأصول محاكمات جزائية يستندان الى مبادىء جديدة مستمدة من 
اعتبارات الدفاع الاجتماعي. ولتحديد هذه المبادىء يتعين بيان المقصود 
بالدفاع الاجتماعي. 


حماية المجتمع بمواجهة الظروف التى من شأنها أن تغري بالاقدام على 
انهروة و لقعي لي E‏ تاتحهنا لاون الى a‏ 
)١(‏ انظر في دراسة شاملة لهذه الحركة: 


Marc Ancel, La défence sociale nouvelle, 1954, عددغ2‎ édition 1965. 


بتهذيبه ثم تأهيله(©500121 6202088105 إن الشأن فى التأهيل أن يقيه شر 
سرام ميدق للك زاافة ته قد E‏ 


ومن المتعين أن يعترف قانون العقوبات الجديد بمبداً «شرعية الجرائم 
a A a‏ الطعاوقة ركنا دن 
العود o‏ كيو لمهي عدا | الست 
في المجتمع» وبصفة حاص عون الفط E‏ شه وس ةناها 
للتنفين من طريق آلا جرا وغلى هذا القانون أن بض صياثة الحريات العامة 
في صدر عنايته, وعليه أن يتطهر من الافتراضات والمجازات» ويقيم أحكامه 
على أساس من الواقع وحده الذي يتعين أن يكون مستخلصاً من الحقائق 
العلمية دون سواها. 


أما قانون أصول المحاكمات الجزائية فيتعين أن يبني أحكامه على 
الاعتراف بدور القضاء فى تحديد التدبير الملائم للمجرم.: وإتاحة فرص 
الدفاع كاملة له وعليه بعد ذلك ان يعتبر الدعوى العامة وحدة تتابع حلقاتها 
متصلة منذ لحظة الجريمة حتى لحظة التأهيل الفعلي للمجرم. ويتعين أن 
بسودها ميدأ التفريد المطلق» فتتجه الاجراءات الى الكشف عن ظروف المجرم 
ومعالم شخصيته كي يكون ذلك الأساس الذي يحدد سير هذه الاجراءات في 
جميع مراحلها"". 





Marc Ancel, Chronique de défense sociale, Revue de Science Criminelle, )1١ 
1955 P. 2 


Ancel, La défense sociale nouvelle, P. 136. (؟)‎ 
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اف الد التدابين الف تشقن قبل مركي الجر ك :"دووف هقة الاير 
الى تأهيل المجرم» ومن ثم لم يكن سائغاً ان تستهدف الايلام» وإن كان ذلك لا 
يحول دون أن تنطوي على سلب للحرية أو الزام بقيود. والتأهيل حق 
للمجرم والتزام عليه: فهو حق له وواجب على المجتمع قبله. إن لكل فرد 
انحل فى اتجكت لانن O‏ ل كله مانا عمف ل الوذه 
الحق في ان يسترده. ومن ناحية أخرىء فالتأهيل واجب على المجتمع قبل 
المجرمء إذ أن المجتمع مسؤول عن الظروف التي وجهت المجرم الى سلوكه. 
والتأهيل التزام يحمله المجرم» إذ هو مسؤول اخلاقياً ‏ قبل المجتمع ‏ عن 


فوا ل ق و ر علق ا م من ا کی فيا ستياه 
بالأصول الجزائية وبعضها متعلق بالأحكام الموضوعية: أما المتعلقة 
بالأصولء فتجمل في وجوب فحص شخصية المدعى عليه قبل تقديمه الى 
المحاكمة, وإعداد « ملف شخصتته» الذي بوصع تحت نظر القاضي EE‏ 
البيانات التي تتيح له تحديد التدبير الملائم''' وتجريد هذه الدعوى من طابع 
الداززة في الاتبام و الدقا ووو | الا الل فقياظ اشر ات مون س ال 
الى تحقيق خير المجتمع عن طريق خير المجرم بتأهيله. وتقسيم هذه 
التهوى الى ران ا ها ن نمق اوا وار قب ها ج 





Jacques-Bernard Herzog, Comment aborder étude des problêmes de dêé- (1) 


fense sociale, Rev. de Science Crim. 1955 P. 131. 


a 


التدبير الملائمء واستبعاد القاعدة القاضية بعدم جواز اشتراك المحقق في 
المجرها". 


أما النتائج المتعلقة بالأحكام الموضوعية: فتتبلور في الغاء التفرقة بين 
نظامي العقوبات والتدابير الاحترازية وادماجهما E‏ واحد يضم 
مجموعة متنوعة ومتعددة من التدابير» يطلق عليها تعبير «تدابير الدفاع 
الاجتماعي»» ويختار القاضي من بينها التدبير الذي يراه ملائماً لحالة كل 


1 


والدفاع عنها ال «مارك انسل Marc Ancel‏ «. وليس قوام هذه الحركة رايا 
و فثمة اختلاف في بعض وجهات النظر بين أنصارهاء ولكن يجمع 
بينهم قدر أدنى مشترك من وحدة الوا 

ا اس سس 
Ancel, P. 2 (۱)‏ 
Herzog, P. 134. (۲)‏ 
ف وضعت الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي برنامجا يمثل الحد الادنى من وحدة الرأي التي 
تجمع بين اعضاكتها. انظر البرنامج فى 807 5 ,1945 .NRevue de Science Crim,‏ وقد حدد 
الاسس الفنية لرسم السياسة الجنائية. ولا تحفل كثيرأً بالمناقشات الفقهية؛ ثم هي تتصف بنزعا 
الحريات الفردية في مقدمة اهتمامها. وتتميز بطابع اخلاقي؛ فتعترف بالمسؤولية الاخلاقية 
أساسا للمسؤولية الجزائية» وهي حريصة على الطابع القانوني للنظام الجنائي معترفة للقضاء 


من ناحية اخرى تقر للعلوم التجريبية بالدور الذي يتعين ان تقوم به في مكافحة الاجرام. 


8 


وتمتاز حركة الدفاع الاجتماعي الحديث باتجاهات انسانية اخلاقية 
E‏ ميق توي الفا E‏ وين 5 اميم ع قم سكن ان 
تطهير النظم الجنائية من الافكار العتيقة التي لا تلتكم مع التقدم العلمي 
الحديث. وفضلها الكبير أنها استطاعت تأصيل الاصلاحات الحديثة التي 
أدخلت على النظم الجنائيةء ويصفة خاصة في المجال العقابي» ورسمت 
خطوطاً عامة توجه الشارع الوضعي الى مزيد من الاصلاحات في هذا 
الل 


EU aa NO a, 
da A ASN gd OE al al 
الاو وو‎ e aS | تحق اعد شود‎ 
عليها بعد ذلك حصرها اغراض تدابيرها في التأهيل» واغفالها جانبي العدالة‎ 
والردع العام على الرغم مما لهما من أهمية. ويعيبها في النهاية خلطها بين‎ 
كاي البسكري در والهدا جحو الخم رانيا زو الوكدرق الكوا رى الفا دوقي‎ 
E العبيءة‎ 


Georges Levasseur, La défence sociale nouvelle, Note bibliographique, (1)‏ 
Revue de Science Crim, 1954 P. 428.‏ 
)١(‏ نشأت في هولنده مدرسة جديدة في العلوم الجنائية عرفت باسم «مدرسة اوترخت» يتزعمها بومب 
© وكمبه 1661116 وبان 21111 8, وتسلم هذه المدرسة بحرية الاختيار وتعترف للمجرم 
بخصائص الانسان وكرامته. وتقرر أن صفة المجرم ليس لها إلا مصدر واحد هو ارتكاب الجريمة؛ بشرط 
أن يثبت قيام صلة بينه وبين جريمته» وترى أن غرض العقوبة هو فصم هذه الصلة وتحرير المجرم منها 
وتقرر أن تنفيذها ينبغي ان يتجه الى هذه الغايةء وذلك بان يحوز ثقة المحكوم عليه فيتقيل العقوية كمقابل 
غاذل لخطكه: ويمدديد التعاون الى السلطات القائمة على التنفيذ ويتحقق من جانيه التجاوب الضروري 
لنجاح كل معاملة عقابية ويكون ذلك أساساً لنوع من الصلح ينعقد بين المحكوم عليه والمجتمع فيتقبله 
في صفوفه بعد انقضاء العقوية كمواطن شريفء, أنظر في أراء هذه المدرسة: ش 

Une nouvelle école de science criminelle, I'école d'Utrecht, Ouvrage collectif, 
public sous la direction de Robert Vouin et Jacques Leauté. 

وهذه المدرسة تقترب في مجمل أراتها مما يقول به انصار حركة الدفاع الاجتماعي الحديث. 


5 


تحن كاه بين هذ لقره لايس المسقاقنة اللعقوسة إلى EEE‏ 
yT‏ العفو ادقن الح O‏ لق لاك 
ار فلا حذال فى ان کا من هذه راف تمن افا بن الات 
كما أن في كل منهما مواضع نقص وخلل. وتتقابل هذه الآراء عند المقارنة بين 
جوانب الصواب وأوجه الخلل فيهاء » بمعنى أن جوانب الصواب في أحدها 
تمثل علاجاً لأوجه النقص في الأخرى. ولذلك كانت الخطة العلمية السليمة 
مقتضية تبني جوانب الصواب في هذه الآراء جميعاًء واستبعاد القدر الذي 
لعف نان بالسار سر مساني الانلاق الحم اياي e‏ 
GN SS‏ 

تم استخلص نتائج د تطبيقه. وقد يكون في تفاصيل هذه النتائج ما هو موضع 
ال ولكن أسس الخطة العلمية في استخلاصها جديرة بالتأييد. ونحن لا 
ننكر على «حركة الدفاع الاجتماعي الحديث» فضلها على الفقه الجزائي 
واكحاهات N E TEN‏ لقني الوه القيو ك1 مط 
قسن لكوي ناب افوس لدعي اف للد لول اقيق شمن ما E‏ 
اف ع ”الحاو لمعل وا اب الوولى اروا د اوضر ر ا 
ا و lS‏ 
ألذى اتج اليه التصضيب الاكين:من حهؤد انضار ها 





)١(‏ غني عن البيان انه اذا ايدنا «حركة الدفاع الاجتماعي» في حدود هذا النطاق السابق» فنحن نؤيدها في 
صورتها المعتدلة التي حدد معالمها «مارك انسل» مستبعدين بذلك الصور المتطرفة التي تجردت من الطابع العلمي 
وغفلت عن دور القانون في المجتمع واستهانت بالحريات العامة واهم هذه الصور تتمثل في أراء «جراماتيكا» 
حين عرف الدفاع الاجتماعى بأنه نشاط الدولة المستهدف تأهيل شخص انحرف سلوكهء ثم وصف التأهيل بأنه 
حق لذلك الشخص والتزام يحملة المجتمع قبله باعتباره مسؤولا بظروفه عن المسلك المنحرف. وقد استخلص من 
ذلك انه لا محل لان يوصف بالاجرام صاحب السلوك المنحرفء اذ هى ضحية ظروف اجتماعية غلبت عليه 
واستتيع ذلك عنده انكار وجود الجريمة كظاهرة قانونيةء بل والغاء العقويات»؛ واعتبار التأهيل صورة من المساعدة 
الاجتماعية لشخص في حاجة اليها. والنتيجة التي تقود اليها هذه الآراء ‏ وقد سلم بها جراماتيكا ‏ هي الغاء 
القانون والقضاء الجزائيين واعتبار التأهيل مجرد عمل فني إداري. انظر في أراء' جراماتيكا مؤلفه:01 1211110101 
(1960) 5001316 saعif.‏ وهذه الآراء غير مقبولة: فليس من الصواب وصف دور المجرم بالسلبية واعتباره 
مجرد ضحية تتلقى تأثير العوامل الاجتماعية فتستجيب له دون تصرفء ثم أن الغاء قانون العقوبات يعني 
اهدار مبدأ «شرعية الجرائم والعقوبات» والغاء القضاء الجزائي يعني استيعاد ضمانات الحماية القضائية. وقي 
ذلك عصف خطير بالحريات العامة. انظر في نقد أراء جراماتيكا:112 .2 .Marc Ancel,‏ 


ع 2 


وتستوحى أغلب التشريعات الجزائية المعاصرة تعاليم الاتحاد 
الدولي''': فقانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 18٠١١‏ على الرغم من 
ا a‏ المدرسة التقليدية الاولى؛ قد عدل 
مرتين تعديلاً جوهرياً: الأولى سنة ANAL BOOST‏ 
بتعاليم المدرسة التقليدية الحديثة» وأضيفت اليه قوانين عديدة استوحت 
بعض مبادىء المدرسة الوضعيةء وأهم هذه القوانين قانون ۲۷ أذار سنة 
5 الخاص بالمعتادين على الاجرام» وقانون 4 ١‏ أب سنة ۱۸۸١‏ الخاص 
بالافراج الشرطيء وقانون 5١1‏ أذار سنة ١64١‏ الخاص بوقف التنفيذ. 
وعلى هذا النحىء فنصوص التشريع الجزائي الفرنسى تمثل توفيقاً بين 
المبادىء التقليدية والتعاليم الوضعية على النحى الذي يقول اا 
الدولي وقد التزم قانون العقوبات الفرنسى الحالى الصادر سنة ١5595‏ ذات 
الاتجاهات› وان اضفى عليها طابعاً حديثاً ايد من توصيات المؤتمرات 
الدولية والمبادىء الحديثة التي آقرها القضاء الفرنسي. وللتشريع الجزائي 
في لبنان ذات الطابع باعتباره قد تأثر بالقانون الفرنسى وقوانين أخرى 
١ a‏ 


Vidal et Magnol, I, N°. 46 ter, P. 54. (۱) 
Stefani, LeŞasseur et Bouloc, N°. 71, P. 60. (۲) 
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4 تاريخ التشريع الجزائي في لبنان“: 


سادت في لبنان ‏ خلال تاريخه الطويل ‏ شرائع متعددة تختلف من 
حيث أصولها ومبادثها الأساسية اختلافاً كبيرأء ومن بين هذه الشرائع ما 
الاسلامية حين انتمى لبنان الى الدولة العربية الاسلامية تم الى الدولة 
العثمانية", ولكن تطبيق الشريعة لم يكن دائماً خلال هذا العهد الطويل دقيقاً 
إذ في كثير من الاوقات نظر الحكام الى العقوبة كوسيلة لتدعيم سلطاتهم 
السياسى وإرهاب خصومهم: فحلت إرادة الحاكم محل قواعد الشريعة, 
واستهدف العقاب غايات لا تلتئم مع المبادىء الأساسية التى تقوم عليها 
أحكام الشريعة الإسلامية. 


الجزاء العثماني سنة ۱۸١۸‏ مستمداً أحكامه من قانون العقوبات الفرنسي 
الصادر سنة ١١۱۸ء‏ فسرى فى لبنان أسوة يسائر أقطار الدولة العثمانية0). 





)١(‏ تقتصر هذه الدراسة التاريخية على التشريع الجزائي الموضوعيء أي قانون العقوبات إذ هو 
وو مو هذا الؤلك: ولذلك لن تعره ارخ انون اصول الجا كاد الحؤاقية. 

(؟) الدكتو صبحى المحمصانيء الاوضاع التشريعية في الدول العربيةء ماضيها وحاضرها 
عن ۰ 

(؟) سبق ان صدر فى الدولة العتمانية قانون للجزاء سنة 1۸٤١‏ وآخر ستة ١١1۸ء‏ ولكنهما 
OEE‏ فى اكان الحتلذها aS‏ اتكتسايز أحكام الشويحة a‏ 
المحلي خلافا للأخير الذي نقل عن القانون الفرنسي. 


۷ 


ولم يكن المبرر لهذا التحول قانونياًء وإنما كان سياسياً تفسره رغبة الحكام 
العثمانيين فى التقريب ما بين نظمهم والنظم الاوروبية كي يمهد ذلك لإلغاء 
كلاه الاجتنا راق a‏ الى كنا امود الورتهه الشارع العتساض الى 
القانون الفرنسى للنقل عنه؛ إذ اشتهر في ذلك الوقت ‏ عن جدارة ‏ بجودة 
e‏ 000 الأحكام وتبني المبادىء الحديثة في الحرية والمساواة 
وإحكام تطبيقها على النظم الجزائية'. 


ولكن التوفيق لم يكتب لتطبيق هذا القانون في أقاليم الدولة العثمانية 
على تنوعها: فقد استقبله مواطنوها بفتور لأنه حل موضع تشريع له أصوله 
الدينية الراسخة في نفوسهم!"', وكذلك لم يتحمس القضاة لتطبيقهء فلم 
يصدر عن المحاكم العثمانية أحكام تقترب ‏ من حيث الفن القضائي ‏ من 
مستوى الاحكام الفرنسية التي طبقت ذات النصوصء وظل راسخاً في 
نفوس الناس أنه قانون دولة أجنبية يلتكم مع ظروفها الاجتماعية» ومن ثم 





." الدكتور عبد الوهاب حومد. ص‎ )١( 

(؟) وقد اعقب ذلك ان اصدرت الدولة العثمانية قانون أصول المحاكمات الجزائية سنة ١81/59‏ 
مستمدا من القانون الفرنسي كذلك. 

(") وهذا الشعور كان قائما لدى الشارع العثماني فعبر عنه في المادة الاولى من قانون الجزاء 
بقوله «بما ان معاقبة الجراثم التي تقع على الحكومة رأسأ مختصة بها كذلك يختص بها معاقبة 
الاخلال بالامن العام من الجرائم التي تقع من واحد من البشر فكان قانون الجزاء هذا متكفلاً بما 
يعود الى اولي الامر شرعا من تعيين درجات التعزير وتنفيذها. على أنه في كل حال لا يخل 
بالحقوق الشخصية المعينة شرعاً» وهى بذلك يويد نفي التعارض بين قانونه والشريعة الاسلامية 
مستندا الى اعتبارين: ان التجريم والعقاب اللذين ينص عليهما يدخلان في نطاق التعزيرء وإن هذا 
القانون لا يحرم شخصاً من حق اقرته له الشريعة. 


۸ 


لا يلتثم مع الظروف الاجتماعية للدولة العثمانية التى تختلف عنها اختلافاً 
کو ۰ 


CO NC Ea ESE 
EGE ENE Te نا دون كص لوا كل‎ 
AE E EN اوعد الاسواف فى يدان متاك زرا تكاج‎ O 
داكا ده الى اقلق | لشتني اناوه الى أفكان فونه د ورمة ا كينا هله‎ 
نظريات جديدة في العلوم الجنائية وهبوطه د من حيث الفتخوى العلمي‎ 
ESN ريك هال‎ E والحش ووو شيف‎ 
۲۲ وأوائل القرن العشرين'". واستجابة لهذه الأراء صدر قرار وزاري في‎ 
وقد‎ OE فقونات‎ SBE وتشكيل انحلة‎ 151: Ba 
E اكد يع امد ةا موا ف همان الا نون الحو ف اول ا اي‎ 
ون اول تتفديكق لاون‎ CT 
من القانون)0.‎ ۷۷١ (المادة‎ ١545 سنة‎ 





.0° الدكتور عبد الوهاب حومد» ص‎ )١( 
فلم يستعن بالتعديلات التي ادخلت‎ ۱۸٠١ نقل الشارع العثماني القانون الفرنسي كما صدر سنة‎ )١( 
على هذا القانون سنة ۱۸۳۲ ولم يستفد من تطبيق القضاء الفرنسي وانتقادات الفقهاء لتهذيب النصوص‎ 
التي نقلهاء ولو انه فعل لارتفع مستوى قانونه.‎ 

انظر فى شرح قانون الجزاء: الاستاذ ابراهيم الهاشميء شرح قانون الجزاء: (١١٤١ه)»‏ الاستاذ رشيد 
نفاع, شورع سافون ل 

(؟) انظر تقرير الاستاذ فوّاد عمون الملحق بالأصل الفرنسي لقانون العقوبات» ص .١5‏ 

)٤(‏ شكلت لجنة من الاساتذة فؤاد عمون رئيسا ووفيق قصار وفيليب بولس عضوين. 

(5) وقد عدل هذا القانون فيما بعد جملة تعديلات ليكون أكثر ملاءمة لظروف البلاد ويواجه ما عرض لها 
من تطورء وأهم هذه التعديلات: التعديل الوارد بقانون ٠‏ شباط ۸٤۱۹ء‏ والتعديل الوارد بقانون 5 ؟ أيار 
سنة ۱۹٤۹‏ والتعديل الوارد بقانون ٠١‏ كانون الأول سنة ١151١‏ والتعديل الوارد بقانون ١1‏ شباط سنة 
65, والتعديل الذي تضمنه المرسوم الاشتراعي رقم ۲ الصادر في ١١‏ أيلول سنة ١۱۹۸ء‏ والتعديل 
الوارد بالقانون رقم 9 لسنة ١۱۹۹ء‏ والتعديل الذي اورده القانون رقم ۲۲١‏ لسنة ١۱۹۹ء‏ والقانون رقم 
۹ لسنة ۱۹۹۲ء والقانون رقم ؟ ٠١‏ لسنة ۱۹۹٤‏ والقانون رقم ٤4۷‏ تاريخ ۱۲-۸ ۔ 1159. 
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5 - الاتجاهات العامة في قانون العقوبات: 


كانت طون اللححة الى قبط يوا وکوا کر نقد كانت أكامها 
بذ اس متها نه لب اتلس نهر سهان ]ال رويط فنا 
بينها وفق خطط متنوعة» وكان على اللجنة أن تختار بين هذه المذاهب. وكان 
أمامها العديد من القوانين والمشروعات التي تعرض أمثلة للتنظيم التشريعي 
الحديث لمشكلة مكافحة الاجرام. وقد كان تحديد أهمية القانون الفرنسي 
كأحد مصادر عمل اللجنة أمرأً له خطره» إذ طبق هذا القانون ‏ في صورة 
اتون الجر اء الع انى ال والسناو و تهيان هو الدع التفاليي: القاتو ا 
في البلادء ولم يكن من المصلحة العدول عن مبادئه غ او 
الى ذلك» فإن هذا القانون ‏ في صورته الحديثة بعد أن اد خلت عليه تعديلات 
جوهرية وصقله التطبيق القضائي والشروح الفقهية» وهي صورة كانت غير 
بادية أمام الشارع العثماني ‏ قد أضحى جديراً بأن يكون مصدراً للتشريع 
الجديد!". وفي النهاية كان متعيناً على اللجنة أن تضع في مقدمة اعتبارها 
الظروف الاجتماعية في لبنان ومقتضيات مكافحة الاجرام فيه خاصة'. 


ون ا من الس ونيا تنتى اا ا اة ال 
اغد غا التشويفاق الكديفة والتمست فووا خا الهوياتة العامة 
وأهمها مبدأ «شرعية الجرائم والعقوبات» بما يتفرع عنه من عدم رجعية 
نصوص التجريم والعقاب» وسلمت اللجنة ضمناً بمبدأي المساواة أمام 





gE ENS‏ طن ا 


القانون“ وشخصية العقوبات. وكان عليها بعد ذلك أن ترجح بين الآراء 
التقليدية والوضعيةء وأهم مواضع الترجيح اثتان: الأولء هو المفاضلة بين 
المسؤولية الاخلاقية القائمة على الخطأ والمسؤولية الاجتماعية المستندة الى 
الخطر ولم تجد اللجنة صعوبة في ترجيح كفة المسؤولية الاخلاقية؛ فهى 
تستبعد العقوبة اذا لم يكن المتهم قد «أقدم على الفعل عن وعي وارادة» (المادة 
2١ +‏ من القانون) وتعترف تبعاً لذلك بموانع المسؤولية التقليدية (المواد ۲٠١‏ 
وما بعدها). وإن كان هذا الترجيح لم يحل بين اللجنة وبين الاعتراف 
بالسؤولية الاعتيافية هيت انان لفاون إكزان الخدانين ار رة انا 
الموضع الثاني فهو المفاضلة بين العقوية والتدبير الاحترازي» وقد وجدت 
اللجنة أنموذجاً للحلول التشريعية في هذا الشأن متمثلاً في المشروع الذي 
أعده شتوس56055 1211 سنة ۱۸۹۲ء وقدر له في سنة ۱۹۳۷ أن يتحول الى 
قانون العقوبات السويسري'". وتقوم هذه الحلول على الاعتراف بوجود 
العقوبة والتدبير الاحترازي جنباً الى جنب» وإقرار مجال لكل منهما والعمل 
على التنسيق بين المجالين. وتتمثل فى هذه الحلول أهم محاولات التوفيق بين 
الآراء الوضعية والككلسي اران ]الو > ONES‏ 
مؤتمر بروكسل سنة ١١51‏ الذي حضره فیریFeII Enrico‏ 00 
باعتباره المقابل الذي لا بد منه لتصير الآراء الوضعية صالحة للتطبيق 
es Ease‏ 
الى المدارس الوسطية”» وبصفة خاصة «الاتحاد الدولي لقانون العقويات» 





)١(‏ نص الدستور على مبدأالمساواة (المادة السابعة). 

(؟) الاستاذ فؤاد عمون» ص ۱۰۸. 

(؟) القاضي فريد الزغبيء قانون العقوبات في ضوء العلم الجناتي الحديث: والنشرة القضائية 
اللبا ضاي 1ن هو 1ق الدكقو وسسعيو عالنة م 1 


ه١‎ 


الذى سيقته الى الأخذ يتعاليمه تشدزيعات متفودة 1 


وقد تأثرت اللجنة في عملها ‏ من الناحية العلمية التفصيلية ‏ بقانون 
العقوبات الايطالى ا الذي اء تكديرا اهمها عن الأفكان العلعية الذزية 
وري الشف قاد 11 Tg‏ اللقاتون اللبقافي ب رقانوة 
الايطالي في الضوابط العلمية الدقيقة والتعريفات والتقسيمات التي أقرهاء إذ 
أن هذا القانون يمثل خلاصة جهود فقهية عميقة بعد صقلها على نحى غدت به 
مالك aN‏ ظ 


لوقف اللندنة على الرهم من الاتمتفادة نين هذه الأعمال الدطمويدية 
المتنوعة أن تصر على البقاء في نطاق مجموعة التشريعات اللاتينية» بل وأن 
يطعيو قارو وو لتقا نيو كنا نواد O‏ رمه فى نواه 
تمل القاض اذا بيهو بكيك اضيا فا جو القانون ركسي يوا لشدريوء الاق 
E‏ 1911 





)١(‏ تأخذ غالبية التشريعات المعاصرة بخطة الجمع بين العقويات والتدابير الاحترازية» ومن هذه 
الا فاقوا العقونا ها لاطا الا زافق اويا ا مد ا 
بالقانون الصادر في ٠٤١‏ تشرين الثاني سنة ١177‏ كان اسان رارك e‏ 
٠‏ وقانون العقوبات البولوني الصادر سنة ا المكرنا اا اا ا 
۷ وقانون العقوبات اليوناني الصادر سنة ٠ .115٠‏ 

(۲) الاستاذ فؤاد عمون» ص ۱۰۸. 

(") وأبرز مثال لذلك تحديد معيار صلة السببية الذي تضمنته المادة ٠١ ٤‏ ونقل حرفيا عن المادة ٤١‏ 
من قانون العقوبات الايطالي. 


o 


وحرصت اللجنة على تبني الآراء التقدمية التي تمثل نضوجاً في 
القن الفا نوق al a‏ انموي اممف 
راد الارن الور ف مهال ا اا تاعدر نه ا 
بمسؤولية الهيئات المعنوية (المادة )5١١‏ واعتد بآهمية الدافع فى تحديد 
العقوية (المادة ۹١‏ وما بعدها) وأقر معاملة خاصة لمرتكبي الجرائم 
السياهعية (اناد 155 وا ها و لمرن ا ات الثاذة 0017 وما 
بعدها) ووضع أحكاماً خاصة بمسؤولية المجرمين أنصاف المجانين (المادة 
۳ وما بعدها) وأقر نظم ايقاف التنفيذ (المادة )١79‏ والاختبار (المادة 
٠‏ وايقاف الحكم النافذ (المادة ١16‏ وما بعدها) وإعادة الاعتبار (المادة 
4 وما بعدها) واعترف للتشريع اللبناني بصلاحية شاملة في يعض 
الحالات. وأقر للقانون الأجنبى والأحكام الأجنبية ببعض الآثار (المادة ۲٣‏ 
E a‏ امنيا ناما لانكار الدوي 1 
أن تضع في اعتبارها الظروف الاجتماعية في لينان وخصائص الاجرام 
فيه. 

وقد حقق قانون العقوبات نجاحاً ملموساً تعدى حدود لبنان: فقد 
اقتبسته سورية بالمرسوم التشريعي رقم ١58‏ الصادر في ۲۲ حزيران 
سنة ۱۹٤۹‏ كما تأثر به على نحو ملموس قانون العقوبات الأردنى الصادر 
سنة ,.١151١‏ وخضع لتأثيره في صورة وأضحة مشروع قانون العقوبات 
موحد الذي أعد فى الجمهورية العربية المتحدة سنة ١559‏ ابان الوحدة بين 





(1 )مورت اك اشنا لكانؤن المعوياك السؤرى اقكباس الارن اللبناني بان وة 
ولبنان بحكم البلد الواحد وان بين شعبيهما وحدة في التقاليد والعقلية والبيكة والمصلحة: هذا 
فضلاً عما يمتاز به القانون اللبناني الذي وقع الاختيار عليه من الاتقان في الوضع والصياغة 
والترتيبء وبالنظر الى هذا التماثل فى النصوص بين قانوني العقوبات اللبنانية والسوري فان 
لا ذحةوادات الفعبافة النسووة نفس ملموية E‏ افا ء الفاتون اللنقاقي, 


o 


والانتقانات التي يمكن أن توجه الى قانون العقوبات محدودة: وأغلبها 
تفصيلى نعرض له فى موضعه. أما الانتقادات العامة فمنها ما يوجه الى 
الترجمة العربية خاصة التي شابها الغموض أحيائاً وعابها أنها ترجمت بعض 
المصطلحات الفرنسية ترجمة غير دقيقة! ولم تعن بالتوحيد بينها وبين 
مصطلحات استقرت في بلاد عربية أخرى» وبصفة خاصة في مصر, 
وصقلها تواتر الاستعمال الفقهي والقضائي!". والنقد العام الذي يوجه الى 
القانون في مجموعة هو اغراقه في التفصيل وتعرضه لمسائل لا يختص بها 
الشارع عادة وإنما يخسن تركها للفقه والقضاء" ويعيب تقسيمات القانون 
أنها في بعض المواضع لا تتسق مع الترتيب المنطقي للأفكار' '. وفي مواضع 





)١(١‏ ومثال ذلك ترجمة تعبير11211]80111]6 Causes de non‏ التي استعملها الشارع نا 
للقسم الثانى من الباب الرابع من الكتاب الاول بعبارة «موانع العقاب» في حين ان ترجمتها 
a‏ لقة واف كباريها ان ]دنه 5 N eg‏ ورين قو يورا مقاب 
وإنما يجاوز ذلك الى نفى بعض عناصر المسؤولية أى كلهاء وهذا ما حدا بالشارع الى ايراد 
اجكاهها فى :اليا ارام کن للتبعة اما المقابل فى اللغة الفرنسية لعبارة «موانع العقاب» 
فهو ٠ .Causes de non punibilité‏ 

(؟) نشير بصفة خاصة الى تعبيرات: «وقف الحكم النافذ» الذي يقابله في مصر تعبير «الافراج 
الشرطى» والاشتراك الجرمى الذي يقابله تعبير «المساهمة الجنائية» والتكرار الذي يقابله «العود». 
OE‏ محل للنص على ضابط تشريعي لعلاقة السببية (المادة 6 ٠٠١‏ 
أى وضع ريف الق هة الجنرمى (الادتان 0۸۹۷44 والخظا (المادتان (۹١1۹‏ انظر في 
الاشارة الى هذا النقد كذلك: الدكتور صبحي المحمصاني» ص 777. 

)٤(‏ وعلى سبيل المثال» فانه ليس من المنطق ان تأتي النصوص الخاصة بالركن المعنوي للجريمة 
مين لصوم الها جركدينا اتاد ال الار ل تضوف القامي اها ان الزكن ایی في 
جوهره اتعكاس لماديات الجريمة في نفسية المجرم» ومن ثم لم يكن محل للبحث في الركن المعذوي 
قبل التحقق من توافر الركن المادي. وليس من المنطق كذلك أن يأتي النص على الشروع لاحقا على 
تضوين ما ع سين اذام ستو اوو تمن ا ا ال ولدلك كان 
التحقق منها مفترضا العلم بمعيار السببية والقول بانتفاثه. 


ot 


الخو اشن فد بين أحكام ينبغي أن تجتمع في محل واحد”!, وهي 
في النهاية تدمج بعض القواعد تحت عنوان لا يصدق عليها!"". وفيما عدا هذه 
الانتقادات فان قانون العقوبات اللبناني يعد بحق أنموذجاً لعمل تشريعي وفق 
بن عن وس جنا مسد وان عن الخ جبارو لكاي A‏ 
الافكار العلمية وتميز بالوضوح وعني بأحكام الصياغة» وخاصة في الاصل 
الفؤخسئ وهي يذلك دقف على ف السازاقاف ت التشيريناك و 
في العا 


۷ _ خطة الدراسة: 


رأينا أن يتضمن أقساماً ثلاثة: القسم الاول يتناول بالبحث النظرية العامة 
للجريمة» والقسم الثاني يتضمن دراسة النظرية العامة للتبعة الجزائية أو 





)١(‏ ومثال ذلك الفصل بين اجتماع الجرائم المعنوي (المادتان )١167 214١‏ واجتماع الجرائم 
المادي (المواد من ٠١٠١‏ الى )۲١۸‏ على الرغم من انهما عنصران في نظرية تعدد الجرائم» وهي 
نظرية متماسكة ولا تقبل التجزكة, والفصل بين الغلط (المواد ۲۲۲ )۲۲١-‏ والقصد الجرمي 
(المادتان 218 ۱۸۹) على الرغم من ان الاثر القانوني للغلط هو نفي القصد الجرمي. 

() ومشال ذلك ان عنوان «موانع العقاب» لم تندرج تحته موانع عقاب في المدلول الصحيح لهذا 
التعبيرء وانما وردت تحته نصوص خاصة بموانع المسؤولية واخرى عالجت حالات لا تمتنع 
فيها المسؤولية: بل ولا يمتنع فيها العقاب كالتبعة المنقوصة (المادة )٤١١‏ ويعض حالات القصر 
(المادة ۲۳۸ الفقرات الاخيرة). 

(؟) انظر في بيان اهم التعديلات التي ادخلت على قانون العقوبات واهم القوانين المكملة لهء ويصفة 
خاصة قانون العقوبات العسكري وقانون المطبوعات وقانون المخدرات: الدكتور مصطفى الموجي» 


ن 
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المسؤولية الجزائيةء أما القسم الثالث فيتناول بالبحث النظرية العامة للعقوبة 
Go‏ تعرى ب بلطلة القفا رع ىوهي 
أحكام القسم العام من حيث جوهرهاء وان ابتعد عنها في بعض جوانبها: ققد 
خصص الشارع الباب الاول للشريعة الجزائية فأرسى مبداً شرعية الجرائم 
والعقوبات وبين نطاق تطبيق النصوص الجزائية من حيث الزمان والمكان؛ 
وخصص الباب الثاني للعقوية والتدبير الاحترازي» وتناول في الياب الثالث 
انكر اوانشكت القلمه الفا ب الباق ارا ند الى لومي اليد E‏ 
ادماج الباب الاول في الفصل الاول من الباب الثالث باعتبار أن مبداً شرعية 
الجرائم والعقوبات وتحديد نطاق سريان النصوص الجزائية يدخلان في 
تلاق واس الركق القانونى الحويطة دآ ن قواع هذا الزكن هو السيعة غير 
الشووعة لل وي ل ا ا ق إلى اة تن تدرب سان دا 
دقتعي د قارو جك دف قو إل a‏ لكا لكان ند اد EE CN‏ 
اللعقر ارق a e‏ 
التدبير نتيجة لارتكاب جريمة وثبوت المسؤولية عنهاء ولذلك وجب أن يكون 
تالياً لهما في الدراسة. 


والتقسيم الذي أخذنا به في الدراسة يميزه اتفاقه مع المنطق: فالجريمة 
واقعة قانونيةء فإن توافرت لها جميع أركانهاء نشات المسؤولية عنهاء 
واستتبع ذلك توقيع العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي يعتبر بمثابة النتيجة 
القانونية لهذه الواقعة. 


o 
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بدراسة لأركانها المختلفة مخصصين لكل ركن منها باباً على حدة. 





ESA Saa a 
وظروفها وتختتم بالبحث في تقسيماتها.‎ 


اب التو ار 
ا المعاني المختلقة لتعبير «الجريمة»: 


يستعمل تعبير «الجريمة» في مواضع متعددة» وله في كل موضع 
مدلول خاص يختلف باختلاف وجهات النظر اليه» ويرجع هذا الاختلاف الى 
كون الجريمة محلاً لدراسة علوم متعددةء ولكل علم غرضه الذي يحدد في 
ضوكه ما يعنيه بهذا التعبير. وأهم مواضع استعمال هذا التعبير هى: علم 
ا و ن روا فا و ای ھی لوك ی 
بالعقاب » سواء أعاقب الشارع الوضعي عليه أم لم يعاقبء ويعني ذلك أن 
الجدارة Strafwiirdigkeit aJ‏ هي ضابط الجريمة في هذا المعنى» وتحديد 
هذه الجدارة رهن بالرآي العام السائد في مجتمع معين من حيث تقديره أن 


مه 


yy ا‎ 


ل لل ؛ وأطلق عليها تعبير «الجريمة الطبيعية ۲1د" ٠ن6"‏ 
أ كوو ان كان عدون احا فى د ولس يي ودام كل اعضو وو لودل 
ويعني ذلك أنها عدوان ¿ على قدر أدنى من القيم الاخلاقية لا يتصور أن يتجرد 
منه مجتمع انساني. والجريمة الطبيعية تقايل «جر يمه ة القانون الوضعي0611" 
droit positif"‏ © التي يخلقها الشارع الوضعي في ضوء طا كيده 
لتنظيم المجتمع, ر مقال لها را الق والضير اشع وروز .. والنظرية 
الاجتماعية للجريمة ذات أهمية واضحة. إن توجه انتباه 000 الى الأفعال 
الجديرة بالتجريمء وتعين المفسر على تحديد علة النجرين , TS‏ 
وأهميتها أن مرتكبي الجرائم الطبيعية أشد عداء للمجتمع, 5 
من هركي كراقة الحانون الر ی 


وللجريمة في القانون معان ¿ متعددة يتعدد أفرع القانون ن التي تتناول 
الجريمة الوا : فثمة جريمة جزائية وثمة جريمة مدنية(1۷11ء ](ا06) او 
جريمة تأديبية أو مسلكية(عنتةصتام 01501 06111). وغني عن البيان أنه إذا اطق 
إو خا «الحريمة» فقد انصرف الى الما لول الجزائي باعتباره أهمها. 





Wıklheim Sauer, Allgemeine strafrechtskehre (1949), § 7, S. 18. ١ 
وانظر تعريفات عديدة للجريمة من حيث جوهرها الاجتماعي أوردها الدكتور عبد الفتاح الصيفيء‎ 
القاعدة الجنائية ص ۸۳ وما بعدها.‎ 


Garraud, I, NO. 97, 2. 201. (Y) 
Garofalo, Criminologie, 1ère partie, chap. 1, cité par Vidal et Magnol, I, (¥) 

P. 74. 

Sauer, § 7, S. 19. (٤( 


8 ه 


١‏ - ضابط الجريمة في مدلولها الجزائي: 


يذهب كثير من الشراح الى تعريف الجريمة بأنها «فعل يفرض له 
القانون ع :ا سانيا ا ري دي دنا حدر e‏ 
الشارع لهاء فهى تعريف لها بأثرها لا بعناصرهاء والرأي عندنا أن التعريف 
الكامل هى ما حدد عناصر الجريمة الى جانب بيانه لأثرها. 


۲ - تعريف الجريمة: 


الجريمة فعل غير مشروع صادر عن إرادة جرمية يقرر له القانون 
عقوية اتسين اكترازيا: 


يقوم تعريف الجريمة على العناصر التالية: 


اتن ض الجريمة ارتكاب فعل يتمثل فيه الجانب المادي لهاء فلا 
جريمة إذا لم يرتكب فعل. ونعني بالفعل السلوك الجرمي آيا كانت صورته, 
وعلى هذا النحى يتخذ تعبير الفعل مدلولاً اصطلاحياً يشمل النشاط الايجابي 
كما يتسم للامتناع: ومثال النشاط الايجابي تحريك المجرم يده لأخذ مال 
للمجني عليه أو قدمه لركله؛ أو لسانه للنطق بعبارات تعد ذماً أو قدحاً في 
حقه ومثال الامتناع احجام الموظف عن تنفيذ الأوامر القانونية الصادرة اليه 
من رئيسه؛ أو احجام الأم عن إرضاع طقلها ليهلك. 





Emile Garçon: Code pénal annoté, (1952), art. 1, N. 1, Garraud, I, NE) 
98, P. 203. 
.٠۹ الاستاذ علي بدوي» الاحكام العامة في القانون الجنائى (۱۹۸۲) ص‎ 
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والفعيل ا شنرف عي ل ر فعا اا انعو التي 
محميل التانو ق يقار E‏ لحني EE‏ كرية القن وا كان اخار: 
ا ا ا الشارئ في ر 
OE aC LG ET‏ 
الا و ف اف و ن اة الحوضة: ويطاق عابي تي 
ا اكوا ر و عتعيرا فى كل و ا ا 
القانون عليها على الرغم من أنه لم تحقق نتيجة, وكذلك الوضع في الجراثم 
الننليية المبنيظة الى تقو جاتنا م مصر عن أقاره و لذلك لواتذكن اه 
ف ضري و 


ثانياً: تفترض الجريمة أن الفعل غير مشروع طبقاً لقانون العقوبات أو 
القوانين المكملة له فلا تقوم جريمة بفعل مشروع. ولانعدام المشروعية ‏ طبقاً 
E aa‏ تكدو» وح لاكقفق ححها بع 
ET‏ لتاقت التكبيف اللقاقوضي للفبعل د 
القانون الجزائي عنه في قانون خر فالفعل المشروع طبقاً للقانون الجزائي لا 
تقوم به جريمة ولو كان غير مشروع طبقاً لقانون آخر. ويوصف الفعل بأنه 
غير مشروع إذا تضمن القانون نصاً يجرمه»ء ولم يكن في الظروف التي 
ارتكب فيها خاضعاً لسبب تبرير. فالاعتداء على الحياة فعل غير مشروع لأن 
قانون العقويات يجرمه (المادة /!5 5), ولكن التحقق من صفته غير المشروعة 
يقتضى التأكد من أنه لم یسر عليه سبب تبرير» فالقتل الذي يرتكب دفاعا عن 
النفس أو الملك هو فعل مشروع لأن الدفاع المشروع» وهو سبب تبريرء قد 


حرده من صفته غير المشروعة. 


كالكاً: تفترض الجريمة صدور الفعل غير المشروع عن إرادة جرمية, 
فليست الجريمة ظاهرة مادية خالصة: بل هي عمل إنسان يسأل عنها 


1١ 


ويتحمل العقاب من أجلهاء ولذلك يجب أن تكون ذات أصول في نفسيته. 
وبغير العلاقة بين شخصية المجرم وماديات الجريمة يستحيل تحديد شخص 
تقوم مسؤوليته عنها. وتتوافر هذه العلاقة اذا سيطرت ارادة المجرم على 
كانجاة لساري 30 نده اله غدل لوم القانوة ببوللاراذة اتغومية صبورةان: 
القصد الجرمي والخطأ. ويعني القصد الجرمي اتجاه الارادة الى الفعل 
ونتيجته. ويفترض الخطأ اتجاه الارادة الى الفعل دون النتيجة على الرغم 
من أنه كان في وسع المجرم أومن واجبه أن يتوقع النتيجة وأن يحول دون 
حدوثهاء وللخطأ صورة ثانية تفترض أن المجرم قد توقع النتيجة وأراد أن 
يحول دون حدوثها ولكنه اعتمد على احتياط غير كاف فحدثت على الرغم 


ر ترك العريمة أن القانوى يقرو ا دق اورا راربا 
ويعني ذلك أنه يرتب على ارتكابها تحقق أثر من نوع خاص يمتاز بطابعه 
الجزائي البحت. ويفترض توقيع العقوبة أو التدبير الاحترازي نشوء 
المسؤولية الجزائية على عاتق مرتكب الجريمة نتيجة لاستجماعها أركانها. 
ويعني ذلك أن المسؤولية ليست ركنا للجريمةء وإنما هي آثر لاستكمالها 
أركانهاء وهي المقدمة القانونية لتوقيع العقوبة. ْ 


4 - الفرق بين الجريمة الجزائية والجريمة المدنية: 


نة فته رز قي مشتورع بنا الف يخر نا عله إذا كان مف على 


1۲ 


ا الفعل الصادر عن خط المحدث بالغير ضرراً بالجريمة 
للالتزام. 


والفرق أساسي بين الجريمة الجزائية والجريمة المدنيةء فإن كانت كل 
قانون العقوبات» والثانية تتحدد صفتها هذه تطبيقاً لقواعد قانون الموجبات 
انعدام المشروعية في قانون الموجبات والعقود هو إحداث الفعل ضررأ. وبذلك 
تفصيلاً فى نصوص عديدة الأفعال التي يعتبرها غير مشروعةء ولكن قانون 
الموجبات والعقود يكتفى بقاعدة عامة يتضمنها نص واحد. والاختلاف بين 
الجريمتين من حيث الأركان واضح كذلك: فأهم أركان الجريمة المدنية هو 

2 . 58 5 7 عه 3 . ١‏ 3 5 
الضررء فحيث لا ضرر لا يتصور التزام بالتعويض! > ولكن ليست للضرر 
مثل هذه الأهمية فى قانون العقوبات» فقد تقوم الجريمة على الرغم من أنه لم 
يحدث ضررء كالوضع في الشروع'". وللركن المعنوي في الجريمة الجزائية 
ا 
)١(‏ الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج ١‏ 01555 

رقم 7177 ص 54817 الاستاذ خليل جريج. النظرية العامة للموجبات ج ١‏ (193) ص .۱۲١‏ 
الاهمية في قانون العقوبات؛ فهو لا يعدو ان يكون مجرد اعتبار يسترشد به القاضي في استعمال 

سلطته التقديرية فى تحديد العقوبة. 

Garraud, I, N°. 101, P. 220, Jean Darbellay, Théorie générale de l'illicité (۲) 
(1955) P. 19. 


E 


أممية تفوقأهميته في الجريمة المدنية, فبعض الجرائم 
كالاغتصاب والسرقة والاحتيال لا تقوم إلا إذا توافر القصد لدى 
مرتكبهماء في حين يكفي لقيام الجرائم المدنية عامة توافر الخطأ 
البو E‏ الاسضصوز قيام الجريمة المدنية دون خط" 
(المادة ١١١‏ من قانون الموجبات والعقود)» أي دون ركن معنوي 
ملعن لظفا انو لكر وله CE‏ ندا متخ E E‏ 
الجزاكية”". 


ونتيجة لهذا الاختلاف بين الجريمتين» فمن المتصور أن تقوم بالفعل 
احداهما دون الاخرى: فقد تقوم الجريمة المدنية دون الجزائية. ومحل ذلك أن 
يحدث الفعل ضرراً ويقترن بخطأ ولكنه لا يكون خاضعاً لنص تجریم» ومثال 
ذلك اكلاف منقولات الغين درون :قضى. وقد تقوم الحويمة الحزائية دون المذفية. 
ومحل ذلك أن يجرم القانون فعلاً لم يحدث بالغير ضرراً. كالمحاولة. ولكن 
التقارب بين الجريمتين يجعل من المتصور قيامهما بفعل واحد» ومحل ذلك أن 
يكون الفعل خاضعاً لنص تجريم وترتب عليه ضررء مثال ذلك القتل والإيذاء 
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(؟) انظر مؤلفنا في النظرية العامة للقصد الجنائي )١1544(‏ رقم ١‏ ص .١‏ ونحن نضع الآن جانباً 


احترازى. 
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والسرقة والحريق”". 


٠‏ الفرق بين الجريمة الجزائية والجريمة التأديبية أو 
المسلكية: 


الجريمة التأديبية هى إخلال شخص ينتمي الى هيئة بالواجبات التي 
)١(‏ وفي هذه الحالات تجوز إقامة الدعوى المدنية امام القضاء الجزائي, اما اذا اقيمت امام القضاء المدني 
فانه يلتزم بايقاف الفصل فيها الى ان يفصل القضاء الجزائي يصورة قطعية في الدعوى العامة (المادة ۸ 
من قانون اصول المحاكمات الجزائية)» ويكون للحكم الجزائي في هذه الحالة حجيته امام القضاء المدني في 
الوقائع التي فصل فيها وكان فصله فيها ضرورياً (المادة ١5‏ من قانون اصول المحاكمات المدنية), وقد 
قالت محكمة التمييز المدنية الغرفة الرايعة: ان هذا النص «يشكل استثناء لقاعدة نسبية القضية المحكمة 
الواردة في نص المادة ٤٤٩‏ من قانون م اصول المحاكمات المدنية لان للحكم الجزائي أثرا تجاه الجميع وهو 
يتعلق بالنظام العام ولا يمكن معارضته فيما يقضي به لجهة التجريم يم أو التيركة «قرار رقم 44 في ۸ أيار 
سنة ۱۹۷۲ العدل ١517‏ ص ۲۲۲»» وأضافت الى ذلك محكمة استئناف جبل لبنان المدنية (قرار رقم 
5 في ۱۸ أيار سنة ۱۹۷١‏ العدل 191/7 ص 25 ) ان «حكم البراءة المبني على الشك ملزم للقاضي الدني 
الذي لا يسوغ له بعده ان يتثبت مما كانت المحكمة الجزائية قد استبعدته لعدم قناعتها به لانه في كل 
الاحوال لا يجوز ان يكون الحكم الجزائي موضع تساؤل وتشكك على يد القضاء المدني». ولكن هذه الحجية 
ليست شاملة كل اجزاء الحكم الجزائي:« فما تتقيد تتقيد به المحكمة المدنية في الدعوى المرفوعة أمامها هو ما 
فصل فيه الحكم الجزائي من مسال تتعلق بالدعوى وكان فصله فيها ضروريا للقضاء بالتجريم أو 
التبركة» (محكمة التمييز المدنية, الغرفة الرابعة: قرار رقم ۲۷ في ١7‏ أذار سنة ۱۹۷۲ء العدل ۱۹۷۲ ص 
۸ انظر كذلك قرار محكمة التمييز المدنية (الغرفة الرابعة) رقم ١١‏ في ۲١‏ كانون الثاني سنة ١175‏ ؛ 
العدل ۱۹۷۲ ص 7 ؟) . وقد سبق ان قضت محكمة استكناف بيروت المدنية (قرار رقم 1911 في ٠١‏ 
تشرين الثاني سنة ٩٦۱۹ء‏ النشرة القضاتية اللبنانية ١975‏ ص )17١‏ إن حجية الحكم الجزائي تنحصر 
«فقط بالشق الجزائي المحض من الفقرة الحكمية الجزائية أي بما هو متعلق بوصف الفعل الجرمي وثبوت 
أى عدم ثبوت الجرم ويادانة ام براءة الظنين». انظر كذلك قرار محكمة الدرجة الاولى في عاليه رقم ۸ فى 
١‏ كانون الاول سنة ۷٥۱۹ء‏ المحامي ۱۹١۸‏ ص 519 من القسم الاول. 


> 


يلقيها على عاتقه انتماؤه اليهاء وتفترض الجريمة التأديبية خضوع الهيكئة 
التي ينتمي اليها الفاعل لقواعد تستهدف صيانة هييتها أو كرامتها أو كفالة 
حسن سير العمل فيهاء وآهم مثال للجرائم التأديبية ما يرتكبه الموظفون 
العاف ن روا عل ةق الوا عت قن اعمال الو غ العامة. 


والفرق بين الجريمة الجزائية والجريمة التأديبية واضح: فالأولى عدوان 
ماي الكو و ا د عيضو ان معنن هف وعد ذلك إن اولاهنا ن 
خداوو مق لتقي O‏ الترررة تدرو e‏ نس 
اليجقرا عمو التتوواف انق دازو o‏ لعي E‏ 
سرع يح رفوا ad e‏ 
مك را بجنا بن البيي LR‏ انها كا E OE‏ 
aS‏ يدوا هن E‏ وحمي ان شمف 
aa E Naaa‏ طن 
الاخرى'". ونتيجة لتفاوت الجريمتين في خطورتهما وجسامة العقوبات 
E e e E O‏ 
الحصرء في حين لا يفعل ذلك بالنسبة للجرائم التأآديبيةء مكتفياً بتحديد عام 
ومعترفاً للقضاء التأديبي بسلطة تقديرية واسعة. 


١917٠١ فی ۲۸ كانون التانى سنة‎ ١771١ وفي ذلك تقوم محكمة استثناف بيروت (قرار رقم‎ )١( 
oC E E a العدد 1۹۷۱ ص 15( لحري‎ 
قانون العقوبات في حين أن المخالفة المسلكية هي مخالفة واجبات الوظيفة أو المهنة أو مقتضياتها».‎ 
Garraud, I, N°. 100. P. 215. 069 
Garçon, art. 1, N°. 15 et suiv, Garraud, I, N°. 100, 2. 216, Vidal et Mag- وه‎ 

nol, I, N°. 64 bis, P. 8 
Garçon, art. 1, N°. 13, Garraud, I, N°. 100 P. 216. (4( 
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ولكن الملحوظ في التشريع الحديث هى ميل القانون التأديبي الى 
الاقتراب من القانون الجزائى» ويعلل ذلك بالرغية فى أن تتوافر فى المحاكمة 
التأديبية الضمانات التى يقررها الشارع الجزائى, ثأياً بها عن احتمال 
التعسف'": فإذا كانت الجرائم التأديبية غير محددة على سبيل الحصرء فإن 
الشارع يحرص في الغالب على تحديد العقوبات التأديبية على سبيل الحصر 
بحيث لا يجوز للهيئة التآديبية أن توقع عقوبة لم ينص القانون عليها. وإذا 
كانت الهيئات التأديبية غير ملزمة باتباع قواعد التحقيق والمحاكمة التي ينص 
عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ فإنه من الواجب عليها أن تتبع من 
هذه القواعد ما يكون مقرراً ضمانات جوهرية للمتهم آو الظنين» وقد يقرر 
الشارع نفسه هذا الالزاه!". 





Garraud, I, N°. 100 P. 218. (۱(‏ 
(؟) قد يكون من المصلحة ‏ درءاً للتناقض بين الأحكام ومراعاة لما تحوزه المحاكم الجزائية من 
وسائل الكشف عن الحقيقة ‏ أن تكون للحكم الجزائي حجية أمام القضاء التأديبي تقتصر على ما 
اثبته من الوقائع وكان اثباته ضروريا للفصل في الدعوى العامة انظر قرار مجلس شورى الدولة 
رقم 517 في ٠١‏ تشرين الاول سنة ٠‏ مجلة المحامي ١17١‏ ص ۲١۷١ء‏ وقد قالت محكمة 
استتناف بيروت قرار رقم ١١11١‏ في ۲۸ كانون الثاني سنة ۱۹۷۰ العدل ۱۹۷۱ ص 5١95‏ «لا 
مجال لتطبيق قاعدة الجزاء يعقل الحقوق بالنسبة الى الملاحقة التأديبية, وللسلطة التي لها حق 
التأديب التريث بتوقيع العقوبة التأديبية ريثما تنتهي المحاكمة الجزائية وذلك بترخيص منها دون 

الزام». 
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۲ الأركان العامة للجريمة 


: مهك‎ O 


الجريمة ذات طبيعة مختلطة: ولها على الأقل جانبان: جانب مادي 
يتمثل فيما يصدر عن مرتكبها من أفعال وما يترتب عليها من آثار» وجانب 
نفسي يتمثل فيما يدور في نفس مرتكبهاء أي ما يتوافر لديه من علم وما 
يصدر عنه من إرادة. ويعنى ذلك أن الجريمة لا يمكن أن تقوم على ركن 
واحد» ويرجع هذا التعدد اللاو طنان دا مهناك الشورية د كيانا مانا 
وكياناً نفسياًء والجريمة تدور فيهما معاً'"". ويبدى لأول وهلة أن الجريمة تقوم 
على ركنين: ركن مادي وركن نفسيء ولكن التحليل الدقيق لفكرتها يتبت 
قيامها على أركان ثلانة: 


تقوم الجريمة على أركان ثلاثة: الركن القانوني والركن المادي والركن 
٠. ٠. 5‏ 3 5 ۲ 

اا لت 
Mezger, Blei, § 14, S. 44 (١(‏ 
(؟) استعمل الشارع اللبناني لفظ «عنصر» ترجمة لتعبيرا £16081 وقد أرتأينا استعمال لفظ 
«ركن» في هذا الموضوع باعتباره أقوى دلالة بالاضافة الى ان لكل ركن اجزاءه؛ ويتعين أن يو جد 
لفظ للدلالة على كل منهماء ولفظ العنصر هو الذي يصلح لذلك. ويعني ذلك أن الجريمة تتجزاً 
الجنائية ص ۲۲۹ . 
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الركن القانوني: هو الصفة غير المشروعة للفعل؛ ويكتسبها إذا توافر 
له أمران: خضوعه لنص تجريم يقرر فيه القانون عقاباً لمن يرتكبه» وعدم 
خضوعه لسبب تبريرء إذ أن انتفاء أسباب التبرير شرط ليظل الفعل محتفظاً 
بالصفة غير المشروعة التي أكسبها له نص التجريم. 


الركن المادي: هو ماديات الجريمة؛ أي المظهر الذي تبرز به الى العالم 
الخارجى. ويقوم الركن المادي عادة على عناصر ثلاثة: الفعل والنتيجة 
الجرمية وصلة السببية. فالفعل هى النشاط الايجابي أو الموقف السلبي الذي 
ينسب الى المجرم» والنتيجة الجرمية هو أثره الخارجي الذي يتمثل فيه 
الاعتداء على حق يحميه القانون» وصلة السببية هي الرابطة التي تصل ما 
بين الفعل والنتيجة وثبت أن حدوث النتيجة يرجع الى ارتكاب الفعل. 


الركن المعنوي: هو الارادة التي يقترن بها الفعلء سواء اتخذت 


صورة القصد.ء أو اتخذت صورة الخطأ. 
۸ 7 الأركان الخاصة للجريمة: 


الأركان العامة السابقة يجب أن تتوافر لكل جريمة: فإذا انتفى أحدها 
فلا جريمة على الاطلاق» ولكن لكل جريمة على حدة أركان خاصة بها 
تميزها عما عداها من الجرائم» وعلى سبيل المثال نقول إن الاركان الخاصة 
للقتل المقصود هى: كون المجني عليه حياً وقت الجريمة؛ وفعل الاعتداء على 
الحياة الذي تترتب عليه الوفاة والقصد الذي يتطلب نية ازهاق الروح» 


18 


وأركان السرقة هي: كون المال منقولاً مملوكاً للغير» وفعل الآأخذء والقصد 
الذئ ينظ دة الشماة. 


ولا تعدو الأركان الخاصة غير أن تكون مجرد تطبيق للأركان العامة 
على جريمة معينة: فتطلب كون المجني عليه في القتل المقصود حياً وقت 
تعر رقم زب ارهن لقا لون امريد ناعقي را بعل ينات لعلف شين 
المشروعة على فعل المجرم أنه عدوان على الحياة» ومن ثم كان متعيناً ثبوت 
الاعتداء عليهاء ويقتضي ذلك كون الحياة متوافرة للمجني عليه وقت 
الجريمة؛ وتطلب كون الشيء منقولاً مملوكاً للغير يتصل بالركن القانوني 
للسرقةء باعتبار أن علة تجريمها هي الاعتداء على ملكية المنقولات وحيازتهاء 
ويفترض هذا الاعتداء توافر ا السابقة في الشيء. أما فعل الاعتداء 
على الحياة وتحقق الوفاة نتيجة له فذلك هو الركن المادي للقتل؛ والأخذ 
بدوره هو الركن المادي للسرقةء أما القصد وما يتصل به من تطلب نية ازهاق 
الروح في القتل» ونية التملك في السرقة فذلك هى الركن المعنوي للجريمتين. 


ولكن هل يصدق على الأركان الخاصة في كل الجرائم أنها تطبيق 
للأركان العا ف ا التساوغ ضرم مركي الورضوة أن كن مو او 
منتدباً الى خدمة عامة أو مكلفاً بمهمة رسميةء وفي زنا الزوج أن يكون محله 
«البيت الزوجي» أو أن يتخذ له خليلة جهاراً. أفلا يكون ذلك تطلباً لأركان 
خاصة لا يصدق عليها أنها تطبيق للأركان العامة؟ لا نرى ذلك: فكون 
المرتشي موظفاً شرط لتصور الاعتداء على نزاهة الوظيفة العامةء وهذا 
الاعتداء هو علة اسباغ الصفة غير المشروعة على الرشوة؛ أي هى علة توافر 


الركن القانوني لهذه الجريمة. والمثل نقوله بالنسبة لاشتراط كون زنا الزوج 
فى البيت الزوجىء إذ لا يتحقق الاعتداء الذي يجرمه القانون إلا بهذا الشرطء 
أما كون صلة الزوج الزاني بخليلته جهاراً فهو جزء من الركن المادي لزنا 
الزوجء باعتباره صفة لفعله. 


وعلى هذا النحقىء فنحن لا نرى اء ت بار «العتصر 
المفترض 01650220514105" وهو العنصر الذي يفترض قيامه وقت مباشرة 
الفاعل نشاطه» ركناً خاصاً فى بعض الجرائم» ومثال العنصر المفترض صفة 
الموظف المختص في الرشوة, وكون المجني عليه حياً في القتل!". وحجتنا في 
ذلك أن كل ما يتمين به العنصر المفترض هو كونه سابقاً في وجوده على 
ارتكاب الفاعل نشاطه» وهذه الأسبقية من حيث الزمن غير ذات أهمية 
قانونية؛ وبالاضافة الى ذلك فالأمثلة التي تساق للعنصر المفترض يسهل 
اد خالها في أحد الأركان العامة للجريمة. 


ما شرط العقاب161116تنام 6 conditi0n‏ وهو ما يتطليه القانون» لا لکی 
يتوافر للجريمة كيانهاء ولكن ليوقع العقاب المقرر لها"!. ومثاله «التوقف عن 
الدفع» المشترط لكى توقع على مرتكب الأفعال المنصوص عليها في المادة 





Delogu, La culpabilité dans la théorie générale عل‎ l'infraction (1949 - )١1( 
1950) N°. 161 2. 96 et suiv. 


الدكتور محمود محمود مصطفى رقم ۲۲ ص ۲۸. 
Delogu, N°. 169 P. 99, (0‏ 


الدكتور محمود محمود مصطفى رقم ۲۲ ص ۳۷. 
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9 من قانون العقوبات عقوبة الافلاس بالاحتيال» فهى ليس من أركان 
الجريمةء وإتما هو واقعة خارجة عن كيانهاء إن تستكمل بدونه آركانها 
توقع العقوبة من أجل جريمة توافرت من قبل أركانها"". 


 "‏ ظروف الجريمة 


لتحديد ماهية الظروف(11200256272065©) يتعين التمييز بين توعين منها: 


الظروف التي تغير من وصف الجريمة هي عناصر تدخل في تكوينهاء 
كى تحدد وصفها القانونى بين مجموعة من الجرائم تحمل إسماً واحدا". 


Emst Beling: Die Lehre vonı Verbrechen (1906), 5 8. S. 51. 5‏ 
وانظر مؤلفنا في القصد الجنائي؛ رقم ٤٥‏ ص ۷۲. 
)١(‏ انظر في ماهية الظروف: 
Vinezo Manzini, Diritto penal italiano, vol. 1 (1950), 2. 563, Silvio Ranieri,‏ 
Manuale di diritto penale, vol 1 (1932), P. 188, Delogu, N°. 177, P. 103.‏ 
الدكتور محمود محمود مصطفى رقم ۲۲ ص 758 انظر مؤلفنا فى المساهمة الجنائية في 
التشريعات العربية (۱۹۹۲) رقم ٠١۹‏ هن 107 المكدووبسكني اززاميه ماله عديدء النظرية 
العامة لظروف الجريمة )١57(‏ ص 77 وما بعدها. 
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ولتوضيح هذا التعريف نقرر أن القانون يقسم الجرائم التي ينص عليها الى 
مجموعات يشترط أفرادها في الأسم القانوني الذي تحملهء فهناك مجموعة 
من الجرائم تحمل اسم السرقة (المواد 14,6518 من قانون العقوبات), 
وهناك مجموعة من الجرائم تحمل اسم القتل قصداً (المواد لا 5:5 ٠١۲‏ من 
قانون العقوبات). وتشترك الجرائم التي تحمل إسماً واحداً في أركانها 
الخاصة. فالسرقة والقتل قصداً مقلاً لهما فى كل حالاتهما عين الأركان 
الخاصة. وإذا انتفى أحد الأركان الخاصة للجريمة فقدت اسمها القانونى 
حتماء وقد يعني ذلك أن تتحول الى فعل مباح كما لى انتفى القصد في 
السرقة: وقد يعني أن تتحول الى جريمة آخرى» كما لو انتفى الأخذ في 
السرقة ولكن حلت المناورات الإحتيالية محله, إذ تتحول الى احتيال. ۰ 


ويقسم الشارع الجرائم التي تحمل إسماً واحدأ وتشترك في الأركان 
الخاصة الى أفراد يحمل كل منها وصفاً قانونياً محدداً. ويعبر عن العنصر 
الذي يحدد الوصف القانوني للجريمة «بالظرف الذي يغير من وصفهاء». فهذا 
النوع من الظروف عنصر في الجريمةء شأنه شأن الركن الخاص» ولكنه 
يختلف عنه في أنه لا شأن له باسمها القانوني» وإنما يقتصر دوره على 
تحديد وصفها بين مجموعة من الجرائم تحمل ذات الاسم: فالسرقة لها 
صورة بسيطة تقوم بمجرد توافر أركانها الخاصة (المادة 17 من قانون 
العقوبات)» ولكن قد يتوافر لها عنصر إضافيء فيكون السارق خادماً سرق 
مال مخدومه أو سرق مال الغير من منزل مخدومه (المادة 171 من قانون 
العقوباتء الفقرة »)٤‏ أو ترتكب السرقة بفعل شخصين آو أكتر (المادة 2,151 


الفقرة )و تقع على شيء من محصولات الأرض أو من ثمار شجرهاء مما 
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تقل قيمته عن المائة ليرة (المادة 1١۷‏ من قانون العقوبات)» فتكون صفة 
الخادم أو عدد الجناة أو نوع المسروقات وقيمتها ظروفاً للسرقة تغير 
من وصفها. والضرب أو الجرح أو الإيذاء له صورة بسيطة تقوم بمجرد 
توافر أركانه الخاصة (المادة ٠٠١ ٤‏ من قانون العقوبات)»ء ولكن قد يتوافر له 
عنصر إضافي» فيفضي الى مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد عن 
E ET‏ ةم فين سكاعي الست رياف يسنان : الركن أن 
الس قن العمل عقوتن ها (المادة 051 من قانون العقويات) أو يودي 
الول الى اول ال ی ا ارات نحطل 
أحدهما أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل آو يتسبب في إحداث 
E A a‏ لالب ساون العافة الا (المادة 
۷ من قانون العقويات) آو يتسيب الفعل بإجهاض حامل والفاعل على 
علم بحملها (المادة 554 من قانون العقوبات)» فتكون درجة جسامة النتيجة 
التي افضى اليها الفعل ظرفاً لجريمة الضرب أو الجرح أو الإيذاء يغير من 
وصفها. 


وإذا غير الظرف من وصف الجريمة كان لهذا التغيير مظهر يدل عليه 
هو خضوع الجريمة مقترنة بالظرف لنص قانوني مختلف عن النص الذي 
كانت تخضع له وهي متجردة من هذاالظرف. ولسنا نعنى بالنص القانوني 
مادة ذات رقم معين من مواد التشريع الجزائيء وإنما ا دان قوق 
مكباناا بي نذانح نانك يان سدور وجوه لحار e‏ 
الالفاظ قليلة أو كثيرةء ولذلك فقد لا يعدو النص غير أن يكون فقرة من فقرات 
مادة أو مجرد جملة في إحدى الفقرات. 
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١‏ -الظروف التي تغير من العقوبة: 


هذا النوع من الظروف يقتصر تأثيره على العقوبة مبقياً للجريمة 
على وصفهاء ومبقياً على خضوعها لذات النص القانوني. فهذه 
الظروف لا شان لها بعناصر الجريمةء وإنما تتصل بمدى جدارة المجرم 
.بالعقابء وقد تكون متعلقة بماضيه الجرمي كالتكرار» أو بمقدار أهليته 
الجزائية كالقصرء أو تقوم على صفة تجعل مصلحة المجتمع ‏ خلافاً للأصل 
العام تتحقق بعدم توقيع العقاب لا بتوقيعه»ء كالإعفاء من العقوبة الذي 
تنص عليه المادتان ۲۲۲ (الفقرة الثانية), ٠٠٤‏ من قانون العقويات. 
فالضابط فى هذا النوع من الظروف مستمد من نوع آثارهاء وكونها غير 
ذات صلة بعناصر الجريمةء واقتصارها تبعاً لذلك على تحديد مقدار الخطورة 
الجرمية للشخصية: سواء بصفة عامة أو بالنسبة لطائفة معينة من 
الجراكه!". 
۲ _ تقسيم الظروف: 
تقسيمات الظروف متعددة بتعدد الأسس التي تقوم عليها. 
فإذا جعلنا أساس تقسيمها هو تأثيرها على العقوبة استطعنا التمييز 
بين أنواع ثلاثة: ظروف مشددة: كالعمد والتكرار والدافع الشائن» وظروف 
مخففة, كالقصر والدافع الشريف وكون المسروقات محصولات أو ثمار 


ااا امم لظ 
)١(‏ مؤلفنا في المساهمة الجنائية, رقم ١7١‏ ص ١19‏ 


Vo 


وقيمتها تقل عن المائة ليرة» وظروف معفية؛ كصلة الأبوة أو البنوة أو 
TO‏ المنافيرة فى إخفاء الهناة. 


والظروف المشددة بدورها توعان: نوع يكون فيه التشديد وجوبيا 
كالعنف في ارتكاب السرقة (المادة ۰ من قانون العقوبات) ونوع يكون فيه 
جوازياً. والظروف المخففة نوعان كذلك: نوع يكون التحقيق فيه وجوبياً 
كالقصو ع الداق القنويف»ورطلى عا القانون تحرو را 
ونوع يكون التخفيف فيه جوازياء وتحديد هذه الظروف متروك لفطنة 
القاضيء ويطلق عليها تعبير «الأسباب المخففة», أما الظروف المعفية فيطلق 
عاديا لمانو NED‏ 


E E OT 

لعي قو قارو نين ] ناكف درا مويه ا لخر اق او الت ا كا N‏ 

الشائن والدافع الشريف» وظروف خاصة يقتصر نطاقها على جريمة أو 
زاك يعوو كصيف E‏ الدرا ع أو القاب ا فى هريد الخموامن: 


11" لوقا اننا م الاون عع ارق الخدم اق سمي فوا Ea‏ 
ات ليف نادم وطاق عاناتك pC ONE aa‏ 
الموضوعية»: وظروف ذات طبيعة شخصية. فالنوع الآول يتعلق بالجانب 
المادي للجريمة ويفترض ازدياد خطورته أى تضاؤلهاء وقوام هذا الجانب هو 
الفعل والنتيجة وصلة السببية بينهماء ويعني ذلك أن الظروف المادية قد 
تتصل بالفعل وتفترض تغيراً في مقدار خطورته» وقد يرجع ذلك الى 
استعمال وسيلة معينة كاستعمال العنف في السرقةء وقد يرد الى ارتكابه 
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في مكان معين كوقوع السرقة في مكان مسكون أو في زمان معين 
كوقوع السرقة ليلاً, وقد تتصل الظروف المادية بالنتيجة الجرمية 
كإفضاء الإيذاء الى مرض أو تعطيل عن العملء أو كون المسروقات 
محصولات أو ثمار. أما الظروف الشخصية؛ فتتصل بالجانب المعنوي 
للجريمة: ولها صورتان: في الصورة الاولى تفترض ازدياداً أو تضاؤلاً في 
خطورة الإرادة الجرمية ومثال ذلك العمد في القتل قصداً (المادة 59 5 من 
قانون العقويات: قبل تعديلها بمقتضى القانون ؟ "١‏ لسنة 2)١5515‏ وفي 
الصورة الثانية تفترض صفة في المجرم وتعني تأثيراً على مقدار خطورة 
شخصيته الجرمية, ومثال ذلك صفة الطبيب أو الجراح أو القابلة في 
الاجهاض. 


NETIC‏ الجر ائم 





الجرائم متنوعةء وهي لذلك محل لتقسيمات متعددة تختلف باختلاف 
الأسس التي تقوم عليها. وهذه الأسس مستمدة من أركان الجريمةء ولذلك 
نؤثر أن نلحق بدراسة كل ركن التقسيمات التي تتصل بهء مقتصرين - في 
هذا الموضع ‏ على دراسة تقسيم الجرائم الى جنايات وجنح ومخالفات 
باعتباره لا يتصل بركن بعينه, بالاضافة الى كون الالمام به تمهيدا لدراسة 
النظرية العامة للجريمة. 
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تقسيم الجراتم الى جنايات وجنح و مخال 





أساس هذا التقسيم هى اختلاف الجرائم فيما بينها من حيث مقدار 
جسامتها: فأشد الجرائم جسامة هي الجنايات» وأقلها جسامة هي المخالفاتء 
وتتوسط الجنح بين النوعين. وقد قدر الشارع جسامة كل جريمة ينص عليها 
ناظراً الى كل جوانبها وعناصرها ثم رتب الجرائم من حيث جسامتها 
ووزعها على الأقسام الثلاثة السابقة. وبعد ذلك وضع معياراً واضحاً سهل 
التطبيق تقاس به جسامة كل جريمة ويعرف موضعها في أحد الاقسام 
السابقةء هذا المعيار هو نوع أى مقدار العقوبة المقررة لها!"". 


وقد نص الشارع على هذا التقسيم وحدد معياره: فالمادة ۱۷۹ من 
قاقون العتويا كنس هال اوه الجرجة عدلة أميكسة E‏ اتسينا 
يعاقب عليها القانون بعقوبة جنائية أو جناحية أو تكديرية»» وقد سبق أن مهد 
الشارع لهذا النص ببيان المراد بكل نوع من أنواع العقويات السابقة: فالمادة 
۷ بينت العقوبات الجنائية للجرائم العادية فردتها الى: الاعدام والاشغال 





Vidal et Magnol, I, N°. 69-70, 2. 87, Garçon, art. 1 N°. 31, Roger Merle (1) 

et André Decocq, Droit pénal général (1971), P. 94, André Vitu, Traité de 

droit Criminel (1967) N°. 283, P. 275. 

ولا غبرة بناء على ذلك بالوصف الذي يطلق النص على الجريمة: محكمة التمييؤ: الغرفة ه قرار 
رقم ؛ ٠١‏ في ۲۸ نيسان ۱۹۷١‏ مجموعة سمير عالية ج ٤‏ رقم ٤٩۷‏ ص ۲۸۰. 
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الشاقة المؤيدة والاعتقال المؤبد والاشفال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت: 
وبينت المادة ۳۸ العقوبات الجنائية فى الجرائم السياسية فردتها الى 
الاعتقال المؤيد والاعتقال المؤقت والابعاد والاقامة الجبرية والتجريد المدنى. 
ويعني ذلك ان كل جريمة قرر القانون لها بعض العقوبات السابقة أو احداها 
هي جناية. آما العقوبات الجناحية في الجرائم العادية فقد حصرتها المادة ٠۹‏ 
من قانون العقوبات في الحبس مع التشغيل والحبس البسيط والغرامة, 
وبيّنت المادة ٠‏ * العقوبات الجناحية في الجرائم السياسية فردتها الى 
الحيس البمسيط والاقامة الجبرية والغرامة. وحددت المادة ٤١‏ العقوبات 
التكديرية بأنها الحبس التكديري والغرامة. فكل جريمة قرر لها القانون عقوية 
جناحية هي جنحية؛ وكل جريمة قرر لها عقوبة تكديرية هي مخالفة. 


6 تطييق معيار التقسيم: 


تلاحظ على هذا المعيار أنه جعل عقويات الجنايات ‏ فيما عدا الإقامة 
الجبرية ‏ من نوع متميز عن عقوبات الجنح والمخالفات» ولذلك كانت التفرقة 


بين الجنايات من ناحية والجنح والمخالفات من ناحية أخرى يسيرة. 


ولكن الشارع جعل عقوبتي الحبس والغرامة مشتركين في الجنح 
والمخالفات, مما يجعل التمييز بينهما على أساس من نوع العقوبة غير ممكن, 
ولذلك جعل ضابط هذا التمييز مستنداً الى مقدار العقوبة» وقد عني بعد ذلك 
يتحديده. فالمادة 5١‏ من قانون العقويات تنص في صدد العقوبات الجناحية 
- على أن «تتراوح مدة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات إلا إذا انطوى 


۷۹ 


اا عات تسن نف نيصن . ونصت بعد ذلك المادة ٠١‏ من قانون 
العقويات على أن «تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة 
أيام». أما بالنسية للغرامة» فإن المادة °۲ من قانون العقويات قد نصت على 
أن «تتراوح الغرامة في الجنح بين خمسين الف ليرة ومليوني ليرة إلا اذا 
نص القانون على غير ذلك». ونصت المادة 1 فن قانوت العقويات 
على أن «تتراوح الغرامة التكديرية بين ستة ألاف وخمسين الف 


ليرة». 


ويؤدي تطبيق هذا المعيار الى القول بأن كل جريمة قرر لها 
القانون الحبس لمدة عشرة أيام أو أكثر من ذلككء أو قرر لها الغرامة 
التي مقدارها خمسون الف ليرة أو أكثر من ذلك هي جنحة. ويؤدي 
ايضا الى القول بأن كل جريمة قرر لها القانون الحبس الذي تقل مدته عن 
عشرة أيام أو القرامة التي يقل مبلغها عن خمسين الف ليرة هي 
مخالفة!!. 





)١(‏ ومؤدي ذلك ان تبقى الجريمة جنحة:؛ طالما كانت عقوبتها الحبسء ولو جاوز حده الاقصى 
ثلاث سنوات: محكمة النقض السورية, الغرفة الجنحية: قرار رقم ۸۸ فى ۲٣‏ كانون الثاني سنة 
۲ مجموعة القواعد القانونية رقم ١١5٠‏ ص 4؟1. ۰ 

(؟) جعل الشارع الحبس لمدة عشرة ايام والغرامة بمبلغ خمسين الف ليرة عقوية مشتركة بين 
الجئح والمخالفات؛ فكل منهما حد اقصى لعقوبة المخالفة وحد ادنى لعقوبة الجنحة, مما يثير 
الصعوبة في تحديد نوع الجريمة اذا قرر لها القانون إحدى هاتين العقوبتين. وقد رأينا ‏ تغليباً لا 
اعتقدنا انه قصد الشارع كما يستظهر من الجمع بين النصوص - ترجيح القول بأن الجريمة تعد 


والمرجع في تطبيق هذا المعيار هو الى العقوبة الأصلية؛ فلا عبرة 


وليست العبرة بالوصف الذي ترفع به الدعوى» وانما العبرة بما تقرره 
المحكمة: وتطبيقاً لذلكء فإذا رفعت الدعوى بوصف الجريمة جناية ولكن 
المحكمة لم تقر هذا الوصف فاعتبرتها جنحة. فالعبرة بما ارتأته, وهذه 
النتيجة تطبيق للقاعدة التي تقرر أن دور الادعاء يقف عند تقديم طلبات: آما 
تحديد التكييف الصحيح للواقعة فهو من شان القضاء'. 


وإذا حدد القانون للجريمتين عقوبتين أو أكثرء فالعبرة بالحد الاقصى 
لأشدهاء ذلك أن القانون يقرر للجريمة هذه العقوبةء فيعنى ذلك أنها بالغة في 
تقدير ه الجسامة التي تحددها هذه العقوبة, وقد نصت على هذه القاعدة المادة 
6 من قانون العقويات (الفقرة ة الثانية) في قولها «يعتبر في الوصف 
القانوني الحد الاعلى للعقوبة الاشد المنصوص عليها قانونأ», وتطبيقاً لهذه 
القاعدة فإن الجريمة التي تنص عليها الفقرة الاخيرة من المادة ۲۸۸ من 
قانون العقوبات وتعاقب عليها بالغرامة من عشرين الفا الى مائة الف ليرة أو 
بالتوقيف التكديري تعتبر جنحة لا مخالفة؛ والمثل يقال بالنسبة للجريمة 
الملنصوص عليها فى المادة 15 من قانون العقوبات7, ” 





١١ اقرت محكمة النقض المصرية هذه القاعدة في أحكام عديدة: انظر على سبيل المثال: نقض‎ )١( 
.٠١ 55 ص‎ ٠١١ أيار سنة 6 مجموعة احكام محكمة النقضء السنة الخامسة رقم‎ 

(؟) انظر امثلة اخرى من القانون السوري: الدكتور عدنان الخطیب» ج ۲ ص 1. 

(؟) وتطبيقا لذات القاعدة تبقى الجريمة جنحة اذا قرر لها القانون عقوبة الغرامة التي تزيد على 
خمس وعشرين ليرة والحبس الذي تقل مدته عن عشرة ايام: محكمة النقض السوريةء الغرفة 
الجنحية؛ قرار رقم ١١55‏ في ” تشرين الثاني ١531١‏ مجموعة القواعد القانونية رقم ١١١١‏ 


ص 0 


م١‎ 


ولا عبرة بالتدابير اللاحترازية في تحديد نوع الجريمة: إذ لا ارتباط 
بينها وبين جسامة الجريمةء وإذما ترتبط بخطورة الشخصية الإجرامية 


فحسب . 


5 أهمية التقسيم: 


يعد هذا التقسيم أهم تقسيم للجرائم» إذ يجعله الشارع أساساً للغالب 
من أحكام قانون العقوبات وأحكام قانون أصو ل المحاكمات الجزائية. 


E‏ السو اتجتتوين شاو اح جعي لقو اهن 
لذ قي الحسراك ريط رفسي لطزاقه ا شل النعدا نك ااي 1 نات 
والجنح» ونستخلص فيما يلي آهم هذه القواعد: 

)١‏ يسري قانون العقوبات على كل لبناني يرتكب خارج الاقليم 
E N E‏ 
فإن هذا القانون يطبق على كل اجنبي وجد على الأراضي اللبنانية اذا اقدم 


في االخاوج علق ا حنافة ا تيسن و لويكن مدر و ق للب أى ل 


۲ ) يتطلب القانون لانتاج الاحكام الجزائية الاجنبية أثارها في لبنان إن 
تكون صادرة بشأن افعال توصف بالجنايات أو الجنح. 


؟) :يشيع الساوع من بين هيالاك زوفهن الا كردا اة هنا إذا كان 


A۲ 


القانون اللبناني لا يعاقب على الجريمة المطلوب الاسترداد من اجلها بعقوبة 
جناية أى جنحةء ويعني ذلك انه يدخل في نطاق هذه الحالة أن يعاقب القانون 
على الجريمة يعقوية المخالفة. 


فى الجناية معاقب عليهاء وأن المحاولة فى الجنح لا عقاب عليها الا في الحالات 
التي ينص عليها القانون صراحة. 


التحريض على ارتكاب مخالفة فلا عقاب عليه طالما أنه لم يلق قبولا. 


على ارتكاب مخالفة فهو لا يعتبر «متدخلاً» في لغة القانون. 


۷) القاعدة العامة أن مجال المصادرة مقتصر على الجنايات والجنح 
المقصودة: فلا مجال لصادرة فى جنحة غير مقصودة أو مخالفة إلا إذا نص 


القانون صراحة على ذلك. 


۸) يشترط القانون لتطبيق تدبير وقف الهيئة المعنوية أن يرتكب ممتلها 
جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتى حبس على الآقل. 


4) يقتصر نطاق وقف التنفيذ على عقوبات الجنح والمخالفات» فلا مجال 


له إذا قضى بعقوبة جناية. 


AY 


والجنح المقصودة. 


EEE I E CA الزن‎ EE 
نوع العقوبة: فإذا كانت عقوبة جناية فالمدة خمس وعشرون سنة إذا كانت‎ 
الاعدام أو كانت عقوبة مؤبدة: أما إذا كانت العقوبة مؤقتة فالمدة المتطلبة هي‎ 
ضعف المدة المحكوم بها دون أن تجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر‎ 
سنوات» وفيما عدا ذلك من عقويات الجنايات فالمدة عشر سنوات»ء وتطيق هذه‎ 
الدة ابا على أي عقو جدائهية قن بها من أجل حتاية. وإذا كانت‎ 
العقوبة جناحية فالمدة المتطلبة هي ضعف المدة المحكوم بها شرط ألا تجاوز‎ 
عشر سنوات أو تنقص عن خمس سنين» وفيما عدا ذلك من العقويات‎ 
الجناحية أي التي لا يفترض تنفيذها مدة فالمدة المتطلبة هي خمس‎ 
٠١١ ۱١٤ ۱1۳ سنوات. وإذا كانت العقوبة تكديرية فالمدة سنتان (المواد‎ 

من قانون العقوبات): 


وأهمية التقسيم في قانون أصول المحاكمات الجزائية تقدير الشارع أنه 
كلما ازدادت جسامة العقوية التى يحتمل أن يقضى بها من أجل الجريمة 
اقتضى ذلك المزيد من الضمانات التى تحيط TT‏ التحقيق والمحاكمة. 
ونحدد فيما يلي مظاهر هذه الخطة: ٠‏ 


)١‏ تختص بالجنايات محاكم الجنايات» وتختص كذلك بالجنحة 
المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار اتهام من الهيكة الاتهامية 


At 


(المادة ۲۷١‏ من قانون اصول المحاكمات الجزائية)» ويختص بالجنح 
والمخالفات القاضي المنفرد (المادتان ١ 55 ١5/8‏ من قانون اصول المحاكمات 
الجزائية. والمادة ٠١5‏ من القانون بمرسوم رقم ۷۸٥٥‏ لسنة ١95311١‏ 
فى فس أ التنظيم القضائى)» وتتميز الاجراءات امام محاكم 
الجنايات بقواع د خاصة تستهدف توفير ضمانات للمتهم ومن أهم هذه 
القواعد أن يكون له محام» وإلا شاب البطلان الاجراءات (المادة ۲۸١‏ من قانون 
اصول المحاكمات الجزائية). 


؟) الاحكام التى تصدرها المحاكم الصلحية والبدائية قابلة للاستكناف 
كقاعدة عامة (المادة ۲٠١‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية)» أما الاحكام 


*؟) طريق إعادة المحاكمة مقتصر على الجنايات والجنح (المادة ۲٤۹‏ من 


)٤‏ الطعن بالنقض جائز من المدعي العام والمدعي الشخصي والمدعى 
عليه فى قضايا الجنايات والجنى أما قضايا المخالفات فطلب النقض فيها لا 
يقبل الا من المدعى العام (المواد ۱١۹۰۱۱۷۰۱۱۲‏ من قانون التنظيم 
القضائي). ١‏ 


4) تنقضى الدعويان الجنائية والمدنية في الجنايات بمضي عشر 
(المواد 5:٠ ETA ETA‏ من قانون أصولالمحاكمات الجزائية). 


على الرغم من بساطة معيار التقسيم»ء فإن تطبيقه في بعض الحالات 
يثير عدداً من الصعوبات موطنها أن يسمح القانون للقاضي أو يوجب عليه 
أن يحكم بعقوبة من نوع مختلف - قد يكون أشد وقد يكون أخف ‏ عن العقوية 
التي يقررها القانون أصلاً للجريمةء فيثور حينئذ التساؤل عما إذا كان نوع 
الجريمة يتحدد وفقاً للعقوبة التي نطق بها القاضي أو وفقا للعقوبة التي 
تكووها غا 


وهذه الصعويات لها صورتان: صورة الحكم بعقوبة آخف مما يقرره 
القانون وصورة الحكم بعقوبة أشد. 


2 حالة الحكم يعقوبة أخف مما يقرره القانون عادة: 


نفترض أن القانون يقرر للجريمة عقوبة جناية ولكن القاضي لم 
يحكم الا يعقوبة جنحة:؛ فهل تعد الجريمة جناية باعتبار العقوية التي 
يقررها القانون لهاأم تعد جنحة باعتبار العقوية التي نطق بها 
القاضي. وقبل أن نجيب على هذا التساؤل نلاحظ أن القاضي يهبط 
بعقوبة الجناية الى عقوية الجنحة في إحدى الحالتين: حالة يكون 
فيها ملزماً بالتخفيفء ويكون ذلك عند توافر عذر مخففء وحالة 
يكون التخفيف فيها جوازياً وهذه هي حالة الاسباب 
ال ۰ 


A٦ 


نص الشارع قي المادة من قانون الخو ات غل انهلا کین 
الوصف القانوني اذا ابدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند 
الأخذ بالأسباب المخففة أو الاعذار المخففة»!). ويسري نطاق هذا النص على 
جميع حالات التخفيفء سواء آكان التخفيف جوازياأء وهى ما عبر عنه 
«بالأسباب المخففة»» أو كان وجوبياًء وهى ماعبر عنه «بالأعذار المخففة». وعلة 
هذا النص أن العبرة في تحديد نوع الجريمة هي بخطورتها الموضوعية أي 
خطورة مادياتها من فعل ونتيجةء لا بخطورتها الشخصية التي ترجع الى 
ظروف أو صفات مرتكبها: ذلك أن القانون في تحديده جسامة الجرائم على 
سو شهوة ل كن يعرف اشسخاضاء ولكن يعرف اها وا كانة الاعذان 
ا ل ا 0 
الجريمة : فمن المنطقي أن يظل لها نوعها الذي يحدده القانون دون تعدیل» 





)١(‏ اضاف الشارع عبارة «أى الاعذار المخففة» بالمادة ”١‏ من المرسوم الاشتراعي رقم ١١١‏ لسنة 
587 .. وقبل اضافة هذه العبارة كان تأثير «الأعذار المخففة» على نوع الجريمة موضوعا للخلاف 
الفقهي. وقد حسمه الشارع بهذا التعديل. 

(؟) وهذا هو الرأي الراجح لدى القضاء الفرنسي: نقض ۲٤‏ نيسان سنة ١575‏ سيرى ٠١۲١‏ 
القسم الاول ص ۹١۳۲ء‏ ولدى القضاء المصري: نقض ۷ آذار سنة ۱۹١۷‏ مجموعة القواعد القانونية 
ا ا ل 

() ذهب رأي في الفقه الفرنسي الى القول بأن الجريمة تتحول الى جنحة سواء كان التخفيف لعذر 
أم لسبب تقديري (فستان هيلي» شرح قانون تحقيق الجنايات» ج ؟ رقم ٠٠١۷‏ ص 115). 
وذهب رأي الى أن الجريمة تتحول الى جنحة في حالة العذر وتبقى جناية إذا لم يتوافر غير سبب 
تفووون لتقي قارو حب لارف /ا لاض 17 وكيدال وعامول هته وفع ادص 11 
وقداخذت محكمة النقض السورية بهذا الرأي الاخير: نقض " أيلول سنة ١1377‏ مجلة المحامي 
5 ص ؟ من القسم الثاني الخصص لاجتهادات المحاكم الاجنبية: ۰ كانون الثاني سنة ١535‏ 
مجموعة القواعد القانونية, رقم .1١ ١ص ١١95‏ 


AY 


6 حالة الحكم بعقوبة أشد مما يقرره القانون للفعل 
عادة: 


نفترض أن القانون يقرر للجريمة أصلاً عقوبة الجنحةء ولكن توافر 
ا سب و و اق ای مقي البنتاية مول كرون ار ةا ية 
المقررة لها في صورتها البسيطة فتظل جنحة أم تكون بالعقوبة المشددة التي 
لبها عاض مول لحف بولساب ا gg O‏ 


وجوازية. 


أ کاس ووا کک لك العيومة ال ا ها د 
فالسرقة بالعنف في ظروف معينة (المادة ٠‏ 54 من قانون العقوبات) تعد 
جناية لا مجرد جنحة:. ذلك أن القاضي لا يستطيع أن يحكم بغير العقوية 
المشددة. فلا تكون ثمة عقوبة غيرها يمكن الاعتداد بها في تحديد وصف 
الجريمةء وبالاضافة الى ذلك فإن مثل هذا السبب يزيد من جسامة الفعل 
وخطره الاجتماعي. 

وإذا كان السبب المشدد جوازيأء فالرأي عندنا أن تتحول الجريمة كذلك 
الى الوصف الأشدء وسندنا في ذلك تطبيق المعيار الذي وضعه الشارع: 
فالتشديد الجوازي يعني أن القانون يقرر للجريمة عقوبتين متفاوتتين في 


ا كاقق العهزة فى تعد ون ضيف الح دن فق اسان ١3‏ 


Garraud, 11, N°. 804 P. 710. (۱) 


A۸ 


(الفقرة الثانية) من قانون العقوبات ‏ بالعقوبة الأشدء فإنه لا مفر من القول 
دول السوينة إلى الوضكفه لاهن 


6٠‏ تقدير التقسيم: 


كان هذا التقسيم محلاً لنقد بعض الفقهاء: فمن ناحية انتقد لأنه غير 
منطقيء إذ يفترض تعليق جسامة الجريمة على خطورة العقوبة» في حين أن 
التاق تقب :اك تكان كيدان الحكوية على E N‏ 
دع ارس نه اوتنه إلى انان عله فالواجب أن تقسم الجرائم تبعاً 
لاختلافها في طبيعتهاء لا تبعاً لاختلافها في الأثر المترتب عليها. ويرى 
أصحاب هذه الانتقادات إحلال تقسيم ثنائي يقوم على التمييز بين الجنح 
والمخالفات محل التقسيم الثلاثي السابق» وعندهم أن معيار التقسيم هو 
اختلاف الجنح عن المخالفات في طبيعتها: فالقصد الجرمي متطلب في الاولى 


دون الثانية. 





)١(‏ ذهبت محكمة النقض المصرية الى القول بأن «عمل القاضي نفسه هو الذي يكيف وصف 
الجريمة فيجعلها جناية أى يبقيها جنحة على حالها «وقالت» إن الجريمة قلقة النوع إذ هي تكون 
جنحة أو جناية تبعا لنوع العقوبة التي تقضي بها المحكمة «نقض ١۷‏ شباط سنة ١14١‏ مجموعة 
القواهر القاتونية عب فر 1لاص :01755 وا الزاي متتو إذ لم م ا لان القول 
بوجود جراتم قلقة النوع لا ينطوي على تحديد لطبيعتهاء ثم إن هذا النوع من الجرائم لا يعرفه 
القانون: فالجريمة أما أن تكون جناية أو جنحة أو مخالفةء ولا توجد جرائم قلقة لا تنتمي الى أي 
نوع من هذه الأنواع» انظر مؤلفنا في شرح قانون العقويات: القسم العام )١545(‏ رقم 5ص 05. 
(؟) انظر في تقد التقسيم: 
Garçon, art. 1, N°. 30, Garraud, E N°. 103, P. 223, Vidal et Magnol, I,‏ 
N°.74, P. 96, Decocq, 2. 96.‏ 


۸۹ 


لتعليقه جسامة الجريمة على خطورة العقوبة غير صحيح» لآن الشارع حدد 
جسامة كل جريمة ثم رتب الجرائم تبعاً لاختلافها في جسامتهاء وكان 
واضحاً سهل التطبيق تحدد به جسامة كل جريمةء فليست جسامة الجريمة 
معلقة على خطورة العقوبةء ولكن خطورة العقوبة مجرد مظهر ومقياس 
لجسامة الجريمة”". والقول بأن التقسيم التلاثي للجرائم لا يعتمد على 
مودس سا وار ل اي 
تقسيمات علمية, يا فك مهم لقب وشا يكيان يكن اسي الذي يقر 
مارو و كو ن البطواتم التي لو عا ف لفاون ق رها 
كالقتل غير المقصود, تمثل من الخطورة قدراً يجعل من غير السائغ راا 
كفرنسا حيث تقسم المحاكم تقسيماً ثلاثياً يقابل تقسيم الجرائم. وفى النهاية. 
مج سج ج ج چ ےه و 
Garraud, 1, N°. 104 2. 224, Donnedieu de vabres, N°. 161 P. 96. (١)‏ 
الدكتور السعيد مصطفى السعيد ص ”5 الدكتور عدنان الخطيب ص ۲۳ وانظر كذلك تقرير 
الإاستان:فؤآن عمون صض- 71 

Garçon, art. 1, 8>. 
Vidal et Magnol, I, N°. 74 bis, P. 98, Garraud, I. N°. 106P. 227. (۲) 


لحن :مق الاه أن تمعن الح 

ا وت في الجسامة. مما آلزم التشريعا 0 3 
5 د AE‏ ا 7 8 ت الت , أخذت 
د ئي بأن تعود فتفرق بين الجنح الهامة وا TE‏ 0 
فر جعت بذلك الى التقسيم 1 ا جنع جل ات 


جه هه 


١ 
خا موسج الدراسة:‎ 


نقسم دراسة النظرية العامة للجريمة الى أبواب ثلاثة 
ركة كفن ازكانيامانا على كد 1 وا كاك بخص لحن 
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مبادىء أساسية 
تاه الركن القافوض لحري 


| > ريمة قعل : عبرم مشروع"": فلا قيام لجريمة اذا كان الفعل 
مشروعاً, أما إذا ثبت أنه غير مشروع» فإن الجريمة تقوم إن توافرت أركانها 


El 


2 والركن القانوني للجريمة هو الصفة غير المشروعة للفعلء 
فجوهره تكييف قانوني يخلع على الفعلء والمرجع في تحديده هو الى 
قواعد قانون العقوبات. والركن القانوني يتجرد من الكيان المادي 
باعتباره مجرد تكييف قانونيء وهو بذلك يتميز عن الركن المادي 
للجريمة؛ وهو بالاضافة الى ذلك ذو طابع موضوعي غالب باعتباره 
خلاصة تطبيق قواعد القانون على الفعل» ويعني ذلك أن وجوده غير 
مرتهن باتجاه خاص لارادة الفاعل» وهو بذلك يتميز عن الركن المعنوي 
للجريمة. 





)١(‏ يجري الاصطلاح في الفقه المصري على استعمال تعبير «الركن الشرعي للجريمة» ا 
تعيديرن «الركن القانوني»»؛ والتعبيران مترادفان: ولا وجه لتفضيل أحدهما عا الا کر 
Mezger, Lehrbuch, & 18, 5. 162, Mezger-Blei, § 31, S. 83. ١‏ 


والرأي الذي نقول به ليس السائد في الفقه التقليدي حيث يذهب أغلب 
الفقهاء الى تعريف الركن القانوني بأنه «نص التجريم الواجب التطبيق على 
الفعل»'". وهذا التعريف محل للنقد: إذ من العسير اعتبار نص التجريم ركناً 
في الجريمة في حين أنه خالقها ومصدر وجودها. ولا يتصور العقل اعتبار 
الخالق مجرت عتضن فيما خلق":وبالأًغنافة الى ذلك فاته إذ| ارتكيت 
الجريمة ظل لنص التجريم وجوده المتميز عنهاء فلا يتحقق بينهما ذلك 
الاندماج الذي يقتضيه اعتبار أحدهما ركنا للآخر. وفي النهاية» نلاحظ أن 
قيام الجريمة من الناحية القانونية لا يتوقف على مجرد خضوع الفعل لنص 
التجريم» بل يتطلب كذلك عدم سضوع الفعل لسيب تبريرء ولا يتتضمن 
التعريف السابق إشارة الى هذا العنصر. وقد ذهبت بعض الآراء الى إغفال 
الركن القانوني من بين أركان الجريمة وإقامتها على ركنين فقط: الركن المادي 
والركن المعنوي» والحجة في ذلك صعوبة اعتبار نص التجريم ركناً فى 
Goa‏ سي انعم A‏ دشانن 
الركن القانوني للجريمة بأآنه الصفة غير المشروعة للفعلء إذ لا يأبى المنطق 
اعتباره هذه الصفة ركنأ في الجريمةء فهي متميزة عن نص التجريم وإن 
كانت مستخلصة منه. وبالاضافة الى ذلك فإن هذه الآراء تؤدي الى صعوبة 
تحديد موضع اسباب التبرير في النظرية العامة للجريمةء إن الصلة بينها 
كك ال كا د لصيو وم ب 





)١(‏ الاستاذ علي بدوي ص ٠١١‏ -الدكتور السعيد مصطفى السعيد ص 487 الاستاذ محمود 
ابراهيم اسماعيل رقم ٥٩‏ ص ۱۲۱ ص ١١5‏ الدكتور عبد الوهاب حومد. ص ۲٤٤١‏ الدكتور 
عدنان الخطيب ص  ”‏ الاستاذ فؤاد و و الف جين دمل .١1/‏ 

(؟) الدكتور محمود محمود مصطفىء رقم ١؟‏ ص 57, الدكتور جلال ثروت ص ١۰١١ء‏ الدكتور 
عبد الفتاح الصيفي؛ رقم ۱۲۷ ص /550. 


١؟)‏ الدكتور محمود محمود مصطفی» رقم ١؟‏ ص 5؛ الدكتور سمير عالية رقم 5/ا ص ۱۹۳. 
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وقد احتجت هذه الآراء كذلك بأن « الركن القانوني» لا يعدو أن 
يكون صفة للفعل الجرميء وأنه من غير السائغ الفصل بين الفعل 
وصفته. إذ هي خصيصته المميزة؛ وهي التي تعطيه أهميته في 
القانون''. ولكن التحليل العلمي الدقيق يملي هذا الفصل إذ 505 
كل منهما لقواعد خاصة تتميز عن القواعد التي يخضع لها الآخر, 
ممايجعل الفصل بينهما«ضرورة منهجية» كي تكون معالم 
ay‏ عدوي لقان جاه انسور لسن يه 
اوو عة :اة أركلاق الصريفة وتخ اقترا إخاطة فلم المضوة 
e‏ تق اللاي اوري 
افتراض العلم بالقانون والصفة غير المشروعة الستخلصة منها". 
ويرد على ذلك بأن اشتراط إحاطة العلم بجميع أركان الجريمة 
وعناصرها كى يتوافر القصد الجرمي ليس اشتراطأ مطلقاً. فكمة 
SE NORE ETE‏ 
ال عات ا DR R0‏ 
قارا 





.۲٠۰ الدكتور عبد الفتاح الصيفيء رقم ۱۲۸ ص‎ - ١١١ الدكتور جلال ثروت. ص‎ )١( 

(؟) تريد بذلك القول بأنه اذا كان الفصل بينها غير متحقق في العمل باعتبار ان الموصوف وصفته 
يندمجان:ء فان هذا الفصل لا بد منه في الدراسة النظرية كي تعرض النظرية العامة للجريمة في 
وضوح ويجد كل عنصر من عناصرها موضعه المنطقي فيها. 

1 الك معدي قدو E‏ 

)تالاه رف رة الع الرس كالات يوضع ميا ا وا اا على دهم 
ا 


¥ 


۴ س أهمية الركن القانوني للجريمة: 


للركن القانونية آهميته الواضحة في بناء الجريمة» إذ لا وجود لها إذا 
انتفى هذا الركن» ولا حاجة تبعاً لذلك الى البحث في أركانها الأخرى. والصلة 
واضحة بينه وبين الركنين المادي والمعنوي: فالركن القانوني يحدد الماديات 
التي يسيغ الشارع عليها الصفة غير المشروعة: إن من البديهي أن يحدد 
القانون الموضوع الذي يتعلق به التكييف القانوني قبل أن يقرر ذلك التكييف». 
وهذه الماديات هي جوهر الركن المادي. آما الصلة بين الركن القانوني والركن 
المعنوي» فتوضيحها أن جوهر الأخير علاقة بين شخصية المجرم وماديات 
الجريمة» وهذه العلاقة محل للوم القانون''. وأساس هذا اللوم أن لهذه 
الماديات صفة غير مشروعة: فكان ينبغى ألا تكون لشخصية المجرم علاقة 
نوا قا ذا ت كوز 3 كاتط بي الو الفا نون بويع ناك 1 افق 
من توافر الركن القانوني للجريمة يسيق حتما القول بتوافر ركنها 
المعنوي!". ۰ 


٤‏ عن اصن الركن القاتو ت الجرية: 


الركن القانوني للجريمة هو إجمالا الصفة غير المشروعة للفعل» وقوام 
هذه الصفة تعارض بين الفعل وقواعد القانون'": يفترض الركن القانوني 
des Strafrechts (1930) 5. 41. )١١‏ ع8 01010211 Ernst Beling,‏ 


(؟) انظى مؤلفنا في: القصد الجنائي» رقم / ص ۸. 
(؟5) 47 .5 ,10 5 Mezger, Lehrbuch, 5 18, 5. 162, Saurer, 13,5. 47, Welzel,‏ 


۹۸ 


خضوع الفعل لنص تجريم» أي استيفاءه جميع الشروط التي تجعل نص 
التجريم واجب التطبيق عليه» ومن هذا النص يكتسب الفعل صفة غير 
مشروعة ولكنها صفة غير مستقرة, إذ هي قابلة للزوال إذا خضع الفعل 
لسبب تبرير. ويفترض الركن القانوني انتفاء أسباب التبريرء إذ أن توافر 
أحدها يعني ارتداد الفعل الى أصله؛ أي صيرورته فعلاً مشروعاًء وبذلك 
تمثل أسباب التبرير قيوداً على نص التجريم: فتخرج من نطاقه أفعالاً كانت 
خاضعة له. ويعني ذلك أن للركن القانوني عنصرين: الخضوع لنص تجريم: 
وعدم الخضوع لسبب تبرير. 


65 الطايع الموضوعي للركن القانوني: 


فيوقكا ا اللوكق العافدى ولسوا ea EE e a‏ 
قانوني وثمرة علاقة مباشرة بين قواعد القانون والفعلء وهذه علاقة لا شأن 
اللسخطيية | ضرع ا وا ی الى ا 
تحظره قواعد القانون هو مشروع» ولو اعتقد مرتكبه حين يأتيه أنه غير 
مشروع» والفعل الذي تحظره قواعد القانون غير مشروع» ولو حسنت 


نيةمرتكيه فاعتقد أنه مشروع. 


هذه النظرة الموطسوغندة الى الركن القانودى لم تكن د اقا محل دما 
الققيام فك احية علية يكن الأراءظاسا تس هيو ] ا خشف اف كن هرد 
أصلاً شخصياً كامناً في ارادة مرتكبه» وهذاالأصل هو ما يعنينا في الفعلء 
واليه يتجه أمر الشارع ونهيهء فما يبغيه القانون هو أن يسلك الافراد على 


568 


حملهم على توجيه ارادتهم في الطريق الذي يرسمه لهم» وقد وصف أنصار 
هذه الآراء قواعد القانون بأنها قواعد سلوك فردي". 


E OT‏ لقنا د قر سان 
المصالح والتنسيق بينها إن تعارضت» ومن ثم كان اهتمامه الاول بالسلوك 
ادع في اک و کان کر على ا وارك الك قيعي ا 
TN a gE O a‏ 
المادي وتحديد مدلوله الاجتماعيء وقي ذلك تكمن أهم الفروق بين القانون 
Ty‏ السجيكة ابي ناهد لقا دوق كوا قوز ع كذ 
قيم الأفعالء أي تبين منزلتها بين المشروعية وعدم المشروعية'!". 


وإذا اردنا الدقة قلنا إن قواعد القانون ذات كيان مزدوج: فهي في المقام 
الأول قواعد تبين الأفعال المشروعة وغير المشروعة» وعن كل قاعدة تتفرع 
مجموعة من الأوامر والنواهي يوجهها الشارع الى كل شخص يخضع 
للقانون بأن يتجنب السلوك المحظورا". وهذا الازدواج يفسر وجود الركن 





)١(‏ انظر على سبيل المثال: 
Alexander Graf zu Dohna: Die Rechtswirdrigkelt als alegemeingultiges‏ 
Merkmal im Tatbestãnde Strafbarer Handlungen (1905), 5. 41, 42.‏ 
Mezger: Die subjektiven Unrechtselemente, Gerichtssaal Zeitschrift, Bd. (¥)‏ 
S. 242.‏ ,)1924( 69 
الدكتورة فوزية عبد الستارء» عدم المشروعية في القانون الجنائي, مجلة القانون والاقتصاد ص ١ء‏ 
(۱۹۷۱) ص .٥۲۲‏ 
Mezger, Lehrbuch, $ 19, S. 166. (Y)‏ 


الشخصي للأول والطابع الموضوعي للثاني: فالركن القانوني يفترض 
مقتضى آوامر الشارع ونواهيه المستخلصة من قواعد القانون. وأهم ما يميز 
بين قواعد القانون ونواهيه وما يتفرع عنها من أوامر ونواهي أن الاولى عامة 
الاوامر والنواهي فيوجهها الشارع الى كل فرد على حدةء فهى متعددة بتعدد 
من يخضعون للقانون:ء ثم إن الظروف الشخصية محل للاعتيار» فمن كان 
غير أهل فهي لا توجه اليه» ومن نقصت أهليته اتخذت بالنسبة له طابعاً 


ا 


خاصا. 


والاعتراف للركن القانوني بطابعه الموضوعي هو السبيل الى التحليل 
الدقيق لفكرة الجريمةء وعلى وجه التحديد فهو السبيل الى التميين بين 
الركن القانوني والركن المعنوي» والى التمييز تبعاً لذلك بين أسباب التبرير 
وموانع المسؤولية. 


65 تت العناصر الشخصية للركن القانوني: 


لتحديد نصيب الفعل من المشروعية» أي يقيم وزناً لنية مرتكبه 
وبواعثه لتحديد ما إذا كان فعله مشروعاً أى غير مشروع. وعلى 
CET‏ فنعين الى اى القدا نون الا اسيم ايوب EE‏ اند 
التأديب إلا إذا كانت نية الضارب متجهة الى التهذيبء فإن اتجهت 
الى الانتقام فلا تبرير» ولو التزم الحدود الموضوعية لحقه ولا يبيح 
القائون عمل الطبيب الا اذا كان باعثه شفاء المريضء» فان استهدت أجراء 
تجربة فلا تبرير» ولو توافرت الشروط الموضوعية التي يتطلبها القانون. 


والكن جزاا هق انعم دف الى مهو ن اا ار 
EE‏ موي لل 


1 


موصوعي 





E TS 
والامثلة التي ذكرناها هي لحالات يقوم فيها التبرير على عناصر شخصية:, ولكنها في‎ 
الوقت نفسه أمثلة لحالات يقوم فيها انعدام المشروعية على عناصر شخصية, ان أن توافر نية أو‎ 
باعث غير ما يتطلبه القانون يعني أن الفعل غير مشروع ولى كانت الشروط الاخرى للتبرير‎ 
متوافرة. ويعني ذلك قيام الركن القانوني على هذا العنصر الشخصيء مثال ذلك العمل الطبي اذا‎ 
استهدف اجراء تجربة علمية او الضرب ممن له حق التأديب قبل من يخضع لهذا الحق اذا‎ 

استهدف الانتقام. 


/ا 6 5-9 تقسيم الدراسة: 





)١(‏ عالج الشارع اللبناني «اجتماع الجرائم المعنوي» في الفصل الذي خصصه للركن القاتونيء 
فى راذنا اق والستفاء لحتو مقي الايقتع الوم E‏ نكن قالع التومان كن 
اا كظر و E O‏ كيم اذك لجوانة بحي لطر وتو لقني 
الخصص «للتبعة»» ياعتبار ان هذه الدراسة هي في جوهرها تحديد لمدى مسؤولية المجرم عما 
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SEEKS 











مصدر الصفة غير المشروعة للفعل هو نص القانون, وإذا كنا نعني 
صفة غير مشروعة في نظر القانون الجزائيء فإن النص القانوني الذي نعنيه 
كمصدر لهذه الصفة هو نص في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له ويقال 
ا 


6 مطابقة الفعل للنموذج القانوني: 


لا يتضمن القانون نص تجريم عام تخضع له كل الأفعال التي 
يحظرها"'. ويحدد الشارع في كل نص الشروط التي يتطلبها في الفعل كي 
يخضع لهذا النص ويستمد منه الصفة غير المشروعة» وفي عبارة أخرى 
يحدد الشارع في كل نص نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه الجريمة ويتطلب 
أن تكوة الل المرتكب ما لهنذا اا وة عستي د ك این 
ويستمد منه الصفة غير المشروعة. وعلى هذا النحو. كانت «مطايقة الفعل 
لنموذج معين» شرطاً لخضوعه للنص الذي يحدد ذلك النموذج. ولا نرى 
اعتبار هذه المطابقة عنصراً على حدة يقوم عليه الركن القانونيء ولا نرى من 
باب أولى اعتبارها ركناً للجريمةء وإنما تنحصر أهميتها في كونها مجرد 
شرط لخضوع الفعل لنص معين من نصوص التجريمء أي آنها شرط لتوافر 
أحد عنصري الركن القانوني للجريمة. 


Welzel, 5 10,5. )١١ 
(؟) ويرجع الفضل فى القول بنظرية المطابقة للنموذج القانوني]2]06512110511125518[61 1 الى‎ 


(Ernest Beling: Die Lehre Vom Vebrechen (1906), 5. 3, 110, 202). 

وقد سادت هذه النظرية فى الفقه الالمانيء وان اختلف الفقهاء في تحديد مكان «المطابقة» في 
AS aE‏ الرأي الراجح الى اعتبارها أساس انعدام المشروعية؛ فالفعل غير 
مشرو ع اذا طابق نموذجا قانوناي معينا ولم يكن خاضعا لسيب تبريرء ويرى بعض الفقهاء انها 


مجرد قرينة على انعدام المشروعية. 


0¥ 


٠‏ حصر مصادر التجريم والعقاب: 


إن اشتراط خض وع الفعل لن ص تجريم كي تكون له الصفة 
غسير المشروعة يعني حصر مصادر التجريم والعقاب في 
النصوص التشريعيةء وبهذا الحصر يقوم مبدأ أساسيء هو مبدأ «شرعية 
الجرائم والعقوباتءع ١‏ !عم des 061115 et des‏ 1116هع16". ومقتضى هذا 
المبدآآن الجريمة لا ينشئوها الا نص قانونيء» وأن العقوبة لا يقررها 
و و قبا رمن 


."Nullum crimen nulla poena sine lege jyilق‎ 


رالاتكاق اكد لياع ومتققب EE e‏ 
الشادرض e e‏ متعينا دخول الفعل في حدود سلطان 
الحدن كى قي هوا له رسكم ونه لصيف كيو a‏ 


55 تقسيم الدراسة: 


نقسم هذا الفصل الى مبحثين: ندرس في أولهما مبداً شرعية الجرائم 
والعقوبات ونحدد في ثانيهما نطاق سريان النص الجزائي. 





Garraud, I, N°. 136, P. 9 )1١ 
وعلى هذا النحو فنحن نرى أن دراسة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات تدخل في دراسة‎ 
الركن القانوني للجريمةء باعتبار أن نص التجريم الذي يتعين تطلبه وفق هذاالمبداً هى مصدر الصفة‎ 
غير المشروعة للفعل» أي مصدر هذا الركن. وتدخل في دراسته كذلك القواعد الخاصة بتحديد نطاق‎ 
سريان نص التجريم من حيث الزمان والمكان باعتبارها ترسم له حدوده وتبين ما اذا كان يسري‎ 

على الفعل ويسبغ عليه الصفة غير المشروعة ويوفر للجريمة بذلك ركنها القانوني. 


١١8 





مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات 


دراسة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات تقتضي تحديد مدلوله وبيان 
قيمته القانونيةء وتتطلب هذه الدراسة يعد ذلك تحديد المقصود بالنصوص 
التشريعية التي تنحصر فيها ‏ وفقاً لهذا المبدا مصادر التجريم والعقاب, 
ويتعين في النهاية استخلاص النتائج التي تترتب على التسليم بهذا المبداً. 





8 8 1 

: َم ف 

Hek E: 

ا مسح ” او ا 4 

ESERIES 
a 


مدلول مبدأ شرعية الجرائم و العقوبان 
وبيان قيمته القانونية 





6 مدلول الميدا: 


فى نصوص القانون: فتحديد الافعال التي تعد جرائم وبيان أركانها وتحديد 
العقوبات المقررة لها سواء من حيث نوعها أو مقدارهاء كل ذلك من اختصاص 


الشارع وليس للقاضي شأن في ذلك؛ وكل ما له هو تطبيق ما يضعه الشارع 
الشارع من نصوص في هذا الشأن''. فالميداً يضع حداً فاصلاً بين 
اختصاص الشارع واختصاص القاضيء وما قرر دخوله في اختصاص 
الأول يخرج بذلك عن اختصاص الثاني. 


فالقاضي لا يستطيع أن يعتبر فعلاً معيناً جريمة إلا إذا وجد نصا جرم 
فيه الشارع هذا الفعل فإن لم يجد مثل هذا النص فلا سبيل الى اعتبار الفعل 
جريمة» ولى اقتنع بأنه مناقض للعدالة أو الأخلاق أو الدين أو ضار با مجتمع 
أبلغ الضرر. وإذا تطلب الشارع لاعتبار الفعل جريمة توافر شروط معينة, 
فالقاضي ملتزم بكل هذه الشروط: > فلا يجوز له أن يغفل أحدهاء ولو كان في 
رأيه قليل الأهمية!" #وحوت ينيك حضو الل لتهن التهوية: قلا يوذ 
للقاضي أن يوقع من أجله غير العقوبة التي حددها الشارع في هذا النص 
متقيداً ينوعها ومقدارها. 


4 تاريخ الميدأ: 


ترجع الاصول الاولى لهذا المبدأالى العهد Chartaabe!‏ 8 الذي 
منحه في انجلترا الملك جون لرعاياه سنة ١١١٠ء‏ إن تضمنت النص عليه 
كا ل ب 0 
R. Poplawski: La loi pénale et le principe de la légalitê des délits et des (1)‏ 
peines en droit français (1941), Donnedieu de vabres N°, 97, P. 53, Stefanl,‏ 
Levasseur et Bouloc, N°. 115, P. 116.‏ 
١‏ افظن تقاف قرار الحاكم المنفرد في عاليه رقم فى +311 اوسكة E BE‏ 
القضائية اللبنانية ١955‏ ص 1؟5. 


EE 


المثادة 6 من العهدء وقد عرف المبداً بعد ذلك في الولايات الامريكية وظهر 
في أعلان الحقوق سنة 1۷۷٤‏ . وقد عرف المبدا قانون العقويات 
اهاري العماو ك اداه كاه رمال الخورة ار ية راطو 
صياغة واضحة محددة في المادة الثانية من اعلان حقوق الانسان الصادر 
في ۲١‏ اغسطس سنة ۱۷۸۹ء وقد أقره الدستور اللبناني» إذ نصت المادة 
الخامنة منه على آنه «لا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة الا بمقتضى 
القانون»» ونصت عليه المادة الاولى من قانون العقوبات في قولها «لا 
تفرض عقوية ولا تدبير احترازي أو اصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون 
قد نص عليه حين اقترافه»» والمادة السادسة منه في قولها «لا يقضى بأي 
غقوبة لم يتص القانون عليها حين اقتراف الجرم»: وآعادت المادة الثانية 
عشرة تأكيده للتدابير الاحترازية فنصت على أنه «لا يقضى بأي تدبير 
احترازي أو أي تدبير إصلاحي إلا في الشروط والاحوال التي نص عليها 


القانون». 


EEE خاض مين استخوبال‎ aad 
نصوص عديدة تحدد الجرائم تفصيلاً» إذ لم يكن الشارع في حاجة الى‎ 
وضع هذه النصوص إذا كان قيام الجريمة غير مرتهن بنص يبين‎ 
أركانها ويحدد عقابها. والمبدا في النهاية لازم عن:طبيعة التنظيم‎ 
E Na السياسى للمجتمع, وماق‎ 
ليان‎ 


Mezger: Lehrbuch, $ 10, S. 77. (۱) 


٥‏ _ أهمية الميدا: 


العتقوق و وا ا یره اا ون فو غا لهذا الا 
فى مأمن من المسؤولية الجزائية» وليس فى وسع السلطات العامة أن 
المجكمم: واللميدا يعن ذلك قيمقه الواضسخة لذي الرائ العام إذ يعطى العقوية 
أساساً قانونياً يجعلها مقبولةء باعتبارها فى سبيل المصلحة العامة: فالعقوبة 
0 لنصوصه قهى عادلة ومشروعة''. ويدعم المبداً الدور الر قائى للقانون» 
o‏ اميد احقاي الطب يحكل الها N‏ 
لعفي ا 


وإذ كان اليو على هذا القس مع شين الكوهيو و مض شان 
للمجرمين كذلك» إذ يدر عنهم احتمال توقيع عقوبة أشد مما كان مقرراً وقت 


ارتكاب الفعل. 
ا .53 Garraud, I, N°, 138, 2. 203, Donnedieu de Vabres, N°. 96, P.‏ 
Mezger: Lehrbuch,§ 10, S. 77. (۲)‏ 


Poplawski; P. 93, Jean Pierre Delmas Saint-Hilaire, La crise du principe (¥) 
de la légalité des délits et des peines (1967), N°. 52, P. 37. 


i 


١1‏ تقدیر قيمة الميداً: 


كانك لهذ الليدا هي آوال اا ا (مطلقة روإلكق الاكتقان اك ما ليقت ان 
وجهت اليه» وهذه الانتقادات نوعان: نوع يتعلق بضرورات تفريد العقأب» 
ويعيب على المبداً آنه يفترض الجريمة كياناً قانونياً متجرداً عن شخص 
مرتكيهاء ويحدد العقوبة وفق أضرارها المادية لا وفق الخطورة الكامنة في 
شخص مرتكبهاء ذلك أن الشارع يضع نصوصاً يحدد فيها العقوبة على قدر 
جسامة الجريمة» وليس في وسعه أن يجعل العقوبة ملائمة لظروف 
مرتكبيهاء لآنه لا يعرف أشخاصهم ولا يستطيع العلم بظروفهم. وهذه 
النظرة غير صائبة: إذ يتعين أن تتجه العقوية الى شخص المجرم لتواجه 
خطورته» ويقتضي ذلك أن يتحرر القاضي من تحكم النص» كي يوقع 
الحقية الك ايز لهااقا؟ 4 القطورة الحو 


والنوع الثاني من الانتقادات يرد الى ضرورة حماية المجتمع من 
الافعال الجديرة في ذاتها بالتجريمء ويعيب على المبدا أنه لا يكفل للمج تمع 
هذه الحمايةء ذلك أن الشارع لا ترد الى ذهنه غير مجموعة من الافعال يقدر 
أنها وحدها الجديرة بالتجريم» ولكن ظروف الحياة وتعقدهاء وتقدم العلم 
وذلوة الكتترفات سيقن a N‏ المحم كا يمسي 
القاضي أن يعاقب عليها لأن الشارع لم يجرمها ابتداء!". 


Garçon, art. 4, N°. 8, Saint Hilaire, N°. 63, 2. 44. (١) 
Poplawski, P. 94, Saint Hilaire, N°. 82, P. 58. 5 


E0 


وهذه الانتقادات لا تهدم المبدأ: فالقول يأنه يحول بين القاضي وبين 
توقيع العقوبة التي تلائم الخطورة الكامنة في شخص المجرم هذا القول 
مردودء إذ تحرص التشريعات الحديثة على الاعتراف للقاضي بسلطة 
تقديرية واسعة يستطيع باستعمالها أن يحدد العقوبة التي تلائم ظروف 
المجرم»؛ ومن مظاهر اتساع هذه السلطة: وضع العقوية بين حد أدنى وحد 
أقصى حتى يحدد القاضي مقدارها على النحو الذي يراه ملائما وتقرير 
عقوبتين أو أكثر لبعض الجرائم حتى ينتقي منها العقوبة الملائمةء والسماح له 
بالهبوط دون الحد الادنى للعقاب إذا توافر لمصلحة المدعى عليه ظرف مخفف, 
والترخيص له بإيقاف تنفيذ العقوبة التي يقضي بهاء وبذلك فقد غدا في وسع 
القضاء أن يحدد العقوبة التي تلائم شخصية المجرم» وهذه الملائمة هي في 
حدود القانونء إذ أن الشارع هو الذي يعترف بهذه السلطة ويرسم حدودهاء 
ويعني ذلك أنه لا تعارض بين مبداً شرعية الجرائم والعقوبات والحاجة الى 
تقريد الغقا ب 


Ea a E a A RE 

الجديرة في ذاتها بالتجريم» فمردود عليه بأن في وسع الشارع أن يستعمل 
في نصوص التجريم عبارات يحقق بها التوازن بين مصاحة المجتمع 
وحقوق الأفراد» فلا تكون ضيقة تجعل مهمة القاضي مقتصرة على التطبيق 
الحرفي لها وتجعله عاجزأ عن أن يجد فيها الوسيلة الى حماية المجتمع من 
الأفعال الضارة به ولا تكون واسعة فتتيح له إهدار حقوق الأفراد, وتحقيق 
م ا ب ا مم ا ابيز ود 


Garraud, Il, N°. 646 2. 74. (١) 


هذا التوازن ليس يسيراً وكيفيته ترتبط بسياسة التجريم التي يستهدفها 
الشارع”'". وإذا ثبت ان الشارع يعجز أحياناً عن تحقيق هذا التوازن» فيجد 
نفسه مخيراً بين أمرين: وضع نصوص جامدة أو التخلي عن مبدا شرعية 
حقوق الافراد ويرسي العقوبة على أساس من القانون» ولو كان التمن الذي 
ما قد يضيعه التمسك بهذا المبدأ من مصال-!". 


آ ل سس سس 
)١(‏ نلاحظ أن اهدار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات قد يكون عن طريق اباحة القياسء ولكنه 
يتحقق ايضا عن طريق وضع نصوص فضفاضة لا تكاد تقيد القاضي بشيء انظر: 

Sebastien Soler: La formulation actuelle du principe (Nullum Crimmen), Rev. 

de science Crim, 1952, P. 11 et sulv. 

ولذلك يجدر بالشارع أن يحقق في نصوصه التوازن بين الحاجة الى نصوص محددة والحاجة الى 
تمكين القاضي من حماية المجتمع على نحو فعالء انظر .57 .5 ,14 § ,51311161 

0( الدكتور عبد الفتاح الصيفي. النظرية العامة لقانون العقوبات اللبناني, رقم ١‏ ص 85, 
الدكتور مصطفى العوجي» ج ۱ ص :55١‏ الدكتور سمير عالية» ص 45. 

(؟) اسفرت المناقشات التي دارت في المؤتمر الدولي الرابع لقانون العقوبات الذي انعقد في باريس 
سنة ۱۹١۷‏ والمؤتمر الدولي الثاني للقانون المقارن الذي انع قد في لاهاي سنة ۱۹۳۷ عن 
الاعتراف لمبدأ شرعية الجرائم والعقويات بكل قيمته. 


11° 





17 تعريف: 


بعد نصا تشريعياً كل قاعدة قانونية مكتوبة صادرة عن سلطة مختصة 
لر 


ولتوضيح هذا التعريف نقرر أننا نعني بالتشريع كل النصوص 
المكتوية التى تقرر قواعد عامة مجردة بشرط أن تكون صادرة عن سلطة 
مختصة بذلك طبقاً للدستور. فالعيار المميز للنصوص التشريعية يقوم على 
غتضرين: الآول: كوخ هذه التسوض تضنع قو اغد عامة متجودة::ويذلك 
تستبيعد القرارات الإدارية الفردية التى تواجه کات خد الات 
والثاني» كون هذه القع و عبان ف اق ب لكلا ولف وزاك نيه لطا 
القانوني العام للدولة كما يحدده الدستور. 


ا س ا م و ج ج 


Frank, § 2, S. 22. (۱) 


(۲) الدكتور عثمان خليل عثمان, القانون الإداري (۱۹۰۷) ص ۲۹۱. 
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4 - أنواع النصوص التشريعيةء القوانين والانظمة: 


لا بشترط فى النصوص التشريعية صدورها عن السلطة التشريعية. 
وإنما يكفي صدورها عن سلطة مختصة بالتشريع» وتوضيح ذلك أنه إذا كان 
الأصل هو اختصاص السلطة التشريعية بالتشريع»ء فإن الدستور أو القانون 
قد يمنح السلطة التنفيذية اختصاصاً تشريعياً محدودأًء فتعد النصوص 
الخاد رعا ر ها تا ان ودرا الحهره الات 


والنصوص التشريعية بذلك نوعان: قوانين وأنظمة أو لوائح ٠‏ فالأولى 

E‏ قفن الملل N‏ وهي سلطة تختص بالتشريع أصلاًء والثانية 

ساد aT‏ المطلكلة القنفقية نوس لكل O‏ والتفويع انان وله 

يفت الدستور ملاحظة هذه الحقيقة؛ فلم تقرر المادة الثامنة منه أنه «لايمكن 

تحديد جرم أو تعيين عقوبة الا بقانون»» وإنما قررت أنه «لا يمكن تحديد جرم 

أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى قانون»» وهي بذلك تفسح المجال للأنظمة 
باعتبارها تصدر «بمقتضى قانون». 





1 النكدؤن شالفو دن ا 
(؟) تعبير «الانظمة» في اللغة القانونية اللبنانية يقابله تعبير «اللوائح» في الفقه المصري. 
0 دين حفن اقا ان يزان لاوا لسرن را واكك فب اشير اكتخواص ات عل 
(الدكتور عثمان خليل ص 55١‏ الاستاذ عزت الايوبي» محاضرات في القانون الاداري ١911‏ ص 
١‏ ولم نأخذ بهذا الرأيء إذان الأخذ بوجهه نظر مادية ‏ لا شكلية ‏ يجعلنا تقرر أن اللائحة 
E.‏ 

Laubadêre: Droit administratif (1953), N°. 345, P. 188.‏ عل André‏ 
)٤(‏ لا نزاع في ان للسلطة التنفيذية في لبنان اصدار اللوائح, انظر المادة 0١‏ من الدستور وانظر 
ا ا واللتاويق؟ العاف السن 1ح اوها بعدماد 
الاستاذ عزت الايوبي؛ ص .٠٤١‏ 


والأنظمة أنواع متعددة. وهى تختلف قوة بالنظر الى السلطة التي 
انا القن O e‏ ون لدي 
NS SEE‏ واي الما واد 
الت ار ها وفع الراسيع التنطيمية وأا الق ارات اللازمة لتطبيقها» 
ر 0 من الدسكوى الدئ ت على أن 
EN NEOs‏ 
بما يتعلق بالأمور العائدة الى إدارته ويما خص به». وقد تصسدر عن 
aE‏ ار 


8 _الفرق بين القوانين والأنظمة: 


قدمنا أن للقوانين والأنظمة صفة «النصوص التشريعية»» ولكن بين 
النوعين فروقا ترد الى ميدأ «تدرج القواعد القانونية" وكون القانون أعلى من 
النظام مرتبة. والأنظمة بدورها متدرجة في قوتهاء فقد يكون بعضها ‏ وفقاً 
قو اهيا لظ ادن الاو بج ءال بو فقي E‏ 
كديا رقبرع MONS‏ 


فالقانون لا يتقيد باحترام النظام» فقد يصدر القانون ملغياً نظاماً أو 
مخالفاً لأحكامه. بل إنه لا يتقيد بأحكام قانون سايقء فقد ينسخه أى يعدله. 
ولكن النظام يتقيد باحترام القانون» وهو معيب أن خالفه'"» بل إن النظام قد 
يتقيد بأحكام نظام آخر أعلى منه مرتبة طبقاً لقواعد القانون الاداري!". 





)١(‏ الدكتور عثمان خليل عثمان ص ۲۹۷ -الدکتور محسن خلیل» ص 5؟7. 

(؟) الدكتور توفيق شحاته؛ مبادىء القانون الاداري )١555(‏ ص 778 الدكتور عثمان خليل 
عثمان ص ۲۹۷ . 

De Laubadêèêre, op, cit, N°. 379, P. 208. (۲) 


۹۸ 


تصدر القانون» فى أي مجال تراه» ولكن الاختصاص التشريعي للسلطة 
التنفيذية مقيدء ولذلك كان غير جائز لها إصدار النظام فى غير المجال المحدود 
التشريعية أن تجرم أي فعل وأن تقرر له ية عقوبة تقدر ملاءمتهاء ولكن لا 
يجوز للسلطة التنفيذية أن تجرم غير أفعال تدخل في المجال الذي تباشر فيه 
اختصاصها التشريعي المحدود, وعليها أن تلتزم في العقوبات التي تقررها 
نواد ا م قل قادن ا ا و عق كوول :ذه لخدو ها نحم عات 
الماوة ۷ مق :قافو الق ات هين قورت أن :امن خالف الانظمة الاد ارت أى 
ا اهار وف اون فوقي وله يحض ا اوآ بالغوامة 
من ماكة ألف ليرة الى ستماية ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين». 


E الحكاقف بين الما نونو‎ CI NT 
امسرافب حاون‎ N مزهت ر تاك لفحي و الكرمكيها مدان فى ان‎ 
الهذهما عليك الت السك الطلنوي كان‎ E نهدا دعن عي اللتكن.ة‎ 
واجبه الامتناع عن تطبيقه: فإذا لم يكن القانون صادرأ عن السلطة‎ 
التشريعية أو لم تستوف بالنسبة له الاجراءات الشكلية التي يتطلبها‎ 
الت ورك هار ا فهر ا اغ انا لک التكلام وو ع‎ 
lal AAR شيكة ا‎ E وذلفه زو له‎ CAGE 





.۷۲۰ الدكتور توفيق شحاته. ص‎ )١( 

(؟) معدلة بالمادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم ١١7‏ لسنة .٠۹۸۲‏ 

OY SEE )16(‏ )شن اله كناو و معان كليل 
تبان الحاوئة الذي ورينة امعان 5033 نع ددر اناده CEN SRE‏ 
عو ان لد قروو اق العو شو نس ارا 

De Laubadère, N°. 383, Þ. 211. ۰ 9 


القانون أى النظام» فإن لم تستوف فقد انتفى الشرط المعلق عليه نشووّهماء 
ولم يكن لآيهما وجود قانوني'. 


ولا جدال كذلك في أن للقضاء أن يراقب النظام من حيث الموضوع.: 
فيتحقق من دستوريته وقانونيته» فإن ثبت أنه مخالف للدستور أو القانون 
فعليه أن يمتنع عن تطبيقه''!. وتبرير ذلك أن القضاء ملزم بتطبيق الدستور 
اتون ى تفن ا فد الاي اد فيه يتطاقيق اا ا 
تعارضاً بين الدستور أو القانون من ناحية وبين النظام من ناحية أخرىء» فإن 
عليه أن يرجح النص الأعلى مرتبة» ويعني ذلك تغليب نصوص الدستور أو 
القانون على نصوص النظام''. 


ولكن هل للقضاء أن يراقب القانون من حيث الموضوع فيتحقق 





,* 5 الدكتور السيد صبري ص 518 - الدكتور عثمان خليل عثمان, المبادىء الدستورية؛ ص‎ )١( 

الاتهاهاق انسور كر 

)١(‏ وقد قرر القاضي الجزائي المنفرد في جبيل (قرار رقم ١١؟‏ في ۲١‏ حزيران سنة ۱۹۷١‏ العدل 

_١‏ ص 011) أن «للقاضي أن يقدر شرعية الانظمة والاعمال الادارية قبل أن يطبق الخنص 

الجزائي على مخالفتها». انظر كذلك محكمة النقض السورية, الغرفة الجنحية؛ قرار رقم ١515‏ في 

6 تموز سنة ١5067‏ مجموعة القواعد القانونية رقم ١١94‏ ص .15٠‏ 

M. Zoher Garranah, L'acte administratif et son controle judiciaire en (؟)‎ 
Egypte (1935), P. Z21. 

تفلن لفان فو اندو ناض 3 


° 


اة الخانية من قانون أصول المحاكمات المدنية فلي أنه رلا يحور ز للمحاكم 


أن تعلن بطلان اعمال السلطة الاشتراعية لعدم انطباق القوانين العادية 
على الدستور أو المعاهدات الدولية». وهذا النص واجب التطبيق فى المواد 
الجزائية بتطبيقها فيما لم يرد في شأنه نص مخالف فى قانون أصول 
ال اة اام وعلى هذا حم كوك O‏ 0 5-7 


+ 


الجمهورية" 


وأهمية الاعتراف للقضاء بسلطة رقابة الانظمة والقوانين هى التزامه 
بتبرقة المتهم إذا ثبت أن النص المطلوب تطبيقه غير قانوني أو غير 
دسدوري. 
چ ج ی ی م ج کے ا ی ا 
)١(‏ انظر مؤلفنا في » > شرح قانون الاجراءات الجنائية )١1515(‏ رقم ١١‏ ص ١5‏ وقد أقرت محكمة 
التمييز هذا المبدأ فذكرت أنه «ير. جع الى القواعد المدنية في المسائل التي لا نص عليها في الاصول 
الجزائية إذا لم تكن تتعارض مع الاوضاع الخاصة للقضاء ء الجزائي» محكمة التميين بهيئتها 
العامةء قرار رقم کی اران ¿ سنه ١1317‏ النشرة القضائية اللبنانية )١975(‏ ص 5١7‏ انظر 
كذلك قرار محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادسة رقم ١١‏ في ٠١‏ كانون الثاني سنة ٠۹۷۲‏ 
مجموعة سمير عالية ج ۲ رقم ٦۰۸‏ ص .۲٤١‏ ۰ 
)١(‏ الاستاذ شفيق حاتم: محاضرات في القانون الاداري E ES NNT‏ 
ص ١١5‏ الدكتور مصطفى العوجي. ص .1۸١‏ وهي تختلف عما انتهى اليه القضاء في مصر. 
سواء في ذلك القضاء الاداري (على سبيل المثال: محكمة القضاء الاداري في ٠‏ شياط سنة ١9 ٤۸‏ 
مجموعة احكام محكمة القضاء الاداري السنة الثانية رقم 55 ص )١١5‏ والقضاء العام (على سبيل 
ا هن جي في ١‏ انرون الا و ١983‏ ر هة الحكاع محكية ال ا ا ت 
١ a‏ ۰ 


١١١ 


EO E e a‏ اي 
EEE NEN AS‏ 


«المجلس الدستورى» الذى يختص بذلك» وقررت الفقرة التالية انأ تحدد 
قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب 
قانون سيصدر لاحقأ»”". وتنفيذا لهذا النص صدر القانون رقم ۲٠٠١‏ لسنة 
65 يإنشاء «المجلس الدستوري»» مهمته مراقبة دستورية القوانين وسائر 
النصوص التي لها قوة القانون (الفقرة الاولى من المادة ٠۸‏ من القانون), 
ونصت المادة ١8‏ من هذا القاتون على أن «خلافا لأ تصن شفارن لا تحن 
لأي مرجع قضائي أن يقوم بهذه الرقابة مباشرة عن طريق الطعن أو بصورة 
عين مباشترة عن :طويق القع ومخالفة الوستون او مشالفة متا س 
الدسحووي :في قوارة آن القانون مطايق أو سکلف کا آى خر ا للدسكوى. 
جزئيأ بعيب عدم الدستورية فإنه يقضي بإبطاله كلياً أو جزئياً بقرار معلل 
المجلسء كأنه لم يصدر ولا يجوز لاي كان التذرع به». 


اا سس 
(1) أقر الدستور المصري مبدأ رقابة القضاء على دستورية القوانين واللوائح من حيث الشكل 
والموضوع» فالمادة 5 من الدستور نصت على أن «تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها 
الوجه المبين في القانون». وتطبيقا لهذا النص, صدر القانون رقم 58 لسنة ۱۹۷۹ بإنشاء هذه 
الحكمة لتكون «دون غفيرها الختصة بالفصل في دستورية القوانين واللواكح» (المادة ٠١‏ من 


۲ 


الشر مل الذي يجب توافره في النصوص التشريعية: 


لكن يحقق النص التشريعي العلة من تطلبه» فيضمن عدم قيام الجريمة 
أو توقيع العقوبة إلا بناء على قانون» فإنه يتعين أن يكون كاملاً. مبيناً الفعل 
الجرمي والعقوبة الواجبة التطبيق. فإن لم يتوافر فيه هذا الشرط فإن تطبيق 
الحاضي لوعت القووم قلى نيد ی و 
الشارع عن فعل ولم يقرر له عقوبةء أو قرر عقوية ولم يبين الفعل الذي توقع 
من آجله» فلا سبيل الى تطبيق هذه النصوص بغير الخروج على مبداً 
شرعية الجرائم والعقوبات. 





تترتب على مبداً شرعية الجرائم والعقوبات نتيجتان: الاولى تتعلق 
اا 


نا 





التشريعية: 


قدمنا أن النتيجة الحتمية لمبدأ شرعية الجرائم والعقويات هي حصر 
مصادر التجريم والعقاب في النصوص التشريعية» ويقتضي ذلك استبعاد 
ساقر الصادر المالوفة قى ا ا ر كاعر ف وا 
الطبيعي وقواعد العدالة. وتطبيقاً لذلك, فلا جريمة في فعل لا يخضع لنص 
تجريم ولو خالف العرف أو مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة» فهذه 
المصادر لا تخلق جريمة ولا تنشىء عقوية: بل إنه لا يجوز بغير نص 
تشريعي صريح أن تكون هذه المصادر سبباً قانونياً لتشديد العقاب!". 


ا من عد ان كمتنادن ار و العقاي لا يعدي 
استيعادها عن عداد مصادر القانون الجزائي, وتفصيل ذلك أن القانون 
الجزائي يتضمن - بالإضافة الى قواعد التجريم والعقاب ‏ تنظيماً لحالات 
استبعاد العقاب وتخفيفهء وهذه الحالات لا تنحصر مصادر التنظيم القانوني 
لها في النصوص التشريعية:؛ وإنما يتصور أن يكون العرف أو مبادىء 
القانون الطبيعي وقواعد العدالة مصادر لها!". وتبرير هذه التفرقة أن مجال 





Frank, § 2, 5. 22, Adolf Schönke und Horst Schröder: Strafgesetzbuch 01) 
Komentar (1965), 5 2, 5. 60, Maurach, § 7, S. 72. 
Delogu: Les causes de justification, N° 60, P. 148. 0 


E 


أن يكون غير النص التشريعي مصدراً للتجريم والعقاب. ولكن لا شأن لهذا 
الميدأ بحالات استيعاد العقاب أو تخفيفه, ولذلك يجوز أن يكون غير النص 
مجال التجريم والعقاب» على النحو الذي نتبينه فيما يلى: 


۴ د دور العرف وميادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة 
في القانون الجزائي: 


لهذه المصادر دورأن: دور أصيل کی خالا استيعاد العقاب أو تحقدفه., 


9 الدور الأصيل لهذه المصادر في حالات استيعاد العقاب أو تخقيفه. 
ققد بينا أساسه القانونى» وهو كون القيد الوارد على مصادر التجريم 
والعقاب مستنداً الى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات» فحيث ينقضي سلطان 
هذا المبدأً ينتفى فى الوقت نفسه ذلك القيدء وأهم أمثلة لذلك حالات التبرير 
التي تر ع ال العرف» كالظهور على الشواطىء بملابس الاستحمام. 


والدور الثاني لهذه المصادر في مجال التجريم والعقاب ذو مظهرين: 
فقد يكون تحديد عناصر بعض الجرائم متطلباً تطبيق قواعد غير جزائية: 
فالسرقة تقتضي ثبوت كون الشيء مملوكاً لغير المدعى عليه والتحقق من 
تافو :ةا الوكو وه متطينة قز اخ القاقىئ E‏ القن تعدو طوق اكتسنات 


1° 


سحي ان دوي ريعي نه متطد اسفن ف داكن لصاوو لخر 
O‏ 


وقد يجعل الشارع تحديد أركان بعض الجرائكم مستنداً مباشرة الى 
ضوابط مستمدة من العرف» فركن «التعرض للآداب والاخلاق العامة» في 
الجريمة التي تنص عليها المواد 555-555١‏ من قانون العقوبات لا يمكن 
تحديده بغير الرجوع الى العرف» وبذلك يتخذ العرف مكانه بين القواعد 
القانونية التي تحدد أركان هذه الجريمة!". 


۲ - تفسير التنصوص الجزائية 


التفسير هو تحديد المعنى الذي يقصده الشارع من ألفاظ النص لجعله 
صالحاً للتطبيق على وقائع الحياة!". 


Schönke-Schröder $ 2, S. 59. (١) 
Frank, 5 2, S. 22. ب‎ 
Mezger, Lehbuch, § 11, S. 79. () 


TA 


ولتوضيح هذا التعريف نقرر أن التفسير هو بحث عن معنى آراده 
الشارع بألفاظ معينةء هي التي يتكون منها النص القانونيء وهو لذلك 
رک و ا و کا غر م وا وای الذي اوا اع 
بالنص هو التنظيم القانوني لموضوع معين» وللتفسير هدف» هو جعل النص 
الا الط على ها تفر هن :على القضناء من وقاكة: 


التفسير من حيث مصدره أنواع ثلاثة: تشريعي وقضائي وفقهي'. 


الأول يصدر عن الشارع ويتخذ صورة النصوص القانونية ويستهدف 
انسور تطمووون بمنائقة قرو تار انها ل عله إلى التو كين "او اتسين 
استكمال مايه من نقص. 





لم .301 Garraud, 1, N°. 144, P.‏ 
(؟) منامثلة التفسير التشريعي تحديد الشارع وسائل النشر في المادة ۲٠۹‏ من قانون 
العقويات. 


TY 


واقعوةتدة اقفر دن اللانيرين ر و ی 


الات هن ادل فض اني 


۷۷ تحليل الفاظ النض: 


هذه الالفاظ. وتفترض هذه المرحلة تحديد دلالة كل لفظ على حدة» وتفترض 
يعن ذلك تحديد المغتى الإجمالى لها" 


والعدة الاولى للمفسر هي اللغةء فيتعين عليه أن يبحث عن المعنى الذي 
تعطيه اللغة لكل لفظء وقد يكون هذا المعنى هو ما يعنيه الشارع. وقد لا يجدي 
كذ لين وس كو التاوع فد ]زا يهن الفا Iga‏ ااه 
خاصاًء فيكون على المفسر أن يبحث في اللغة القانونية عن مدلولها. ويحق 
للمفسر أن يستعين بكل الوسائل التي تمكنه من تحليل ألفاظ النص على هذا 


Garraud, 1, N°. 145, P. 302. (١) 
Schönke-Schröder & 2, S. 61, Mezger, § 11, S. 81. 0 


۲۸ 


النحوء فله أن يبحث في تاريخ النص ويحدد مصدره التاريخي ويرجع اليه 


ول أن يلجا الى هيل لضو RTE E E‏ 
وش الت ا 


وإذا وضع النص بلغتين أو أكثر. فمن حق المفسر أن يقارن بين صيغه 
افو وا کو ا بدن وما ا كان على سيل اال رالا الف 
E e o yS‏ 
لم يقتنع بآنها تكشف عن قصد الشارغ. 





٠۹۷۲ كانون الثاني سنة‎ ٠١ محكمة التمييز الجزائية (الغرفة الخامسة) قرار رقم ۲۹۷ في‎ )١( 
Ee a مقاوط لديو‎ 

(1) الأشكاذ وی ف الام ام ی فادون المعوياة ااا بس ت 
الذي وح اهاد بالل الفوتة رميز عاف يود اله بال وضو ع والدعةاكم ت الى ال 
العربية؛ ولم تخل ترجمته من مواضع غموضء ولذلك يتعين على من يفسره ان يقارن بين أصل 
النص وترجمته كي يستخلص على نحو لا يشوبه شك القصد الحقيقي للشارع: انظر في ذلك: 
محكمة التمييز الجزائية (الغرفة الخامسة الناظرة في قضايا المطبوعات) قرار رقم ٤١٤‏ في ۸ 
كانون الاول سنة 1578 العدل ۱۹۱۸ رقم 1١5‏ ص ٤٤۹‏ -قرار رقم ١57‏ (الغرفة الرابعة) في ٩‏ 
كروراو من E‏ الث حم ذرق امس 15 كرال رف اا العردة 
لكايس رمي E‏ تشحسيع سمو E‏ جح ارط SVE‏ 
ESED‏ قن اذأ e‏ انك سنا باختنا رسكي لكوي الحؤاكة اندر 
O OD‏ 51/8 ا سمو مكدو فاده دعر لماه Ea‏ 
وانظر كذلك قرار محكمة البقاع البدائية رقم ١‏ في ٠١‏ كانون الثاني سنة ١944‏ النشرة القضائية 


اللبنانية ۱۹٤٩‏ ص /051. 


1005 


> تحديد علة النص: 


يستهدق الشارع بالنص غرضاً معيناً: هو كفالة التنظيم القانوني 
لموضوع معين» ويحدد هذا الغرض الاحكام التي يتضمنها النص. ويستهدف 
النص الجزائى حماية حق: ذلك أن الشارع يقدر أن بعض الحقوق قد بلغ قدرا 
ناسعد مده اهددر بالصيا a a N‏ 
يعتدى عليها. قإذا حدد المفسر بدقة الحق الذي يريد الشارع حمايته استطاع 
تحديد أركان الجريمة التي يريد بالعقاب عليها حماية هذا الحق . 


ولتوضيم هذا الاسلوب للتفسير نسوق المثال التالي: يستهدف الشارع 
بالمواد 6 4ه -/اه ه, 5358555 من قانون العقوبات حماية الحق في سلامة 
الجسم» فيعاقب على أفعال الضرب والجرح والإيذاء a EME‏ 
النصوص وبيان الافعال التي يجرمها القانون» فعلينا تحديد الحق الذي 
مجر تكو ] قينا وتتهي aa‏ موف ace NO‏ 
كيمها 6 E a‏ رسن ادر لين E‏ 
جرحاً أو إيذاءء ولو كان المدلول اللغوي لهذه التعبيرات غير متسع لذلك الفعل. 
وتطبيقاً لذلك» كان نقل جراثيم مرض الى المجني عليه؛ أو توجيه أشعة الى 
حك تدان SL‏ يدوه راكنه قلا هين العاد فى لسار هن 
أجهزته الداخلية مساساً بالحق في سلامة الجسم وكان بذلك خاضعاً لتجريم 


فو يه 





Maurach, § 9,8. 77. (۱(‏ ,81 .11,8 ؟ Schönke-Schröder, § 2,5. 61, Mezger,‏ 
(؟) انظر بحا لنا في: الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات» مجلة 
لانو وا ا هن A Eg‏ فاتون الشقويات 

القسم الخاص ۱۹۹٤‏ رقم °۹۸ ص 77 4. 


۰ 


ولكن لا يجوز للمفسر أن يقف عند علة النص الذي يفسره مفترضاً أن 
هذا النص منفصل عن سائر نصوص القانون: إذ لا يأمن حينئذ أن يناقض 
التفسير الذي يقول به نصاً خر في القانونء وإنما ينبغي أن يسلم بأن كل 
نص هو جزء من النظام القانوني للدولة وأن له وظيفته التي يساهم بها في 
SS‏ روي تقيض [ يتمد a‏ 
النصوص القانونية كافة» وأن ينتفي كل تناقض بينهاء ويقتضي ذلك أن 
کا محال اقا واااو کاو جد على لوان 
بمتدى والاكلة النامة لظام الكاتوفي بو انيعد ی 
د ساق لتم الشادوف N N E‏ اميا في E‏ 
الحعوصى الجر افنة O‏ المقوكاه محم حقو ذا تدر هاه كان 
بعض هذه الحقوق أكثر أهمية من بعضء فإذا تعارض حقان أو أكثرء فكان 
الإبقاء على أحدهما مقتضياً إهدار سواه فمن المتعين الإبقاء على أكثرها قيمة 
SES A‏ الك كترين الاعقن هلي التعق ذا القيمة القليلة بهلي 
a a‏ لاط عله E‏ 
موا اوغ وال و بالعلة العامة لاون 


الوا ال مو ا ا اق عل فصو ا ا اف 
انق شهدي ون اا واالعقا ب ار الامو ا فم 
المقارنة بين حقين يقرر الشارع للإعتداء على أحدهما عقاباً أشد مما يقرره 
للإعتداء على الآخر يتعين القول بأن أولهما أكثر أهمية من ثانيهماء وأن 
الاعتداء على الآخير قد يكون مبررا انقاذأ للأول. 





Mezger, 5 11, 5. 81. (١) 
وقد اشارت محكمة التمييز الجزائية (الغرفة الخامسة) في عبارة عامة الى أن القاضي «يجب أن‎ 
. ۲۸۲ ص۹۰٥۔۹۰۱ مجموعةسمير عالية ج " رقم‎ 


١١١ 


6 ا هل يخضع تفسير النصوص الجزائية لقواعد خاصة؟ 


يذهب أغلب الفقهاء الى القول بأن تفسير النصوص الجزائية ينبغي أن 
يكون وضيقأًة0معع دتادء: sun‏ 068118م »» ويقول أخرون إنه ينبغي أن يحون 
رضيقاً ضد مصلحة المدعى عليه وواسعاً لمصلحته"». وحجتهم في ذلك 
فس سول مو معد | رود ع لر اه والعقوبات»» ذلك أن توسع القاضي 
الجزائى فى التفسير يؤدي الى امتداد نطاق نص التجريم بحيث يشمل أفعالاً 
لم يجرمها الشارع ولم يقرر من أجلها عقاباً. والذين يضيفون الى ذلك أن 
التفسير ينبغي أن يكون «واسعاً لمصلحة المدعى عليه» يحتجون بأن هذا 
التوسع ليس من شأنه خلق جرائم أو تقرير عقوبات» أي ليس فيه مساس 
بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. 


ونعتقد أن العبارات السابقة غير دقيقة: فالقول بأن التفسير ينبغي أن 
يكون ضيقاً يعني فرض قيود تحكمية على النشاط الذهني للمفسر. وقد 
يعني ذلك فذق لتقن وکوت كوق التكسس :هر قيأه ةا فا قلنا ذلك 
تجرد التفسير من الطابع العلمي وتحول الى مجرد ترديد لعبارات القانون في 
صيغ وألفاظ أخرى'". والتفسير الضيق يجعل القانون عاجزاً عن مواجهة 





Garçon, art. 4, N°. 52, Vidal et Magnol, UI N°. 897-15, Donnedieu de Va- لم‎ 
bres, N°. 98, P. 54, Stefani et levasseur, et Bouloc, N°. 145, P. 146. 
Ortolan, Elé€ments de droit pénal, با‎ II; (1875), N°. 1633, P. 215. 0 


Garçon, art. 1, N°. 2 ف‎ 


۲ 


الظروف الجديدة: بل يجعله عاجزاً عن حماية المجتمع فى الظروف التى 
وضع فيهاء إن لا يعقل أن تنطوي عبارة النص على حصر أو إشارة الى كل 
للألفاظ على قصمد الشاز غ وقد مكو و انها آما القول كان التفسين فى 
أن يكون «واسعاً لمصلحة المدعى عليه» فغير دقيق كذلك» إذ أن التوسع فى 
التفسير ينبغي ألا يكون هدفاً في ذاتهء ثم إن هذا التوسع ضار بالمجتمع, 
کے مق العقاب تمتها کون شطر | غا 


SENS‏ اللمالعة فى بتسرين Sg‏ ميا 
الو الراك و اقرا ع وهي كز لك وة ممع ا ا الذي كان 
طابع الثورة الفرنسيةء وهي في النهاية نتاج آراء بالغت في ضمان حقوق 
المدعى عليه دون محاولة لتحقيق التوازن بينها وبين مصلحة المجتمع''. ولم 
يعد القضاء يسلم بهذه العبارات» فقد فسر بعض نصوص التجريم تفسيرا 
واسعاء بل إن من الفقهاء من رفضها مقرراً أن التفسير ينبغي ألا يكون 
00 بل وا Tey‏ arativeاc€d»‏ عن إرادة الشارع. ۰ 


Paul Coste - Floret, L'interprétation des lois pénales, Revue de Sciences )١( 
Crim, 1937, P. 4 et suiv. 
Faustin Hélie, Introduction aux leçons sur les codes pénal et d'instruction (Y) 


criminelle de Boitard, P. XIII, cité par Garraud, I, P. 303, note 2. 
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وذلذ فت بعد ذلك لكر ن :هذا التتشيير قديفاء ةا أو واوا اذ كل الق 
القانونية للنص منحصرة في كونه تعبيراً عن قصد الشارع» فما طابق هذا 
القصد هو التفسير الصحيح للنص"". وغني عن البيان أنه إذا تبين للمفسر 
أن الشارع قد أراد لنص التجريم نطاقاً متسعاً فعليه أن يسلم بذلك» وإذا تبين 
له أن الشارع قد أراد لنص يقرر سبباً التبرير أو لامتناع المسؤولية نطاقاً 
ضيقاً فعليه أن يسلم بذلك. 


وعلى هذا النحو يتضح أن خطة تفسير النصوص الجزائية قوامها 
ECE,‏ ماقام شك سيد سافن 
النعنوسن اا .رو لعن رول اا سطلق ی نوا شرع 
الجرائم والعقوبات» قيداً على تفسير هذه النصوص؟ 


إذا كان لمن يفسر النص الجزائي أن يبحث عن قصد الشارع مستعيتاً 





)١(‏ نرى مع كثير من الشراح انه لا تعارض البتة بين مبدأ شرعية الجراكم والعقوبات والتفسير 

الواسع للنصوص الجزائية طالما أن هذا التفسير يطابق قصد الشارع, انظر: 

Marc Ancel: A propos de quelques discussions récentes SUF la rêgle (nulla 
poena Sine lege), Rev, de science Crim, 1937. P. 678. 

وانظر الدكتور عبدالفتاح الصیفي» رقم ١77‏ ص ١٤۳۷ء‏ الدكتور سمير عالية. ص 5/. 


Er 


أن نفسيره قد يجعله يقول بجرائم أ عقوبات لم ينص عليها القانون. ويؤدي 
التسليم بهذا القيد الى حظر القياس على من يفسر نص التجريم» فليس له أن 
ھن اا لو برو يتهويعة على فال ور دن جره هو الول 
عقوبة الثاني» محتجأ بتشابه الفعلين أو بكون العقاب على الثاني يحقق ذات 
المصلحة التي يحققها العقاب على الأول . فلا يستطيع القاضي أن يقيس 
فعل الاستيلاء على المنفعة على فعل «الأخذ » ويعتبر من يحصل دون حق 
على منفعة شيء مملوك لغيره سارقاً. ولا يستطيع أن يقيس على إحدى 
وسائل الاحتيال التي نص عليها الشارع في المادة 65 من قانون العقوبات 
وسيلة لم يرد النص عليها في هذه المادة» ويعتبر من يستولي على مال الغير 
عن طريق هذه الوسيلة مرتكباً جريمة احتيال. 





)١ )‏ استقر القضاء ء في فرنساومصر وسورية على التسليم بان ن القياس في تفسير 
نصوص التجريم محظور. فقد قررت محكمة التمييز الفرنسية في ؟ أب نة ٠۹١١‏ (سيري 
۷ القسم الثاني ص ١98‏ ) أنه لا يجوز للقاضي أن يسعى عن طريق القياس الى إكمال نقص 
القانون وتوقيع العقاب في غير الحالات التي نص عليها الشارع. وذكرت محكمة النقض المصرية 
(نقض ١5‏ أيار سنة ١14١‏ مجموعة القواعد القانونية ج٩‏ رقم 55؟ ص )٤١١‏ | إن المقررانه لا 
عقوبة الا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع 
في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الاخذ فيه بطريق القياسء (انظر كذلك نقض ۲۰ أذار 
سنة ٠۹١١‏ مجموعة احكام محكمة النقض س ۷ رقم ۲۲ ص 47: 4 كانون الاول سنة ١9517‏ س 
۸ رقم )١١ ١8ص ۲١١‏ وقررت محكمة النقض السورية انه انطلاقا من مبدأ شرعية 
الجرائم والعقوبات «فإنه لا مساغ للقياس في الامور الجزائية» (الغرفة الجنحية, » قرار رقم 554 في 
١‏ آذار سنة ۹١۸‏ مجموعة القواعد القانونية, > رقم ۱١۹۱‏ ص 1۹). وقررت محكمة التمييز 
الجزائية اللبنانية | ن القياس غير جائز في المواد الجزائية. (قرار رقم 4 في ؟١‏ تشرين 
الثاني ست £ ۹5ء موسوعة سمير عالية رقم 91/6 ص ۲٠١‏ > واتظر كذلك قرار الغرفة 
الخامسة رقم 555 في ١١‏ كانون اول سنة ١191/4‏ مجموعة سمير عالية ج ؛ رقم 507 9 ص 
(YAY‏ . وقد عرض الموضوع للبحث في مؤتمر باريس الدولي للقانون الجنائي الذي انعقد من 
١؟الى ۳١‏ يوليه سنة ۱۹۳۷ فقون الو تعمس أ ما شيرع الكراضسه و اوبات وهو ضصسمان 
اساسى لحقوق الافراد, > يدنج عنه حتما استبعاد القياس في تفسير النصوص الجزائية» انظر نص 
القرار: .750 Rev. de Science, Crim. 1937, P.‏ ` 


١١ه‎ 


وحظر القياس لا يعني حظر التفسير الواسع» فهو كما قدمنا مباح. 
ولكن التمييز بينما عسيرء وقد تختلف الآراء ‏ في تفسير بعض النصوص 
- فيما إذا كان القول بحكم معين هو ثمرة القياس أو ثمرة التفسير الواسع. 
ونرى أن معيار التمييز بينهما هو دخول الحكم في نطاق نص التجريم أو 
خروجه عنه. وتوضيحاً لذلك» نقرر أن لنص التجريم نطاقاً يحدده المفسر 
وفقاً لما يراه مطابقاً لقصد الشار ع» فاذا دخل الفعل في هذا النطاق فإن القول 
بتجريمه لن يكون على أساس من القياس ولو حدد هذا النطاق على نحو 
متسع, أما إذا سلّم المفسر بخروجه عن هذا النطاق» وقال مع ذلك بتجريمه 
طبقاً للدنص نفسه فذلك قياس محظور"". 


يستند حظر القياس الى مبداً شرعية الجرائم والعقوبات» فحيث لا 
يكون مجال لهذا المبدأ لا يكون وجه لحظر القياس. ومجال هذا المبداً هو 
نصوص التجريم» أما إذا كان النص يقرر سبباً للتبرير أو لامتناع المسؤولية 
أو امتناع العقاب فلا شأن لهذا المبدأ به» ولذلك كان الالتجاء الى القياس في 
تفسير هذه النصوص يخرجه من دائرة العقاب» ولا إضرار كذلك بالمجتمع 
N E ENE Nga‏ سمه 
ا 


)١(‏ انظر في التفرقة بين القياس والتفسير الواسع: 

Luis Jimenez عل‎ Asua, L'analogie en droit pênal, Rev. de Science Crim, 
1949, P. 187 et suiv, Ancel, 677 Schönke - Schröder $ 2, S. 65. 

Mezger, ع‎ 11,5. 85, Maurach, & 9, 8S. 82. (") 
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6 هل يفسر الشك لمصلحة المدعى عليه؟ 


نكا لسن الوق ل | O‏ الى مد 
اغطاع تهون ذلك القضه قطي أن لم به منواء أكان فى مضتلهة التهم أ 
متعددة يمكن أن يؤول النص وفقاً لهاء فهل يتعين عليه أن يرجح الوجه الذي 
N O‏ للدم ]ذا لاضن :فى الا تفال O‏ اذا 
عن قضد الشارع مستحيلاً..ويهمنا ان نقرر آن مجال إغمال قاغدة «الشك 
تسن كله السقى N RG OL Ca‏ 


ونلاحظ أن المجال الرئيسي لتطبيق هذه القاعدة هو الاتبات حيث 
تتعادل أدلة الادانة وأدلة البراءةء فيكون متعيناً ترجيح الثانيةء باعتبار أن 
الادانة تبنى على اليقين لا على الشك» وأن الأصل في الانسان البراءة» فما لم 
يكن ممكناً القطع بما ينفيها تعين الابقاء عليها. 





)١(‏ الدكتور مصطفى العوجي» ص ١18؛‏ وانظر محكمة التمييز الجزائية. قرار رقم ۸۲ في ٩‏ أذار 
Ortolan, 11, N°. 1633, P. 216.‏ 


TY 





سلطان النص الجزائي 
AY‏ تمهيد وتقسيم: 


O EE‏ يها يها عقيدا a aaa‏ ين 
مشروع وققاً لذلك النص» وإن طابق النموذج القانونى المحدد فيه. وعلى هذا 
النحو كان التحقق من توافر الركن القانوني للجريمة مقتضياً تحديد سلطان 
نص التجريم» زمان الفعل ومكانه؛ والقطع بعد ذلك يدخول الفعل فى نطاق هذا 

السلطان. 





سلطان النص الجزاني من حيث الزمان 
٤‏ - الضابط في تحديد سلطان النص من حيث الزمان: 
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وينقضي سلطانه في زمن معين كذلك» ومن ثم كان السلطان الزمني للنص 
سجس الى ST E‏ كان E‏ 
النسكلة U EY a‏ اللشهملة الخانية E ELO‏ في المترة 
بين ۱لا لتين (0). 1 


فإذا اكتسب النص سلطانه ظل له حتى ينقضىء ووسيلة انقضائه هی 
إلغاؤه. والإلفاء نوعان: صريح وضمنى'. فالصريح يفترض اشتمال 
التشويه ا الإتعو ادكه E e‏ لقو لك 
لسك من الششدوي للتهة عر عدون الوم N O‏ 
والضمني يفترض اشتمال التشريع اللاحق على أحكام تتناول ذات 
لوي ال ل ل انا 


Garraud I, N°. 148, 149, P. 307. )1)‏ 
Garraud I, N°. 149, P. 309. 3‏ 
الدكتور السعيد مصطفى السعيد. ص ٠١5‏ الدكتور عبد الوهاب حومد» ص 557. 

(؟) اشارت الى التفرقة بين نوعي الالغاء المحكمة العسكرية (قرار رقم 5٠١‏ في "١‏ د ا 
7, النشرة القضائية اللبنانية ١554‏ ص 158) فقالت «أن القوانين الجزائية تلغى اما صراحة 
راما ضما فالالفاء الضريم يتم :عتدما يدر القاتون الحديد مشت هلا على تصن ريخ بالغاء 
القانون السابق» والالغاء الضمني يتم عندما يأتي القانون الجديد بنصوص تتعارض ولا تأتلف 
مع النصوص القديمة فتعتبر النصوص القديمة ملغاة». 


5 


وإذا قلنا بانحصار أسباب انقضاء السلطان الزمني للنص في الالغاء 
فإن مودى ذلك أن هذا السلطان لا يزول باستقرار عرف متضمن اتجاهاً 
بخالفا لذلك التذو وحن بات أرلى قإن اعا السلطات العاف عن تة 
النص لا ينقص شيئاً من قوته الالزامية فالعرف لا يلغي نصاً جزائياً. 


6 تقسيم: 


OEE ae E 
a الع رودو عقي كجوابك ازل هته النترة كلاق ا‎ 
4ذ| التصن :ولا و لس نه كربو كن تقوو العو اذا‎ 
البسلطا و اوعقي انع كو الذي وك مطل‎ ay 
نص آخر كان وحده الواجب التطبيق وقت محاكمة مرتكب الجريمة: أيطبق‎ 
ااا ا ار كان لسريو وه و‎ 
ريسن الى الشارض رق التماقية اورف‎ E 
نص لم يكن له وجود وقت ارتكاب الجريمة؟‎ 





Garraud, I, N°. 149, P. 308. (١) 
-الدکتور عبد الوهاب حومد. ص 556 الدكتور عبد‎ ٠١5 الدكتور سعيد مصطفى السعيد ص‎ 
/ ص 17 5”؛ وانظر محكمة النقض السورية: الغرفة الجنحيةء قرار رقم‎ ٠١١ الفتاح الصيفي رقم‎ 
مجموعة القواعد القانونية‎ ٠۹١٤ آذار سنة‎ ٠١ في‎ ۳۹١ وقرار رقم‎ ١5115 شباط سنة‎ ١١۷ في‎ 

رقم ۱٤۸٤‏ ص 655. 


١ 


الأصل ليس مطلقاًء فبعض هذه النصوص له أثر رجعيء وهي النصوص 
الأصلح للمدعى عليه'". ونبحث في الأصل العام أولاً ثم ندرس الاستتناء 
الذي يرد عليه» ونختتم البحث بدراسة للسلطان الزمني للنصوص التي 
تقو کا ادو ا فان ها الستلطاخ خاضيهعا ا E‏ 
من طبيعة هذه التدابير. 


١‏ قاعدة عدم رجعية النصوص الموضوعية 
كل ماهية القاعدة: 


تعني قاعدة عدم رجعية النصوص الجزائية الموضوعية أن نص 
التجريم لا يسري إلا على الأفعال التي ترتكب بعد لحظة نفاذه؛ فهو اذن لا 
يسري على الأفعال التي ارتكبت قبل 4 EN,‏ التطييق 
على الجريمة هو النص المعمول به وقت ارتكابهاء وليس النص المعمول به 
واكك مساكدة مركي 


)١(‏ نعني بالنصوص الجزائية التي نبحث في نطاق سلطانها الزمني النصوص الموضوعية؛ وهي 
توق قجذيا فقوي ار الككتيك اننا RESA‏ توس SNe N‏ ان ان 
العا كات تدرا قير ولك SRE ER‏ قاد «العمضويات الكر امل الى تمد السنتطاق لمق 
لكلو انقوس TEA‏ اقلق لققيا ديكو لجنا لكام ككون ون لصوم اوس هن 
CE‏ شرو كه لك عقني رك نم E‏ رحبو قي دو ذلك انين 
بالدراسة فيما يلى. 

Garçon, art. 4, N°. 64, Garraud, I, N°. 152, P. 314. (") 


١١ 


ولهذه القاعدة نتيجتان مرتبطتان: الأولى, أنه لا يجوز أن يطبق نص 
التجريم على فعل ارتكب قبل العمل به وكان مباحاً في ذلك الوقت» فمرتكب 
هذا الفعل لا يجوز أن يوقع عليه عقاب على الرغم من العمل بالنص الذي يجرم 
فعله. والتانية» أنه لا يجوز أن يطبق نص تجريم على فعل ارتكب قبل العمل به 
وكان معاقباً عليه بعقوبةأخف مما يقضي به ذلك النص» فمرتكب هذا الفعل لا 
يجوز أن يوقع عليه عقاب يعي عاد اتلس ”لض السابق الذي كان 
معمولاً به وقت ارتكاب الفعل7" 


وتستند هذه القاعدة الى نصه ص صريحة في قانون العقويات: فالفقرة 
الأولى من المادة الأولى تقررها ضمناً في قولها «لا تفرض عقوبة ولا تدبير 
احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين 
اقترافه»» وتنص عليها صراحة الفقرة الثانية من المادة الاولى فى قولها ,لا 
تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي 
أو القرهي التي اناما E‏ الكائوو طلى هذا الهوين Meg‏ 
العا اا اليها فنصت أنه «لا يقضى بأي عقوبة لم ينص القانون 
عليها حين اقتراف الجرم»» وأكدتها في النهاية المادة التاسعة في قولها »كل 
قاكون جذيه يقضي توبات افد يطبق غلى اللمر اقم افر قل قاذ 





Vidal et Magnol, H, N°. 899, 2. (۱)‏ 
(؟) أراد الشارع أن يقر في هذا النص النطاق العام لقاعدة «عدم الرجعية»؛ فقرر عدم سريان نص 
التجريم على الافعال التي ارتكبت قبل نفاذه سواء أكانت الافعال التي يقوم بها الركن المادي 
للجريمة مباشرة؛ أم كانت أفعالاً غير ذلك ولكنها تعتبر من قبيل الاشتراك فيها, ويستوي أن 
يكون ذلك الاشتراك أصليا على النحو الذي تحدده المادة ۲١١‏ قانون العقوبات أو أن يكون فرعياً, 
أي مجرد تدخل. وتطبيقا لذلك؛ فان من تدخل في فعل غير مجرم وقت تدخله ثم عمل بقانون 
يجرمه لا يعاقب من اجل تدخله. ويعتبر ذلك اعمالا للمبدأ المقرر ان فعل التدخل يستمد صفته 
الجرمية غير المشروعة من الفعل الذي تقوم به الجريمة المنسوب اليه التدخل فيهاء فان كان ذلك 

الفعل غير مجرم وقت اقتراف فعل التدخلء فان هذا الاخير لا يكتسب صفة غير مشروعة. 


E 


817 تعليل القاعدة: 


هذه القاعدة مستمدة من مبدأ شرعية الجرائم والعقوياتء فلا 
يتصور التسليم بأحدهما وإنكار الآخرء وما يقدم لتدعيم مبداً شرعية 
الجرائم والعقوبات يصلح لتأييد قاعدة عدم رجعية نصوص التجريم''. 
ولتوضيح هذه الصلة نقرر أن مبداً شرعية الجرائم والعقوبات يتطلب أن 
توا قو د لبي IE‏ اقول E  !ينلك E SENN‏ 
نص لم يعمل به إلا بعد ارتكابه» قان معنى ذلك العقاب على الفعل على 
الرغم من أن ذلك النص لم يكن الى جانبه وقت ارتكابهء فإهدار قاعدة عدم 
الرجعية يعنى العقاب على فعل كان مباحاً وقت ارتكايه, أو العقاب عليه 
SE aT‏ ناه هذ رالا ارقي لب ادوم 
الجرائم والعقوبات» وفيه تبعاً لذلك عدوان على حريات الاقراد وشل 


64 نطاق القاعدة: 


قدمنا أن هذه القاعدة ليست مطلقة, فالنصوص الأصلح 
الوقن علية ا ك الوباس اون ا ر تي لهذا 
كذلك. 


Donnedieu de Vabres, N°. 1580, 2. 900, Stefani et Levasseur, N°. 155, (۱) 
P. 152, Merlee et Vitu, N°. 165, P. 172, Georges Levasseur, Le domaine 
d'application dans le temps des lois en matiêres repressive (1963 - 964) 
اا‎ 


EF 


ونعني بالنصوص التفسيرية التشريع الذي لا يستهدف به الشارع 
إضافة 28 جديدة أو تعديل أحكام قائمة, وإنما يستهدف به مجرد توضيح 
نصوص سابقة. والنصوص التفسيرية تلحق بالنصوص السابقة التي 
صدرت تفسيراً لها وتندمج فيهاء ويترتب على ذلك سريانها على كل ما 
تسري عليه هذه النصوص''. ولا يحول دون ذلك كون النصوص التفسيرية 
تقرر تفسيراً أشد على المدعى عليه مما كان يذهب اليه القضاء'". ولو كان من 
نتائج التفسير الجديد أن يتسع نطاق النص الى ما لم يكن يتسع له طبقاً 
للتفسير القديم. وليس ذلك استثناء طالما أن القانون التفسيري لا يضيف 
قواعد تجريم ولا يشدد العقاب الذي كانت تقرره القواعد السابقة. والعبرة في 
وصف القانون بأنه تفسيري هي بحقيقة ما تقرره نصوصه لا بالوصف 
الذي يخلعه عليه الشارع؛ فإن وصف قانون بأنه تفسيري ولم ير القاضي أنه 


مچ هيوه 


في حفيقته كذلك تعين عليه أن يخضعه لقاعدة عدم الرجعية. 
A‏ تطبیق القاعدة: 
يقتضي تطبيق القاعدة أن يحدد وقت العمل بالقانون وأن يحدد وقت 





Garçon, art. 4, N°. Vidal et magnol, Il, N°. 898, P. 1381, Donnedieu de (1) 
Vabres N°. 1586, P. 903, Merle et Vitu, N°. 177,P. 181. 

(؟) الدكتور سمير عالية. ص ۹۲ الدكتور طه زاكى صافي, رقم ١١7‏ ص ۱۱۰. 
Vidal et Magnol, II, N°. 898, 2.‏ 


يقررها الدستورء أما وقت ارتكاب الجريمة فهو وقت اقتراف الفعل المكون لهاء 
لا وقت تحقق نتيجتها. وقد يكون للتمييز بين اللحظتين أهمية إن تراخى 
وقت تحقق النتيجةء كما لو أعطى شخص أخر سما بطيء الأثر لم يؤد الى 
الوفاة الا بعد وقت طويلء فالعبرة بوقت الاعطاء لا بلحظة الوفاة وقد أقرت 
هذا التحديد الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون العقوبات فنصت على 
أن «يعد الجرم مقترفاً حالما تتم أفعال تنفيذه» دون ما نظر الى وقت حصول 
النتيجة». وتعليل ذلك أن وقت الفعل هو وقت اتيان المجرم نشاطه الجرمي, 
وهذا النشاط هو محل تجريم القانون» ومن ثم كان متعيناً وجود نص 
التجريم لحظة صدور هذا النشاط حتى يصادف التكييف المستخلص من 
ات الو وع الى يقد وترون 


سلطانها الزمنيء بالنظر لما أثارته ‏ فى الفقه ‏ من شك حول حقيقة وصفهاء 
وما إذا كانت تعتبر موضوعية أو شكلية. وقد حسم الشارع اللبناني هذا 
مياشرة «حق Droit de poursuiteaã~ MAI‏ « والتى تضع أحكام «مرور الزمن 
سس ييحي سيج ص سس 
(1) وضع الشارع قواعد تحدد السلطان الزمني للنصوص التي تعاقب على جرائم متمادية أو 
مستمرة أو متعاقبة أو جرائم عادة (المادة السابعة من قانون العقوبات). ونرى ان نرجىء دراسة 
هذه القواعد الى حين البحث في هذه الجرائم, إذ يتيح تحليل طبيعتها السبيل الى الدراسة الواضحة 
لهذه القواعد. ووضع كذلك نصا خاصا بتطبيق القوانين التي تعدل من احكام اجتماع الجراكم 
والتكرار (المادة التاسعة من قانون العقوبات)» ونرى أن الموضع المنطقى لدراسة هذا الخص هو المحل 


£٥ 


على العقوبةعداعم 18 06 100م13هو6دم » وتلك التى تحدد قواعد تنفيذ العقوية. 
94٠‏ تصوص الملا حقة: 


تنشاً عن الجريمة دعوى تستهدف تحديد تبعتها وتوقيع عقوبتها يطلق 
عليها «دعوى الحق العام»» والأصل أن سلطة تحريكها ومياشرتها منوطة 
TS‏ انه اناد قدا دي EE‏ امون تدا ماي اسان 
ولكن الشارع قد يجعل استثناء تحريك هذه الدعوى معلقاً على تقديم شكوى 
أو مناطاً بطلب أو اذن» وحين يفعل ذلك فهو يشترط في الغالب أن يكون 
التقدم بالشكوى في خلال ميعاد يحدده حرصاً على استقرار المراكز 
ا وق كان ف فی الف يفول ما ]ذا كانت لتر ال ك 
شكلية آم موضوعيةء فغلب رأي صفتها الشكلية» باعتبارها تحدد كيفية 
مباشرة الاجراءات التي تقوم بها الدعوى وغلب رأي صفتها الموضوعية 
باعتبارها تنظم سلطة الدولة في العقاب. آي تنظم الصلة القانونية التي تنش 
بين الدولة والمتهم آو الظنين بارتكاب الجريمة» وهي صلة لها طابع موضوعي 
لا شك فيه'"!. 


11خ "الفقة: والعضناء:فين الثانيا بهذا الراف 
Donnedieu de Vabres, N°. 1602, P. 915. ()‏ 


١*5 


وقد رجح الشارع اللبناني الرأي الثانيء فأخضع القوانين التي تدخل 
تعديلاً على حق الدولة في الملاحقة للقواعد التي تحدد السلطان الزمني 
للنصوص الموضوعية. سواء تناول التعديل هذا الحق من حيث اطلاقه أو 
تقييده آو تناوله من حيث الموعد الذي ينبغي أن يمارس خلاله أى تستوفى 
فيه شروطه. 1 


فمن حيث اطلاق الحق أو تقييده نتصت المادة الرايعة من قانون 
العقوبات (المادة الاولى) على أن «كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على 
اراق السك نه نه | لكان كدو ورا اه المي كي عليه ومسي نذا تند 
التناكون E‏ فصي عدا اا كان مف ةا الضف UN‏ 
مرتهناً بشكوى أو-طلب أو اذن هو القانون النافذ لحظة ارتكاب الجريمة, فإذا 
صدر قانون لاحق يعدل من أحكامه. فلا سريان له في الأصل إلا إذا كان 
أصلح للمدعى عليه» وهو يكون كذلك إذا أنشأ قيداً لم يكن قائماً من قبلءإذ 
ينبغي أن يقضى بعدم قبول الدعوى التي أقيمت غير متقيدة بالقيد الجديدا'. 


ومن حيث الموعد الذي ينبغي أن تباشر الملاحقة خلاله أو تستوفي 
قرو طا فقن فوق الشان غ بن عاتن الأول أو ينضيء القادون اليد 
مهلة لمباشرة الملاحقة التي لم تكن مقيدة بمهلة وفقاً للقانون السابق» فقرر أن 
هذه المهلة لا تجري إلا من يوم نفاذ هذا القانون (المادة الرابعة» الفقرة الثانية), 





)١(‏ واذا اقيمت الدعوى بدون شكوى في ظل قانون يتطلبها ثم عمل بقانون لم يعد يتطلبهاء تعين 
القضاء بعدم قبول الدعوى لان اقامتها بغير شكوى لم يكن صحيحاً وفقا للقانون المعمول به أنذاك, 
ولا محل للاحتجاج بالقانون الجديد لانه اسوأ للمدعى عليه. 


ويعني ذلك أن هذه المهلة لا تحتسب من لحظة الجريمة. ولكنها تحتسب من 
لحظة نفاذ الفاخوق الح والشارع بذلك لا يستبعد تطبيق القانون الجديد, 
باعتباره أصلح للمدعى عليه إذ هو يحصر الملاحةة في حدود مجال زمني 
بعد أن كانت ا ولكنه من جوة كانية لأ وهنو م احص أو 
ال فيقرر ألا يحتسب هذا المجال الا بدءاً من لحظة نفاذ 
اغانون الجديد كي يظل متاحاً مباشرة الملاحقة إذا كانت لم تباشر بعد 
اعتماداً على اطلاقها السسافق: آم الحالة الثانيةء فتفترض أن القانون الجديد 
قد عدل المهلة الموضوعة من قبلء سواء بالزيادة أو بالنقص» وقد قرر الشارع 
في شأنها أن هذه المهلة «تجري وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه 
7 القانون محسوية من يوه نفاذه, (المادة الرابعةء الفقرة الثانية). ويطيق 
لسارو ياك الساعده التو تررساق ا و 
الواجب التطبيق لحساب المهلة هو القانون المعمول به لحظة الجريمةء ولكن 
SS‏ ال 
للمهلة التي ينص عليها القانون القديم» فهذه المهلة لا تجاوز المهلة التي ينص 
عليها القانون الجديد محسوية من يوم نفاذه» ويعني ذلك في الحقيقة أن 
يطبق على المدعى عليه النص الذي يقرر أصاع المهلتين له 


۱ - قوانين مرور الزمن: 
يعرف القانون نوعين من «مرور الزمن» أو «التقادم»: تقادم الجريمة أو 


مبرم»والنىع الثاني يفترض صدور مثل و 


١ 2 





أطول مدة من الأول. وقد ثار الخلاف في الفقه حول حقيقة وصف القواتين 
بالقانون ا ل ا سواء بالزيادة أو الانقاص محرد ذفادهء ولو 
را لدي العقوبة" وذ فی راي نان الى اعفار ها الق اتن مو رة 
ا ا ا ا ر ت ا 
(1) ويحتجون كذلك بآن الشارع ينظم التقادم في قانون الاجراءات لا العقوبات: وهذه الحجة 
شكلية لا قيمة لهاء وهي لا تصدق على الشارع اللبناني الذي أدرج احكام تقادم العقوبة فى قاتون 
وانظر في تفصيل ذلك مؤلفنا في شرح قانون الاجراءات الجنائية رقم ۲۷ ص 4*. 

01 لمكتو ودر سوه مسلا موان )»تبون الى ل تو رطاخ متكت sal‏ 
فاعتبرت قوانين تقادم الدعوى قوانين شكلية؛ فيطبق القانون الجديد فور العمل به سواء أطال م 
المدة أو ايتسرها (نقض ١١‏ أيار سنة ۱۹٩۲‏ جازيت دی باليه ١‏ القسم الثاني ص )١78‏ 
وأعتبرت قوانين تقادم العقوبة موضوعية محتجة بأنه اذا أطال القانون الجديد مدة التقادم, فهو فى 


الحقيقة يزيد من جسامة العقوية کی كانون ازل 6ك ا 


E 


وق اهداز القبصارع الاي الب الواى :الذي مسحي على هة 
اواو او مو ع الخاميسية من فاتورى السقويات 
لاني RO E NEE‏ مدر موه N‏ 
وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون 
الجديد محسوية من يوم نفاذه». وقد ورد هذا النص في شأن 
تقادم الدعوىء ولكن القاعدة التي قررها هي بذاتها الواجبة التطبيق 
على قان العقووبة :إن كين الخال اة الخاية ١١‏ من اتو ناوات 
التي وردت في شأن القوانين الخاصة بتقادم العقوبة. والقاعدة التى 
أقرها اي تحديد السلطان الزمني للقوانين التي تنظم اا 
التقادم هي ذات القاعدة التي نص عليها في شأن القوانين التى تحدد 
مدد الملاحقة: فالأصل أن يطبق القانون المعمول به EE.‏ 
مالقا ارقت ارحكاب الجر اكان لقاب مهيا 
للدعوى» أى وقت صيرورة الحكم مبرمأإذا كان التقادم منهياً 
للعقوية. ولكن القانون الجديد يستمد منه الحد الاقصى لدة التقادم» قمهما 
طالت المدة التي ينص عليها القانون القديم فلا يصح أن تجاوز المدة التى 
يحددها القانون الجديد» وهذه المدة يبتدىء حسابها من يوم E‏ 
القانون' .٠‏ 





بقانون يطيل من مدته: 
Donnedieu de Vabres, N°. 1603, Stefani, Levasseur et Bouloc N°. 8‏ 


P. 167. 


ونعتقد أن القاعدة التى آقرها الشارع تسري على جميع أحكام التقادم 
كزكقة واتقطاغه ى تار او الآحكام الخاصة بحساب مدته؛ ففى 
كل المواضع السابقة يطبق القانون الناقذ وقت ابتداء سريان التقادم: 55 
القانون الجديد كذلك في الحدود التي يكون فيها أصلح لمرتكب الجريمة. 
فكب 5:1 انواس N‏ عدن رن مااع نيزا لقتو و لقني 
ويعني ذلك في الحقيقة أن يستخلص القاضي من القانونين القواعد التي هي 
في مصلحة المدعى عليه وينسق بينها. 


اقتضى التطور الحديث للنظم العقابية وما صاحبه من حرص على 
حماية حقوق المحكوم عليه إخضاع هذه النظم لمبدأ الشرعية واستبعاد تحكم 
القافسيع على فة الو اب الك ها ووم ويي ذلك تقول الارن ف 
التنفيذ العقابيء وإن كان ذلك لا يحول دون أن يترك تنظيم المسائل التفصيلية 
اللسسلطايه لاد رماب اودر ل كلك دون انعد E N E‏ 
فلج الكدنين loa NE Eg‏ 
ا ag O as‏ 
الو رة اهو راا اها ك شك ا ا 
لا تعدو أن تكون منظمة لإجراءات التنفيذ العقابي. فهي على هذا النحى تتمة 
لإجراءات التحقيق والمحاكمة والحكم التي سبقتها'". وذهب رأي ثان الى 
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وانظر مؤلفنا فى شرح قانون الاجراءات الجناذية. رقم ۲۸ ص 51. 


١١ 


نراقي مون ا لمت ظ ال دوع N I‏ بيه 
علاقة قانونية بين الدولة والمحكوم عليهء وهذه العلاقة تنشىء حقوقاً 
والكقانياك مساو قار انبا تتقون لقو عو نعلي ليكو انعا ةي سيم 
موضوعية لا شك فيها''. وقد توسط الشارع اللبناني بين الرأيين وان مال 
على نحو واضح تجاه الرأي الثاني: فالأ صل في نصوص تذفيذ العقوبة أنها 
موضوعية» فيطبق الشارع عليها قاعدة «عدم الرجعية» ثم يستتنى من ذلك 
ml‏ و قانارة القااسية: الفقوة ركرك نمق فانون 
العقوبات تنص على أن «كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ احدى العقوبات 
yT‏ مدو طني نمال eT O‏ 
مراعاة للندفى عليه آى الكو م تعليهه:وقه اغتير الشاوع الخابط فى كون 
النص «موضوعياً» أنه «يغير a‏ العقوبة»» ثم فصل هذا الضابط فقال 
«تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل القانون الجديد القواعد الشرعية التي 
خصت بها فى فصل العقوبات فى هذا القانون» (المادة العاشرة من قانون 
الفقوها هو القن 8 انافك مويه الم مك لاديف ينا العا بط مدي ١‏ ا ES‏ 
ماهية العقوية هو تغيير «نظامها القانونى 16881 27681726 كما حددته نصوص 
لصن الخسص الكروات في القانون N‏ ويعني ذلك أنه إذا 
أدخل القانون تعديلا على هذه النصوص افترض فيه أنه موضوعى» وخضع 
TE‏ افع هن تاوف اللنقدة لعفا بن بور لديا نان 
ای ا تو ا و 
«السريان الفوري». وتطبيقاً لذلك. فالقانون الذي يغير طريقة تنفيذ عقوبة 
الاعدام فيستبدل بالشنق أسلوباً غيره أو يجيز تشغيل المحكوم عليهم 
بالاعتقال خارج السجن دون رضائهم هو قانون موضوعي. 





)١(‏ الدكتور محمود محمود مصطفىء رقم ۲٤‏ ص ؟7. 


o 


وتعليمهم وعلاجهم فهو لا يغير ماهية العقوبة» ومن ثم لا يخضع للقاعدة 
التي نصت عليها المادة العاشرة من قانون العقوبات» وإنما يطبق فور العمل 


به. 





النصوص الأصلح للمدعى عليه ذات أثر رجعي» ولكن القوانين المؤقتة 
مجال لتطبيق قواعد خاصة من شأنها أن تجرد بعض النصوص الأصلح من 
أثرها الرجعي المعتاد. ونبحث أولاً في رجعية النصوص الأصلح للمدعى 
عليه ثم ندرس القواعد الخاصة بالقوانين المؤقتة. 


4 ماهية الإستئتاء: 


النص الأصلح للمدعى عليه يطبق على الأفعال التي ارتكبت قبل نفاذه, 
يعني ذلك استبعاد النص الذي كان معمولاً به وقت ارتكابها واستفادة 
المدعى عليه من النص الأصلح له. وعلى هذا النحوء يكون للنص الأصلح 
للمدعى عليه سلطان ممتد الى وقت لم يكن سارياً فيهء ويعني ذلك أن يرجع 


١ ؟ه‎ 


فى أثره الى ذلك الوقت. وتطبيقاً لذلك: فإذا ارتكب شخص فعلاً معاقباً عليه 
وقت ارتكابه ثم عمل بقانون يمحو عنه صفته الجرمية و يهبط بالعقاب المقرر 
لطن فلي لدعي علية الفاقوة التحوية, و ساتتة UES IG‏ 
الثالثة من قانون العقوبات التي نصت على أن «كل قانون يعدل شروط 
التسروواضي ١‏ متف للضي ولوف لك عانى EE‏ فون كك اهرما له 
يكن قد صدر يشأنها حكم ميرم '. 


وبإدخال هذا الاستثناء على قاعدة عدم رجعية النصوص الجزائية 
ا کو يمدو خطا كه ا على التو ال قب الى الد غا 
وهي النصوص التي تجرم فعلاً كان مباحاء أو فلم ينان فول كان معاقباً 
عليه من قبل. 


6 عله الاستثناء: 


علة الاستتناء أن سلطة المجتمع في توقيع العقاب محدودة بحدود 
فكرتي الضرورة والمنفعة الاجتماعيتينء فإذا لم تكن للعقوبة ضرورة أو 
منها منفعة فلا محل لتوقيعها. وإذا ألغى القانون الجديد العقوبة أو خفف 
منهاء فذلك اعتراف من الشارع بعدم جدواهاء فلا وجه للاصرار على 
توقيعها' '. 





٠۹١۲ في ۸ نيسان سنة‎ ١5 انظر تطبيقا لذلك: محكمة استتناف لبنان الجنوبي» قرار رقم‎ )١( 
٠ ا‎ OER EWEN 

Vidal et Magnol, N°. 900, P. 1384, Garraud, 1, N°. 155, P. 322. (۷)‏ 
الاستان على وی من 555 الدكتون افعو عيظف ودنه انکور كمون مكدو 
مصطفى رقم ٤۸‏ ص 15 الدكتور مصطفى العوجي. ص .١1517/‏ 


١ 5 


وإذا سلمنا بأن عله قاعدة عدم رجعية النصوص الجزائية هي احترام 
د شرك !العو عور انمق عار فيه اج ركع N N‏ 
هذا المبدء فإنه يتعين النزول عن قاعدة عدم الرجعية. ومن الواضح أن رجعية 
النصوص الأصلح للمدعى عليه لا تمس هذا المبدأء إذ لا تنطوي على إهدار 
الهوياف فا كوخ اة اا ع #بيبالاشنافة الى ذللته 
فإن الفرض في القانون الجديد أنه أصلح من القديم» ومن ثم تتطلب مصلحة 
المجتمع سريانه فور صدوره: ولا تأبى مصلحة المدعى عليه ذلك» وعلى هذا 
النحو تجتمع مصلحة المجتمع ومصلحة المدعى عليه وتمليان ذات الحلء 
وهو الأثر الفوري لهذه القوانين. 

5ك روط تطندق: الاستكتاء: 

محال الاستثناء كما قدمتا هى حالة كوخ القانون الحدين أضاح المدهى 
عليه. ولذلك يتعين التحقق من كونه كذلك. ويتطلب الشارع لأعمال هذا 
الاستثناء توافر شرط: هو نفاذ القانون الجديد قبل أن يصدر حكم مبرم, 
ويتغاضى الشارع عن تطلب هذا الشرط في حالة ما إذا ألغى القانون الجديد 
تجريم الفعل (المادة الثانية من قانون العقوياتء الفقرة الاولى). 
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١ هه‎ 


1 التعريف بالقانون الأصلح: 


تحدسيقها اا كان القانون الجديد أصلح من القديم يقتضي المقارنة بين 
الوضعين القانونيين الناشئين عنهماء والتأكد من أن الوضع الذي ينشئه 
القانون الجديد أفضل - بالنسبة الى مدعى عليه معين من الوضع الناشىء 
عن القانون القديم. وتقتضي هذه المقارنة أن تؤخذ في الاعتبار كل عناصر 
الوضع القانوني للمدعى عليه, وينبغي أن تكون المقارنة بالنسبة اليه بالذات لا 
بالنسبة الى مجموعة من المدعى عليهم تتفاون ظروفهم'". وقد عرفه الشارع 
بآنه القانون الذي «يعدل شروط التجريم تعديلاً ينفع المدعى عليه». 
ونستطيع تفصيل هذا التعريف في قولنا «أن القانون الأصلح للمدعى عليه 
هو القانون الذي ينشىء له مركزاً أو موضعاً يكون أصلم له من القانون 
القديم»”". 


ولت وضع ذلك تقر امان الا 


ينبني لفن من اتنا بصدد قانونء أي أنه ينيغى ‏ قبل البحث فى 
ا يي ص سس سس 


0 


Mezger, Lehrbuch, $ 67, Frank, § 2, S. 25. Schroder-Schroder 5 2. 9. )( 

67. 

() هذا التفصيل قد صاغته محكمة النقض المصرية: انظر نقض ١5‏ تشرين الاول سنة ٠۹٥۲۳‏ 

مجموعة احكام محكمة النقض, السنة الخامسة رقم ١١‏ ص 535 ۲٢‏ تشرين الثاني سنة ١1557‏ ص 
Ea‏ 


١ ٦ 


القانون كونه يضع قواعد عامة مجردة. أما إذا كان النص الجديد خاصاً بحالة 
معينة, فليست له صفة القانون ولا محل للبحث في صلاحيته ته 


المقارنة بين قانونين أو أكثر وتحديد أصلحها هو تطبيق لقواعد قانونية 
كفو ا مق ا . وهذا التطبيق من عمل القاضيء ولا 
شان الموهى عل نكاد كعوة للذاهس سارف الخدوة نه ينول a‏ 
أضلع القانوتين: بل عليه أن يستزشة يضوايط معيئة فين يها القانون 
الأصلح للمدعى عليه دون اعتداد برأيه: فالغرامة أخف من الحبس دائماً ولو 
رأى المدعى عليه غير ذلك» فالمقارنة تجري على أسس موضوعية. 


يدبغي أن تكون المقارنة واقعية ولا يجوز أن تكون مجردة. ويعني ذلك 

أنه لا يجوز للقاضي أن يقارن بين القانونين من حيث الاتجاه العام لكل منهماء 
ولا يجوز أن يكون محل مقارنته أغلبية نصوص كل منهما . وإنما ينيغي أن 
يقارن بينهما من حيث حكم كل منهما في حالة واقعية معينةء أي في جريمة 
دات ظروف معينة وفي مجرم ذي ظروف معينةء فالقانون الذي يؤدي 
تطبيقه على هذه الحالة الى عدم توقيع العقاب أو تخفيفه هو لصالحهماء وإن 
كان تطبيقه في حالات أخرى مؤدياً الى التشديد على مدعى عليهم أخرين". 
ج 
)١(‏ نقض مصري في ١4‏ تشرين الاول سنة ٠۹١۷‏ مجموعة احكام النقض ص ۸ رقم ۲۲۹ ص 


٠ك‏ وقد نفت احكمة صفة القاتون الاصلح عن الامر الذي يصدره المحافظ بالتررخيص لحل ببيع 

وا فيه O‏ الجديد الاصلح للمدعى عليه الزامي للقاضيء اذا انه تطبيق لقاعدة قانونية 

مفروضة عليه» فان اغفل ذلك كان مخطفاً: : نقض مصري في ۷ نيسان سنة ١9714‏ مجموعة احكام 

ا كو ار كي 

Mezger, Lehrbuch, § 8, 5. 67, Schönke - Schröder § 2, S. 67, Levas- )9( 
seur, N. 178, P. 177. 


١ 7ه‎ 


طسوتمو قوق DO e e‏ 
الى مدعى عليه معينء وأن يكون الآخر أصلحهما بالنسبة الى مدعى عليه ثان 
ذي ظروف مختلفة: فإذا كان القانون القديم يجيز ايقاف تنفيذ العقوبة في 
حين لا يجيز ذلك القانون الجديد ولكنه في الوقت نفسه يخفض حدي العقوية. 
فالقانون القديم أصلح القانونين بالنسبة الى مدعى عليه جدير بإيقاف التنفيق؛ 

والقانون الجديد أصلحهما بالنسبة الى آخر غير جدير بإيقاف التنفيذ. 


التحلقة بالعقوية كنا ت كذاك اكام الق العام من قاقوخ العقوياك واحكاء 


القسم الخاص منه. 


وإذا كان القانون الجديد ينص على أحكام في مصلحة المدعى عليه 
وأخرى في غير مصلحته؛ فالرجعية تكون بالنسية للأولى دون الثانيةء طالما 
كان الفصل بينهما غير مناقض لقصد الشارع» أما إذا ناقضه فمن المتعين 
E‏ متمدو غناو الكاررحه aa ES‏ اسمن 
عله 

ينبغي أن يكون موضوع المقارنة هو الأحكام الجزائية في القانونين فلا 
عمزة بالا حكاع غير ذات الطابع الجزائي: فاذا الحق أحد القانونين بالجريمة 
را ا أ إداوية اكيس على ا ما رود الا ن ا كر اقلا وة ها 





Frank, § 2, S. 25, Vidal et Magnol H, N°. 900-2, P. 1386. (0) 


10۸ 





وقد يكون القانون الذي يقرر هذه الآثار هو - من الوجهة الجزائية ‏ أصلح 
القانونين. 


۸ - تطبيقات لفكرة القانون الأصلح للمدعى عليه: 


E OT‏ ليوف O N‏ لقعو ادف فل 
القانون الجديد على أركان الجريمة وتطبيقات متعلقة بالتعديل الذى يد خله 


فإذا حذف القانون الجديد نص التجريم وأصبح الفعل مشروعاً فهو 
أو عذراً محلاً فهو كذلك أصلح من القانون القديم. وإذا أضاف القانون الجديد 
ركناً الى الجريمة فهو أصلح للمدعى عليه إذا توافرت بنشاطه أركان الجريمة 
كما يحددها القانون القديم» ولكن لم يتوافر به الركن الذي أضافه القانون 
الجديدء إذ يترتب على تطبيق هذا الأخير أن يبرا باعتبار أن جريمته لم تتوافر 
لها جميع أركانها. 


وإذا ظل الفعل معاقباً عليه طبقا للقانون الجديد» ولكن بعقاب أخف» فهو 
المقررة في القانون القديم والعقوبة المنصوص عليها في القانون الجديد تجري 
وفقاً للقواعد التالية: 


.585 مجموعة احكام محكمة النقض ص ۷۸ ص‎ ١9554 نقض مصري في ۱۷ آذار سنة‎ )١( 


١ 6 5 


أولاً: عقوبات الجنايات أشد من عقوبات الجنح» وعقوبات الجنح أشد 
قن عقويات التالفات 3 . 


ناکرا سو قوع انهه امه انييا 
متدرجة في الشدة وفقاً للترتيب التنازلى الذي وضعه القانون (المادة ۳۷ من 
E‏ ا وما بعدها): فالإعدام |2 العقوبات وتليه الاشغال الشاقة 
المؤبدة فالاعتقال المؤبد فالاشغال الشاقة المؤقتة فالاعتقال المؤقت فالحبس مع 
التشقيل فالهيس النشيط ق الخرامة رخذ هذا ال قب بر ف النظن عن 
المدة المحددة لكل عقوية'!: فالات نال الشاقة التى لا تزيد مدتها على خمس 
ستوات المي الانتقان الذي فو تس دك الى حون ene‏ 


كلكا كت الستو واد السناستة Em Na‏ 
اتحاد نوع الجريمة وبصرف النظر عن درجة الجسامة الذاتية للعقوية. 
وتطبيقاً لذلك, فالعقوبات الجنائية السياسية أخف من العقوبات الجنائية 
العادية, والعقوبات الجناحية السياسية أخف من العقوبات الجناحية 
العادية' ؟. وسند هذه القاعدة تقدير الشارع أن العقوبات السياسية غير ماسة 
بالاعتبار على الوجه الذي تمسه به العقويات العادية!". 





Garçon, art. 4, N°. 102. (١) 
Garçon, art.4 N°. 101. 06 
555 (؟) الحبس مع التشغيل أشد من الحبس البسيط دائما ولو كان أقل منه مدة؛ ان قد جعلته المادة‎ 


من قانون العقوبات أجسم منه درجة؛ والحبس البسيط أشد من الحبس التكديري دائما باعتباره 
فكونااب ابكنة SU Ea‏ ظ 

40 كا اذا تكو وسف الكريية مان EE‏ لدي و وكا لك ربوا ررحي STEEDS‏ 
a‏ 

OTC‏ ا 


١1 


رابعاً: إذا اتحدت العقوبة في القانونين فأصلحهما هو الذي يقرر لها 
مدة آقل: فإذا هبط القانون الجديد بالحد الأقصى أو هبط بالحد الأدنى أو 
هبط بهماء فهو أصلح من القانون السايق عليه. 


ولكن تدق المقارنة إذا ارتفع القانون الجديد بالحد الأقصى وهبط فى 
الوقت نفسه بالحد الأدنى أو هبط بالحد الأقصى وارتفع فى نفس الوقت 
بالحد الأدنى. وقد اختلفت الآراء فى تحديد اصلم القانونين: 


فذهب رأي الى أنه يتعين على القاضي أن يمزج بين القانونين» فيستمد 
الحد الأقصى من القانون الذى هبط به. ويستمد الحد الأدنى من القانون 
الذي هبط به» ويعنى ذلك أن أحد الحدين مستمد من قانون والحد الثانى 
مستمد من قانون آخر''!. وهذا الرآي غير مقبولء إذ يجاوز القاضي به نطاق 
سلطاته» فليس له أن يصنع قانوناً وإنما عليه أن يطبقه كما وضعه الشارع» 
منهما ثالثاء وذلك غير جائز له. 


تكتقي القافورة الدع جرا معا ال روهذ ا الراس فين مقرل اكاد 
أ تحديد القانون الواجب التطبيق من شأن القاضي لا المدعى عليه. 
Antoine Blanche, Etudes pratiques sur le Code Pénal, premiêre étude )١(‏ 


(1861), N°. 33, P. 55. 
Chaveau Hélie et Villey, Théorie de Droit Pénal, t, 1, N°. 29. (؟)‎ 


١1١ 


ويذهب رآي الى أن أصلح القانونين هو ما هبط بالحد الآدنى ولو ارتفع 
فى الوقت نفسه بالحد الأقصى» وحجته أن الحد الأدنى هو الذي يعبر عن 
e‏ القانون ويكشف عن مدى تسامحهء فالقانون الذي يهبط به هو آميلهما 
الى الرفق بالمدعى عليه" وبالاضافة الى ذلك فهذا القانون هو الذي يتيح له 
أن يستفيد من أقصى درجات التخفيف. وهذا الرآي معيب لأنه لا يجوز أن 
يكون أساس المقارنة مجردا العبرة فيه بالاتجاه العام للقانون» وإنما يتعين أن 
يكون واقعياًء ثم أن هذا الرأي يعرض المدعى عليه لاحتمال الحكم عليه بالحد 
الأقصى المرتفع نظير أمل ‏ قد يكون ضثيلاً ‏ في أن يحكم عليه بالحد الأدنى 
التخفهم. 


احتمال كبير فلا ضير في الغالب اذا طبق على المدعى عليه القانون الذي 
الحد الأقصى المرتفع» ورعاية هذه المصلحة تقتضي تطبيق القانون الذي 
يهبط بهذا الحد الأخير. ويضيفون الى ذلك أنه إذا كان المدعى عليه جديراً بحد 
آدنى منخفضء ففي وسع القاضي أن يتيح له ذلك عن طريق الأسباب 
التقورية EE‏ ارهد الراف سمو إن انها E‏ سكو ناقيس" العملية.» 
فعييه أنه يجري المقارنة على أسس مجردة: ثم إنه يضير مدعى عليه جديراً 
بالحد الأدنى المنخفض إذا كانت الأسباب المخففة ممنوعة فى جريمته أو كانت 





F. M. Goadby, Commentary on Egyptian Criminal Law. part 1. (1924). (1) 
ال‎ 
Gafcon. ûrt. 4 Nê, L13,.Dénnêdiel 16ح‎ Vabres; N: 1592, P. 908: 5 
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والرآي عندنا آن المقارنة ينبغي أن تعتمد على أسس واقعية» أي أنه 
يتعين على القاضي أن يحصر بحثه فى الحالة المعروضة عليه؛ ثم يسائل 
نفسه: أي القانونين أصلح بالنسبة ا اتکی عليه بالذاف؟ ق ا كانت 
لظروفه ‏ جديراً بأن توقع أقل عقوبة يسمح بها القانون»ء فأصلح القانونين له 
هو ما هبط بالحد الأدنى ولا عبرة بالحد الآقصى» إذ لن يرتفع القاضى اليه 
وإ كاك عورا والتخليظ : سام ase Ea a‏ 
عبرة بالحد الآدنىء إن لا أمل له فيه(" . 


خامسا: إذا كان أحد القانونين يقرر عقوبتين على سبيل الوجوب في 
حين يقرر الثاني إحدى هاتين العقوبتين فقط فهو أصلحهماء فالقانون الذي 
يقرر الحيس وحده أو الغرامة وحدها أصلح من القانون الذي يقرر الحيس 
والغرامة معاً. وإذا كان أحد القانونين يقرر عقوبتين على سبيل الجواز في 
حين يقرر الثاني احداهماء فأصلح القانونين هو الذي يقرر عقوبة واحدة إن 
كانت أخف العقوبتين. أما إذا كانت العقوية الوحيدة التي نص عليها أحد 
القانونين هي أشد العقوبتين المنصوص عليهما في القانون الأخرء فالقانون 
الذي يقرر عقوبتين هو الأصلح, لأنه يتيح للقاضي السبيل الى الحكم 
بالعقوبة اللأخفء فالقانون الذي يقرر الغرامة فقط أصلح من القانون الذي 
يقرر الحبس أو الغرامةء وهذا الأخير أصلح من قانون يقرر الحبس فقط. 


اد فا كانت فار ن 6 کن مقن كل متها ات ایت 


)١(‏ الدكتور محمود محمود مصطفى رقم °۲ ص ٩1‏ -الدكتور عبد الفتاح الصيفى» رقم 1۷ ص 


0 
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ويحدد لها عين المدةء فأشدهما هو الذي يلحق بها عقوبات فرعية آو إضافية لم 
يكن ينص عليها الآخر أو يخضعها لأحكام أشد مما كان يقرره القانون 
الآخرث). فإذا نص القانونان على الحبس الذي لا تزيد مدته على سنةء 
فالقانون الذي يضيف الى الحبس المصادرةء أو يحظر على القاضي ايقاف 
التنفيذ هو أشد القانونين. 


۹٩‏ ۹ شروط الاستثنام: 


يتطلب القانون لتطبيق هذا الاستثناء نفاذ القانون الأصلح للمدعى عليه 
قبل صدور حكم مبرم ضده. وعلة هذا الشرط ما تقتضيه المبادىء الأساسية 
للقانون من وجوب احترام قوة القضية المحكمةء فإذا حاز الحكم هذه القوة 
فهو عنوان الحقيقة؛ ومن المتعين أن يستقر على نحو بات الوضع الذي قرره 
فلا يجوز أن يمس به نفاذ قانون جديد. وهذا الشرط يتطلبه الفقه والقضاء في 
فرنسا على الرغم من عدم وجود نص خاص به استناداً الى المبادىء 
الأساسية الا 


ا ا ا ا و ا ا 
Garçon, art. 4, N°. 106, Frank, 5 2, S. 26. (۱)‏ 
Garçon, art. 4, N°. 124, Garraud, I, N°. 158, P. 382, Donnedieu de Va- (Y)‏ 

bres N°. 1595, P. 910. 
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© 1 002111811085 يعنى هذا التعبير الحكم الذى لا يقيل مراجعة 
قابل للمراجعة أو أن يكون قد صار كذلك لانقضاء مواعيدها أو لآن طرقها قد 
استنفذت فعلاً. ويجوز أن يكون السبب الوحيد للمراجعة هى مطالبة المحكوم 
محكمة المراجعة!'. ولكنا نعتقد أن كون الحكم قابلاً لطلب إعادة المحاكمة 
لواف | خد الات القن حدو تيا الماة ۹ 1 ؟ مين فانون اكول :“اكات 
ويتصور توافرها بالنسبة لأي حكم» فلو كان احتمال توافرها حاتلاً دون 
اتصافه بالإبرام لما اتسم بهذا الوصف حكم قطء ولكن إذا توافرت فعلاً وطعن 
في الحكم بهذا الطريق: وقبل الطعن وصارت الدعوى مطروحة على القضاء 
الكقصئ. داز ونام ند تطبوق الفانوق الحدي فليا 


ولا يكفي لتطبيق القانون الجديد مجرد صدوره قبل صدور الحكم 
المبرم» بل يجب نفاذه قبل صدور هذا الحكم, إن القاعدة العامة ألا يطبق 
القضاء قانوناً لمجرد إصدار رئيس الدولة له» بل يتعين أن تستوفى الأشكال 
ويمضى الوقت المتطلب لنفانه؟!". 





)١(‏ من الادق ان يستعمل في النسخة الفرنسية للمادة الثالثة من قانون العقوبات تعبير 
irrévocable‏ 73 م إذ هو الذي يعبر عن قصد الشارع. 

(؟) وهذا الحل مخالف لما استقر عليه الفقه والقضاء في مصر حيث يتعين تطبيق القانون الاصلح 
بمجرد صدوره ودون انتظار لنفاذهء وقد استند ذلك الى عبارة النص (المداة الخامسة من العقوبات 
المصري) التي تتكلم عن «صدور القانون» فتسمح بذاك بالتجاوز عن القاعدة العامة. 
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٠‏ - تعدد القوانين في الفترة بين ارتكاب الفعل 
والحكم الميرم: 


افتركا إننا و ن ا تافل رقع ا دجوي كفن فيل 
الحكم المبرم. ولكن قد تتعدد القوانين في الفترة بين ارتكاب الفعل والحكم 
المبرم: فأولها هو القانون الساري وقت الفعلء وثانيها قانون نفذ بعد ارتكاب 
الفعل وألغي قبل الحكم المبرم» وثالثها قانون عمل به قبل هذا الحكم وظل 
سارياً. والسؤال الذي يثيره هذا الوضع يدور حول معرفة ما إذا كان من 
الجائز تطبيق القانون الأوسط على المدعى عليه إذا ثبت أنه أصلح هذه 
القوانين: يبدو لأول وهلة أن المقارنة ينبغي أن تدور بين قانون الفعل وقانون 
الحكم» فلكل منهما ما يبرر تطبيقه, أما القانون الأوسط فلم يكن سارياً وقت 
الفعل وكان ملغياً وقت الحكم فلا وجه لتطبيقه. وعيب هذا الرأي أن الوقت 
الذي يصدر فيه الحكم المبرم قد يتراخى دون أن يكون للمدعى عليه شأن في 
ذلك فيضار دون خطأ منه بحرمانه من الانتفاع بالقانون الأوسط؛ وهو 
أضلح القوانين له لذلك ترى جواز تطبيق هذا القانود 3 


کس چپ چ ات 

Frank, § 2, S. 25. 3 

(۲) ويذهب الى ذلك الفقه الفرنسي: 

Garçon, art. 4, N®. 80, Garraud, Garraud, 1, N°. 155, P. 323, Donnedieu de 
Vabres, N°. 1593, P. 909. 


T1 


المدرم: 


لم يجعل الشارع الشرط الذي يتطلبه لتطبيق هذا الاستثناء عاماًء بل 
تجاوز عنه إذا كان القانون الأصلح يجعل الفعل غير معاقب عليه. فقرر 
استفادة المدعى عليه منه ولو عمل به بعد الحكم المبرم» فنصت المادة الثانية 
من قانون العقوبات (في فقرتها الأولى) على أنه «لا يقمع جرم بعقوبة أو 
تدبير احترازی أى إصلا حي إذا الغاه قانون جديد ولا يبقى للأحكام الجزائية 
التي قضى بها أي المفعول»' '. 


E ERTS‏ لقي 
العقوبة التى كان القانون يقررها للفعل» ويعنى ذلك فى عيارة عام أنه قد 
حت روخ وسو يفا قم غ ي هبن نه ر 





)١(‏ يبدو ان هذا النص يناقض المادة التامنة من قانون العقوبات التي شرطت تطبيق القانون الملغي 
للعقوبة بعدم صدور حكم مبرم.؛ ولكن لا شك في وجوب تغليب النص المشار اليه في المتنء إذ ان 
صياغة المادة الثامنة تفسرها أسباب تاريخيةء فقد كانت تقرر في صيغتها الاصلية اخضاع الحكم 
المبرم للمراجعة اذا عمل يعد صدوره بقانون يلغي العقوبة أو يخففها بغية تطبيق هذا القانون على 
الدعوى التي فصل فيها ذلك الحكم. وقد ارتأى الشارع بالقانون الصادر في 0 شباط سنة ١514/8‏ 
أن إعمال هذا النص على عمومه مخل باعتبارات الاستقرار القانوني دون أن يكون ثمة مقابل مبرر 
لذلك من دواعي العدالة حين يقتصر القانون الجديد على مجرد تخفيف العقوبة؛ فأدخل التعديل عليه 
متطلبا سبق القانون الجديد على الحكم المبرم دون أن يعدل في الوقت نفسه المادة الثانية, 
فيكون التوفيق بين النصين مؤد يأاًالى قصر نطاق المادة الثامنة على حالة القانون الذي 
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التجريم» أو أضاف سيب تبرير أو مانع مسؤولية أو عذراً محلاً يستفيد منه 
الدع عليه الذى عيدو ا اوه ولي كارت رد ممق اكز فوا دات 
الفعل لا يستفيدون منه'!. ولهذا النص أهمية واضحة:. إذ يقرر فيه الشارع 
مساساً بقوة القضية المحكمة على الرغم من أنه يضفي عليها عادة أهمية 
كبيرةء وهو بذلك يرجح اعتبارات العدالة على اعتبارات الاستقرار 
القانوني. 


وإذا استفاد المحكوم عليه من تطبيق هذاالقانون» فإن جرمه لا 
يقمع بالعقوبة التي كانت مقررة له. «ولا يبقى للأحكام الجزائية التي 
قضى بها آي مفعول». ويعني ذلك في عبارة موجزة اعتباره في مركز من لم 
بتكم عليه العفوية اللمكزيريها لا يكن ابت فى هي ما وله يمن 
الااستمران فيه إن كان قد بدا قبل العمل بالقانون الجديد: بل إنه إذا امكن إزالة 
ما نفذ فعلاً من العقوبة فلا محل للتردد في ذلك: فإن كان قد دفع الغرامة 
التي حكم عليه بها تعين بعد العمل بالقانون الجديد ردها اليه. وإذا كانت 
للحكم آثار آخرى غير العقوبة كاغتباره سابقة في التكرار: تعين اعتيارها غير 
ا 





)١(‏ أما اذا اقتصر القانون الجديد على تخفيف العقوية ‏ ولو هبط بها الى قدر ضكيل جداً ‏ فلا 

سبيل لآن يستفيد منها المحكوم عليه بحكم مبرم» والسبيل المتصور لتحقيق المساواة بيثه ومن 

يخضعون للقانون الجديد هو العفو الخاص. 

(؟) لا وجود لنص مقابل في القانون الفرنسيء ولذلك لم يكن سبيل لاعمال حكم مماثل؛ إذ تحول 

مو ةفرقو E‏ السك 

Garçon, art. 4, N°. 1206, Garraud, I, N°. 158, P. 328, Donnedieu de Vabres, 
N°. 1595, P. 911. ۰ 
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نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون العقوبات على أن «كل 
جرم اقترف خرقاً لقانون مؤقت في خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته 
OT‏ لذ كوي O‏ انمو شوو وها عت تكن 
رجعية النصوص الأصلح للمدعى عليه فالفرض أن فعله قد ارتكبه خلال 
فترة سريان القانون المؤقت الذي يعاقب عليه ثم انقضت هذه الفترة وعمل 
بالتشريع العادي الذي لا يجرمه, فكان الأصل أن يستفيد من التشريع العادي 
الأصلح له» ولكن الشارع يقرر استمرار خضوع فعله للقانون المؤقت الذي 
گان معو ل ا فك أو کا ت 


٠٢‏ _ علة الحكم الخاص بالقوانين المؤقتة: 


يضدر القانون المقت للواحهة ظروف خاصضة: وغالبأً ما تكون 
ا ات هذه الفتروف ل ویو انون نما يبوره ولكن من 
ارتكب فعلاً خالف به ذلك القانون أثناء فترة العمل به قد اعتدى بغير شك على 
المجتمع وهو يجتاز هذه الظروف» قهى لذلك يظل جديراً بالعقاب» ولو 
انقضت يعد فعله هذه الظروف وزال القانون نفسه. إذ أن ذلك لا يعني آن فعله 
لم يعد جديراً بالعقابء وإنما يعني أن من يرتكب مثل هذا الفعل بعد تغير 
الظروف ليس جديراً بالعقاب. فإذا صدر قانون يحظر على سكان منطقة 
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ET‏ بوتس دا الشنا و ع فقوة الحملن يمك الفاذوة كاذه 
اوو هی ا ق قور لسكب هن ا هذا 
القانون يضر دون شك بالمجتمع» إذ يعرقل مقاومة الوباء. والمثل يمكن قوله 
بالنسبة لقوانين حظر التعامل مع الأعداء التي تبررها الظروف الاستثنائية 
للحرب» وقوانين التسعير الجبري والرقابة على النقد التي تبررها ظروف 
اقتصادية خاصة. وبالاضافة الى ذلك فإن القول بعدم توقيع العقاب بعد 
انقضاء فترة العمل بالقانون يشجع الناس على مخالفة أحكامه»ء إن يتوقعون 
إلغاءه قبل الحكم النهائي ضدهم» وخاصة إذا ارتكب الفعل في نهاية هذه 
الفترة» إذ يستحيل أن تتم المحاكمة ويصدر الحكم النهائي في خلال الوقت 
المتبقي منهاء بل إن في وسع المدعى عليه أن يطيل محاكمته عن طريق الطعن 
في الأحكام التي تصدر ضده متوقعاً أن يلغى القانون قبل أن يصدر الحكم 
المبرم ضدة' ). 


ونعتقد أن التفسير الصحيح للنص الخاص بالوقانين المؤقتة هو انتفاء 
العلة التي تقوم عليها رجعية النصوص الأصلح للمدعى عليه. فهذه 
النصوص ذات أثر رجعي لأنها تعني اعتراف الشارع بأن العقوية السابقة 
غير ضرورية أى غير مفيدة» فلا محل بعد هذا الاعتراف للإصرار على 
توقيعهاء فثمة نطور في سياسة التجريم والعقاب» وثمة اعتراف بعيب في 
التشريع السابق. ولكن هذه العلة لا محل لها حينما تنقضى فترة العمل 
بالقانون المؤقت. إذ لا يعني انقضاؤها تطوراً في السياسة التشريعية: وإنما 
مب ع سي ب ی ی ی ا ل 


Donnedieu de Vabres, N°. 1549, P. 910. 1) 
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كل ما يعنيه مجرد تغير الظروف وما يقتضيه ذلك من وجوب تحقيق 
سد الى العو يا 


ويوحي ظاهر النص الخاص بالقوانين المؤقتة باقتصار نطاقه 
على القوانين التي تجرم فعلاً مباحاً وفقاً للتشريع العادي» ويؤيد 
هذا الفهم الحاق هذا النص بفترة سابقة تفترض أن القانون الجديد 
قد ألغى تجريم الفعل الذي كان معاقباً عليه وفقاً لتشريع سابق. 
ولكننا نعتقد أن حكم هذا النص يسري على القوانين المؤقتة التي تشدد 
عقاب فعل يعاقب عليه التشريع العادي: فإذا ارتكب 5 ظل 
القانون المؤقت وعمل بالتشريع العادي قبل صدور حكم مبرم فإن 
المدعى عليه يظل معرضاً للعقوبة المشددة التي يقررها القانون 
المؤقت. والحجة في ذلك اتحاد العلة في الحالتينء فقد تدعو ظروف طاركة 
الى تشديد عقاب فعل معاقب عليه من قبل» لأن هذه الظروف قد زادت 
من خطورته على المجتمع» فمن اقترفه إبان هذه الظروف أضر 
بالمجتمع على نحو أشدء فيظل جديراً بالعقاب المشدد الذي قرره القانون 
الوك 





(1) وقد أقرت محكمة التمييز الفرفسية هذا الحكم الخاص للقوانين المؤقتة على الرغم من عدم 

وجود نص خاص بها في القانون استناداً الى العلة السابقة: 

Cass, 11 mai 1948, Gaz, pal. 1948. 2. 97, Magnol, Chronique, Rev. de 
Science Crim, P. 737. 
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6 خضوع التدابير الاحترازية لمبدا الشرعية: 


سلم الشارع اللبناني بخضوع التدابير الاحترازية لبد الشرعية شأنها 
في ذلك شأن العقويات (المادتان الأولى والثانية عشرة من قانون العقوبات)› 
وهو بذلك يستجيب للاتجاهات الحديثة في السياسة الجنائية!"': فعلى الرغم 
من أن التدبير الاحترازي يتجرد من الايلام المقصود ويستهدف علاج من 
ينزل به أو تهذيبه تمكيناً له من استرداد مكانه فى المجتمع» فإنه لا يمكن 
تجريد التدبير الاحترازي من الايلام وإن كان غير مقصود, بل إن بعض 
التدابير تنطوي على سلب للحرية مدة غير محدودة مما يجعلها ثقيلة الوطأة 
على من تنزل به» ويستتبع ذلك وجوب أن يعهد الى الشارع وحده بتحديدهاء 
فيبين حالات توقيعها ويحدد ماهية كل منهاء وبغير ذلك يخشى أن تكون 
التدابير الاحترازية سلاح استبداد قاس فى يد القضاء أو الادارة. ولكن ميد 
الشرعية يتخذ طابعاً من المرونة حين يطبق على التدابير الاحترازية: فإذا كان 
يختار من بينها التدبير الملائم بحيث لا يجوز له أن يقضي بتدبير لم ينص 
عليه القانون, فإن الشارع لا يحدد في صدد كل جريمة التدبير المقرر لهاء 
وإنما يخول القاضي سلطة اختيار التدبير الملائم من بين التدابير التى 
000 





Donnedieu de Vabres, N°. 698, P. 401, Georges Levasseur, Drolt pénal (1) 
complémentaire (1960) P. 481. 
Stefani, Levasseur, et Bouloc, N°. 139, P. 143. 3 


V۲ 


وإذا سلمنا يتطبيق ميدأ الشرعية على التدابير الاحترازية فإن المنطق 
يقضي بأن تطبق معه جميع نتائجه؛ ومن بينها «قاعدة عدم الرجعية»» ولكن 
ا اتر واف تشعل ذلك ليق اعطاق ا 


1١١5‏ قاعدة عدم الرجعية والنصوص التي تقرر تداییر 
احترازية: 


يعني تطبيق «قاعدة عدم الرجعية» على هذه النصوص أن ينزل بالمدعى 
ES‏ ارا يرون لصن 
المعمول به لحظة إصدار الحكم عليه. ولكن ذلك ييدى غير متفق مع طبيعة 
التدابير: فليس التدبير الاحترازي جزاء للجريمة كي يرتبط بهاوبالنص 
المعمول به وقت ارتكابها وإنما هو أسلوب يواجه الخطورة الكامنة في 
شخص مرتكبها كي يحول بينه وبين الإقدام على جرائم تالية!'!. وهذه 
الخطورة بطبيعتها حالة متطورة سواء من حيث نوعها آو مقدارهاء ويقتضي 
ذلك الاسقورح a E‏ برقن هعوور شار وعم Ea‏ 
a o‏ الع وجري صوق 
النص المعمول به في هذه اللحظة دون النص الذي كان سارياً وقت ارتكاب 


Wilhelm Sauer, Le problême de I'unification des peines et des mesures de 0 
sûreté, Revue Internationale de droit pénal, 1953, P. 601.. 
Pierre Bouzat et Jean Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, lI, (() 


(1963), N°. 334, P. 312. 


YY 


الجريمة؛ وبعبارة أخرى فإن مؤدى ذلك استبعاد تطبيق قاعدة عدم الرجعية 
بالنسبة للنصوص التي تقرر تدابير احترازية» والقول بسريانها بمجرد 
نفاذها على ما ارتكب قبل ذلك من جرائم”. وقد تقبل الشارع اللبناني هذه 
النتيجة, وإن لم يشا اطلاقهاء فقرر تطبيق القانون الجديد على الجرائم التي 
ارتكبت قبل العمل به. يشرط ألا تكون قد فصلت فيها محكمة الأساس زات 
الدرجة الاخيرةء ويعني ذلك أنه إذا فصلت فيها هذه المحكمة ثم طعن في 
حكمها لدى محكمة تختص يرقابة تطبيق القانون فحسب, فلا يطبق القانون 
الذي لم يعمل به الا بعد صدور حكم الأساس النهائي'", وهذا القيد أملاه على 
الارت الحرص على توفير الاستقرار القانوني اذا بلغت الدعوى هذه 
المرحلة. وقد أجملت هذه القاعدة المادة ١١‏ من قانون العقوبات (الفقرة 
الاولی) في قولها «كل قانون جديد يضع تدبيراً احترازياً أو تدبيراً إصلاحياً 
يطبق على الجرائم التي لم تفصل فيها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من 
حيث الواقع». 


وقد استخلص الشارع تطبيقاً لهذه القاعدة فى الفقرة الثانية من النص 
السابق صاغه فى قوله: «أما العقوبات التى فرضت قبل نفاذ القانون الجديد 





)١(‏ تصت على ذلك المادة 2٠ ٠‏ من قانون العقوبات الايطالي والمادة الشامنة من مشروع قانون 
العقوبات الفرنسي. 
(؟) أي الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع؛ وهي المحكمة التي تختص بالنظر في الوقائع 
وتطبيق القانون عليهاء وقد عبرت عنها النسخة الفرنسية من المادة ١١‏ بعبارة: 

derniëêre juridiction compétente sur le falt. 


Ye 


ويقرر أن ا في 5 التدبير ا يقرره القانون ا لا يقتصر 
على العقوبات التي حكم بها بعد العمل بهذا القانون ‏ وهو ما كان يتعين إقراره 
0 ال 0 هذه ك Ee‏ ود 


«قاعدة 57 الرجعية»'!". 
٠١‏ - النصوص التي تلغي تدابير احترازية: 


إذا عمل بقانون يلغى تدبيرأ كان يقرره قانون سابق» فانه يطبق فور 
نصت على ذلك المادة ١6‏ من قانون العقويات (الفقرة الاولى) فقالت «كل 
تدبير احترازي كل تدبيير اصلاحي آلغاه القانون أو أبدل منه تدييراً آخر لا 
سي يي ني سس سر 
)١(‏ نص الشارع الفرنسي على تدابير احترازية تفترض تحقق عناصر الوضع المبرر لها قيل 
صدور القانون الذي ينث وو انطو ی لله مهيز كرسي فى 11 کین كان ريد +29 أ 


Vo 


EE‏ الامو هيهو EE REC EE‏ الك يسن 
الاحترازي دون أن يحل آخر محله» إذ يتعين اطلاق سبيل من كان يراد 
توقيعه عليه. سواء آکان قد صدر ضده حكم مبرم آم لم يكن قد صدر ضده. 
أما إذا استبدل به تدبيراً آخرء فثمة وضعان يتعين التمييز بينهما: إذا لم يكن 
قد صدر حكم مبرم فإنه يتعين على المحكمة المطروح عليها الدعوى أن تطبق 
القانون الجديدء وإذا كان قد صدر حكم مبرم فإنه يتعين إعادة المحاكمة 
لتطبيق التدبير الاحترازي الجديد (المادة ٠١‏ من قانون العقوياتء الفقرة 

الثانية)('. 





)١(‏ نصت هذه الفقرة على أنه «أذا كان قد صدر حكم مبرم أعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير 
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سلطان النص الجزائي من حيث المكان 


تحدد سلطان النص الجزائى من حيث المكان: 


يذهب بعض الفقهاء الى إطلاق تعبير «قانون العقوبات الدولي» للدلالة 
على القواعد التي تحدد سلطان النص الجزائي شرن فق اكان ولف ذلك 
صواباً: إذ أن هذه القواعد وطنية تصدر عن السلطة التشريعية في كل دولةء 
ويتضمنها في الغالب قانون العقوبات فيهاء وهي تختلف من دولة الى آخرى 
فهى بذلك متجردة من الطابع الدولي''. لذلك نؤثر استعمال تعيير «قواعد 
د السلطان المكاني للنص الجزائي»» للدلالة على هذه القواعد, إن لا نراه 





Donnedieu de Vabres, N°. 1606, 2. 918, Vidal et Magnol, IH, 2. 1392, (۱( 
Frank, $ 3, 5. 30, Schönke-Schröder $ 2, S. 67. 
Mezger, Lehrbuch, 5 7, S. 57, Maurach, § 10, S. 85, Welzel: § 6, S. 23, 5١ 


Garraud, I, N°, 167, P. 249 


VY 


١٠١5‏ المياديىء التي تقوم عليها قواعد تحد يد السلطان 


لا تعدى ا لادء التي تقوم عليها قواعد تحديد السلطان المكاني 
للنص الجزائي أن تكون أربعة: اقليمية النص» وشخصية النص» 
وعينية النصء وعالمية النص. ونعني باقليمية النص أو صلاحيته 
الاقليمية أن يطبق على كل جريمة ترتكب في الاقليم الخاضع لسيادة 
الدولة أيا كانت جنسية مرتكبها. ونعني بشخصية النص أو صلاحيته 
الشخصية أن يطبق على كل جريمة يرتكبها شخص يحمل جنسية الدولة أيا 
كل الذلع الذدى اركب شه والدى سولف ادن اذ هد اقتسية افده ا 
يطبق على كل جريمة تمس المصالح الأساسية للدولة أيا كانت جنسية 
مرتكبها ومكان ارتكابها. ونعني بعالمية النص أو صلاحيته الشاملة أن يطبق 
على كل جريمة يقبض على مرتكبها في اقليم الدولةء أيا كانت جنسيته 
ومكان جریمته''. 


ولا يركن التشريع الجزائي في العادة ال هبدا واش ميخ هذة 
المبادىء وإنما يستعين ببعضها لتكملة بعض. وقد جمع الشارع 
اا مدق aa an‏ زعي وان ك افق E‏ ادقن ع 
ترجيح واضح لبدآ اقليمية النص» شأنه في ذلك أغلب التشريعات 
الحدبية. 





Sauer, § 5, S. 15, Maurach, 5 10, S. 86. 0( 


VA 


٠٠‏ خطة الدراسة: 


نبحث أولاً في مبدا أقليمية النص الجزائي باعتباره أساس التشريع 





١‏ ميدأأة 


NA‏ مافئة اليد ركتافحة: 


يعني هذا المبدأ أن حدود تطبيق النص الجزائي تتفق وحدود الاقليم 
الاما الدؤلة القن يظيق كل كن بحريمة و في :هلا | اا 
سواء أكان مرتكبها وطنياً أم كان أجنبياًء وسواء أكان المجني عليه فيها 
يكن كان Calg SG‏ 
الاقليم أو هددت مصلحة لدولة اجنبية؟ '. وقد تبنى الشارع اللبناني مبداً 
الاقليمية صراحة فنصت المادة ٠١‏ من قانون العقوبات (الفقرة الاولى) على 
أن رع اتر الاد على سضيع الهبراكم المقشرفئة فى اراسي 
اللننانية». 


Garraud, I, N°. 169, 2. 351, Vidal et Magnol, Il, N°. 904 bis, P. 1393, )١( 
Roux, 1, 5 16. 2. 58, Donnedieu de Vabres, N°. 1614, P. 920. 


فيو 


ولهذا المبداً نتيجتان: الاولى ايجابية, وهي التطبيق الشامل 
الكازونة الاتلسسس علي كل الأجراكم التي ازتكو تفن الاق موود وسفن ذلك 
اسعيواه نبي E‏ مر هلي ددن الوق و لا مااي سو 
وهي عدم تطبيق القانون الاقليمي على أية جريمة ترتكب خارج حدود 
0 


> تيرير الميدأآ: 


تبر هذا المببدا السيادة التي للدولة على اقليمهاء ذلك أن تطبيق 
ااتساكون ا السقية الج 
الا ال دة هو أهم مظهر للسيادة على الاقليم, لآنه أهم 
الالشؤافنات الي تفرع فن السا كا ت السيادة اقل ركا 
القانون الجزائي مرتبطاً بهذه السيادة, استتبع ذلك القول باقليمية 
القانون ا وبالاضافة الى ذلك. فإن اقليمية هذا القانون أدنى الى 
تحقيق العدالة إذ تتوافر أدلة الاثبات في مكان ارتكاب الجريمة 
ويسهل تحقيقهاء فيكون القاضي الاقليمي أقدر على تحديد مسؤولية 
مرتكبها. وفي النهايةء فإن محاكمة المجرم في مكان جريمته أدعى الى تحقيق 
الردع العاح". ۰ 





Mezger, $ 7, S. 57. (١) 
Donnedieu de Vabres, N°. 1627, 2. 925, 5 Roux, § 15, 2. 56, Saucer, $ (؟)‎ 


5, S. 15, Merle et Vitu, N°. 194, P. 198. 
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بت 


۱۳ تقسيم الدراسة: 


دراسة مبدأ اقليمية النص الجزائي تقتضي بيان كيفية تطبيقه ثم 
تحديد الاستثناءات التى ترد عليه. 


5م دوق ا( ال اتراي 
6 تمهيد: 


تطبيق مبدأ اقليمية النص الجزائي يقتضي تحديد اقليم الدولة ثم 
المكان فى نطاق الاقليم: 


06 2 تحديد أقليم الدولة: 


يشمل اقليم الدولة ‏ وفقاً لقواعد القانون الدولى العام أجزاء ثلاثة: 
الأقليم الأرضى والأقليم الماكى والأقليم الجوي. فالأقليم الأرضى هو 
النطقة فق الكوه الأ ركس الث عا ا له ا م ع د و فق دوهن 


)١(‏ الدكتورمحمود سامي جنينة: وجيز القانون الدولي العام )۱۹٤٤(‏ رقم ۸۹ ص١ ٠١‏ وما 
يعدهما ‏ الدكتور حامد سلطان والدكتور عبد الله العريان: أصول القانون الدولي )٠١١١(‏ رقم 
14 ص ٤۸4٠‏ وما بعدهما_الدكتور حامد سلطان:ء القانون الدولي العام في وقت السلم )١535(‏ 
رقم ٩٩۷‏ ص 15 .٤‏ 


۸1 


الدستور اللبناني في مادته الاولى على بيان هذه الحدود'''. ويشمل الاقليم 
ارخ كذلةقبطيقات ال ركن نون هده النطقه الى مرك الكرة اأ رة 
ا المائى هو مساحات الماء التي تقع داخل حدود الدولة. وهو كذلك 
برها الأقليمى: وتشمل مساحات الماء الداخلية والأنهان الوطضة والأهذاء 
التابعة لدو مين فيان الذؤلية والستصيزات: والشيغنان التحلقة والفت ات 
والمضايق والخلجان الداخلية والموانىء البحرية. أما البحر الأقليمي فهو 
الجزء من البحر العام الذي يلاصق شواطىء الدولةء وعرضه ‏ وفقاً لقانون 
العقوبات اللبناني ‏ عشرون كيلومتراً من الشاطىء ابتداء من أدنى مستوى 
الجزر (المادة ۱۷ من قانون العقوبات)ء تم عدل هذا التحديد بالمرسوم 
الإشتراعي رقم ٠۳۸‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ فأصبح اثني عشر ميلاً بحري 0. 
ويشمل الأقليم الجوي كل طبقات الهواء التي تعلو الأقليم الأرضي والمائي 
الى ما لا نهاية في الارتفاع, وقد أكدت ذلك المادة ١‏ من قانون العقوبات في 
قولها «تشمل الأرض اللبنانية طبقة الهواء التي تغطيها الى ما لانهاية في 
الارتفاع» أي الاقليم الجوي»» والمادة ٠۷‏ منه التى اعتبربت فى حكم الارض 
اللبنانية «المدى الجوي الذي يغطي البحر ا ٠‏ 





)١(‏ نصت المادة الاولى من الدستور اللبناني على أن «لينان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتمذا 
وسيادة تامة. اما حدوده قهي التي تحده حاليا: شمالاً: من مضب النهن الكبير على خط يزافق 
مجرى النهر الى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر. شرقا: خط القمة 
الفاصل بين وأدي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) مارا بقرى معيصرة ‏ حربهانة ‏ هيت - 
ابسن فيصان على على قريتي برينا ومطوبا. وهذا الخط حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة 
الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا 
الشرقية. جنوبا: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية وغربا: البحر المتوسط. 

(۲) هذا التحديد يلتزم به القاضي اللبناني وان خالف العرف الدولى الذى يحدد عرض البحر 
الاقليمي بثلاثة اميال بحرية. ۰ ا 


AY 


من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك اصلي أو فرعي. 


؟ اذا حصلت النتيجة في هذه الارض أو كان متوقعاً حصو لها فيها». 


تتفي هذا النص إقراراً للقاعدة المستقرة في الفقه الحديث التي 
تحدد مكان ارتكاب الجريمة بأنه المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء 
من هذا الركن'. وتطبيق هذه القاعدة ميسور اذا تحقق الركن المادي بأكمله 
في اقليم الدولةء إن تعد الجريمة بغير شك مرتكبه في هذا الاقليم, مثال ذلك 
أن يطلق المجرم الرصاص ويموت المجني عليه في الاقليم نفسه. ولكن اذا 
تحقق في الاقليم جزء من الركن المادي بينما تحققت أجزاؤه الاخرى في 
اقليم ثان» فالجريمة تعد مرتكبة في الاقليمين. ولسلطات كل اقليم أن تطبق 
عليها قانونهاء مثال ذلك أن يعطي المجرم ضحيته سما في اقليم ثم يموت 
المجني عليه في اقليم آخر مسافر اليه بعد تناوله السم» أو أن يستعمل 
دسائسه في اقليم ويستولي على مال المجني عليه في اقليم أخر. ظ 


Garraud, I, N°. 171, 2. 364, Cass, 18 fév. 1900, S. 1902. 1. 111. (١( 


١ 7م‎ 


وإذا اعتربنا الركن المادي قائماً على عناصر ثلاثة: الفعل والنتيجة 
الجرمية وصلة السببية بينهماء فإننا نستطيع افراغ القاعدة السابقة في 
صياغة محددة بقولنا: إن الجريمة تعد مرتكبة في مكان الفعل» ومكان النتيجة 
وكل مكان تتحقق فيه الآثار المباشرة للفعل التي تتكون منها الحلقات السببية 
التي تصل ما بين الفعل والنتيجة'. ويرفض الشارع اللبناني بذلك الآراء 
الي تذهب الى اعتبار الجريمة مرتكبة في مكان الفعل وحده!" أو في مكان 
الل وحده أو في المكان الذي يتحقق فيه الأثر المباشر للفعل: ذلك أنه لا 
دعوو من الف قاد جح ارين O aE O‏ 
أخلت بالآمن في كل مكان تحقق فيه جزء من ركنها المادي» وهي بذلك 
مساس بسيادة كل دولة لها على أحد هذه الأماكن سلطان. وهذا التعدد في 
الاقاليم التي تعد الجريمة مرتكبه فيها ضروري لتفادي فرار المجرم من 
العقاب إذا قلنا أن الجريمة لا تعد مرتكبة في اقليم الا اذا تحقق فيه ركنها 
المادي بأكمله؛ أى قلنا أن الجريمة تعد مرتكبة في أحد الاماكن التي تجزا 
ركنها المادي بينها ولم تكن الدولة صاحبة السيادة على هذا المكان ذات 
مصلحة في توقيع العقاب. وهذا التعدد غير ذي ضررء لأن أغلب التشريعات 
تقرر عدم ملاحقة شخص من أجل فعل إذا كانت دولة أخرى قد وقعت عليه 
العقاب من أجله (المادة ۲۷ من قانون العقوبات). 





Schönke-Schöder, 5 3, S. 53, Maurach 5 10, S. 89, Bogdan Zlataric, (1) 
Droit pénal international, Cours de doctorat (1967-1968) N°. 88, 2. 
Donnedieu de Vabres, N°. 1635, P. 927, Frank, 8 3, S. 32. 49 


A 


وتطبيقاً لهذه القاعدة, فإن الجريمة تعتبر مرتكبة في الاقليم اللبناني إذا 
ارتكب فيه الفعل الذي يقوم به ركنها المادي أى جزء منه ولو تحققت نتيجتها 
في اقليم آخرء وتعتبر مرتكبة في الاقليم اللبناني كذلك إذا تحققت فيه 
نتيجتها ولو ارتكب الفعل في اقليم آخرا". وقد اعتبر الشارع الجريمة مقترفة 
في الاقليم اللبناني إذا ارتكب فيه فعل اشتراك أصلي أو فرعي: ويعني بفعل 
الاسر شتراك الاصلي الفعل الذي يجعل مرتكبه شريكاً أصليا في الجريمة, أي 
ا مع روا كان هذا الفعل غير داخل في كيان ركنهاء إذ أنه 
باعتباره عملا تنفيذياً لها فهو يتصل بركنها المادي اتصالاً وثيقاً ويعد في 
حكم الجزء منه» فيصلح ضابطاً لتحديد مكان ارتكابهاء أما فعل الاشتراك 
الفرعي فيعني به الشارع فعل التدخلء والفرض أن الجريمة قد ارتكبت في 
خارج الاقليم اللبناني» إذ لى ارتكبت في داخله لخضعت لقانونه دون اعتبار 
الاقليم الذي ارتكبت فيه أفعال التدخل فيها". ويقرر الشارع اعتبار الجريمة 
مرتكبة في الاقليم اللبناني لمجرد أنه كان متوقعاً أن تتحقق فيه نتيجتهاء 
ارقو في اهذه انعا أن الع الذي تقوم يناعد رتس فى مه 
الاقليم: ويعني الشارع بذلك حالة اللحاولة إذا ارتكب المجرم فغله خارج لينان 
متوقعاً أن تتحقق نتيجته في داخله» ولكنها لم تتحقق فيه سواء أكانت لم 





١5517 انظر في تطبيق مبدأالاقليمية: محكمة استئناف جزاء بيروت في ۱۹۹۲/۷/۲ العدل‎ )١( 
عر ام‎ 

(؟) هذه النتيجة شانة: > فليس تمة مبرر من المنطق القانوني لان تخضع للقانون ن اللبناني جريمة 
ارتكبت خارج لبنان لمجرد ان فعل التدخل فيها قد اقترف في لبنان؛ وقد يكون هذا الفعل في ذاته 
متجردا من التكييف الجرمى : فلا يستساغ أن يكون من شان هذا الفعل - وهو ثانوي تبعي في 
خطة الجريمة e a‏ بلا ن المنطق القانوني لا يقبل تجريمه فى ذاته اذا 
كانت الافعال الاصلية التي يفترض أن يستمد منها صفته الجرمية غير خاضعة للقانون اللبنانيء 
وبالتالي غير ذات صفة جرمية وفقا له. 


١ 6م‎ 


تتحقق على الاطلاق أم تحققت في اقليم سواه» فيعتبر هذا 
الوضع الجرمي خاضعاً للقانون اللبناني: فمن أع طى غريمه مادة 
سامة خارج لبنان متوقعاً وفاته عندما يصل اليه ولكن النتيجة لم 
تتحقق لاسعافه بالعلاج الطبي» فالجريمة تعد مرتكبة في الاقليم 
الاي 

وتطبيق هذه القاعدة السايقة يقتضي تحديد الركن المادي 
للجريمة تحديداً دقيقاً: فتستبعد من نطاقه الأعمال التحضيرية للجريمة 
والأعمال التي تستهدف إخفاء آثارهاء وإن اعتبرت في ذاتها جرائم 
متمديزة'): فإذا اشترى المجرم السلاح في اقليم ثم ارتكب به القتل في اقليم 
آخرء فإن جريمة القتل لا تعد مرتكبة في الاقليم الاول: وإذا ارتكب القتل في 
اقليم ثم أخفيت جثة القتيل في اقليم ثان» فإن الجريمة لا تعتبر مرتكبة في 
هذا الأخير. 


وعند تطبيق هذه القاعدة يتعين مراعاة طبيعة الجريمة:, 
فالجريمة الستمرة تعد مرتكبة في كل مكان يتحقق الاستمرار فيه؛ فمن 
حاز شيئأ مسروقاً وتنقل به في أقاليم عدة دولء فجريمة الإخفاء 
تعتبر مرتكبة في كل هذه الاقاليم. وإذا كانت الجريمة سلبية؛ فهي تعد 
مرتكبة في كل اقليم كان يتعين على المجرم أن يقوم فيه بالعمل الذي امتنع 
عدة. 

ا ا 


Garraud, I, N°. 171, P. 364, Donnedieu de Vabres, N°. 1632, P. 926. (1) 


۸٦ 


79_27 التحقق من دخول مكان الجريمة في نطاق الاقليم: 


اخ مكاق الخزيكة وخا اكليم اليؤلة ا من يمول 
ذلك المكان في حدود الاقليم لا يثير صعوبةء وغني عن البيان أنه يستوي 
دخول مكان الجريمة في الاقليم الارضي أو الاقليم المائي أو الاقليم الجوي. 
والكره برام مدن الصععويانه 5 روتكيه N‏ فى E‏ 
أو في إقليم أجنبي يحتله الجيش اللبناني. [ 


ضواق الشا نين السهنناى الطاكزاث اللمتا م الحضمية و E E‏ 
الطائرات الأجنبية: 


E الطافر والمنافينة وى ان كان اموه‎ ETE 
الجرائم المرتكبة فيها للقانون اللبنانيء أيا كان المكان الذي كانت موجودة فيهء‎ 
يستوي في ذلك أن تكون في الاقليم المائي أو الجوي اللبناني» أى في البحر‎ 
الغام آو الفضاء الجوي الذي يعلوه؛ أو أن تكون فى اقليم مائي أى هوي‎ 
من قانون العقوبات). ولا يفرق الشارع في هذا الصدد بين‎ ١١ أجنبي (المادة‎ 
سفن أو طائرات حربية وأخرى مدنية. وهذه الاحكام منطقية حيم تكون‎ 
السفن أو الطائرات اللبنانية في الاقليم المائي أو الجوي اللبناني أو تكون في‎ 
مياه أو فضاء عام إذ لا ينازع القانون اللحاقي اق اتير شاي ا ير كي‎ 





)١(‏ من المستقر في القانون الدولي العام ان البحر العام والفضاء الذي يعلوه لا يخضعان لسيادة 

و لا رت 

Charles Rousseau, Droit international public (1953), N°. 418, Garraud, 1, N°. 
170, P. 354, Vidal et Magnol, H, N°. 906, P. 1396. 


AY 


فيها من جرائم أنذاك قانون آخر. أما إذا كانت في اقليم ماثي أو جوي أجنبي, 
فإن التعليل الحقيقي لهذه القواعد هى خشية ألا تهتم الدولة الاجنبية 
بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم, فيفرون من العقاب» وهي نتيجة تتأذى لها 
العدالةء فأراد الشارع تفاديها. 


أما السفن والطائرات الاجنبية فلا يطبق القانون اللبناني بداهة على ما 
يرتكب فيها من جرائم إذا كانت وقت ارتكاب الجريمة في إقليم مائي أو جوي 
الكنبي» امسا اذا كانت فى الاقليم الماثى أو الجوي الليناني وقت ارتكاب 
الجريمة» فالأصل ألا يطبق عليها القانون اللبنانى طالما لم تجاوز الجريمة 
شفير السفينة أو الطائرة”» وعلة هذا التخلى من جانب القانون اللبناني أن 
ا هذه إلحالات ١‏ فكل بالامن فى امنا بولا یر 
وهذه القاعدة مطلقة بالنسبة للسفن. آم الجراقم التي ترتكب في طائرة 
دون أن تجاوز شفيرهاء فهي تخضع للقانون اللبناني إذا كان المجرم أو 
المجني عليه لبنانياً أو هبطت في الأراضي اللبنانية بعد اقتراف الجريمة 
(المادة ۸ من قانون العقوبات). وعلة الحكم الخاص بالطائرات أن الجريمة 
في الحالات الثلاث السابقة تمس مصلحة لبنان أو تهدد أمنه بوجود شخص 
حطر وحق مهدر في أراضيه. 
ا 
[1) يريد الشارع بشفير السفينة أو الطائرة ظهرهاء يؤكد ذلك الاصل الفرنسي للفظ شفير. 
دهوأ0016. ويعني بالجريمة التي لا تجاوز الشفير الجريمة التي لا تجاوز مادياتها جسم السفينة 
أو الطائرة ويكون المجرم والمجني عليه احد افراد طاقمها او ركابها. 
م ونحابيةا لذلك» فانه اذا كان المتهم يونانيا ويستقل سفينة بانامية راسية في المياه الاقليمية 
اللبنانية فصعد اليه شخص على ظهر السفينة وباعه المادة المخدرة فتعاطاها على ظهر هذه 
المسشحة كان انون الكقويات اللبداتي الاأيطيق على ری ا اواس يبود لدعو 
رقم ۸۲۲ قرار رقم 787 في ۷ تشرين الاول سنة 01 , النشزة القشناتية الليثانية ۱۹۷۴ من 
° 
)١(‏ هذه القواعد مستمدة من القانون الفرنسي الصادر في ١‏ ايار سنة ٠۹١١‏ (المادة العاشرة 
الفقرتان الثانية والتالثة). 


١ م/م‎ 


وتخضع للقانون اللبناني الجرائم المرتكبة في اقليم اجنبي يحتله 
جيش لبناني مساسا بسلامته أى إخلالاً بمصالحه (المادة ١١‏ من قانون 
العقوبات). وعلة هذه و ل 


شوادة الدولة الأيثا نيه فى أ نكا کک ی ارا ا م 
أو مصالحه اعتداء على هذه السيادة, فيكون من حق لينان ملا حقة مقترفيها 
وتطبيق قانونه عليهم!" 


وكذلك خخخ للقنانون اللبناتى الحراكم الأزتكبة في المتطقة المتاخمة 
الفط قتا دة الماقعة والحرف القارئ التائعة لليخان والمتصات الثابتة 
في هذا الجرف القاري 7 


الاستثناءات التى تطيق على مبدا الاقليمية 
م١ ١‏ ل تمهيل: 


يقضي مبداً الاقليمية بخضوع كل الجرائم التي ترتكب في اقليم الدولة 
لقانون هذه الدولةء فلا تفرقة بين مرتكبي هذه الجرائم, > تفرقة ترجع الى 
جنسياتهم أو طوائفهم أو مهنهم» فالمساواة آمام القانون من آهم المبادىء التي 
تقوم عليها القاخون العام الحذية!":ولكن نة اعتتاراك من السا العامة 


Garraud, I, N°. 170, P. 357. (۱)‏ 
)۲( هند الشقرة اخ فت طا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة ولقانون البيحار الموقعة 
بتاريخ ۱۹۸١-٠١-٠١‏ فى مونتيفوباي (الجامايك)ء وقد أجيز للحكومة اللبنانية الإنضمام اليها 
بموجب القانون رقم ۲۹ ار OE‏ ناذا 

(؟) وفي ذلك تقول المادة السابعة من الدستور «كل اللبنانيين سواء لدى القاتون وهم يتمتعون 
بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم». 


١65 


للمجتمع الوطني والمجتمع الدولي تقضي بعدم تطبيق قانون العقوبات على 


6 7 رئيس الجمهورية: 


نصت المادة ٠‏ من الدستور على أنه «لا تبعة على رئيس الجمهورية 
حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه للدستور أو فى حال الخيانة العظمى. أما 
التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهى خاضعة للقوانين العامة». 


يقرر هذا النص لرئيس الجمهورية حصانة تقتصر على الجرائم التي 
يرتكيها بسبب إدائه وظيفته أى بمناسبتهاء أي حين تكون الجريمة صورة من 
انحرافه في مباشرة اختصاصاته آو تكون اختصاصاته وما يخوله القانون 
ا بمناسبتها هي التي أتاحت له فرصة ارتكابها. ويخرج من نطاق 
ا جر اتور وا ال ويخرج من نطاقها كذلك الجرائم 
التي لا صلة بينها وبين وظيفته'. 


الدولة؛ إذ جوهر هذه الاختصاصات اقامة التوازن بين السلطات مما يفترض 
TT‏ ت ا د ا ج 2 ت د ا ا 
«الكقحات من اجلوا: فكوو انه لامك الواسادر الام ول سان ن و ر 
بغالبية نلثي مجموع اعضائه ويحاكم امام المجلس الاعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين 
ود في و الثيناية العامة ى المجلس الأغلى الى فاح ت اكت ا | من خي 
يحتل هذا المنصب عن اتهامات متسرعة او محاكمة لا تتوافر فيها الضمانات المتطلبة 
لتكشف الحقيقة. 


١5 


حتما استقلاله عنها. ويبرر استيعاد خرق الدستور والخيانة العظمى من 


تخا اة 


نصت المادة 59 من الدستور على أنه «لا يجوز إقامة دعوى جزائية 
على أي عضو من أعضاء المجلس يسيب الآراء والأفكار التى يبديها مدة 
نيابته». وهذه الحصانة تعبير عما استقر عليه العرف e‏ بالاضافة 
الى أن تقرير الحصانة لأعضاء مجلس النواب ضرورة لتمكينهم من أداء 
أعمالهم على النحو الذي يحدده الدستور''. وهذه الحصانة مقتصرة على 
الجرائم القولية والكتابية بشرط ارتكابها أثناء تأدية العضو عمله'''. وثبوت 


01 مكب لسن الى O‏ لكريى E O‏ لقف ويه 
AAS ESC OE‏ لاون CE‏ 
اجرائية» وإنما يقيد الاجراءات ا فهي جائزة ولكن مقيدة. 

فل EME NSN OR OE E E CBE‏ 
سجرن او ف انعا ذه ىشمم الك OS E ES Aaa‏ 
حاتي ان نحا هيو ة عن او كاهية  E‏ ساس ا ورمقانة وروا ا دمي اك ب امايق 
فى د نكن CE Da‏ كان ها دوين رزاع اوسن صن 
تكد قن كران اند فى ماق محا يوك الاين SS‏ مها ربجا رركا قدا نط1 ا 
في مقال ينشره في جريدة أو تصريح يصدر عنه في مجموعة من الناس». وقد احتجت لذلك 
بالمادق كتين لر وال وش ا كانه م ل لذمة عاو لا یکر ا قز طنط بن کا که 
او افروطامق E a E E N E GE‏ 
e EN CINE ST a‏ 
eG‏ 0 شتكي N E Ne E RE‏ ات سيت | DA‏ 
الالإشعافي احفر | سيو a OE OS O‏ 


e 


ضرورتها آو ملاءمتها لأداء العمل. وتستمر للعضو هذه الحصانة ولو 
انتهت نيابته طا لما أن فعله قد ارتكيه اثناء نيايته!". 


١5١‏ - رؤساء الدول الاجنيية: 


يتمتع رؤساء الدول الاجنبية يحصانة عامة تشمل كل فعل 
يصدر عنهم وتمتد الى أفراد اسرهم وحاشياتهم. وعلة هذه 
الحصانة كونهم يمثلون دولاً ذات سيادة: فاخضاعهم لسيادة الدولة 
يمثلونها!". 





)١(‏ غتي عن البيان ان النائب لا يتمتع بحصانة في غير النطاق السابق؛ وقد أكدت ذلك محكمة 
التمييز الجزائية (قرار رقم /ا١5‏ فى ٠‏ تشرين الثاني سنة ١٠1۹ء‏ النشرة القضائية اللبنانية 
٩۲ص‏ ۲۷) فقالت «ان الحصانة النيابية لا ترفع مسؤولية النائب الجزائية يسبب الآراء 
والافكار التى يبديها الا عندما تكون هذه الافكار والآراء متصلة اتصالا وثيقا بوكالته النيابية التى 
يعارسها في جلسات المجلس النيابي العادية أو في جلسات لجانه طيلة مدة نيابته وبعدها بشرط 
ان تكو متيتقة من النيابة ا ومن حق الناس والسلطات أن يقاضوا النائب في الحالات 
الاخرى عند كل تهجم غير مشروع أو من أجل عمل يعاقب عليه القانون». وقالت في قرارها رقم 
٩‏ الصادر فى ۲ نيسان سنة ١۱۹۷۳‏ (سبقت الاشارة اليه) انه «يجب الا تخرج افعال النائب عن 
نطاق التمتيل والوكالة عن الامةء فاذا تعدتها الى شخصيته العادية واموره الفردية الخاصة فقد 
هذا الامتياز. وهذا يكون عندما تكون الاسباب محض شخصية وانانية لا ترتيط من قريب اى بعيد 
يقضاأيا الامة وشؤّون الناس». 


Rousseau, N°. 425, 2. 334, Zlataric, N°. 120, P. 248. 0 


ا 


7 الحصانة الدبلوماسية: 


يتمتم رجال السلك السياسى بحصانة عامة تشمل كل أفعالهم» سواء 
أتعلقت بالعمل الديلوماسى أم لم تكن متعلقة به» وتمتد الحصانة الى كل 
رجال السلك السياسي الاجنبي على اختلاف آلقابهم ودرجاتهم'» وتمتد 
كذلك الى جميع موظفى الوكالة السياسية وخدمها" بشرط ألا يحملوا 
حنسية الدولة التي يعملون فى اقليمها”"). ويتمتع بالحصاتة كذلك أعضاء 
النتمفاف السوانينية التفاهنة وسقاو اليناف الذولكة كابيخة El E‏ 
يمثلون دولاً ذات سيادةء بالاضافة الى أن كفالة الحرية والاستقلال المتطلبين 





Rousseau, N°. 425, 2. 334, Zlataric, N°. 125, P. 257. (۱)‏ 
ولكن محكمة التمييز العسكرية ارتأت انه لا محل للحصانة اذا كانت الجريمة مخلة بأمن الدولة او 
قبض على الدبلوماسي متلبسا بجريمة ذات خطورة خاصة (التمييز العسكريةء قرار رقم 17 في 
ماقو يي CEO A‏ اللذكاضة 150/7 صن 1557), 

(؟) استفاد من هذه الحصانة دبلوماسي من تانزانيا يعمل سكرتيرا اولا في سفارة بلاده في 
الاتحاد السوفياتي ضبط في مطار بيروت اثناء مروره به أتيا من بلاده ومتجها الى موسكو وهو 
يحمل فى حقائبه كمية من الحشيشة: محكمة الجنايات في جبل لبنان في ١١‏ آذار سنة 14۷1۹ 
النشرة القضائية اللبنانية 1١‏ ص ٥۷۹‏ والعدل ۱۹۷۱ ص 85ل. 

(؟) وبناء على ذلك قضي بأنه لا يستفيد من هذه الحصانة لبناني يعمل مديرا لوكالة تاس 
السوفياتية في بيروت» فبالرغم من ان هذه الوكالة تابعة لدولة الاتحاد السوفياتي وتقوم بعمل من 
اعمال السلطة العامة (إذ هي هيكة الاعلام المركزية السوفياتية) وتتمتع تبعا لذلك بالحصانة 
الدبلىماسيةء ولكن هذه الحصانة تقتصر على من يحملون الجنسية السوفياتية من العاملين فيهاء 
ومؤدى ذلك الا يستفيد منها اللبناني الذي يعمل مديرا لفرعها في بيروت: محكمة استئناف بيروت 
المدنية, قرار رقم ٠١‏ فى ١‏ نيسان سنة ١1377‏ النشرة القضائية اللبنانية ١51/1‏ ص ؟5١.‏ 


ا 


لإدائهم أعمالهم تقتضي إقرار حصانة أشخاصهم وحصانة دار الوكالة 
السياسية. ويتمتع رجال السلك القنصلي بحصانة محدودة تقتصر على ما 
يرتكبه القنصل من أفعال أثناء أدائه وظيفته أو يسييها'". وقد نصت على 
هذه الحصانة المادة ۲١‏ من قانون العقوبات في قولها «لا تطبق الشريعة 
اللبنانية في الارض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفى السلك 
الخارجى والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون 
ا 


۳ -- رجال القوات الاجنبية الذين يرايطون في اقليم 


يتمتع رجال القوات الحربية ‏ برية كانت أو بحرية أو جوية ‏ الذين 
يرابطون في اقليم الدولة بترخيص منها لحصانة تتسع للأفعال التي 
يرتكبونها آثناء أدائهم أعمالهم أو في داخل المناطق المخصصة لهم» ويعني 
ذلك أنه إذا ارتكب الفعل في غير عمل رسمي وفي غير المناطق التي 
خصصتها لهم سلطات الاقليم فلا حصانة لمن يرتكبه”. وعلة هذه الحصانة 
كون القوة الحربية تمثل سيادة الدولة التي تتبعهاء بالاضافة الى ما يقتضيه 





Rousseau, N°. 438, P. 345, Merle et Vitu, N°. 206, P. 208. 01)‏ 
وقد جاء في قرار محكمة التمييز العسكرية (المشار اليه سابقا) ان القناصل ليست لهم صفة 
تمثيلية ولا تشملهم الحصانة الديلوماسية الممنوحة اا اراھ وال 5 

المفوضين ومستشاري السفارات. 


1 ؟) الدكتور سامي جئينة رقم ١١5‏ ص .١56‏ 
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فترة العمل أو في المناطق المخصصة لهم وكون تدخل السلطات الاقليمية 
مخلاً بهذا النظام. وغنى عن البيان أنه إذا رابطت القوات الحربية فى اقليم 
دولة أجنبية دون رضاء منهاء فلا محل لإعفاء يتمتع به آقرادهاء إن هم 
معتدون على السيادة الأقليمية لهذه الدولة. 


4 _ تكييف الحصانة من التشريع الجنائي الاقليمي: 


داقن انراق القاليع فى O‏ اث وز اروس اللي كن 


الواقعية, فهو لا يعد مرتكباً لها من الناحية القانونية!". 


وهذا التكييف ‏ في اعتقادنا ‏ محل للنقد: ذلك أن استبعاد الفعل الذي 
ووفك الساة من وكام NaN OCA‏ 
يتضمنها التشريع الجزائي الاقليمي يعني استحالة وصفه بأنه غير مشروع 
RP OEE‏ سف مذاوكي كتحي عي امكل | لكاو عن 
القانون» والنتيجة الحتمية لذلك أن يعد في حكم الأفعال المشروعة أصلاً. 
ويؤدي هذا القول الى نتائج غير مقبولة: فهو يجعل الفعل غير صالح محلاً 
للاشتراك الجرمى إذا ساهم فيه شخص لا يستفيد من الحصانة؛ وبذلك 
موقل a E e a‏ جا الول E‏ 


١ 6 


N N Gg 
E ANE CO التعمانه ساحر هن‎ 
جريمة طبقاً لقانون الاقليم الذي ارتكب فيه. وهذه النتائج لا يمكن التسليم‎ 
إلى ذلك انان‎ Ee se Ne EEE 
هذا الرأى جار فى مخطقه الاعشارات الي حملت على وير الحضتانة دن‎ 
شمن اتدل‎ EE قرعا‎ O a عقي ووز وها إن‎ 
أو الاحترام لبعض الاشخاص أثناء مباشرتهم عملاً معيناً أو أثناء وجودهم‎ 
A توه له لا‎ E لإنعقي ار اع‎ a فى كالمو نال‎ 
من فد دقن دوع لاون اكيم ان سويز كمه واس دعا | قفا يوسن‎ 
E سلطا ىللين فق‎ O التتعبوي اننا نويع‎ 
زرخ لاعس اهو نوي رمه لاما وكين اشنا مه اذه بنك فول أ‎ 
E لقعت ا لوم سوفن قن ارا قلع تدس ليحرل سنها ووو كاك‎ 
يكون مستفيداً من الحصانة:؛ ولا يسلب‎ E NA ونيا مد‎ 

aN E 


ونحن نرى أن التكييف الصحيح لهذه الحصانة أنها تقرر خروج بعض 
لكا هن الراكة اللكتظيا ني للد لنت كما ربك "اسفن ذا هيو لصوو 
الجزائيةء فهي لا تعدو أن تكون مقررة مانعاً إجرائياً يحول دون اتخاذ 
الاجراءات ضد شخص معين بصدد فعل يعد جريمة. والقول بهذا التكييف 
ی تعن الا أنها ا درة على ا و ا الى كانه 
السك كفن على الككراء اف الهر كا 


)١(‏ والرأي الذي نقول به يتفق مع الرأي السائد في فقه القانون الدولى العام حيث توصف الحصانة 
بأنها اعفاء من القضاء لا من التشريع: الدكتور سامي جنينة رقم ١77‏ ص ١55‏ الدكتور حامد 
ستلظان وال تون غب اللة العريان رهم 51 طن و انظ رالد كمون كال اتور مح كن اي 


E 


۲ ميدأ عينية النص الجزائي 
٠‏ 9 مدلول الميدآ وأهميته: 


مك بسب لعجو تعد O‏ ا ئدونه لزاع اللبيقة علي كن 
ر قبن م ا اللدولة و كاج مكاق انها بكسي 
من ارتكبها"'". ولا جدال في أهمية هذا المبدأ, إذ تحرص كل دولة على 
متا لهي ارايت نم اانه يدع وكيا ماسو اكه الى a‏ دويفييا 
ساكب لاذه اقلق فى معدا الدول الأختري EE‏ عل إننا 
نستطيع القول بأن المبادىء الاخرى كالاقليمية أو الشخصية لا تعدو أن 
تكون مظاهر مختلفة لاهتمام الدولة بصيانة مصالحها الأقليمية أو مصلحتها 
فى تأكيد سلطانها على رعاياهاء ولذلك يعد مبداً الصلاحية الذاتية هو مبداً 
50 ف ورتا اللكونة . 


ولا تعتمد التشريعات الحديثة ‏ في العادة ‏ على مبدأ عينية النص 
الجزاكى كأساس لتحديد سلطانه المكاني. ولكنها تلجأ اليه لتكملة مبداً 
الانتميحة او E‏ لاعطاء النص سلطاناً لا يسمح به أحد هذين 
المبدأين أو كلاهما. ويحرص كل تشريع على تحديد المصالح التي يعد اهدارها 
عن طريق جرائم معينة سبباً لخضوع هذه الجرائم ‏ طبقاً لمبدا العينية - 
لسلطان هذا التشريع. 





Mezger, 5 7, 5. 59, Sauer, $ 5, S. 15, Maurach, § 10, S. 90. 3 
Maurach, 5 10, S. 86. 00 
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۲~ ميدأ عينية النص الجزائي في التشريع اللبناني: 


تسد لد كحي حاترن الوحورنا E E‏ 


ادهل اران جناية مخلة بأمن الدولة ٠‏ أو تقليد خاتم الدولة أو 
تقليد أو تزوير أوراق العملة أى السندات المصرفية اللبنانية أو الاجنبية 
المتداولة شرعاً أو عرفاً Eg‏ 
وتذاكر الهوية ووتائق إخراج القيد اللبنانية. على أن هذه الأحكام لا تطبق 
على الاجنبي الذي لا يكون عمله مخالفاً لقواعد القانون الدولي. 


١‏ - على ارتكاب إحدى الجرائم ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف 


التاردى لايق لدي الدول الما موه في برنوةوكر لتروها لعشيو رونا ريد 
AAAI‏ 


© - على ارتكاب جرائم بهدف إلزام لبنان القيام بأي عمل كان أو 
الإمتناع عنه. إذا حصل خلال ارتكابها تهديد أو احتجاز أو جرح أو قتل 
0 


مبرراً لتطبيق انون العقوبات اللبناني عليها وفقاً لبد العينيةء ومن ثم لا 
يجوز للقاضي أن بصيت الوه ااجؤويد كوي و يوا له إخدرا ها بد ا 


3 


)١(‏ اقتصرت المادة 5 على الاشارة الى الجنايات المخلة بأمن الدولةء ومن ثم لا يكون مبدأ العينية 
متسعا للجنح المخلة بأمن الدولة. 
0 عدل هذا النص بمقتضى القانون رقم 51 الصادر فى ١‏ حزيران سئة 1995., 


١ 8 








را للدوكة اللبذانية !ادوم ا الس انمق ا 
نصوص جرم بعوهباء وإنما انان الى طو اف من اتر ارالك ین 
9 القاضي أن يعتبر أية جريمة تدخل في عداد إحدى الطوائف التي أشار 
الشارع اليها مبررة لتطبيق مبدأ العينية عليها. 


۷ - شروط تطبيق مبدا عينية النص الجزائي: 


لا يقتضي مبدأ العينية غير كون الجريمة ماسة بمصلحة أساسية 
للدولة وفقأ للتحديد التشريعي في النص السابق, فلا يتطلب ارتكابها فى 
اقليم معين أو حمل مرتكبها جنسية معينة. وقد أكد الشارع اللبنانى هذه 
وقد افترض أنه ارتكب جريمته خارج الاقليم اللبنانى أو على متن طائرة أو 
سفينة أجنبية!", واستوى عنده أن تكون معاقباً عليها وفقاً للقانون النافذ فى 
اقليم ارتكايها أو غير معاقب عليها. ويستوي نطاق مسؤولية المجرم عن 


على عدم تطبيق القانون اللبناني على «الاجنبي الذي لا يكون عمله مخالفاً 
2 2 

)١(‏ واخذا بهذه الفكرة قضت محكمة النقض السورية ان اختصاص المحاكم السورية لايشمل 
"جرم نزوير طوابع البريد السورية اذا ارتكب من قبل اجنبي في بلد اجنبي ولو قبل هذا الاجنبي 
مجلة القانون ٠۹١١‏ ص 1195), وقضت كذلك بان لحكمة الجنايات في دمشق ان تحاكم اجنبيا 
العربية التي ينالها هذا التجسس بأذى وهو بهذا الاعتبار من الجرائم المخلة بأمنها (قرار صادر في 
الاجنبية). 

(؟) ارتكاب الجريمة على متن سفينة اجنبية تعني من الأعم ارتكابها خارج الاقليم اللبناني. 


06 


بين قواعد القانون اللينانى والحقوق التي يقررها القانون الدولى للأفراد“ 
روكت يه السان يخال لوكا الاجنسي دجا مانم تلط مهنا O‏ 
ولكنه في ارقن اتبيه د بعالك E‏ تأمر به قوانینهاء أى يكون 
استجابة لروابط الولاء التي تصله بوطنه . وغني عن الييان ل أنه لا يكفي إباحة 
القانون الأجنبي للفعل» بل يجب أن يعترف به القانون الدولي باعتباره نشااً 
مصرحاً به للدولة الأجنبية ‏ ولرعاياها باسمها أو لحسابها ‏ حماية 
لمصالحها وإن عارض مصلحة لدولة أخرى. 


النص الجزائي 





۸ - مدلول الميدا: 


لبدأ شخصية النص الجزائي أو صلاحيته الشخصية وجهان: وجه 
ايجابي ووجه سلبي. فالوجه الايجابي يعني تطبيق النص الجزائي على كل 
من يحمل جنسية الدولة ولو ارتكب جريمته خارج اقليمها. آما الوجه السليى 
اللمبدا فيعني تطبيق النص على كل جريمة يكون المجني عليه فيها منتميا الى 
جنسية الدولة ولو كان مرتكبها أجنبياً وارتكبها خارج اقليم الدولة". 


0 ل ا 
ل ل م ا 


بح یک ن ی ب ت و ی 
)01 من القواعد المقررة في فقه القانون الدولي العام الحديث انه يقرر حقوقا للأفراد مباشرة ويضع 
على عاتقهم واجيات كذلك. 

Sauer, § 5, S. 15. () 
Donnedieu de Vabres, N°. 1687, P. 949. 5 


Ea 


الدولة الحديثة مرتكزة الى أساس اقليمى لا شخصى. وقد ترتب على ذلك أن 
امتح ا اضر :في النضن الحزاقن الل وى ميدأ التسخصية لميزل له 
وود وان كان دره كن اقتصى على ا م الاقلجنية أى على غا 
النص الجزائي نطاقاً أوسع مما يسمح به مبدا الاقليمية. 


55 أهمية الميدأ: 


RE‏ دراك ات ريدو الحا الكية راعيطة دين 
الوسيلة الى تجنب فرار المجرم العقاب اذا اوک جريمته حارج أقليم 
الحولة رك معدل EN Ce E‏ 
لطن _طيذا نل لان ايمف] وها ala‏ 
ره دجام تسوت الى الدولة الح ارتكي المترينة قن افد e‏ 
لبه اليه اناد E‏ وا ی دفي افلن اقول جر و 
تستطيع الدولة التى ارتكبت الجريمة فيها ان تنفذ فيه عقاباًء إن قد غادر 
اقليمها ولن يعود اليه في الغالب» وبذلك تكون الوسيلة الى تجنب فراره من 
العقا اذى دوو لي الدؤلة الح مسحي ,سوبي | يها قيقا a gg‏ 
القع كد راك مما قي E‏ فى الخارج ع بكر انيه 
التي يرتكبونها أثناء مباشرتهم عملهم الوظيفي» إذ قد يفرون من العقاب في 
العولة انق ركوو هر ناديم قذي التيت هيم معدا نهو ا ومالسية اقل :. 
أو لاحجام هذه الدولة عن ملاحقتهم خشية أن تتهم بالتدخل في شؤون 
الدولة التى يتبعونها. 





١1/١ في ۲۸ تشرين الاول سنة‎ ١771 محكمة النقض السورية (الغرفة الجزائية) قرار رقم‎ )١( 

الحا 151/5 ين امن القت اص اة الماك اة 

Vidal et Magnol, Il, N°. 909, P. 1400, Donnedieu de Vabres, N°. 1686, (؟)‎ 
P. 948. 


E E النن الور الى‎ e 

على تمكين الدولة من حماية رعاياها إذا تعرضوا لاعتداء جرمي وهم في 

خارج اقليمهاء فهو صورة لحماية الدولة بعض مصالحهاء وهو بذلك أقرب 
الى مبدا عينية النص الجزائي!". 


N°‏ - تطبيق ميدأ شخصية النص الجزائي في التشريع 
اللبناني: 


لا يعرف الشارع اللبناني مبدأ شخصية النص الجزائي في وجهه 
السلبي, ولكنه يعرف مبدا شخصية النص الجزائي في وجهه الايجابي. 05 
طبقه في الللافيق 1 71147 تق كافون اعدو وا كر تصن أولاها على أن «تطبق 
التعريف اللبنانية على كل لبناني؛ فاعلا كان أو محرضاً أو متدخلاً أقدم 
خارج الارض اللبنانيةء على اراب جناية أو جنحة تعاقب عليها الشريعة 
اللبنانيةء ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه أواكتسب الجنسية اللينانية 
بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة». ونصت ثانيتهما على أن «تطبق الشريعة 
اللبنانية خارج الاراضي اللبنانية. 


“كيهلي الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون في أثناء ممارستهم 
وظائفهم أو في معرض ممارستهم لها. 


اانا ف بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام». 


خاي ی چ ی چ ي ی ا 


Sauer, § 5, 15. (۱) 





والحالات الثلاث المنصوص عليها في المادتين السابقتين متميزةء ولذلك 
يتعين الفصل بينها فى الدراسة. 


١‏ 9 الحالة الاولى: تطبيق القانون اللبناني على جرائم 
الشخص الليتانى العادي: 


تتطلب هذه الحالة توافر شرطين: أن يكون مرتكب الجريمة لبثانياً وأن 
يعد فعله جناية أى جنحة طبقاً للقانون اللبنانى. 


١١5‏ - كون مرتكب الجريمة لبنانيا: 


يفتضي التحقق من هذا الشرط الرجوع الى قانون الجنسية, إذ 
ليس في قانون العقوبات تحديد خاص بها. وعلة هذا الشرط انه اذا لم يكن 
5 الجريمة لبنانياً ما قامت الحاجة الى توقيع العقاب عليه إذ يكون 
متيسراً تسليمه أو إبعاده. والاصل وجوب توافر هذا الشرط وقت ارتكاب 
الجريمة: فلو كان غير متمتع بالجنسية اللبنانية قبل هذا الوقت ولكنه صار 
متمتعاً بها وقت جريمته؛ أو فقدها بعد أن ارتكب الجريمة فهو في الحالين 
خاضع للقانون اللبناني. وقد كان مقتضى هذا التحديد القول بأثه إذا كان ل 
يفيل جه الحدمية وده الجويدة ولق کک ا م 
تحضع للقانون اللبناني» وهذا الوضع غير مقبولء ولذلك حرص الشارع 
ی ۴ مق هاون اللعقودات رة اك ن 
تطبيق القانون اللبناني عليه ولى «اكتسب الجنسية بعد الجناية أو الجنحة». 


ef 


وأكد الشارع تطبيق القانون اللبناني في الحالة الثانية كذلك» فنص 
فى الفقرة الثانية من المادة هلي انه «يبقى الامر كذلك ‏ اي يطبق 
القانون اللبتاني - ولو فقد المدعى عليه... الجنسية بعد ارتكاب الجناية أو 
e‏ 


ولا يعد عديم االجدسوة هوا طداء قوي فى a a E‏ 
ولكن وحمل و او کی وذكوين المديسية اللوتانية انمد ا 


2 


اا 
١١5‏ - كون الفعل جناية أو جنحة طبقا للتشريع اللبناني: 


استبعد الشارع بهذا الشرط كل فعل يعد مخالفة طبقاً لهذا التشريع أو 
لا يعاقب علیه» ولو كان معاقياً عليه بأشد العقوبات وفقاً لقانون الاقليم الذي 
ارتكب فيه. وعلة هذا الشرط وجوب كون الفعل خاضعاً لتجريم القانون 
اللبناني» إذ لن يطبق القاضي اللبداني عليه ين هذا القادون ثم و جوب کون 
على قدر من الخطورة تبرر الاهتمام بالعقاب عليه» على الرغم من ارتكابه 
خارج الاقليم اللبناني". 


ga جره وسيل‎ E 


(1) انظر تطبيقا للنص السوري المماثل: محكمة التقض السورية (الغرفة الجزائيةء قرار رقم ١575‏ 


e 


فيهاء أذ في جميع هذه الحالات يصدق عليه أنه جدير بالعقاب من أجل هذه 
ال 


٤4‏ - الحالة الثانية: جرائم الموظفين اللبنانيين في الخارج: 


تتطلب هذه الحالة توافر شرطين: أن تثبت صفة «الموظف اللبناني» 
لرتكب الجريمةء وأن يكون ارتكابها في أثناء ممارسته وظيفته أى في معرض 
ما بسع ل 


ويقتضي التحقق من الشرط الاول الرجوع الى القواعد القانونية التي 
هذه الصفة. ويجب أن يفهم هذا المدلول على نحو متسع» بحيث يشمل كل 
هذه الصفة على الموظفين العاملين في الخارج» وإنما تتسع لمن يعمل في 
الداخل اذا غادر لبنان في مهمة رسمية ثم ارتكب جريمته أثناء آدائه لها أو فى 
معرض ذلك. وت يتعين الد لتحقق من توافر هذه | لصفة وقت ارتكاب الجريمةء قلا 


عبرة بوقت سابق أو لاحق. 





)١(‏ لم يشترط الشارع اللبناني عودة المواطن لامكان ملاحقته اسوة بتشريعات اخرى كالقانونين 
الفرنسي والمصريء ولذلك لم نر محلا لتطلب هذا الشرطء عكس ذلك: الاستاذ فوّاد رزق ص ۲٠۷‏ 
ومحكمة بيروت البدائية المختلطة في ٠١‏ أذار سنة ١147‏ (قرار رقم .)٠١١١١‏ ولم نشر كذلك الى 
اشتراط كون فعل المواطن في الخارج معاقبا عليه وفقا لقانون الدولة التي ارتكبه في اقليمهاء 
باعتبار ان ذلك ادخل في دراسة حالات الاعتداد بالقانون الجزائي الاجنبي في لبنان» وهي ذات 
الخطة التي اتبعها الشارع. 


ويتطلب الشرط الثاني ارتكاب الجريمة «في أثناء ممارسة الوظيفة 
أو في معرض ممارستها». ويضم هذا الشرط حالتين: ارتكاب الجريمة 
«فى اشنا ممارسة الوظيفة005عمه] 8 عل »»dans !'exercice‏ «وارتكايها في 
و .«û l'occasion de cet exercice dl‏ وتعني الحالة الآولى أن تكون 
لر معووة ميق ادرا في اة لر كار او ا 
أو تزوير الاوراق الختص بتدوينها. أما الحالة الثانية فتعني كون 
اخ فش اض لوطه هي التي آنا ع ارك لارتكات الوه 
كالاسخيلاء ت دون هق د على مال لم يرتم عليه مستا الظرو ف ار 
الا ا ا 


ا 


تتطلب هذه الحالة توافر شرطين: أن يكون مرتكب الجريمة لبنانياً 
منتمياً الى السلك الدبلوماسي أو القنصلي اللبناني» وأن يرتكب جريمته في 
ظروف يتمتع فيها بالحصانة التي يقررها القانون الدولي على نحو لا يمكن 
معه ‏ طبقاً لقانون الاقليم الذي اوتكنها فة أن دة خا ادانع اة 
من أحلها. 


yy‏ سس د يي 
Ewe RT‏ 0 


العدالةء فآراد الشارع بالنص السابق تفاديه. ويرتبط نطاق تطبيق 
هذه الحالة ينطاق الحصانة التى يتمتع بها مرتكب الحريمة: فكلما 
ام طاق اة TT‏ اال تعفن الصو افعو امه 
العقاب في الخارج اتسع تبعاً لذلك نطاق تطبيق ا ك 
عه كال جنع لكا لاس لح اشيكةن د E EET‏ 
ا 


١‏ 9 العلاقة بين الحالات الثلاث السابقة: 


فدنه الحا لاه متم و دسو حي و ا 
ا ا حوى ا پو ی لحف يل ف التاق 
اجتماعها بالنسبة لذات الجريمة: فرجل السلك الخارجي الذي يرتكب 
نس هدو هوا جريب ناكسو سن أجانا مكمه باحصا بيد 
عليه القانون اللبنانى وفقاً للحالة الثالثةء ولكنه يطبق عليه كذلك وفقاً 
للحالتين الثانية ا باعتباره موظفاً عاماً وقد تكون جريمته ذات 
صلة بأعمال وظيفته» وباعتباره مواطناً لبنانياً تتوافر في جريمته الشروط 
التي تتطلبها المادة ٠‏ من قانون العقوبات. ولكن هذا الاجتماع غير حتمي, 
فقد يكون سند تطبيق القانون اللبناني حين يرتكب جريمة في الخارج وفقاً 
لاله الارلى تسيو انان فقو قدو ا للقي شرفت ويل الك EE‏ 
ا 





)١(‏ لم يشترط الشارع في الحالتين الثانية والثالثة أن تكون الجريمة جناية أو جنحة مما يعني 
أتساعهما للمخالفات. 


7 - ميدأ عالمية الثم 





¥ - مدلول الميدآ وأهميته: 


يعني مبداً عالمية النص الجزائي أو صلاحيته الشاملة وجوب تطبيقه 
نكل حجري يقبض على مرتكيها في أقليم الدولةء أيا كان الاقليم الذي 
ارتكبت فيه» وآيا كانت جنسية مرتكبهال". ويمتاز هذا المبدأ بأنه يقرر للخص 
الجزائي نطاقاً متسعاً يكار يمتد الى العالم بأسره. إن لا يجعل لكان 
ا أى لجنسية مرتكبها اعتبار ولا يشترط سوى أن يقبض 
على المجرم في ا ایو الت درد أن کا عليه ی 


وك هذا المبدأ مستمدة من خطورة الإجرام الدولى الحديث, ذلك أن 
و اتاحت رھ ا د ر E‏ 
مجرمين مون الى جنسيات متهندة ويمتد نشاطهم الى أقاليم دول عديدةء 
دلذاك لا يكون بد لمكافحة هذه العصابات من أن تتعاون الدول فيما بيثها: 
تيكل اسه مدو مكاي المجرم الذي رويط فى انيمي در ع قت 
بجنسيته أو مكان جريمته, وتفعل الدولة ذلك باعتبارها نائبة عن المجتمع 
الول ومن أمئلة الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات: القرصنة والاتجار 
في يق وتزييف النقوه والاتضان في الكدرات و تى الطبوع إن رة 
بالحداء. 


Garraud, lI, N°. 165, Donnedieu de Vabres, N°. 1739, P. 968, Vidal et (١( 

Magnol, I, N°. 909)2, .م‎ 1401, Merle et Vitu, N°. 196, P. 200, Mezğer, 5 
7, 5. 60, Maurach, 50 

(؟) يقرر هذا المبدأ اختصاص قاضي مكان القبض deprehensionis‏ 106 

Donnedieu de Vabres, N“. 1740, P. 968. 5 

الدكتور مصطفى العوجي؛ ص .۲۲٠‏ 


١/8‏ ؟” 





586 .هه تطييق ميدأ عالمية الخص الجزائي في التشريم 
اللبناني: 


نصت المادة ٠١‏ من قانون العقوبات على أن «تطبق الشريعة اللبنانية 
على کل جني وجك على الارن الليئاضية أقدم في الخارج فاعلاً أى محرضاً 
أو متدخلاًء على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد ال 
5و7 13د لمكن اسنتر لله قدطلب أى كيلع« واهو ا كيه هذا 
النص من شر وط أن يكون مرتكب الجريمة أجنبياً وهو ما يتفق مع مبداً 
العالمية. ولكنه يتطلب بالاضافة الى ذلك أن يكون قد وجد في لبنان7". ومظهر 
وجود الاجنبي في الاقليم اللبناني أن يكون قد قبض عليه فيه «إذ القبض هو 
دليل الوجود في الاقليم'", ويستوي أن يكون وجوده اختيارياً أو اضطرارياً 
كما لى حطت الطائرة التي كان يستقلها في مطار لبناني. 





)١(‏ الاستاذ فؤاد رزق» ص 114. وقد أقرت هذا التفسير الهيئة الاتهامية في بيروت وقرار صادر 
في 8 نيسان سنة 81 النشرة القضائية اللبنانية ١51/5‏ ص ١١۷١ء‏ واستخلصت منه ان كلمة 
«موجودأ» نعني من وجد على الاراأضي اللبنانية طوعا وبرضاه ولا تعني من يجلب الى لبنان 
فسراء وبناء على ذلك لا تكون المحاكم اللبنانية صالحة لمصاكمة الاجنبي الذي يرتكب جرما في 
الخارج وينقل قسرا الى لبنان. 

(؟) كان نص المادة 5 من قانون العقويات يشترط أن يكون الاجنبي «مقيماً في لبنان» ولم يكن 
تطلب هذا الشرط متفقا مع مفهوم مبدأ عالمية النص, ولم يكن كذلك ترجمة صحيحة لما ورد في 
الأصل الفرنسي للنصء وقد عدل هذا النص بالمادة ١‏ من المرسوم الاشتراعي رقم ؟١١‏ لسنة 
على الشتحن الؤازن المت 


وقد تطلب النص السابق ألا يكون طلب استرداد الأجنبي قد طلب أو 
قبلء وهو بذلك يريد أن يعطي لمبدأ العالمية صفة احتياطية بالنسبة للقوانين 
الاجنبيةء فإذا ساغ أن يعاقب الاجنبي وفقاً لقانون اقليم جريمته أو قانون 
جنسیته» فلا وجه لالإصرار على تطبيق القانون اللبنانيء إذ لن يدرتب على 
عدم تطبيقه فرار المجرم من العقاب. بل ان الشارع قد أعطى هذا المبد طابعاً 
احتياطياً بالنسبة للمبادىء الاخرى التي يعتمد عليها تحديد تطاق السلطات 
الكاني للقانون اللبناني؛ فاشترط لتطبيقه ألا تكون الجريمة من تلك التي 
يطبق عليها القانون اللبناني وفقا لمبدأي العينية والشخصية" (المواد ,١5‏ 
17 من قاتون العقوبات)ويتظلب الارع في الجرينة ان کر اا 
مح لاستجعة يذلك الخالفات لھ ادا الواضمة خرن توک فى ار 
الاقليم. وصرح الشارع في النهاية بانه يستوي لديه نطاق مسؤولية المجرم. 
فسواء أن یسال باعتباره فاعلاً أو محرضاً أو متدخلا. 





۳۹ - تطبيق القانون الجزائي الاجنبي في الفقه الحديث: 


أستقرت في الفقه التقليدى قاعدة أساسية تقرر أن القلضى الجزائى لا 
يطبق غير قانونهء فلا يجوز له على الاطلاق ان يطبق قانونا جزائيا أجنبياا"”. 
)١(‏ يبدو اشتراط عدم خضوع الجريمة للقانون اللبناتي فعا للبم الخ ك كس وه ا 
من قانون العقوبات غريباء ان يفترض هذا المبدأ ان المجرم لبناني في حين ان مبدأ العالمية يفترض 
Garraud, I, N°. 166, 2. 349, Donnedieu de Vabres, N°. 1676, P. 944. (¥)‏ 


a 


iA ةوس‎ aE ea 
Na a منود تلتمو القادون‎ 
فالحجة الاولى تقرر أن الجريمة يطبق عليها قانون الاقليم الذي ارتكيت فيه‎ 
ويختص بالنظر فيها قاضي هذا الاقليم فلا يكون ثمة مبرر للتفكير في‎ 
أله وو الس يق فيه حال :ادر باتو در‎ E 
ومسي ان تليق با روه‎ ag a 
الأقللي بطرم القاديي الحشى وز عالق و الليجة على الراك مق اك لدي‎ 
لم تزتكب فيه وتقرر الحجة الثانية أن تطبيق القاضى الجزاقى قانونا أجنييا‎ 
ينطوي على إخلال بسيادة دولته» إذ القاثون الجزاقي أحد مظاهر السيادة,‎ 

قفق] توه كال A E‏ 


ولكن هذه القاعدة لم تعد محل تسليم فى الفقه الحديث: فقيل فى 
معارضتها إن القانون الجزائي الاجنبي قد يكون في بعض الاحوال القانون 
الطبيعي الذي يتعين أن يطبق على الجريمةء وأهم موضع لهذه الاحوال أن 
تكون الجريمة قد ارتكبت خارج الاقليم» إذ يكون القانون الساري في اقليم 
ارتكايها هى قانونها الطبيعىء باعتبارها قد نالته بالاعتداء وأهدرت حقوقاً 
يحميهاء ثم انه القانون الذي توقع المتهم أو الظنين ‏ وقت ارتكابه جريمته _ 
أن يطبق عليه؛ وفي عبارة أخرى فهى القانون الذي يلتزم بان يطابق بينه 





)١(‏ ويعني ذلك ان لاقليمية القانون الجزائي مظهرين: سريانه وحده على الجرائم التي ترتكب في 
الاقليم, وتطبيقه وحده في الاقليم. 

(؟) انظر ما تقدم رقم ١١١‏ ص ۱۸۰ من هذا المؤلف. 

Donnedieu de Vabres, N°. 1677, P. 944. ١ 
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مباح لمن عداه ممن يقيمون معه في ذات الاقليم. وبالاضافة الى ذلك فان 
تطبيق القانون الاجنبي هو نوع من التعاون بين الدولة في مكافحة الاجرام, 
إذ يتيح السبيل لإخضاع الجريمة لقانونها الطبيعي» وهو أقدر القوانين على 
دقع الخطر الناشىء عنها. 


00006 


نبذ الشارع اللبناني القاعدة التقليدية منضماً بذلك الى الفقه الحديث 
وعدد حالات يطبق فيها القاضي اللبناني قانوناً جزائيا أجنبيا. ولتك هذة 
الحالات متعادلة من حيث الأهمية: : فالاولى ليست تطبيقاً مياشراً, وإنما هي 
أخذ في الاعتبار للقانون الاجنبي, ٠‏ توصلا الى تطبيق القانون اللبناني على 
وجه معين. أما الحالتان الثانية والثالتة, > فتنطويان على تطبيق مباشرء وإن 
كان يميز بينهما آن تطبيق القانون الأجنبي في أولاهما احتمالي, إذ يفاضل 
القاضي - وفق ضابط معين - بينه وبين القانون اللبناني» أما تطبيقه في 
ثانيتهما فمحققء إذ لا ينازعه فيها التشرء يع اللبناني» وبالاضافة الى ذلك فإن 
القاضي لا يطبق فيها قانوناً جزائياً أجنيراً وإنما يطبق قانوناً متعلقاً بالاحوال 
الشخصية أو الاهلية. 


۱ -أخذ القانون الجزائي الاجنبي في الاعتبار: 


نصت على هذه الحالة المادة ٠١‏ من قانون العقوبات فى قولها: «لا تطبق 
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الشريعة اللبنانية على الجنح المشار اليها في المادة ال ٠١‏ والمعاقب عليها 
بعقوية حبس لا تبلغ الثلاث سنوات» ولا على أي جريمة أشارت اليها المادة 
ET‏ الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب 
عليها». وقد عني الشارع في هذا النص طائفتين من الجرائم: الاولى هي 
الجرائم التي تقترف في الخارج ويطبق عليها القانون اللبناني وققاً لمبدأً 
اا والثانية هي الجرائم التي تقترف في الخارج ويطبق عليها 
القانون اللبناني وفقا لمبدأ العالمية. ولكن خطته تختلف بالنسبة لكل من 
النوعين: ا الى جرائم الطائفة الثانية جميعاً. ولكنه قصر إشارته- 
بالنسبة للطائفة الاولى ‏ على الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي لا تبلغ 
مدته الثلاث سنوات'"» ويعني ذلك أن الجنايات والجنح المعاقب عليها بحيس 
مدته ثلاث سنوات أو أكثر تخرج من نطاق هذا النص”. 


ويقرر هذا النص عدم تطبيق القانون اللبناني على هاتين المجموعتين 
من الجرائم وفقا لمبدأي الشخصية والعالمية ما لم تكن قوانين الاقاليم التي 
ارتكبت فيها تعاقب عليها: فهذا النص لا يقرر تطبيق القانون الاجنبيء وإذما 
يضع شرطأ لتطبيق القانون اللبناني. وهذا الشرط هى عقاب القانون الاجنبي 





)١(‏ وهي الجرائم التى تشير اليها المادة ٠‏ من قانون العقوبات فحسب, فلا تدخل في ذلك الجرائم 
المشار اليها من المادة ١؟.‏ 

(؟) وهذه الاشارة تشمل من باب اولى الجنح المعاقب عليها بالغرامة فحسبء وتطبيقا لذلك قضي 
بتطبيق قانون العقوبات اللبناني على لبناني اعطى في ليبيريا شيكات بدون مؤونة باعتبار ان 
لاون اى اف عى هد الجر ا ب افا مرو اة اذا كانت قف ا 
تجاوز الخمسين دولارا: محكمة التمييز الجزائية (الغرفة الخامسة) قرار رقم ١1/6‏ فی ٣۰‏ خریران 
س 155/7 مجموعة سكين غالا حب الوق 5ه کن 31 

(۴) فيعاقب عليها وفقا للقانون اللبناني دون اعتبار لحكم القانون الاجذبي فيها. 


1۳ 


على هذه الجرائم: فإذا توافر الشرط طبق القاضي القانون اللبنانيء وإذا لم 
يتوافر برأ المدعى عليه. وغني عن البيان أنه إذا طبق القاضي القانون اللبنانيء 
N NT‏ 
من أوصاف الفعل قد تكون مختلفة عما يقرره القانون اللبناني. 


وع“ هذا النص أن من كان في الخارج يتقيد سلوكه بقانون الاقليم 
الذي يوجد فيه شأنه شان سائر المقيمين معه فيه: فإذا أتى سلوكاً مباحاً 
وفقاً لهذا القانون فلا تجوز معاقبته» ولو كان قانون آخر يعاقب عليه. 


7 التطبيق الاحتمالى للقانون الجزائي الاجنبى: 


نصت المادة ۲١‏ من قانون العقوبات على أنه: «إذا اختلفت الشريعة 
اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضيء عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقاً 
للمادتين ال 5١‏ ١۲ء‏ أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه». 
تتماذل هذه الحالة والسابقة عليها من حيث نطاقهماء فهو الجرائه التي يطبق 
عليها القانون اللبناني وفقاً لبداي الشخصية والعالمية» مع فارق يسير هو أن 
احق هذه الحالة يتسع لجميع الجرائم التي يطبق عليها القانون اللبناني وفقا 
لمبدآ الشخصية دون تحديد. والقاعدة التى ورف هذا الحصن تي واه 
الاختلاف بين القانون اللبناني وقانون الاقليم الذي ارتكبت فيه الجريمة 
ال مر لتقن اح الامو حواري مدعني ونه طبن ال ا الاختلاف او 
١‏ ليده واكن :ها التقسينمتفاقض لاحدول العمل القضناتي. وهو التزاع لقاش ران يعليق اتنا 
00 و5" لكبوابطن ورد وئلة هنا ألانزام يا احرص يطل ی ر ا 
ج ا 


E 


لصحح لمعي عابي ووجني ولنها رز يغلي المناشين امنا وبين الا لوقه 
وتحديد أصلحهما للمدعى عليه سواء من حيث التجريم أو العقاب وتطبيقه 
وحده دون الآخرء وغني عن البيان أنه يتعين على القاضي أن يطبق الضوابط 
التي سلفت دراستها في تحديد أصلح القانونين للمدعى عليه(" ولک و 
للقاضي أن يستخرج من القانون الاجنبي الاحكام التي هي في مصلحة 
المدعى عليه ويجمع بينها وبين القانون اللبناني» بشرط أن تتسق معه فيكون, 
وإياها تنظيما تشريعياً متكاملاً ومتسقاً أما إذا لم تتسق معه فلا مقر من 
تطبيق أصلح القانونين وحده”") 


ولم يجعل الشارع هذا التطبيق الاحتمالي مطلقاً فأورد قيداً متعلقاً 
«يتدايير الااحتراز أو الاصلاح وفقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق 
ر عليها في الشريعة اللبنانية» يقضي بعدم الاعتداد في شأنها 
بقانون الاقليم الذي ارتكبت فيه الجريمة (المادة ٠١‏ الفقرة الثانية). ويعني 
ذلك أن يطبق القاضي في هذه الموضوعات القانون اللبناني بكل ما يقضي به 
من أحكام ولو كان القانون الاجنبي يجهلهاء أو لا يقررها في الحالة التى 
أرتكب فيها اللدعى عليه جريمته أو يخضعها لأحكام مختلفة. وعلة هذا القيد 
اه القدابيو ونا نلق دبا - تستهدف حماية المجتمع اللبناني من 
0-7 جرمية تهدده» فلا يجوز أن يرنهن تطبيقها بنصوص قانون أجنبي 


سس سح يي ل ا ين ل ا يي لش 


)١(‏ وعلة اشتراط الاتساق ان التنظيم القانوني لا يدرك هدفه في المجتمع الا اذا كان كلا 
متسق الاجزاء. 
(؟) انظر رقم ٩۹۷‏ ص ١57‏ من هذا المؤلف. 
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۳ _ التطبيق المحقق للقانون الاجذبي: 


نصت المادة 57 من قانون العقوبات على أنه «فيما خص الجرائم 


e 


لكر 


١-عندما‏ يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعاً لشريعة خاصة 
بالأحوال الشخضية أو الأفلية. 


القصر الجزائي ناشئاً عن شريعة خاصة بالاحوال الشخصية أو 
بالاهلية». 


وقد قرر الشارع في هذا النص أن يؤخذ في الاعتبار قانون المدعى عليه 
الذي ينظم أحواله الشخصية أو أهليته في مجالين أساسيين: الأول» هو 
فصوو اركاة O‏ المسندة اليه, والثاني» هو تحديد ما إذا كان سيب 
لتشديد العقاب أو عذر قانوني ‏ عدا القصر الجزائي ‏ متوافراً أم غير متوافر. 
ويقضي الشارع بتطبيق قانون المدعى عليه في هذين المجالين سواء كان 
لصلحته أو في غير مصلحته؛ فليس الهدف من هذا النص التخفيف عن 
المدعى عليه»ء وإنما الهدف منه إخضاع أركان الجريمة واعتبارات تقدير 
العقوية لقانونها الطبيعيء ويعني ذلك أن هدف الشارع هو تطبيق القانون 
على أفضل نحو تتحقق به العدالة والحماية الاجتماعية معاً. 
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لهو هر نجاو سقر هذا لضن ممساع النهنا نادرق ساني 
الأحابى السو ييل' نهدا انع قلق سيل :الى a‏ 
اللششخصية أو الاهلية ى في ان ود رى ااه الك يتحص اليه 
المدعى عليه. والمجال الاول لتطبيق قانون الاحوال الشخصية”" أو الاهلية هو 
تحديد أركان الجريمةء سواء كان من شأن ذلك إثبات توافر هذه الاركان أو 
دي ةكرع لك زرخ لقو لج قرفل اللوكن إى التق كه مقو كنت فين عط ذو 
تاعيرة :قادؤنية تنقمي لفانون: الاحوالالشخصضية و ال 
يلاحق شخص بالزنا فيثور البحث في توافر ركن «قيام الزوجية» بينه وبين 
خضي الكو عون شوك فى بكرينته قفتي ذلك رخو ع إلى فادون 
أخواله الشحضية عرفت مادا كانت هذه الذوجية حمر قاف آم غين قافمة: 
كلهال الذاقى N‏ زه قبي E‏ تزافو الايسات 
الشددة ا الكهدا نه مسال نالك ا عسي قينا رو كين اننيعي عليه الصا ا 
فرعا أى زوجاً للمجني عليه سبباً لتشديد عقابه أو تخفيفه وجوباً أو اعفائه 
ككف اسركرى مخني |اليهون الل E‏ لقانت وتم نسيل 
متوافرة على النحو الذي يفترضه القانون. وقد استبعد الشارع «القصر 
الڪر ان 621 »minorité‏ من نطاق تطبيق القانون الشخصى. مما يعنى 
خضوع الها تر ن ای ر فا آي كانت د الدع عو راف .وها : 
هذا الاستبعاد آن القصر الجزاقي نظام قاتوني يدر عن سياسة جنائية 
سعد لق كا فهلة" التعر ان | لاخدا كم روس نا و ga‏ 
خرن نك مهدا لقان ان دمع ملق القري الكلييى أن | ا مسن 
غريبة على القانون اللبناني» خشية أن يفسد ذلك السياسة الجنائية اللبنانية 
في هذا المجال. ۰ 





)١(‏ تعبير الاحوال الشخصية يراد به «الحالة 6]21» انظر النسخة الفرنسية للمادة ۲١‏ من قاتون 
العقويات. 
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4 فعول الأحكام الجزائية الاجنبية 
٤‏ - مفعول الأحكام الجزائية بصفة عامة: 


ترد المفاعيل المتنوعة للأحكام الجزائية الى نوعين: القوة التنفيذية 
للحكمء:1زهمه6يره fe‏ أي الالتزام بتنفيذ ما يقضي به من عقويات وتدابير 
احترازية وما يتفرع عن ذلك من أثار كاعتباره سابقة في التكرار أو اعتياد 
جام وهذه القوة تتفرع الى شقين: القوة التنفيذية الاصلية, ونعني بها 
ا بنتفيذ ما يقضي به الحكم من عقوبات أصلية وقدابير احترازية. 
والقوة التنفيذية الثانوية, ونعني بها إنزال العقوبات الفرعية 
والاضافية كحالات الحرمات من الاهلية وإسقاط الحقوق واعتباره سابقة 
في التكرار والاعتيان". أما النوع الثاني من مفاعيل الاحكام» فهو القضية 
المحكمةعكع ناز force de la chose‏ أي اعتباره تا لانقضاء الدعوى العامة 
بحيث لا يجوز أن تقام مرة ثانية من أجل ذات الفعل ضد المدعى عليه تفسه١)‏ 
وغني عن البيان انه إذا كان الحكم صادرا من القضاء الوطني فله جميع 
المفاعيل السايقة, أما إذا كان أجنبياً فإن الاعتراف له بها موضع لڪل ومحل 
لاختلاف الحلول التشريعية. 


)1 يطلق بعض الفقهاء على هذه الآثار للحكم تعبير «قوة القضية المحكمة الايجابية»: الاستان فوّاد 
رذن کی ودل تائرا بال سک ان ا في الفقه الفرنسى حيث يستعمل 

تعبیر: 1868[ 011056 positive de la‏ 46 وقد فضلنا تعبير «القو ة التنفيذية الخانوية » لان 

الامر يتعلق بتنفيذ عقوبات يقضي بها الحكم أو ترتيط به بقوة القانون لا بمجرد الاحتجاج به 

قضاء. 

)۲( يرادف تعبير «قوة القضية المحكمة» في الفقه المصري تعبيرا «قوة الشىء المحكوم فيه»» و «قوة 

الامر المقضي». ۰ 
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6 الجدل حول الاعتراف للأحكام الجزائية الأجنبية 
بمقاعيلها: 


إذا نظرنا الى الحكم الاجنبي من حيث العقوبات الاصلية التى يقضى 
ها فالاتجاه الغالب في الفقه والتشريعات هو عدم الاعتراف له بقوة تنفيذية 
مالم توجد معاهدة تقرر للحكم الصادر في دولة قوة تنفيذية في دولة 
أخرى. وسند هذا الرأي أن الحكم الجزائى مظهر لمباشرة الدولة سيادتهاء 
ES‏ بو سرع نوه لوكي السيادة' هذا بالاضافة الى 
صعوية تنفيذ الحكم الاجنبي إذا كان قاضياً بعقوبة غير معروفة في التشريع 
الوطني'". وهذا الزأي محل للنقد في الفقه الحديث: فالاعتراف بالقوة 
التنفيذية الاصلية للحكم الاجنبي ليس نزولاً عن السيادة. ولكنه نوع من 
التعاون بين الدول في مكافحة الاجرام”". أما اختلاف العقوبات في 
القوانين الجزائية الحديثة؛ فيمكن التغلب عليه بأن تحاول كل دولة تقرير 
نوع من التقابل والتعادل بين عقوباتها والعقوبات المقررة في التشريعات 
اجيم 


+ مو 





Donnedieu de Vabres, N°. 1847, P. 1003. 01)‏ 
(؟) يذهب بعض الفقهاء في تعليل التفرقة بين الاحكام الجزائية والاحكام المدنية الى القول 
بان الاولى منشئة للحقوق في حين ان الثانية مقررة لهاء وهذه الحجة مجردة من القيمة, 
جإعاضيئ الجر 9 بشي ابوا رک رر ن و ا ی يعور ت م 
جزائية نشآت عن الجريمة؛ ثم ان بعض الاحكام المدنية منشئة. كالحكم القاضي بالطلاق او توقيع 
الحجر (الدكتور محمد زهير جرانه: اثر الاحكام الاجنبية في مصرء مجلة القانون والاقتصاد 
وک 
Donnedieu de Vabres, N°. 1847, P. 1003. 6‏ 


A 


أما القوة التنفيذية الثانويةء فيذهب الرأي التقليدي الى انكارها 
كذلك على الحكم الاجنبي استناداً الى مافي ذلك من مساس 
بسيادة الدولة على اقليمها. ولكن هذا الرأي يعيبه ان الاعتراف الحكم 
الاجنبي بهذه القوة ضرورة تقتضيها حماية الدولة لمصالحها ضد شخص 
خطر عليهاء فمن غير المنطقي أن يحكم على شخص في الخارج فإذا ما وجد 
في أقليم الدولة وثقت به واعترفت له بحقوق ومزايا لا يتمتع بها إلا من لم 
يرتكيوا الجرائم''. 


وفي النهاية. نلاحظ ان الاعتراف للحكم الاجنبي بقوة 
القضية الممكمة لم يصادف صعوبة. إذ أن اعتبارات العدالة التي 
تقوم عليها قاعدة عدم جواز محاكمة شخص من أجل قعل واحد 
مرتين وأضحة على نحو لا يمكن إنكاره» ولم يثر الجدال الا حول 
تحديد الشروط التي يتعين توافرها في الحكم حتى يحون هذه 
لق 


وتتفق الآراء على أن للدولة أن تراقب الحكم قبل أن تعترف له 
باتردفحصين اناد السابقة, كي يتحقق من الاختصاص التشريعى 
والقضائي للدولة التي أصدرته ومن أن الاعتراف به لا يناقض النظام 
العام. 





Donnedieu de Vabres, N°. 1865, 2. 1009. 00 
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7 مفعول الاحكام الجزائية الاجنبية وفقا للقانون 
اللبناني: 


لا يتضمن قانون العقوبات نصوصاً تقرر الاعتراف للاحكام الجزائية 
الاجنبية بقوة تنفيذية أصليةء ولكن هذا الاعتراف قد يكون بناء على معاهدة 
دوليةء والمعاهدات التي ارتبط بها لبنان في هذا الشأن هي اتفاقية تسليم 
امسوم نول لام العرفة (المادة ۱۷( E‏ المنعقد 


بينه وبين سورية (المادة الثامنة)'. 


NN Ne جام لمكي مقن" هال‎ SS 
انك را قدو لبد مديكة الاسيفناد الييا:‎ 


)١(‏ نصت هذه المادة انه «يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية كالحبس او السجن او 
الاشغال الشاقة في الدولة الموجود بها المحكوم عليه بناء على طلب الدولة التي اصدرت الحكم على 
انه يشترط لذلك موافقة الدولة المطلوب منها التنفيذ وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التي 
يستلزمها تنفيذ الحكم. 

(؟) نصت هذه المادة على ان «تنفذ كل من الدولتين للدولة الاخرى الاحكام القاضية بعقوية الحيس 
اقل من شهرين او يعقوبة الغرامة وبالرسوم والنفقات القضائية. اما الاحكام المقررة لعقوبات اشد 
فيجوز تنفيذها في الدولة الموجود فيها المحكوم عليه بناء على طلب الدولة مصدرة الحكم وموافقة 
الا 


0 


واسقاط الحقوق مادامت متفقه والشريعة اللبنانية وتنفيذ الردود 


" - لاجل الحكم بما نصت عليه الشريعة اللبنانية من تدابير احترازية 
فقدان أهلية واسقاط حقوق؛ أ أى بردود وتعويضات ونتائج مدنية اخرى. 


- لاجل تطبيق احكام الشريعة اللبنانية بشأن التكرار واعتياد 
الاجرام واجتماع الجرائم ووقف التنفيذ وإعادة الاعتبار»7”) 


ويعلل هذا الاعتراف أن النظم والآثار الجزائية التى أشار اليها هذا 
النعن تستيدف مؤاجهة الخطورة الكامدة على لجخي فى نن الجر 
ل م ل لي 
العا م اله 1 با ريد اي 
الصادر من القضاء الاجنبي كما تنكشف بجريمة اقترفت في لبنان وتثبت 
بحكم صدر من القضاء ء الوطني, > ولذلك رأى الشارع» > فى سبيل وقاية 
TT‏ ل 
هذا الاعتداد وضع الاحكام الاجنبية في ذات منزلة الاحكام اللبنانية. ولكن 


الس يب 


ارقف الحكم اناف 
للدخول في تكوين الجريمة. 5000 TT‏ 


YY 


هذه المساواة من حيث القوة التنفيذية الثانوية مقيدة من وجهين: 
فهي مقيدة من حيث انحصارها في النظم والآثار التي ذكرها النص 
السابق على سبيل الحصرء وهي مقيدة من حيث اشتراط كون الفعل 
الذي صدر الحكم الاجنبي من اجله جناية أو جنحة وفقأ للقانون 
اللبناني» ويعني ذلك أنه إذا كان الفعل مباحاً أو مجرد مخالفة طيقاً 
اتر اللا “فلا يكوق للحكه ي فى ا هذه القوة ا هة 
الثانودة. ٠‏ 000 


وقد اعترف الشارع للاحكام الاجنبية بقوة القضية المحكمة على الوجه 
الذي نتبينه فيما يلى: 


“م١‏ مفعول الاحكام الجزائية الاجنيبية من حيث قوة 
الق اك 


المادتان ۲۷ ۲۸ من قانون العقوباتء فنصت المادة ۷ على أنه «فيما خلا 
الجنايات المنصوص عليها في المادة ١4‏ والجرائم المقترفة في الاراضي 
اللبنانية لا تساق فى لبنان ملاحقة على لبنانى أو أجنيى فى إحدى الحالات 


بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين آو باحداهما بسبب إفلاس أو توقف 
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شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع؛ وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة 
مويكود] خارج اراي ال وكات لملاحقة قد جرت في البلد الذي 
يقع فيه هذا المركة(". 


' - في جميع الجرائم الاخرى إذا كان قد حكم نهائياً من الخارج» وفي 
= الحكم عليه إذا كان الحكم قد تفن في أن سقط عدة يمووى لز من فو 
بالعفو». 


ونصد المادة ۲۸ على آنه لا تحول الأحكام الصادرة من الخارج 
دون ملاحقة أية جريمة في لبنان نصت عليها المادة ال ٠٩‏ أو اقترفت في 
الارض اللبناني إلا أن لا يكون حكم القضاء الاجنبي قد صدر على أثر إخبا 
رسمي من السلطات اللبنانية. على أن العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين 
نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من الا 


0 Eye N yS 
E N E اكب لام جوج لاا على‎ 
و الم عون توصل بمو كتدوع يبه الال بی می حك کے قن ار‎ 


hE 


شخص مرتين من اجل فعل واحد ٣ع‏ ۸ ونا 210. ويحصر الشارع نطاق 
هذا الاعتراف في الاحكام الصادرة من أجل جرائم تخضع للقانون اللبناني 
وفقاً لبدآي شخصية النص وعالميته أي صلاحيته االشخصية والشاملة, 
ورت ذلك من اسكيعان انادة ۷ هة ون ل اف اة اتك 
عليها في المادة ال ١5‏ والجرائم المقترفة في الارض اللبنانية»» أي الجرائم 
التي تخضع للقانون اللبناني وفقاً لمبدأي الصلاحية الاقليمية" والذاتية. 
ولكن الشارع عاد فى المادة ۲۸ من قانون العقويات فاعترف للاحكام 
a‏ لذو اكوا و شيرع فاه E‏ 
المحكمة. 


يتعين ليكون للحكم الاجنبي قوة القضية المحكمة أن يكون مبرماً» أي 
غير قابل للمراجعة بطريق عادي أو غير عادي» أذ المبادىء العامة تقصر هذه 
القوة على الاحكام المبرمة. وتحديد ما إذا كان الحكم مبرماً أو غير مبرم إنما 
يكون بالرجوع الى قواعد القانون النافذ في الاقليم الذي أصدرت محاكمه هذا 
الحكم» فالحكم صدر تطبيقاً لهذا القانون» فلا يجوز الرجوع الى غيره لتحديد 
نوع الحكم. ولا تكون للحكم الاجنبي هذه القوة الا اذا كان فاصلاً في 





Garraud, I, N°. 198, 2. 415, Donnedieu de Vabres, N°. 1703, 2. 954. (١) 
- وتطبيقا لذلك. فإنه إذا اقترف المتهم جرم نقل الحشيشة بقصد الاتجار بها على الاراضي‎ (0 
اللبنانية ثم اصدر القضاء الاردني حكما بالعقوبة عليه لنقله هذه المادة المخدرة الى الاراضي‎ 
الاردنية: فان هذا الحكم لا يحول دون ملاحقته امام القضاء اللبناني: محكمة التمييز الجزائية‎ 
(القسم‎ ١ مجموعة سمير عالية ج‎ ١591/١ كانون الثاني سنة‎ ٤ في‎ ٠" (الغرفة الخامسة) قرار رقم‎ 


اللا اهن اه 


Yo 


الموضوعء: سواء بالادانة أو البراءةء أما إذا كان سابقاً على الفصل فى 
من غير ذي صفة أو لانقضائها بمرور الزمن. 


فا اصن لحك بالبواء8) فسواء أن تكن سند و ميق ال انآو م 
القانون؛ آي سواء أن يستند الى عدم ثبوت الوقائع أو كون القانون لا يعاقب 
E Oo EE‏ السفية الكامن عقن تكن 
يعدل بهذا التنفيذ سقوطها بمرور الزمن أو صدور عفى عنها“. وتعليل 
اا التحقية ل هق ری الشار على الا فى اتو بن اعفان 
لمجرد أنه أدين طالما أن العقوبة لم تنفذ فيه. أما علة المساواة بين تنفيذ العقوية 
وسقوطها يمرور الزمن أو صدور عفو عنهاء فهي أن الاعتبارات التي يستند 
اليها نظاما مرور الزمن والعفى تعني أن العقوبة تنتج عن طريقهما أغراضها 
Sa a‏ انان همه لقي ة لشفا دا انها 
في منزلة التنفيذ. وغني عن البيان أنه يتعين الرجوع الى القانون النافذ في 
افاي اللاي محرو كو ها كيه | E CEES‏ 
الزمن» وللتعرف على ما إذا كان العفو يشملهاء والقول تبعا لذلك بما إذا كان 
أحد هذين السببين قد أمنتج آثاره لها آم لم ينتجها. 


وقد نص الشارع على حالتين البراءة والادانة التى يعقبها تنفيذ العقوبة 
أى سقوطها بمرور الزمن أو العفو على سبيل الحصرء ويعني ذلك أن تخلص 





)١(‏ نص الشارع على العفو جاءمطلقا مما يجعله متسعا للعفو العام والعفى الخاصء بالاضافة الى 
أن قصره على العفو الخاص يناقض المنطق القانونى. 


511 


الدعوى بمرور الزمن أو حفظ سلطات الاتهام أو التحقيق الدعوى ‏ لا يحول 
دون ملاحقته في لبنان!". 

وقد اعترف الشارع للاحكام الاجنبية الصادرة من أجل جرائم تخضع 
للقانون اللبناني تطبيقا لمبدأي الاقليمية والعينية بقوة القضية المحكمة اذا 
توافر لها شرطء هو صدورها «على آثر إخبار رسمى من السلطات 
اللبدافية»:وتعليل :هذا الشعرط انه اذا اوه السلطات ا ا 
هذا القبيل فهي تعبر بذلك عن ثقتها في القضاء الاجنبي وتعلن سلفا عن 
فومها على CA‏ ياف 1 له النكو ل هما قلتت ف 


۸ -_- وضع المدعى عليه اذا صدر ضده حكم اجنبى لا 
يحظى بقوة القضية المحكمة: 


غني عن البيان أن مثل هذا الحكم لا يحول دون ملاحقة المدعى عليه فى 
لبنان, e.‏ القضاء اللبناني عندئذ بحرية كاملة في تقدير ااا 
وتطبيق القانون دون أن يتقيد بما ذهب اليه الحكم الاجنبي. ولكن يحدث أن 
يسبق صدور هذا الحكم توقيف احتياطي أو أن يعقبه تنفيذ العقوبةء والاصل 





)١(‏ بالاضافة الى أن هذه الاسباب لا تصلح سندا للدفع بقوة القضية المحكمة. 

الدكتو را هية اوها كوهد من ٠‏ وانظر محكمة التمييز الجزاتية (الغرفة السادسة) قرار 
رقم ۴۲۲ في ۲۸ كانون الاول سنة 141/7 مجموعة سمين عالية ج © رقم 515 ص ۲۹ء وقرار 
VE TEE,‏ نشخ رک سحيو ال ۲ 
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]لسارم القانونية المجردة ألا تعتد السلطات اللبنانية بذلكء ولكن 
الشارع قرر في الفقرة الثانية من المادة ۲۸ من قانون العقوبات أن «العقوية 
ولوقي حسف اللذفة نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده 
القاضي من أصل العقوبة التي يقضي بهاء. 


وهذا النص قد أملته اعتبارات العدالة: فالفرض أن المدعى عليه 
ودح ا 
العقوية التي نطق بها القاضى اللبناني» فاذا اضيف الى ذلك الايلام الذي 
صوو كار تديله في ا و ميدع ا ا 
كان الحسم الذي 5 الشارع مجرد استجابة للعدالة". 


مما ص 
)١[‏ ويعني ذلك أن الشارع قد خول القاضي سلطة تحديد القدر الذي يحسم من مدة العقوبة. فله ان 
لوخم الالح كدنع في التشارع وان وكير لحري حل و ا a‏ 
تقديره: محكمة التمييز الجزائية (الغرفة السادسة) قرار رقم ١7‏ في ١١‏ كانون الثاني سنة ٠١۹۷٤‏ 
ERA a E a SS‏ 
١‏ ۲ والدة التي يجوز احتسابها في الحسم هي المدة التي نفذها المحكوم عليه في الخارج 
وليست المدة التي قضى بها الحكم الاجنبي في مجموعها: محكمة التمييز الجزائية (الغرفة 
الخامسة) ادك 150كي 18 تين الثاني يزه 1109 سيوع منمور VSL E‏ 
ص 11 ؟. ولا تدخل في حساب الحسم مدة التوقيف في الخارج استجابة لطلب استرداد تقدمت به 
السلطات لاد( اللدة الجائة كسمم اي التي ی اجنبي: محكمة 
التمييز الجزائية (الغرفة الخامسة) قرار رقم كفي + و ل 
سعيو كالية جد ؟ زقم615 کرای وران رم ۵ في ا وین اقا ا VE‏ 
مجموعة سمير عالية» ج ٤‏ رقم 457 ص .۲۷٤‏ 
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نصت الفقرة الاخيرة من المادة 9" من قانون العقويات على أن 
SEEN E‏ 
حيرف الا و وذلك برجوعه الى وثائق ا ويقرر هذا النص 
القاضيي لوطت تلط راقو الك اللحفى شمف مح ينافه ين 
ابت الا الك رقو عاي اتن الان كى ركن اة اد 
به مهدرا لهذه المبادىء التي يلتزم القاضي بل والدولة في مجموعها ‏ 
العمل فد الحقر سيان NS EE la‏ 
ا ا ی ا ا الى دووف ها عضا اكد 
والكاكلامن اق العدالة لم تسكون ا و ا دات ا وة ا 
من أن الامعراف لهذا ال ا نان لا تارضم الام العام الستقن فى 
لبنان. 


/ا ‏ الاسترداد 
١ © ٠‏ تعريف: 
الاسترداد هى تسليم دولة لأخرى شخصاً منسوباً اليه اقتراف جريمة: 
أو صادراً ضده حكم بالعقاب كى تتولى محاكمته أو تنفيذ العقوية فيه. 
ويفترض الاسترداد علاقة بين دولتين: احداهما تطالب بأن يسلم اليها 


مرتكب جريمة لتتخذ اجراءاتها قبله» وثانيتهما يوجه اليها هذا الطلب؛ 
فتستجيب اليه ان كان مطابقاً لمعاهدة تريط بينها وبين الدولة الاخرى أو 
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موافقاً لتشريع نافذ فيها أو ترفضه في غير هاتين الحالتين. وسند الدولة 
الطالية أنها صاحية الاختصاص الطبيعى EE‏ لاهو اناق الخ تن فد 
الحوتفة, ولا تجيب الدولة الاخرى طلب الاسترداد الا اذا قدرت انه وقاء 
بالتزأ م دوليء أى رأت أنه لا يتعارض مع اختصاصها التشريعي والقضائي 
والنظام العام فيها. 


وعلة الاسترداد كنظام قانوني أنه يحول دون فرار مجرم من العقاب إذا 
التجأ بعد جريمته أى بعد الحكم عليه الى اقليم دولة لا تختص - وفقا لقانونها 
- بمحاكمته أو تنفيذ بالعقوبة فيه. وهو بعد ذلك يتيح للدولة مباشرة 
اختصاصها التشريعي والقضائي في كل نطاقهماء فلا يعرقله فرار المجرم 
من افيا ويعتي ذلك في الؤقت نكسي أن تجري مطاكمته سام كاشة 
الطبيعي. ل ا روطي إذ يتيح لها 
التخلص من مجرم فر اليهاء وقد يكون خطراً عليها. 


و صي دراسة الاسترداد البحث في شروطه واجراءاته وآثاره. 
١6١‏ - شروط الا ستر د أل : 


ترد شروط الاسترداد الى اربعة: : الاختصاص التشريعي للدولة طالبة 
الاسحوداك: وانتفاء هذا الاختصاص بالنسبة للدولة المطلوب منها الاسترداد. 
والتجريم المزدوج للفعل المطلوي الاسترداد من أجله, وألا تقوم بهذا الفعل 
جرح اسضي عرس ادو ا يهان وديم جور اديه الك قري 
س 


Donnedieu de Vabres, N°. 1758, P. 9753. (٥) 
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0¥ ~~ الا ختصاصص التشريعي للدولة طالية الاسترداد: 


O هيه‎ E E PE EN 

شخص أو تنفيذ العقوبة فيهء فيقتضي ذلك أن تكون مختصة طبقاً 
لقانونها بهذه المحاكمة أو التنفيذء وبغير ذلك لا يكون للاسترداد الذي 
ES‏ ليمير "ابو سحل E TE‏ لين ذا E‏ 
الجريمة قد ارتكبت في اقليمهاء إذ تكون قد مست بأمنها وأهدرت 
محيرن ند وك a E‏ كنك e‏ 
امنها أى مكانتها الماليةء إذ يثبت لها الاختصاص التشريعي تطبيقاً 
ل اندو هيا ی من كذلك إذا كان سر کے 
الجر تعمل حنسية الدولة ا الالسكون انمق يكو اسك اك اضيا 
عندكذ «مبدأ الشخصية». وقد حرص الشارع على بيان هذه الاسانيد 
التلاثة للاختصاص التشريعي في المادة ١‏ من قانون العقويات. 
والاسانيد الثلاثة مرتبة من حيث اليا على الوجه السابق: فإذا 
تنازعت دول عدة المطالبة ياسترداد مجرم قدمت صاحية الاختصاص 
الاقليمي» ثم صاحبة الاختصاص العيني على ذات الاختصاص 


إل * 0 


مه 





(5 )الا يلح سيدا العالمية سكذا للمطالبة بالاستزناد: إذ لالاختصاصن الست اليه طابع احقياطي 


(؟) الاستاذ فؤاد ررق ص ۲۷۰ الدكتور عبد الوهاب حومد: ص /81/17. 
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١7‏ انتفاء الالختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها 
الاستردان: 


علة هذا الشرط أنه إذا كانت الدولة التي فر اليها المجرم مختصة 
جحرويدةة اكالا دي الى gE‏ بساك ان لوزيو مما 
أن تتولى محاكمته أى تنفيذ العقوبة فيهء وبذلك لا يكون وجه لاجابة طلب 
الاسترداد المقدم اليه من أية دولة. وقد نصت على هذا الشرط المادة ۳٣۲‏ من 
قانون العقوبات في قولها «لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق 
صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد 
ا10 الي الب تاودا #«الققوة دول هن اناده المت e Te‏ 
الى ال١۲‏ 


١ 6 ©‏ - التجريم المزدوج: 


نعني بهذا الشرط أن يكون الفعل المطلوب الاسترداد من أجله مجرماً 
في تشريعي الدولتين طالبة الاسترداد والمطلوب منها الاسترداد. وتعليل ذلك 
بالحسية الدولة هال الانترد ان آنها تى يطلبها محاكمة مخ تست آله هذا 
الفعل أى تنفيذ العقوبة فيه ويفترض ذلك بداهة تجريم قانونها له" أما تعليله 
بالنسبة للدولة المطلوب منها الاستردادء فهو أنه لا يجوز مطالبتها بالمشاركة 
في إنزال عقاب من أجل فعل ترى أنه ينبغي أن يظل مباحاًء فقد يصطدم ذلك 
لالم 0 
(1) يلاحظ أن الفقرات المستثناة من المادة ١4‏ تشير الى جرائم لا تخضع اصلا للقانون اللبناني. 
(؟) الدكتور محمد القفاضل» ص .٤١‏ 


5-6 


بميادىء أساسية راسخة فيها. ولكن هذا الشرط لا يقتصر على تطلب تجريم 
القانونين للفعل» بل يجاوز ذلك الى تطلب قدر من الخطورة فيه. وعلة ذلك أن 
اوعدو ازيف سطقه وتلاى: انيرا د الك ميقي از قفا في كتين جو le‏ 
EN‏ سورى 31 نذا كنا ف لفون دز مدو فر قر 
aS‏ يكال نكاد SEAN‏ يعبركن انين مق 
الأأسوام شيع ١135‏ البكاز تلك إن شكال ا قكازنا هذل ا لالددر وان عر 


دی هدف. 


E SG e E وتطوين لهذا الشبوظء‎ 

اللبنانية لا تعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أى جناحية ويكون الأمر على 
النقيض إذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توافرها في لبنان 
بسبب وضعه الجغرافي» (المادة ٠١‏ رقم .)١‏ ووفقا لهذا النص يرفض طلب 
الاسترداد إذا كان الفعل غير معاقب عليه وفقاً للقانون اللبناني» أو كان لا 
تعفن حزق مالف وتفن شن ذلك على رفدن اعرد ادوا كانف الحقوية 
المنصوص عليها فى شريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة الدولة التي 
ارتكبت الافعال في أرضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها 
الطلب. وفى حالة الحكم إذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهري حيس 
(المادة رك ؟). وتطبيقاً لهذا النص؛ يرفض الاسترداد إذا كان قانون 
الدولة طالية الاسترداد لا يعاقب على الفعل ‏ أو مجموعة الافعال المطلوب 
الاسترداد من أجلها ‏ يعقوبة تبلغ السنة حبساء أى كان الحكم الذي أصدرته 
محاكمها قضى بعقوية تقل عن الشهرين حبسا. وقد أجاز الشارع الاعتداد 





YY 


بقانون الدولة التي ارتكبت الجريمة في اقليمهاء بدلا من قانون الدولة طالبة 
التسليم ‏ إن كانتا مختلفتين ‏ والاكتفاء بكونه يعاقب عليها بعقوية السنة 
حبسا على الاقلء وعلة الاعتداد بذلك القانون أنه القانون الطبيعى للجريمة. 


ولك قري الشارع بعدذلك رفضن طلب الاستر ناد «اذا كان قد قشي فى 
الجريمة قضاء مبرماً فى لبنان, أى كانت دعوى الحق العام او العقوبة قد 
سقطتا وفاقا للشريعة اللبنانية أو شريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة 
الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضهاء (المادة ١۴ء‏ رقم ). والشارع في 
هذا النص يتطلب أن تكون إجراءات الملاحقة والتنفيذ لا تزال ممكنة, ذل 
يعرض لها من الاسباب ما ينهيهاء إذ لى كانت غير ممكنة لما كان للاسترداد 
ارك وم ف 


9 سالا تكو الجريمة مما يأبى العرف الدولي الاسترداد 
من اجلها: 


استقر العرف الدولي على حظر الاسترداد في طوائف من الجرائم. 
وسند هذا العرف تفادي أن يكون الامستودان es‏ الى E‏ 
اننقامية لا يقرها التنظيم الحديث للمجتمع الدولي. وقد قن الشارع هذا 
العرف في المادة ٠١‏ من قانون العقويات: فقرر رفض الاسترداد «إذا نشا 
طب اا روان عن رة ذات طايع سياسي, أو ظهر أنه لغرض سياسي». 
وعلة هذا الحظر احتمال تعرض المجرم السياسي لانتقام اذا سلم الى الدولة 
التي يحكمها خصومه ثم احتمال أن ترى السلطات اللبنانية في الطابع 


75 


السياسي لجريمته ما يبرر التسامح معه أى التخفيف عنه. ويرجع في تحديد 
معنى الجريمة السياسية الى القواعد التي وضعها الشارع في هذا الشأن 
(المواد ١5951955‏ من قانون العقويات). وقد حظر الشارع الاسترداد إذا 
تف أنه ضوخن سياسيء وقد أراد بذلك الاشارة الى حالة ما إذا كان طلب 
الاسترداد في ظاهره من أجل جريمة غير سياسية؛ ولكن كان هدفه الحقيقي 
هو التوصل الى الاستحواذ على من نسبت اليه لملاحقته بعد ذلك من أجل 
جريمة سياسية. 


وقرر الشارع بعد ذلك رفض الاسترداد «اذا كان المدعى عليه قد استرق 
الاولى لا تقوم بالحصول على الحرية جريمة في نظر الشارع اللبناني, 
وفي الحالة الثانية يخشى أن يتعرض - باعتباره رقيقاً ‏ لاجراءات 
الحديث. 





Donnedieu de Vabres, N°. 1791, P. 985. (۱) 
Garraud, I1, N°. 217, P. 451. (۷) 


E 


مفيولةا فى الشتمع الذولى الحديف اغد ا حن الخو ای أو مقن يعدن 
الع 


١‏ 9 الاشخاص الجائز تسليمهم: 


تقرر أغلب التشريعات الحديثة «عدم تسليم الرعايا»» ويحرص بعضها 
على إسباغ قيمة دستورية على هذه القاعدة, وعلى الرغم من ان الشارع 
اللبناني لم يصرح بها فقد افترضهاء اذ لم يجن الاسترداد من اجل الجرائم 
الداكلة فى نطاق الصلاحية الشخصية للشريعة اللبنانية (المادة ۳۲ من 
قانون العقوبات)» وهذه الجرائم هي التي يرتكبها الرعايا اللبنانيون7. 


ول اسح العرني الغو لي كذاك على عاو ا ادس ا 
يتمتع باعفاء من اختصاصها القضائى, كرؤساء الدول الاجنيية ورجال 
السلك السياسي اذا اقترف أحدهم في اقليمها جريمة ثم التجأ الى اقليم دولة 
اخرىء إن لن تستطيع ملاحقته» فلن يكون لاسترداده هد ف ). 
سمح هبح ا ع ا ا ا 
)١(‏ الدكتور عبد الوهاب حومد. ص .۸۸٤‏ 

09 استقر العرف الدولي على حظر الاسترداد في جرائم الاعتداء على الاديان وجرائم الفرار من 
الخدمة العسكرية البرية او البحرية أو الجوية والجرائم العسكرية البحتة (الدكتور السعيد مصطفى 
السعيد» ص .)١6‏ وعلى الرغم من ان الشارع اللبناني لم يشر الى هذا الحظرء فإن من حق 
السلطات في لبنان الاسترشاد به عند تقدير ملاءمة الاستجابة لطلب الاسترداد. 

وی عن الان أن صفة المواطن يجب ان تحدد وقت ارتكاب الجريمة. 

٠٠۲ الدكتور السعيد مصطفى السعيد. ص‎ )٤( 


Y٦ 


١17‏ إجراءات الاستردان: 


قبل البحث في هذه الاجراءات يتعين تحديد ما اذا كانت استجابة 
الدولة المطلوب منها الاسترداد الى الطلب المقدم اليه الزامية أم أن الأمر 
متروك لتقديرها؟ إذا كانت تربطها بالدولة طالية الاسترداد معاهدة وكانت 
الحالة المطلوب الاسترداد فيها تدخل في نطاق هذه المعاهدة فإن 
ا نكيون الزانية: إذ وا و لسو ؤلنة ر فو ا 
بالمعاهدة. أماإذا لم تربط بين الدولتين معاهدة فالأمر متروك لتقدير 
الدولة المطلوب الاسترداد منهاء ولا تثريب عليها إن رفضت. ولو كان 
تشريعها الداخلي يجيز الاسترداد في هذه الحالة (انظر المادة ٠٠١‏ من قانون 
العقوبات)7". 


وتختلف التشريعات في تحديد الس لطة المختصة بالنظر فى طلب 
لانتو ادا سحعفنو ا ححكنها الواح انديزي کو ی تمق ا مسي اقفن 
كإنجلتراء وبعضها يشرك السلطة التنفيذية والقضاء جاعلاً رأي الأخير 
افيتهتاويا و ا ا مسي کف الف ار وک فيض ا ون ان 
الاختصاص المختلطء وإن غلب الطابع التنفيذي السياسي, ا 
من قانون العقوبات على أن «يحال طلب الاسترداد على النائب العام 
التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر أو عدم توفر الشروط القانونية 
ومن مدى تبوت التهمة:؛ ويمكنه أن يصدر مذكرة توقيف يحق الشخص 
المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعاً 





Donnedieu de Vabres, N°. 1760, P. 975. )1١ 
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بتقریره. يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير 
العدل''. وقد جعل الشارع بذلك الاختصاص يتحقيق طلب الاسترداد من 
حيث مدى توافر شروطه ومدى ثبوت التهمةء للنائب العام التمييزي» وهو 
عنصر قضائي» وبعد تقريره يحيله الى وزير العدل. ويصدر قرار التسليم 
بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل, ويضفي ذلك على القرار بالتسليم 
طابعا سياسياً. ويوحى النص بان السلطة الذي تصدر المرسوم لا تتقيد 
ES‏ 


۸ - أثار الاسترداد: 


الآثر المنطقي للاسترداد هو أن تباشر الدولة طالبة التسليهم 
e‏ المشريعدي و الق اي إزاء الت اد قباد شه ا 
هذه السلطة التي اكتسبتها بالاسترداں مفيدة «بمبدا التخصيص 
«principe de spécialitê‏ (المادة 1" من قانون العقويات). ويعني هذا الميداً أصلا 
عدم جواز مباشرة الاختصاص السابق الا من أجل الجريمة التي كان 
الاسحرداد من أجلهاء ويقتضبي ذلك عدم جوان ملاهقة مرکا من ن 
جريمة سابقة على استرداده. وعلة الحظر خشية أن تكون الجريمة السابقة 


)١(‏ هذا النص اعاد صياغته المرسوم الاشتراعي رقم ؟١‏ لسنة 5585 (المانة الرابعة) و گان وض 
قبل تعديله على أنه «إذا رأى القاضي ان الشروط القانونية غير متوفرة أو أن التهمة غير ثابتة 
تبوتاً كافياً. تحتم على الحكومة رفض الاسترداد. وإذا كان الأمر على نقيض ذلك أو إذا رضى 
ای علية فى مانن ای زان و و أن يمحص هذا شرعية الطلب, فللحكومة الخيار في 
قبول الطلب أو رفضه». 


T۸ 


موا الا اه من أجلها اق احتحمال أن يختلق تقتذير السساهلات 
اللينانية لملاءمة اجابة طلب الاسترداد لق علمت انة.من آخل هذه الو 
السايقة(' E‏ ماى هذا الم اده ۱ من قانون ن العقوبات في قولها 
«المدعى عليه الذي يكم السخود اذى لامك ملاشفته وكاها ولا قاد عقو + 
فيه ولا تسليمه الى دولة ثالثة من أجل اية جريمة سابقة للاسترداد غير 
الجريمة التي كانت سببا له. الا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها 
الاسترداد او الشروط الواردة في المادة السايقة». ويرتبط بعدم جواز 
الملاحقة من أجل هذه الجريمة حظر تسليمه الى دولة ثالثة كي تلاحقه من 
أجلهاء إذ هذه الملاحقة ممتنعة أيا كانت الدولة التي تباشرها. ويقتصر الحظر 
على الملاحقة الوجاهية:ء أما الملاحقة الغيابية وجميع أعمال الاتهام والتحقيق 
الت .كان ارا اكير اهنا في حالة عدم الاسترداد» فتظل بطبيعة الحال 
جاكزذة7. والحظر 57 الجرائم السايقة على الاستردادء آما إذا اأرتكب 
المدعى عليه جريمة تالية على استرداده؛ فللدولة التى تسلمته ان تلاحقه من 
اجلهاء إذ لا تتحقق بالنسبة لها الاعتبارات التي أملت حظر الملاحقة من أجل 
الجرائم السايقة على الاسترداد. وقد أجاز الشارع اللبناني الخروج على مبداً 
التخصيص بما يستتبعه من جواز الملاحقة من أجل الجرائم السابقة على 
الاسترداد اذا وافقت على ذلك السلطات اللبلنانية متبعة فى ذلك الاجراءات 
المعتادة لاسترداد ميتدا. ويكشف ذلك عن نظرة الشارع ا الملاحقة 
أجل جريمة سابقةء فيعتبرها كمالو كانت مقتضية استرداداً تاليا بما 
يفترضه من اجراءات متميزة. 

چ ی لے م و ا 
Donnedieu de Vabres, N°. 1828, P. 998. )1 ١‏ 
Donnedieu de Vabres, N°. 1833, P. 999. 0‏ 
0 هذه القاعدة مستمدة من المادة ١؟‏ من قانون الاسترداد الفرنسي الصادر في ٠١‏ آذار سنة 
۷ 


TS 


الثانية من المادة ال 77», وهذه الفقرة هى التى تشترط كون العقوية 
المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد تبلغ السنة حبسا عن 
السلطات اللبنانية على ذلك يفترض أن هذه الجريمة جسيمةء وأنه لا بد 
معاقب عليها بعقوبة لا تقل عن القدر السابق. 
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بعد توعان 











04 _ تمهيد: 


فينو كوعن زإلى ا ا 
كلاق ا زويهذه العو اعد تطوق )الي جانن الالشكا Bon A‏ 
حذة :ول يطل تطبيقها إلا إن لخدن اق ین على :ذلك أن ارت ذلك طويعة بمنين 


انتفاء أسباب التبرير عنصر يقوم عليه الركن القانوني للجريمة: أي أن 
الفعل لا يوصف بأنه غير مشروع إلا إذا ثبت أنه لا يخضع لسبب تبرير, 
وعلى أساس من هذه الفكرة نستطيع تحديد الدور القانوني لهذا السبب: 
يفترض سبب التبرير خضوع الفعل لنص تجريم واكتسايه ابتداء صفة غير 
مشروعة؛ ويجمل دوره القانوني في إخراج الفعل من نطاق نص التجريم 
وخلع الصفة غير المشروعة عنه؛ ورده الى أصله من المشروعية". ويتضم 
بذلك أن نصوص التجريم ليست مطلقةء فثمة قيود تحد من نطاقها فتخرج 
مله أفعالا كافف رز اخلة فيه دوهل» و اسمات لرن وتر تر 
بانها ا ا ا الركن اتون کی سيوف واردة فلس دا تمن 
التجريم تستبعد منه بعض الافعال». 





Frank, 5. 134, Schönke-Schröder, 5 51, Vorbem, 5. 340, Garraud, H, (1) 
N°, 433, P. 1, Vidal et Magnol, I, N°. 185, P. 344, Stefani , Levasseur et 
Bouloc, N°. 324, P. 271. 
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26١‏ علة التيرير: 


علة التجريم وعلة التبرير مرتبطتان بحيث يمكن استخلاص ثانيتهما 
من أولاهما: علة التجريم هي حماية حق أو مصلحة: فعلة تجريم القتل هي 
حماية الحق في الحياة وعلة تجريم السرقة هي حماية الملكية!"... وعلة 
اوعس تادرو لسريس ال كين اقول :ال ورلا كال تا ا 
وفي عبارة آدق نقول إن التبرير حكم يستنتج ‏ بمفهوم المخالفة ‏ من نص 
ا 


وانتفاء علة التجريم يتحقق في حالتين: حالة مباشرة إذا ما ثبت أن 
الفعل الذي كان الاصل فيه أن يهدر حقاً لم يعد - فى ظروف معينة ‏ منتجاً 
هذا الاعتداء. وحالة غير مباشرة إذا ما ثبت أن قن يؤل ا 
ولكنه في الوقت نفسه يصون حقاً أجدر بالرعاية» ويعني ذلك أن الفعل - وإن 
انتج اعتداء على حق معين ‏ فهو لا ينتج اعتداء على حقوق المجتمع في 
مجموعهاء ويعني ذلك انتفاء علة التجريم كالحالة الاولى سواء بسواء. والفرق 
بين الكالدين آنا تستطيع فى الحالة الآولى اتتا هن سودي لتر مهرد 
الرجوع الى نص التجريمء أما الحالة الثانية فتفترض رجوعاً الى النظام 
القانوني في مجموعه ومقارنة بين الحق المعتدى عليه والحق المصان: 
وترجيح ثانيهما على أولهما. 


Mezger: Lehrbuch, § 25, S. 197. (١) 


ولتوضيح الحالة الاولى نذكر المثال التالي: يجرم الشارع أفعال الجرح 
والايذاء حماية للحق في سلامة الجسم, ولكنه يقرر أن اعمال الطب والجراحة 
وان مث اة الجسم ناهوي لقا و مات فى أن يشهو سير ادا 
بل انها تصون هذه المصلحة: فهي في عبارة أخرى لا تمس سلامة الجسه 
ولكن تحميهاء ومن ثم ينتفي الاعتداء على الحق وتزول علة التجريم؛ فينشا 
سيب التبرير. 


ولتوضيح الحالة الثانية نذكر هذا المثال: يجرم الشارع القتل صيانة 
احق المجني عليه في الحياةء ولكنه يبيح القتل ‏ بشروط معينة ‏ دفاعاً عن 
النفس أو املك وعلة التبرير تقديره أن حق المعتدى عليه في الحياة أهم عند 
المجتمع من حق المعتديء إذ أن التجاء الاخير الى العدوان قد هبط بالقيمة 
الاجتماعية لحقه. فقتل المعتدي ينتج اعتداء على حقه في الحياة ولكنه 
يصون حق المعتدى عليه في الحياةء والثاني أهم عند المجتمع؛ فيكون معنى 
ذلك أن هذا القتل لم ينتج اعتداء على حقوق المجتمع في مجموعهاء ومن ثم 
تزول علة التجريم فينشا سبب التبرير. 


١ 55‏ ب مصادر التيرير: 


قد ينص قانون العقوبات على سبب التبرير ويحدد شروطه. ولكن هل 
النصوص التشريعية وحدها هى مصدر أسباب التبرير؟ قدمنا أن العرف قد 
كو عدر الوا "لد فاخا زح a‏ نزحي Ee‏ 
اننا في مجال التبرير فير مقيدين بميذا شرعية الخراق والعقويات» إذ لن 
تالاتا بالعرف أو الاعتماد فلى الف اس الى كلق جرا ی ترون 
ا ا و 


4 انظ كذلك:تقروز الأسكان فؤان مون هن‎ )١( 


"5 


عقوبات. ونحن تذهب الى أبعد من ذلكء فتقرر أنه ليس بشرط أن يسند سيب 
أسياب التبرير قد يكون قانون العقوبات وقد يكون فرعا سواه من أفرع 
القانون'. ونستخلص - مما تقدم خلافا رائ السات فى الفقةوالقضباءت أن 


يرجع الأساس الأول لأسباب التبرير الى كون النظام القانوني العام 
كلا متسقاً لا تتناقض قواعده. فإذا تبين أن الشارع يلزم بفعل أى يرخص به 
فلا مفر من القول بأنه مشروع» فإذا كان في القانون نص يجرمه تعين تحقيق 
الاتساق بين القاعدتين» والقول بأن قاعدة الالزام أو الترخيص قيد على قاعدة 
التجريم''. وغني عن البيان أن قواعد الالزام أو الترخيص متناثرة في 
نصوص القانون:؛ وقد لا ينص الشارع عليها صراحة: فقد يكون استخلاصها 


Liszt, I, 5 32,5. 206, Mezger, § 26, 5. 202. (١) 
Frank, S. 136. 0 
ء٠۹۸۸ (؟) محكمة استتناف الجنح في لبنان الجنوبيء» قرار رقم 47 في © كانون الاول سنة‎ 
2+ اشان اليه الوكتو متهي عالية مامش رق لاهن‎ 
Vidal et Magnol, I, N°. 185-1, 2. 344, Lizst, 1, 5 32, P. 207. 5 
Graf zu Dohna: Der Aufbau der Verbrechenslehre (1947), S. 31, 32. 
وغني عن البيان أن مجرد سماح الشارع بممارسة مهنة يعني تبرير كل فعل لا تتصور هذه المهنة‎ 
بدونه» فالسماح بمهنة الطب يقتضي تبرير اعمال العلاج الطبى على اختلافها:‎ 
Vidal et Magnol, I, N°. 185-1, P. 344. 
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ضرورة منطقية يحتمها التفسير. وقد اعترف قانون العقوبات بهذه الحقيقةء 
فنحينما اغتين ممفارسة الحق سا للتبرير (خ87١)‏ لم يحدد هذة الحخقوق» 
وإنما أحال الى أفرع أخرى بكل ما تعترف به من مصادرء وبعض الحقوق لم 
يرد في شأنها نصء وإنما هو ثمرة المبادىء العامة للقانونء وآثر لازم لما 
ينبغي أن تتسم به قواعد القانون في اتساق. 


SDI‏ آٹار التيرير: 


أثر التبرير هو أن يخرج الفعل من نطاق نص التجريم» فيصير مشروعاً 
وينتفى الركن القانوني للجريمةء وإذا فقدت الجريمة أحد اركانهاء استحال 
قيام المسؤولية» واستحال تبعاً لذلك توقيع العقاب. والفعل الذي يخضع 
لسبب تبرير هو فعل مشرو ع» فلا فرق من حيث القيمة القانونية ‏ بينه 
وبين فعل لم يخضع ابتداء لنص تجريه'". وآثر التبرير ينصب على الفعل (0أ 
(rem‏ لا على شخص الفاعل (06150280 «1). ويعني ذلك أن آثره متعلق 
بالتكييف القانوني للفعل» فهو يجرده من الصفة غير المشروعة: ولكنه لا 
يمس إرادة الفاعل» فليس من شأنه أن ينحرف التمييز أو يزول الاختيار. 
وتوصف أسباب التبرير بأنها أركان سلبية للجريمة» بمعنى أنه يتعين 
انتفاؤها كي تقوم الجريمة. ۰ 





Mezger, § 26, S. 205. (۱) 
Vidal et Magnol, I, N°. 185-3, P. 347, Garraud, H, N°. 434, P. 4. 0 
Frank, 5. 0 
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٤‏ - تجاون نطاق التيرير: 


اتاج سبب التبرير أثره السابق رهن بتوافر كل الشروط التي يحددها 
الكانوق ان تاف أحده] انحفى سبيت التدوين» فل الل اک ا 
التجريم: فإذا كان المجرم قد تعمد الخروج على الشروط التي يقررها القانون 
سثل عن فعله مسؤولية قصدية» فمن يضرب ابنه ضرباً شديداً متجاوزا 
حدود التأديب» فيؤدي ذلك الى موته» يسأل عن جريمة التسبب في وفاته. 
وإذا كان خروج المجرم على شروط الاباحة تمرة الخطأ سثل عن فعله 
مسؤولية غير قصدية؛ فمن كان في حالة دفاع مشروع فصوب سلاحه تجاه 
المعتذئ عاب فال عدن كته فى التو ن ب خا قو كفي ازا 
مروره ستل عن قتل غير مقصود. ولتجاوز التبرير الحكم السايق مالم يقرر 
القانون غير ذلك صراحةء كالوضع في تجاوز حدود الدفاع» إن لا يعاقب 
المدافع إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه 
واوا ا ورا ا العقويات). 


65 طبيعة أسباب التبرير: 


لأسباب التبرير طبيعة موضوعية؛ ذلك أنها عنصر في الركن القانوني 
للجريمة الذي يتميز ‏ كما قدمنا ‏ بهذا الطابع'''. وأسباب التبرير موضوعية 
حيث أثرها الذي ينصرف الى الفعل لا الى شخص الفاعل. 
لس 
Vidal et Magnol, I, N°. 175-2, P. 346. Gata d 11 N 435. PS, 0)‏ 


a 


35 2 . 0 - 2 0 fas 
وانظر ما تقدم: رقم 22 ص | 5 من هذ المؤلف.‎ 


eA 


وخؤد فراع اتو ية تة من تطاق نصضوض الكحريه: فالكشف عن أسيات 
التبرير لا يعدو أن يكون خلاصة مقارنة وتوفيق بين قاعدتين: قاعدة تجريم 
و OL a‏ اشر 1ك زه الجا 
لحن ا عي اماف ا کر عنس على هذا عب قبي هي كا لحن فى 
التأديب الذي يفترض نية متجهة الى التهذيب» ومباشرة الاعمال الطبية التي 
شدي مذ a‏ قفا E E‏ 
فى كان اساب التكوين الا استتناء فا لاحل فيه أنه مو شو عي أما الطابع 
الموضوعي لآثار التبرير» فنعني به تعلق هذه الآثار بالتكييف القانوني للفعلء 
ذيبن أقلدة لكيه للقدكة السزاضية 


التبرير يمتد الى كل شخص ساهم في الجريمة» وآن الجهل بالتيرير لا يحول 


فلن كاج حه 

1١11‏ خطاق آثار التبرير: 

ااك تر ميت لترو ضار الول مرد ااا ن ذلك كن 
من ساهم فيه» لا فرق» في الاصلء بين شريك ومحرض ومتدخل: فمن 


يدافع عن نفسه أو ماله يستفيد من التبريرء ومن يدافع عن غيره يسدفيد 


منه كذلك» ومن يحرض غيره أو يساعده على الدفاع المشروع يستفيد من 


5-0 


a 


ولتطبيق القاعدة السابقة على نحو دقيق يتعين التمييز بين نوعين من 
ادات التجرين: أسياب الحيرين ااه وأسياب التبرير النسبية. قالنوع 
الاول يتصور أن يستفيد منه كل شخص, > ومثاله الدفاع المشروع, اذ يستفيد 
منه كل من تعرض لخطر اعتداء. والنوع الثاني لا يستفيد منه الا شخص 
يحتل مركزاً معيناً أو يحمل صفة معينة, مثاله مباشرة الاعمال الطبية, ان لا 
يستفيد منه الا من كانت له صفة الطبيب. فان كان سيب التيرير مطلقا ا 
الشتكاد مت كل قن ا :في الفحل ا إذا كان سين اوی کی وا 
يستفيد منه من يساهم في الفعل مساهمة أصلية الا اذا كان يحتل المركز أو 
يحمل الصفة التي يحددها القانونء أما غيره فلا يستفيدون منه: فالعمل 
الى ور الا لطبيبء فإذا باشره غيره كان فعله غير مشروع. ولكن من 
يساهم في الفعل كمتدخل يستفيد من التبرير» ولو كان ل لا يحتل المركز أو لا 
ول الع ا 
ساهم في الفعل الذي ارتكبه الشخص المبرر له هذا الفعلء فغير الطبيب الذي 
يساعد الطبيب في العمل الطبي يستفيد من التيرير!". 


Vidal et Magnol, JI, N°. 138, 2. (۱)‏ 
الاستان فؤاد رزق» ص ٠ 1١‏ -الدکتور عدنا ن الخطيب ج۲ ص ١۲١‏ -الدكتور عبد الوهاب حومد 
ص ٤٥۹۷‏ . 


اح الكل لرن 


يفترض الجهل بالتبرير توافر سبب التبرير بكل شروطه واعتقاد 
مرتكب الفعل غير ذلكء آي اعتقاده أن سبب التبرير لم يتوافر وأن فعله غير 
مشروع» ومثال الجهل بالتبرير حالة من ينفذ أمر السلطة الشرعي معتقداً أنه 
غير شرعي. والسؤال الذي تثيره هذه الحالة يدور حول معرفة ما إذا كان 
سبب التبرير ينتج أثره على الرغم من الجهل به: القاعدة في أسباب التبرير 
أنها موضوعية:» ويعني ذلك أن توافرها لا يتوقف على عناصر شخصية"". 
ر ها ضوع تر معدن امسات لر فر غل فقا فد 
شخصية فيكون متعيناً تطلب هذه العناصر كي يتحقق التبرير» وقد يكون 
العلم أحد هذه العناصر. فالقاعدة نجملهافي قولنا «أن الاصل في الجهل 


بالتبرير آنه لا يحول دون تواقره». 
4 الغلط في التبرير: 


يفترض الغلط في التبرير توهم مرتكب الفعل توافر سبب للتبرير بكل 
شروطه في حين أن هذا السبب غير متوافرء أى في عبارة أخرى يفترض هذا 
الغلط اعتقاده توافر الوقائع التي يقوم عليها سبب التبرير في حين أن هذه 
الوقائع ليست متوافرةء مثال ذلك من يعتقد أن خطراً يهدده» فيقتل من ظن 
أنه مصدر الخطر ثم يتبين أنه لا وجود لخطر على الاطلاق. والسؤال الذي 





Delogu: Les causes de justification, N°, 67, P. 165. (١( 
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تثيره هذه الحالة يدور حول معرفة ما إذا كان لسبب التبرير الذي لم يتوافر 
في غير توهم المجرم تأثير. 


إن التحليل الدقيق لفكره الغلط في التبرير يقود الى حقيقتين: الاولى, 
وقد ينفى | لخطأ كذلك, فيحول دون العقاب: 


فالغلط في التبرير لا يعدل التبرير ذاتهء لأن أسياب التبرير ذات طايع 
موضوعيء فلا بد أن تتوافر فعلا وتتجمع لها شروطها حتى تنتج أثرهاء ولا 
يغني عن توافرها مجرد توهم ذلك: فالبحث في أسباب التبرير يتجه الى 
حقائق تق الاشياء وماديّاتها لا الى اعتقاد مرتكب الفعل الذي قد يكون بعيداً عن 
ال . ولكن الغلط في التبرير ينفي القصد الجرميء وتفسير ذلك أن 
الوفاكع ال وو اا ي الخجوين عار ا الحرية ي اله 
يجب التثبت من انتفائها كي يتحقق للجريمة وجودهاء والقصد يفترض علماً 
محيطأ بعناصر الجريمة وينتفي بالغلط الذي ينفي هذا العلم > ولا فرق فى 
اشتراط هذا العلم بين العناصر الايجابية للجريمة والعناصر السلبية التي 
يتعين انتفاؤها لقيام الجريمة. “يعني ك ن العلط :فى اساب اود 
SS‏ ن الجريمةء فكل منهما ينتفي به 
القصد '. وينفي هذا الغلط الخطأ كذلك إذا كا ن الاعتقاد بتوافر الوقائع التي 
يقوم عليها سبب التبرير مستنداً الى أسباب معقولةء إن كان الشخص المعتاد 
يقع فى هذا الغلط > فلا يكون وجه لنسبة التقصير الى المدعى عليه. أما إذا 
استند هذا الغلط الى خطأء فهى ينفي القصدء ولكنه يبقي الخطأ متوافر) 
ل 


Delogu, N°. 66, 2. (١( 


Yo 


وعلى هذا النحىء فالغلط في التبريرء يبقي الركن القانوني للجريمة 
متوافراً ولكنه بنفيه القصد والخطأ يهدم الركن المعنوي للجريمةء فلا يكون 
محل لقيام المسؤولية. وإذا نفى الغلط في التبرير القصد دون الخطأ فهو 
يحول دون قيام المسؤولية القصديةء ولكنه يبقي المسؤولية غير القصدية إذا 
اليس E‏ 


:  ةيلوۇسملا التفرقة بس أسياب التيرير وموانع‎ ١56 


رد قانونا: بأن تجردها من التمييز أو من حرية الاختيار؛ ومتالها 
القصر والجنون والسكر غير الاختياري. ويتضح بذلك أن موانع المسؤولية 








)١(‏ انظر حكم الغلط في التبرير في التشريعات العربية: مؤلفنا من اسباب الاباحة في التشريعات 
الغزبية (155):حن ”هافش رقم ْ 

(؟) ادرج الشارع «موانع المسؤولية» في القسم الثاني من الباب الرابع من الكتاب الاول من قانون 
العقوبات الذي يحمل عنوان «في موانع العقاب»» وإن كان قد ذكرها بعد ذلك فى الفصل الثالث 
الذي يحم غنوان «في التفاء التيغة روفي التب التقوهنة) ).ولي اكان تى وان الات 
NEG E‏ كيه ذال كاقل Nang ga OANA‏ 
من العقاب: بل انه أعدق من ذلك إذ يمتد الى العثاضس التي تقىم عليها السؤولية الجزائية؛ قيصيبها 
بالعجز ويصصيرها غين:صالعة لقبنى غليها اللسؤولية: فالمسؤولية تتطلب آرادة معكيرة قانونا: 
واهي 8 دون كدلك لذ ذلأكوا قو لها الفتميي والاستيا نه ومن CEE‏ فى ميات أن 
ا أو نفيهما معاء فلا تقوم المسؤولية على الاطلاقء وما امتناع العقاب الا ا على 
امتناع المسؤولية. وفي النهاية فان الاصطلاح الذي استعملته النسخة الفرنسيةء وهو06 0011565 
imputabilitê‏ 0 لا تجوز ترجمته على النحو السابقء فهذا المصطلح يترجم بموانع الممسؤولية, 
اما موانع العقاب فان دلالتها الحقيقية تنصرف الى الاعذر المحلةء ويقابلها في اللغة الفرنسية 
تعبير: 211111511116 Causes de non‏ 
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ذات طبيعة شخصيةء إذ مجالها ارادة المجرم وما يعرض لها من أسباب تؤقر 
على تومدها الكانواي" و تاتيوها ر الى ا یی و ف 
دون توافرهاء ويبنى على ذلك عدم توقيع العقابء ويعني ذلك أنه لا شان 
لموانع المسؤولية بالتكييف القانوني للفعلء إن تبقيه على ما كان عليهء وبذاك 
يطل الركن القانوني للجريمة متوافرا". وتآثير مانع المسؤولية يقتصر على 
من توافر لديه» فلا يمتد الى غيره ولو ساهم معه في ذات الجريمة؛ أي أنه إذا 
تعدد بالمساهمون في الجريمة وتوافر مانع المسؤولية لدى أحدهم» فهو وحده 
الذي لا دقوم مسؤوليته ولا يوقع عليه عقاب» أما سواه فيسألون ويعاقيون. 


وهذا البيان لموانع المسؤولية يوضح الفروق بينها وبين أسباب التبرير 
على الرغم مما يجمع بينها من عدم توقيع العقاب على من يستقيد متها: 
فأسباب التبرير موضوعية أصلاً وموانع المسؤولية شخصية: والاولى تزيل 
التكييف غير المشروع للفعل والركن القانوني للجريمة ويمتد تأثيرها في 
الاصل الى كل من ساهم في الجريمةء أما الثانية فلا شأن لها بالتكييف 
القانوني للفعل والركن القانوني للجريمة» ولكن ينحصر تأثيرها في ارادة 
الفاعل والصلاحية للمسؤولية ويقتصر أثرها على من توافرت لديه. 


سس 


Vidal et Magnol, I, N°. 138, 2. 204, Stefani Levasseur et Bouloc, J, N°. (1) 
GP EA 

الا ١‏ وتعليقه في مجلة بالحامي ١‏ ص ۸ من القسم الثاني الخصص 
لاجتهادات المحاكم الاجنبية ‏ الاستاذ جان يانه اتون ا لرا ع هن 106 ا و 


.١ ١ ص‎ 


Yok 


وتفترق أسباب التبرير عن موانع المسؤولية من حيث انزال التدابير 
الاحترازية: فإذا توافر سبب للتبرير فلا يجوز إنزال التدبيرء إذ من شروطه 
ارتكاب جريمةء وقد تفى التبرير عن الفعل وصف الجريمة» ومن شرؤطه 
كذلك توافر الخطورة الجرمية لدى من ينزل به» وهي لا تتوافر عند من 
يستفيد من سبب للتبريرء إذ هو يمارس نشاطه في نطاق القانون» وقد يكون 
مؤدياً به واجبا تجاه المجتمع. أما إذا توافر مانع من المسؤولية فإنزال 
التدبير جائزء إذ هو لا ينفي عن الفعل وصف الجريمة ثم هو قد يكشف عن 
الخطورة الهوفية و ابر مفان أذلك اا اجون اتخون فعلى الو 
امتناع مسؤوليته وعقابه فهو يخضع لتدبير احترازي» هو الحجز في المأوى 
الاحترازي (المادة ۲۲۲ من قانون العقوبات). 


٠‏ التفرقة بين اسمان الكيرين والاعذار المملة": 


تفترض الاعذار المحلة توافر كل أركان الجريمة وتقدير الشارع ‏ على 
الرغم من ذلك أن المصلحة التي يحققها توقيع العقاب تقل من حيث القيمة 
EA‏ سالك الس تتحقق إذا لم يوقع العقاب. فسند امتناع 
الا NSE‏ اليد اع 
التي تحدد سياسة العقاب!". ومشال الاعذار المحلة الاعفاء الذي تقرره المادة 
١‏ من قانون العقوبات (الفقرة الثانية) لمن يخفي شخصاً يعلم أنه اقترف 





6 يطلق الفقه المصري على «الاعذار المحلة» تعبير ي «موائع العقاب» «والاعذار المعفية». 
Vidal et Magnol, I, N°. 138, 2.‏ 


Noo 


جذ يه او يساعده على التواري عن وجه العدالة إذا كان من أصوله أو فروعه 


أو زوجه أو شقيقه أو صهره. 


والفرق ين أسياب التبرير وموانع العقاب واضح على الرغم من أن 
العقاب لا يوقع في الحالين: فأسباب التبرير تنفي الركن القانوني للجريمة. 
ولكن الاعذار المحلة تبقي كل أركان الجريمة متوافرة. واا ر 
تاثيرها الى كل من ساهم في الجريمة؛ في حين أن الاصل في الاعذار المحلة 
أن يقتصر تأثيرها على من توافرت فيه E‏ العا :ل eA‏ 
التي يستهدفها امتناع العقاب تتحقق في الغالب بعدم توقيعه على شخص 


١ 0 
0 ا‎ 


3 


۷۹ ت تقسيم الدراسة: 
TT yT‏ ييه الاول 


a 


۳۲۰ انظر مؤلفنا في المساهمة الجنائيةء رقم ۲ ص ۲٢۲۱ء الدكتور سمير عالية ص‎ )١( 


Y٦ 


: 9 ¬ 
| © © 1 
ور 4 : 6 4 

arên Ê‏ ل 
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ممارسة الحق 





١ 7*8‏ تت تمهيد: 


إذا قرر الشارع حقاً اقتضى ذلك حتماً إباحة الوسيلة الى استعماله 
أي تبرير الافعال التي تستهدف الاستعمال المشروع للحق» سواء للحصول 
على ما يتضمنه من مزايا أى لمباشرة ما يخوله من سلطات. وأساس اعتبار 
ممارسة الحق سببأ للتبرير وجوب تحقيق الاتساق بين قواعد بالقانون؛ إذ 
يصدم المنطق القانوني أن يقرر الشارع حقاً ثم يعاقب على الافعال التي 
يستعمل بهاء فيكون معنى ذلك التناقض بين قواعد القانون وتجريد الحق من 





)١(‏ على الرغم من ان الشارع اعتبر الدفاع المشروع احد تطبيقات ممارسة الحقء فقد رأيتا ان 
نخصه بدراسة مستقلة بالنظر الى اهميته وتنوع ما يثيره من مشكلات. ولم نر اعتبار «اجازة 
القانون» سبب تبرير على حدة, إذ لا تعدو هذه الاجارة» ان تكون تقريراً لحق, ولذلك سوف نتناول 
حالاكوا يامنيارها ليها لمارسة ادق 


كلقيفة وو اشنا روم على ذا لشي ا فل اناوه از برق اتن 
تجاون». 


¥ ا تقسيم الدراسة: 


نقسم الدراسة الى قسمين: نخصص أولهما للبحث في الشروط العامة 





لمطلب الأول 
الشروط العامة لممازسة احق 
4" تمهيد: 
لا يتطلب هذا السبب للتبرير غير التحقق من أن الفعل وسيلة مشروعة 


لاوا حوارومن حم كان أو ل هروط وید شق رای كتانب ذلك دز 


Yo۸ 


060 وجود الحق: 


يراد بالحق مصلحة يعترف بها القانون ويحميها'» فيسمم تبعاً لذلك 
بكل ما هو ملائم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا. ولیس 
بشرط أن تكون المصلحة مقررة لمن يستفيد من التبرير» فقد تكون مقررة 
لشخص غيره أو للمجتمع: فحق التأديب ليس مصلحة لمن يباشره ولكن 
مصلحة للاسرة والمجتمع؛ وحق الطبيب في العلاج ليس مصلحة له ولكن 


للمريض والمجتمع. 


والتأكد من وجود الحق يقتضي التحقق من اعتراف القانون بالمصلحة 
وحمايته لهاء وبغير هذا الاعتراف تظل المصلحة عاجزة عن أن تكون سبباً 
التبرير: فإذا كان المحجوز عليه غير مدين للحاجز فإن له مصلحة في أن 
يحرر ماله من الحجنء ولكن هذه المصلحة لا يعترف بها القانون كسبب 
لتبرير الاعتداء على الحجز وعرقلة اجراءات التنفين9). 


صسسبتشش مج بيس 
Ambroise Colin, Henri Capitant et Lêon J uillot de la Morandiêre, Cours (1)‏ 
q{élémentaire de droit civil français, I, (1947), N°. 119, P. 104.‏ 
(؟) المصلحة في حقيقتها مجموعة من المزاياء وفي تعبير آخر هي مركز واقعي يعطي من يحتله 
وضعا متميزا عن سواه من الناس» فاذا اضيفت الحماية القانونية على المصلحة تحول المركة 
الواقعي الى مركز قانوني وتجمع له بذلك عنصرا الحق: المصلحة: والحماية القانونية لهاء انظر: 
Marcel Planiol, Georges Ripert et Jean Boulanger, Traité élé€mentaire de droit‏ 
civil, I1, N°. 365, P. 158.‏ 
(؟) قضت بذلك محكمة النقض المصريةء انظر: نقض ١‏ شباط ١54١‏ مجموعة القواعد القانونية 
ج ٥‏ رقم 7١١‏ ص ۳۹۸ اول أذار سنة ۱۹٤١‏ ج1 رقم ۱۲۷ ص 187. 


وليس بشرط أن يفرغ هذا الاعتراف في نص تشريعي: فقد 
يكون العرف مصدره'ء وقد يستخلص من مجوع النصوص 
التشريعية أو من روح التشريع ومبادئه العامة غير المكتوبة. وغني 
عن البيان أن قواعد الشريعة الاسلامية -في القدر الذي تعتبر فيه 
جزءا من النظام القانون العام تعد قانونا في هذا المعنى وتصلح 
ON EEE E‏ الى مقي اله "١‏ امام نما و هذا 
القن قلسن لتقو اف ال هة فية هة الكو" فين مسقل الوق 
الك ا ررها وهي ر ودا دق الفاغ اما الحاكه الذي مين 
ا عنه «بالحصانة القضائية» وينص عليه في المادة ٤١١‏ من 
قانون العقوبات» ومن أمثلة الحقوق التي تعترف بها الشريعة الاسلامية 
حق التتأديب للزوج على زوجته الذي يبيح أفعالاً تعد أصلاً من قبيل 
الآنداةالموفوموفن اوخلةالشيقوق الك عويفه جلهىنن روه التشيوية 
وعانكلة قاد عمو الككري عق العا نه فى E‏ ودف التصيوفات 
المتعلقة بآمور تهم جمهور الناس الذي يبيح استعمال عبارات كان من الجائز 


أن تعد دما 


Merle et Vitu; N°. 339, P. 324. 01)‏ 
(؟) الدکتور السعيد مصطفى السعيد ص ۱۷۳ _الدكتور محمود محمود مصطفى رقم ٩۹۸‏ ص 
5- وانظر مؤّلفنا من اسباب الاباحة في التشريعات العربية» رقم ٤١‏ ص 37. 

(؟) فلا تجوز اباحة الاجهاض استنادأ الى ان الشريعة الاسلامية تبيح اجهاض الجنين الذي لم 
يجاوز عمره اربعة شهور: نقض مصري في 7١‏ تشرين الثاني سنة 6 مجموعة احكام محكمة 
النقض س ۱۰. رقم ۱۹۰ ص 407. 
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٦‏ - کون الفعل وسيلة مشر و عة لممارسة الحق: 


يعد الفعل وسيلة مشروعة لممارسة الحق إذا التزم حدوده وحسنت نية 
مرتكبة» ويعني ذلك أن هذا الشرط ينطوي في الحقيقة على شرطين: 


9-1 التزام حدود الحق: 


لا يعرف القانون حقوقاً مطلقة عن كل قيد, إذ الحقوق جميعاً نسبية, 
ومن ثم كان متعيتاً التحقق من دخول الفعل في نطاق الحق محددأ وفقأ لكل 
ما يتطلبه القانون من شروط'. 


والحدود التي ترسم نطاق الحق متنوعة بتنوع الحقوق» ولذلك يجب أن 
يبحث كل حق على حدة وتستخلص القيود التي ترد عليه ويعين بذلك نطاقه 
وليس فى الاستطاعة وضع قاعدة عامة تخضع لها الحقوق جميعاً. وقد 
تعلق مرو لقو ته د التسهفبي الاعر طقن له مكاونية I‏ 
القانون لشخص بالذات» ولا يقبل من غيره ذلك» فحق تآديب الزوجة لا يقرره 
القانون الا لزوجهاء فلا يجوز لغيره ولو كان ذا رحم محرم منها أن يحتج به. 
وقد يرخص االشارع لصاحب الحق أن ينقله الى غيره» وعندئد يكون للغير 
الاحتجاج به» وليست الحقوق سواء في ذلك» ومن ثم كان متعيناً بحث كل 
حق لتحديد ما إذا كان الشارع يجيز نقله أم لا يجيزه. وقد تتعلق قيود الحق 
بمقدار جسامة الافعال التي يمارس بهاء فحق التأديب لا يبيح غير الضرب 
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الخفيف. وقد ترجع القيود الى استلزام القانون إتباع اجراءات معينة في 
استعماله» فمن يأت الفعل الذي يجرمه القانون أصلاً دون أن يتبع هذه 
الاجراءات لا يكون له أن يحتج بالحق: فلا يجوز لشخص أن يقيم العدالة 
لنفسه؛ فمن كان ذا حق لا يسلم به خصمه تعين عليه ان يلجا الى القضاء 
لالزام خصمه أن يؤديه له فإن اعتمد على وسائله الخاصة لقهر خصمه لم 
يكن له أن يحتج بحقه لتبرير فعله (المادة 65 من قانون العقويات). 


وتلاخط أنها اونا اليه من انؤاع الشيون علي الحى إكنا فا عل 
ويثبت دخول الفعل في نطاقه!". 


YA‏ ب حسن ألذية: 


الحقوق جميعاً غائية» أي يقررها القانون لاستهداف أغراض معينة: ولا 
يعرف القانون حقوقاً مجردة عن الغايةء أي يستطيع أصحابها ممارستها 
دون أن يسألوا عن الهدف الذي يريدونه بها. وحسن النية الذي يتطلبه 
القانون هو استهداف صاحب الحق بفعله ذات الغرض الذي من أجله قرر 
الحق له" فإن ثبت أنه يريد به غرضا سواه ولو كان غير موذول فى ذأته: 
فهو سيء النيةء وليس له أن يحتج لتبرير فعله بذلك الحقء إذ لم يكن قعله 
كاك ا ا ا ا ا 
)١(‏ انظر في اشتراط لزوم الفعل لاستعمال الحق وملاءمته لذلك: مؤلفنا من اسباب الاباحة من 
ارا ل رش و 


(؟) الدكتور السعيد مصطفى السعيد ص ١75‏ الدكتور عتمان سعيد عثمان, ص .4١7‏ 
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مؤدياً وظيفته الاجتماعية التي تحددها غاية الحق''. قالطبيب يرخص له 
القانون بمباشرة الأعمال الطبية ابتغاء علاج المريض؛ فإن استهدف غرضاً 
لخن كإجراء وا علبي فلس له اليه ادن الذي خرن اا 
والغاية التي يستهدفها الحق في التأديب هو التهذيب» فإذا ابتغى من له هذا 
الحق غاية سوى ذلكء كالاكراه على آداء مال أو إشباع شهوة الانتقام, ففعله 
غير مشروع. وقد أفصح الشارع عن هذا الشرط؛ فتطلب أن تكون «ممارسة 
الحق غير مقترنة بتعسف «'exercice non abusive d'un droit‏ إن يعني ذلك 
وجوب أن تستهدف ممارسة الحق ذات الغاية التي من أجلها اعترف المجتمع 
بهذا الحق. 


وهذا الشرط ذو طبيعة شخصية: إذ يفترض تحديد الباعث الى الفعل 
الحق» وقد جعلناه شرطأ قائماً بذاته بالنظر الى طبيعته الشخصية وأهميته 
بين القيود التي ترد على نطاق الحق. 





1١‏ لالمتوبا لد بسي اموز ونه و ودف احور فالارريني ودورت لكا لد عا ل 
صحيح» بل يكون قصده تسهيل تعاطي المخدرات للمدمنين عليها يجري عليه حكم القانون العام 
اسوة بسائر الناس: نقض مصري فى ٤‏ حزيران سنة 5 مجموعة القواعد القانونية ج ١‏ رقم 
۸ ص ٠ ۷۷۲۰١‏ 

Lyon, 15 déc. 1859, D. 59. 3. 87. ١ 
من قانون العقوبات. ويتعين الاستعانة في تحديد معنى‎ ١/85 (؟) انظر النسخة الفرنسية للمادة‎ 
من قانون الموجبات والعقود التي تنص على ان‎ ٠١١ التجاوز والصلة بينه وبين سوء النية بالمادة‎ 
«يلزم ايضا بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه في أثناء استعمال حقه حدود حسن النية او‎ 
الغرض الذي من اجله منح الحق».‎ 


E 





تطبيقات استعمال الحق 
١ 9‏ 5-5 تقسيم: 


الحقوق التي يعترف بها القانون عديدةء وكل حق يبيح طائفة أو طوائف 
محددة من الأفعال» ومن غير المتصور أن يبيح حق كل أو أغلب الجرائم, 
ولذلك نرى أن الموضع الصحيح لدراسة هذه التطبيقات هو القسم الخاص 
من قانون العقوبات حيث تلحق بكل جريمة الحقوق التي تبررها'» ونقتصر 
في هذا الموضوع على البحث في أهم التطبيقات» وهي: حق التأديب وحق 
مباشرة الأعمال الطبية وحق ممارسة الالعاب الرياضية. 


١‏ حق التأديب 
- علة التيرير: 


الجتمع: تي أن تكون عدن افر ادها ساط على يعسن وان كد م 
السلطة بالحق في توقيع الجزاء على من يخرج عليها. وهذه المصلحة التي 
ا يح وس ع ب و و ا ا ا 
)١(‏ وعلى ذلك فلن نعرض لتطبيقات استعمال الحق في جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبارء إذ 
نرى موضعها في دراسة هذه الجرائم خاصة. 
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ترقى الى مرتبة اعتبارها حقاً للمجتمع ترجح على حق الخاضع لساطة 
له وحمهه على السلوك الذي يتفق مع مصلحة الاسرة ومصلحة 


وترد حالات التأديب الى اثنين: تأديب الزوجة وتأديب الصغار. 
١‏ - تأديب الزوجة 


ذم ١‏ 3 اعتراف الشارع اللينانى بحق الزوج فيو تأديب 
زو جته: 


دنعى الدا سكين ل فقوا فك لطا نفدي اقح اناده التو انرون 
العقوبات التي تكلمت في اجازة القانون عن ضر وب التأديب اقتصرت على 
الاشارة الى 906 التأديب التي تصدر عن «الآباء والاساتذة»» فلم تشر 
الى تابي لتقو :ار ميا قم شوو ينه لتنامع يكز Ee‏ الهو 
وقد ذهب الى ذلك بعض الشراح"". ولكن هذا الرأي يقوم على تحديد ضيق 
لمصادر التبرير ويفترض نص القانون صراحة على كل منهاء ويناقض ذلك 
ما سبق أن قررناه من وجوب التوسع في تحديد مصادر التبريرء باعتبار أن 
مبداً شرعية الجرائم والعقوبات لا يفرض قيوداً على سلطان المفسر في هذا 





)١(‏ الاستاذ فؤاد رزق» ص ١١5‏ - الدكتور عدنان الخطيب ج۲ ص ١51‏ الدكتور عبد الوهاب 


حومد. ص ۲٤‏ 0. 


Ae 


الخال د لا شأن له به!". ويناقض كذلك ما استقر في الفقه من آن علة اعتبار 
ممارسة الحق سبياً للتبرير هو الحرص على الاتساق بين قواعد القانون: إذ 
لا يلتقم مع المنطق أن يقرر القانون حقاً ثم يعاقب على الافعال التي يمارس 
بها. ويقتضي ذلك القول بأن جميع فروع القانون سواء من حيث صلا حيتها 
مصادر للحقوق والتبرير المرتبط بممارستهاء فليس بشرط أن يكون الحق 
مقورا في انون اورا بالذات. وقد ارتضى الشارع اللبناني تطبيق 
الشريعة الاسلامية على بعض المواطنين تنظيماً لاحوالهم الشخصية, 
ويقتضي ذلك اعترافه بالحقوق التي تخولها لهم في هذا المجال وتبريره 
الافعال التي تمارس بهاء وبغير ذلك يقع الشارع في التناقض بين ارتضائه 
حكم الشريعة في المجال السابق وتجريمه افعالاً صرحت بها. ولم يثر شك 
غي أن الشريعة تعترف للزوج بالحق في تأديب زوجته إذ يستند هذا الحق 
الى نص في القرآن الكريه! “ ويستتبع ذلك حتماً اعتراف الشارع اللبناني 
بهذا الحق بالنسبة للاشخاص وفي النطاق الذي تطبق فيه أحكام الشريعة. 
وهذا الرأي هو الذي يتفق مع المادة التاسعة من الدستور اللبناني التي قررت 
أن الدولة «تضمن لاذهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الاحوال 
الشخصية والمصالح الدينية». 


محص ين ی حي ا 


)١(‏ انظر رقم 177 ص ۲٤١‏ من هذا المؤلف. 
فان اطعنكم فلا تبغوا عليهم سبیلا»» سورة النساء: أيه رقم ۴١‏ وانظن الاستان لشي مدزان ابو 
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7 شروط التيرير: 


التأديبء والغاية من التأديب. 


7م ١‏ 5 وسيلة التأديب: 


وسائل التآديب في الشريعة ثلاث: الوعظ والهجر في الضجع 
والضربء وهي مرتبة من حيث جواز الالتجاء اليها على النحى السابق, 
ويعني ذلك أنه لا يجوز للزوج ضرب زوجته إلا إذا التجأ الى الوعظ ثم الهجر 
وتبت عدم جدواهماء آما إذا أجدت وسيلة غير الضرب فلا يجوز الالتجاء 
اليه» «فإن أطعنكم قلا تبغوا عليهن سبيلاء. 


والضرب للتأديب مقيد بألا يكون شديداً ولا شائناًء وإذا غلب على الظن 
أن صلاح حال الزوجة لا یکین إلا بضرب شديد أو شائن فلا يجوز للزواج 
أن يلجأ اليه!". 





)١(‏ الدكتور السعيد مصطفى السعيد: في مدى استعمال حقوق الزوجية وما تتقيد به في الشريعة 
الاسلامية والقانون المصري الحديث )١١151(‏ ص ١١‏ وهامش رقم ۲. 

(؟)الدكتوى ال مصطف ال هة 

(؟) الدكتور السعيد مصطفى السعيد. ص .١5‏ 


1Y 


6م ١‏ غاية التأديب: 


شرع التأديب تهذيياً للزوجة ومواجهة لنشوزهاء ولذلك يتعين أن يكون 
الباعث للزوج على استعماله هو تحقيق هذه الفغاية, فاق ای اغ روا 
الحق'. 


۲ تأديب الصغار 


6 شروط التدبير: 


خضك على هذا لتر نانو من قانون العقوبات في قولها ان 
القانون يجيز «ضروب التأديب التي ينزلها بالاولاد أباؤهم وأساتذتهم على 
نحو مأ يبيحه العرف العام». وقد أجمل هذا النص شروط التبرير: فحدد 
المستفيدين منه «يالآياء والاساتذة»» وعرف الخاضعين له بأنهم «الاولاد» ثم 
أحال في عبارة عامة الى «العرف العام commun u‏ ع.[» لتبيان نطاق 
اماد هي خاصة تجدين الانعال الت یی الا عن و 
يحعن أن يسمع يها ال رر اهاوس مألوفة لمباشرة التأديب. 
ونستطيع أن نقرر أن إحالة ی العو :فى هذه و ا تعد 
من السائغ الرجوع اليه لاستنباط جميع شروط التاديب؛ خاصة وأن القانوت 


NAS الدكتور السعيد مصطفى السعيدء ص‎ )١( 


A 


اسبمت الشريعة الاسلامية في تكوين هذا انعرف باعتا رها فن طق في 
البلاد خلال عهد طويل وتفذت تعاليمها الى تقاليد عدد كبير من المواطنين, 
وتاثؤتهها عن طويقوم اند ره زعلى هذا التصوه ري أن الك 
الصحيح للنص السابق يقتضي استقراء العرف اللبناني العام الذي تعتبر 
اللتبووي" لأسا ييه من مور gE a‏ يدا تير رف ددري لين 
من له أن يباشره ومن يخضع له وبيان وسيلته وتحديد غايته. 


مأ من له التأديب: 


حدد القانون أصحاب الحق بأنهم «الآباء والاساتذة». وينبغي أن يفسر 

لفظ «الآباء» في معنى واسع» فيشمل كل من له الولاية على نفس الصغير”". 

وسندنا في هذا التفسير الواسع هو الاسترشاد بعلة التأديب» فقد شرع 
NON‏ دما دوم على E e‏ ا 

وتربيته والقيام على سائر شؤونه التي يعجز عن القيام بها لصغر سنه 
وبالاضافة الى ذلك؛ فإن لفظ الآباء يقابله في النسخة الفرنسية لفظ 5امعنهم 

وهو لفظ واسع المدلول يشمل الأهل المكلفين بالقيام على الصغير في المعنى 

السابق. والأصل أن الولاية على النفس للأب ثم الجد الصحيم ثم العم... 
ويض يف العرف الى هؤلاء الأم'". والوصي ياعتبارهما يحملان 





)١(‏ قريب من ذلك قول الدكتور عدنان الخطيب ج۲ ص ١57‏ «أن الآباء هم الاصول ويلحق بهم 
من كان في حكمهم من الاولياء على النفس». 

(؟) لا شك انه بغير سلطة التأديب يمجز صاحب الولاية على النفس عن توجيه الصغير في 
الصورة الحازمة المطلوبة ويعجز تبعا لذلك عن القيام بواجبه. 

(؟) حق التأديب مقرر للأم للتعليم بلا خلاف وللتأديب ايضا على رأي. 
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الوا السابق» ويحتاجان الى سلطة التأديب لتدعيمه. وقد اعترف 
ايارع ا ك وهذا اللفظ ينبغي بدوره أن يفسر في 
معثى واسع: فلايقتصر على معلمي الصغارء سواء أعلموا في 
مدرسة أم لتعليم الصغي سن يصضفة خاصة: ولكنه يتسم للقن 
الحرفة!" والمخدوم إزاء حادم الععيرا" توي و العف 
الذي يعترف لهؤلاء بسلطة التأديب ثم حاية الصغير الى 
الوفناية الحازمة خلال الفترة التي يعهد به خلالها الى احدهم, ثم اللفظ 
الفرنسى المقايل ليون الاسشاة وهو ٤٣اه‏ الذي يتسع لغة لهؤلاء 

وففيعن لبان أن إدا ادخل الشارج المعديل على القؤاعن ال هة 
جرع يعدن .من تقوم ذكرهتع با كاتعانين قن ی ن التعليم العامة من 
التأديب بصفة عامة أو عن طريق وسائل 6 فإنه يتعين إتباع ما يقرره 
في هذا الشأن. 


AY‏ \ - من يخضعون للتأديب: 


عير الشارع عن الخاضعين للتاديب يلفظ «الاولاد» ويقايله يي النسخة 
الفرنسية لفظ enfants‏ أي الاطفال؛ واللفظان ل بخان نين اا ع زاك 


A AN SS 


(؟) الدكتور محمد مصطفى القللي: في المسؤولية الجنائية EEN)‏ ارقو فوت الك 
محكمة النقض المصرية؛ انظر نقض 1 ای 516ل الشر ی ن 


IN 


المدلول القانوني المستقرء ولذلك اختلف المفسرون في تحديد دلالته". وتعتقد 
أن اللفظ الذي يعبر عن قصد الشارع ويصدق في الوقت ذاته على مدلول 
قانوني مستقر هو لفظ «الصغار» ويراد بهم من لم يدركوا بعد سن البلوغ 
لقرعي ا روو امن لرا على ان 


ممأ وسيلة التأديب: 


قد يتخذ التأديب صورة اللوم والتعنيف» ولا شك في جوازه طالما لم 
يجاوز من حيث شدته ما تقتضيه اعتبارات التهذيب في ضوء ظروف الحالة 
التي تطلبته. وقد يتخذ التأديب صورة الضرب الخفيف'). وللضرب الخفيف 
شروطه المحددة شرعاً: فيتعين ألا يكون بغير اليد كالسوط أو العصا و ألا 
يتجاوز الثلات» وأن تتقي به المواضع المخوفة من الجسم كالرأس والوجه”". 





)عرق عم التسيوية او اعدو ا اومن اتا ا ت وا ا 
اسكرشارا هما ذفن اليه تاك الخد اة الجاكسن (الدككون عب الوهان خو كن 10د الا 
فؤاد رذق» ص ١١5‏ -الدكتور مصطفى العوجيء القانون الجناقي العام چ ” (1۹۹۲) ص .)٤١٤‏ 
ويعيب هذا الرأي انه يسترشد بمدلول ورد في موضع مختلف» ولا صفة بينه وبين البحث في 
Eb‏ 

(؟) الضرب الفاحش للتأديب غير جائز اطلاقاء وتقوم من اجله المسؤولية وفق احكامها العادية. 
وكد كم التكساء ا لري يقاب وال ربط انتفة يفيل ريطا متكت فى عضبديها احدث عندها 
غنفزينا سببت وقاتها (نقض ٥‏ نخزيران سنة 1579 مجموغة القواعد القانوتية حت © رقم ١‏ 
ص .)١16١‏ وانظر كذلك محكمة التقض السوريةء الغرفة الجنائية. قرار رقم 171 في ۲ تشرين الاول 
سنة ١515‏ بمجموعة القواعد القانونية» رقم 514١؟‏ ص 5١؟١.‏ 

(؟) استقر القضاء في مصر على جواز ان يكون التأديب بتقييد الحرية بشرط الا يكون فيه تعذيب 
ا هن الس ار اياده ن او او اا ا حو القواامن الخ قوف حب 
رقم ۱۲ ص 65). 


۷1 


A4‏ غاية التأديب: 


كالا نتقام أو الحمل کل مسلك سی ء»› فلا مجال للتبرير'. 


؟فناشزة الأعمال الطيية 


۹° ہے تمهيد: 


نصت المادة ۱۸٠١‏ من قانون العقوبات على إجازة القانون «للعمليات 
الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى 
العليلء أو رضى ممثليه الشرعيين آو في حالات الضرورة الماسة». وتقتضي 
دراسة هذه الحالة للتبرير تعريف العمل الطبي تحديداً لنطاقهاء ثم استظهار 
علة نص القانون عليهاء وتبين الشروط التى أناط الشارع بها التبرير, 
والجزاء المترتب على تخلف أحدها. ٠‏ 


:د كفروف العمل الط 


العمل الطبي هو نشاط يتفق ‏ في كيفيته وظروف مباشرته ‏ مع 
للأمورء الى شفاء المريض. والأصل في العمل الطبي أن يكون علاجياء أي 
مصطفى العوجي؛ ج۲ ص .5١5‏ 


VY 


الصحة.: أو ميخون الو قاد فين میک . 
۹۲ ~~ الأفعال التي يبييحهأ هق مياشرة الأعمال الطيية: 


حدد الشارع هذه الافعال بأنها «العمليات الجراحية والعلاجات الطبية». 
والتعبير الثاني بصفة خاصة متسع» بل إنه يشمل التعبير الاولء إذ العملية 
ار اوا کو للعلزع الظبوينرالكق تجلا ا ايهو 
أن يقتصر على «العلاج»» فهو كما قدمنا يشمل أعمال التقصي والوقايةء بل 
أنه ينبغى أن يتسع لكل نشاط يرتبط بالعمل الطبي» كحيازة المواد المخدرة 
eT‏ ذلك أن الاعتراف بهذا الحق يقتضي تبرير جميع الأفعال 
رور واا الما رسك كان هذه اا فال و ت وار اد ا 


۴ _- علة التبرير: 


و ار الى لن الجر ع العا ن لفاون وغل هذا نكن أن 
الاعمال الطبية لا تنتج اعتداء على الحق في سلامة الجسم إذ الافعال التي 
تقوم بها جرائم الاعتداء على سلامة الجسم ليست الافعال التي تمس مادتهء 
ولكنها الافعال التي تمس مصلحته في أن تصان له سلامته ويسير سيراً 





Eberhard Schmidit: Der Arzt im Strafrecht (1939) 5. 69. (١) 


TYE 


عاديا اط تاوق قدر الشارع أن الاعمال الطبيةء وإن مست مادة الجسم 
فهي لم تؤذه ولم تهدر مصلحته» بل صانتهاء ومن ثم لم تنتج اعتداء على 
الحق الذي يحميه القانون!". وهذا التعليل لا شك في صحته حينما ينجح 
العمل الطبي» فيتخلص المريض من مرضه أو تخف حدته. ولكن الشك قد 
يتور حول قيمته حينما يفشل العمل الطبي» فتسوء صحة المريض أو يموت. 
ولكنا نرى أن لهذا التعليل قيمته في هذا الفرض كذلك: إذ أن تحديد ما إذا كان 
الفعل مشروعا أى غير مشروع إنما يكون بالنظر الى الظروف التي عاصرت 
ارتكابه» دون التي تعرض بعد ذلك فتغير من طبيعته وأثاره» فإذا كان 
الطبيب عند قيامه بعمله قد التزم الاصول العلمية وقطعت الظروف التي 
اخاطف يه اتا هة الى غا اغى فاق العمل كفي عدف سروه د 
تتغير هذه الصفة بتدخل عوامل ‏ لم يكن في وسع الطبيب أن يعلم بها 


غيرت من اتجاهه وأفضت الى نتيجة سيكة'!". 
١8‏ شروط التيرير: 
الي الشناوم دوقو E‏ كت السو ةلقرو اد 


العليل. ونبحث في هذين الشرطين أولاً ثم نتساءل عما إذا كان القانون يتطلي 
بال عياف الدينا تويكلا ارم 





Ernst Beling: Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Arztes bei Vornah- (1) 
me und Unterlassung operativer Eingriffe; Zeitschrift für die ges. Str. Bd. 44 
(1923), S. 220. 

Schmidt, S. 77. () 


VE 


9-06 انطباق العمل على أصول الفن: 


يقتضي هذا الشرط أن يكون العمل في ذاته طبياً طبقاً للتعريف الذي 
e‏ اذ وقوويقني الامشةق اقكرة التسريي ولق كاك لد 
اكب حابي نال ذلك ا هوري الطبيي العلدن: ANE‏ الجراهية: 
الشدعة يد الحركة ارو مقط :| E O e‏ 
NEE‏ يقس ونا العلميو ا قدو EIR‏ 
الطبيب بهذه القواعد دون قصد سئل عن خطأ طبي. ولا يعتبر فشل العلاج 
قرينة قاطعة على خطأ الطبيب. فقد يفشل العلاج على الرغم من التزام جميع 
الأعمول اا و الكو اع ا وا الهذ و عا و ر 
الجطا لطي للشو اهن العابنة اند EAE a‏ 
أجرى العملية بسلاح غير معقم, أو أجراها وهو في حالة سكرء أو ترك سهواً 
في جسم المريض أداة جراحية. ولكن إذا لاحظنا ان النظريات العلمية محل 
خلاف وتطور مستمر فإننا نقرر أنه لا يعد خطأ تطبيق الطبيب وسيلة 


)١(‏ ادانت محكمة النقض المصرية بجريمة الضرب المفضي الى الموت (التسبب في الوفاة) طبيبا 
كان يجري عملية شعرة فتحرك المريض اتناءها فضريه الطبيب على رأسه وصدره بقيضة بده 
دفعتين وبالكف دفعة واحدة فتوفي (نقض ۲۳ نيسان سنة ۱۹۳۱ المحاماة س ١١‏ ص .)١1517‏ 

(۲) غني عن البيان انه اذا قصد الطبيب الخروج على القواعد العلمية مريدا ايذاء العليل في صحته 
فانه يسأل مسؤولية قصدية. 

(۳) انظر في هذا المعنى بالنسبة للمسؤولية المدنية: محكمة الاستثناف اللبناني في "١‏ أ3ار سنة 
٤‏ النشرة القضائية اللبنانية ١٤۹٠ء‏ ص ١1/‏ من القسم الفرنسي. 

)٤(‏ الدكتور محمود محمود مصطفى: مسؤولية الاطياء والجراحين الجنائيةء مجلة القانون 
والاقتصاد س ۱۸ )۱۹٤۸(‏ ص ۲۹۲ -الدكتور السعيد مصطفى السعید» ص .١85‏ 


Vo 


علاج هي محل خلاف علمي ما دام يوجد لها مؤيدون بين علماء الطب. 
ولايعتبر خطأ أخذ الطبيب برآي مرجوح في علم الطب طالما كان مؤمناً به. 
ولا يعد خطأً تطبيق الطبيب وسيلة علاج جديدة لم تسبق تجريتها إذا كان 
مقتنعا بجدواها وكان هدفه متها شفاء العليل لا محرد تجويةه. 


١ 59‏ رضاء العليل: 


الى أن العلاقة بين الطبيب والعليل قوامها الثقة وهي لا تتوافر الا اذا رضي 
العليل بعلاج طبيب معين له . 


والوضاء كذيكون ,ويا وقد يكو كينا کا لو ذهب الويض الى 
غرفة العمليات بعد أن علم بنوع العملية التي تقتضيها حالته. ولكي يكون 
الرضاء ذا قيمة قانونيةء فمن المتعين توضيح نوع العلاج أو الجراحة تفصيلاً 
للمريض حتى يصدر رضاؤه وهو على بينة من الأمر". وليس من السائغ 
الطبيت", إن الاعمال الطبية متنوفة: وقد يزضى الريضن يمعضها دون 
بعضء ولذلك كان متعيناً أن يعلم بما ينسب اليه الرضاء به. 





Schmidt, 5. 9 ((‏ 
(1) اذا قيل ان القانون يجيز للطبيب علاج العليل» فانه لا يتصور القول بان القانون يخوله الحق 
في اخضاع الناس للعلاج على الرغم منهم, انظر: الدكتور السعيد مصطفى السعيد ص ١84‏ - 
الذكدون مح وة مهفي ا اطا ا 

Schmidt, S. 98. (")‏ 
)٤(‏ الدكتور محمود محمود مصطفى: مسؤولية الاطباء ص .۲۸٠‏ 


NB 


وقد يصدر الرضاء عن المريض نفسه. أو عمن ينصبه القانون ممثلاً 
انوي الها ارهن ارعياء لكان اريتدى ف ان مدر 
التعبير عن ارادته ولم يكن له من يمثله'. ولم يكن في ظروفه ما يحمل على 
الالسقاو و EN E ERA‏ أن الك فى الت فين 
عن لوفو كتقانا البحياة عر لسع عي كر اسقط يي ورف ابا ام شاه 
ف بسي ا الترنن ما لاف gs‏ لحيل الشف وه 
امكراظ ازوضا «اللملن إلى مول mE N‏ ْ 


۷ _ صفة الطبيب: 


لم يصرح القانون باشتراط صفة الطبيب فيمن يجري العمل الطبي 
مكتفياً بالشرطين السابقين: فهل يعني ذلك تبرير العمل الطبي حين يجريه - 
برضاء العليل ‏ غير طبيب وفقاً لأصول الفن الطبي؟ ولهذا التساؤل أهميته 
حين يكون العمل يسيراً فيستطيع إجراءه وفقاً للاصول الفنية غير الأطباءء 
لمكي سعق اولك a‏ احكينة فاه د كنا 
لابدراكة ين فة لاو الا ول اتعحقة ىخىت قط :هذا اقرط الك أن ف 


ten RECA Noe EE EE 
۰ Ae )الت سو نشيطني‎ 

اع الفقه والقحاء شن انون وهنو فلن ف ااا ور اله اع ي 
TT‏ 

SE O A RN O E 
NNE EAN E 101 لطبك نم‎ 
555 الدکتور طه زاکی صافی» ص‎ - ٤٤١ رزق» ص ۱۲۰ -الدکتور مصطفى العوجي» ج ۲ ص‎ 
E A NE NA N 89ب ب‎ 
E 01 الوا اناري اانا مقي قار لوو ا انا ناكا لقو‎ 
.01/ 


ا ؟ 


التبرير اجازه القانون» ولم يجز القانون لأي شخص مباشرة الأعمال 
الطبية. وإنماأجازهالفئة من الناس قدر أنه تتوافر لديهم 
معزاد#الخية التكالةة القجاء حريافاض النضي الفقن الطاوي اا 
عداهم» فإن توافرت لديهم هذه الخبرة بصفة عامة أو بالنسبة لنوع معين 
اقا ا :فنا فنا کن داك نان مسن الس اء لبخ الذي لا 
يصاح أساساً لقاعدة قانونية. وغني عن البيان أنه إذا وضع الشارع 
نصاً أجاز فيه لفتة من الناس كالممرضين أو المولدات مباشرة نوع معين 
من الاعمال الطبيةء قيجب أن يعتير حكمهم بالنسبة لهذه الاعمال حكم 
الاطباء. 


۹۹۸ قصد العلاج: 


يتعين أن يتوافر لدى الطبيب قصد العلاج) فإن ابتغى بعمله غرضا 
القانون لم يتطلب هذا الشرط صراحة؛ فلا شك عندنا قي وجوب توافره. 
وسندنا فى ذلك آن مباشرة الاعمال الطبية تطبيق لممارسة الحق» وهذه 
الممارسة لا يقرها القانون الا اذا ابتغيت بها الغاية التي من أجلها اعترف 
الشارع بالحق» وغاية هذا التطبيق لممارسة الحق هى توفير العلاج الطبي لمن 
)١(‏ يراد بالعلاج المعنى الواسع الذي سلف تحديده» وهو تخليص العليل من مرض أو تخفيف حدته 


Garçon, art. 309-311, N. 85, Garraud, V, N°. 1985, P. 325. 6 


TVA 


al‏ شاقن لعن اطي ا 


١55‏ عمليات التجميل والتعقيم والاجياض وگل الدم: 


يكور الخلاف فى الفقه حول تبرير هذه العمليات» ويرجع الخلاف الى 
كونها لا تستهدف العلاج مما يعنى أنه لا يتوافر لها أحد شروط التبرير. 
وللفصل برأي فى هذا الخلاف يتعين البحث في كل متها على حدة. 


فعمليات التجميل إذا كانت تستهدف اصلاح عضو واعطاءه الشكل 
الطبيعي» كفصل الاصبعين الملتصقين أو إزالة اصبع سادس» فهي في 
E EE E‏ ا 
طبيعى. آما عمليات التجميل في مدلولها الضيق» فمن السائغ تبريرها إذا لم 
RE hy OE Sk‏ 
في أن يسير السير الطبيعيء ثم أنها تحقق قو له مصلحة ذات أهمية. 





)١(‏ غني عن البيان انه اذا انتفى أحد شروط التبرير قامت بفعل الطبيب جريمة وسئل عنها 
مسؤولية قصديةاو غير قصدية حسب الاحوالء ولكنه لا يسال اذا توافرت شروط حالة 
الضرورة. كما تحددها المادة ۲۲۹ من قانون العقوبات: فاذا صدر العمل عن غير طبيب أو لم 
يقترن به رضاء المريض أو لم يكن العمل في ذاته طبياً» أو حاد مجريه عن قواعد الفن» ولكن ثبت 
انه اتاه ليدفع عن العليل خطرا جسيما محدقا لم يتسبب فيه قصداء وكان الفعل متناسها مع 
الخطرء امتنعت مسؤوليته عنه. 
Reinhart Maurach: Deutsches Strafrecht, besonderer Teil )1952(,8 8, 8S. (¥)‏ 
.63 


۷۹ 


فإذا تناولنا عمليات التعقيم والاجهاضء قررنا أنه لا يبرر للطبيب 
القوته ده الآ ناذا كانت هدوؤرية أو EYE‏ لمكن من EELS‏ 
متاعب صحية لا يتحملهاء ففي هذه الحالة تعد أعمالاً علاجيةء وفي غير هذه 
الحالة لا يكون للتبرير محل”". 


أما عمليات نقل الدم» فهي دون شك مشروعة بالنسبة لمن ينقل الدم 
اليه إذ تعد علاجاًء وهي مشروعة كذلك بالنسبة لمن ينقل الدم منه. وتفسير 
ذلك أنه إذا كان الاين الذى يحوكة القعل يببلامة الس مسرا نميف نا 
يحول بين من تعرض له وبين آداء وظيفته الاجتماعية على النحى العادي 
المألوفء فإن الرضاء به يكون سبباً لتبريره!". 


۳ - ممارسة الالعاب الرياضية 
٢۹‏ ہے عل التيرير: 
بعض الالعاب الرياضية يفترض استعمال العنف على جسم المنافس 





Garçon, art. 309-311, N°. 85, Garraud, V, N°. 1985, P. 325. (۱)‏ 
)١(‏ انظر بحثنا من الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكلفها له قانون العقوبات. مجلة 
القانون والاقتصاد )١155(‏ س ۲۹ ص 1۸ 0. 


TA‘ 


رقم ٠‏ من قانون العقوبات بإجازة «أعمال العنف التي تقع في أثناء الألعاب إذا 
وواعية قرافت للقيو ويف ونفنا لضن E E‏ 
الاونىمو توي الا فعال ال اذه الى تداس لان لجنم فى الصا 
الغاني ".و الجلة اللتتى SNN lel a‏ 
مصلحة الجسم في أن يسير سير عادياًء بل هي على العكس من ذلك تصون 
فته العوائهة راستيا وها تقوض مدو اذا قر قي قينا لصي ذا معي نون 
ی ا العألي جلي عدوا كا ويه لهاس ور عم على نذا 
اا 


°4 ت شروط التيرير: 
يتطلب هذا التبرير توافر شروط ثلاثة: 


أولاً: يتعين أن تكون اللعبة من الالعاب التي يعترف بها العرف 
الرياضيء أي أن تكون لها قواعد متعارف عليها وتقاليد تحمل المشتركين فيها 
على احترام هذه القواعدء وأن تكون مما يمارس في جهة أو جهات معينة. ولا 
يتطلى هذا الشرط أن تكون للعبة جمعيات أو هيئات منظمة تتولى الاشراف 
عا أ ناديع الاقبال عا 





)١(‏ يجمع الفقه الفرنسى على تبرير العنف في الالعاب الرياضية على الرغم من عدم وجود نص 


RE‏ عام انان 
Garçon, art. 309-311, N_. 90, Garraud, V, N°. 1986, P. 327, Donnedieu de‏ 
Vabres, N°. 423, P. 245.‏ 


TA! 


ثانياً: أن تكون أفعال العنف أو الأفعال التي أقضت الى المساس 
بسلامة الجسم قد ارتكبت أثناء المباراة الرياضيةء فإن كانت قبل بدء المباراة 
أى بعد انتهائها فلا تبرير'". وقد صرح الشارع بتطلب هذا الشرطء فحصر 
التبرير في أفعال العنف التي ترتكب «في أثناء» الالعاب الرياضية. 


ويقتضي هذا الشرط أن يكون المجني عليه قد رضي بالاشتراك في 
المبارأة» إذ لا مباراة بغير رضاء من يشترك فيها. 


ثالقاً: يتعين اتساق الفعل وقواعد اللعبة المتعارف عليهاء فإذا خرج 
a‏ فعية كان مسقو Ee GE‏ 
خروجه عليها ثمرة خطأء فهو مسؤول عما يترتب على فعله من إصابة 
مسؤولية غير قصدية. وقد صرح الشارع بتطلب هذا الشرط فجعل التبرير 
مرتهناً بأن تكون «قواعد اللعب» قد روعيت. 





( 0 ال کون سكين صالب عون 0 


YAY 





٠5‏ تعريف: 


الدفاع المشروع هو استعمال القوة اللازمة لصد تعرض غير محق ولا 
مثار يهدد بإيذاء حقاً يحميه القانون. ويتضح بذلك أن الشارع لا يلزم من 
يتهدده التعرض بأن يتحمله ثم يبلغ السلطات العامة لتتولى توقيع العقوية 
على المعتدي» ولكن يبيح له أن يتولى بنفسه دفعه عن طريق كل فعل يكون 
ضرورياً وملائماً لذلك» ودفع التعرض يكون بالحيلولة بين المعتدي والبدء في 
عدوانه» أو استمراره فيه إن كان قد بدأه فعلاً. والدقاع ET‏ 
تبرير» وليس هدفه الاجتماعي تخويل المعتدى عليه سلطة توقيع العقاب على 
المعتدي أو الانتقام منه!", a‏ مجرد وقاية الحق الخطر الذي يتعرض 
له» أي منع ارتكاب الجرائم أو منع التمادي فيهاا!'. وقد نص الشارع عليه 
في المادة A‏ من قانون العقوبات التي تقرر آنه «يعد ممارسة حق كل فعل 
قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار على النفس أو الملك 
أى نفس الغير أو ملكه» ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص 
المعنوي». 


Garraud, 11, N°. 437, P. 9 et N°. 440, P. 13. 01 
الذكقؤق فوناق ا نهد کی‎ ١ 


YAY 


والدفاع المشروع حق» وقد صرح الشارع بذلك. وهو ليس حقاً مالياً 
شخصياً إذ لا يفترض وجود مدين يقتضي منه صاحب الحق حقه'", وإنما 
هو حق عام يقرره الشارع في مواجهة الكافة, ويقابله التزام الناس باحترامه 
وعدم وضع العوائق في طريق استعمالهء ولذلك يعد غير مشروع كل فعل 
يعوق ذلك الاستعمالء بل أن المعتدي لو قاوم أفعال الدفاع ‏ طالما كانت في 
حدود الحق ‏ فمقاومته غير مشروعة, لأنها اعتداء على الحق الذي يقرره 
القانون. ومن الفقهاء من يرون أن الدفاع المشروع واجب'". وهم لا يعنون 
بدذلك ات واج فانودي إذ لا يتودي:ظلى عدم الوفاء يه خر و إا فى 
واجب اجتماعى يفرضه الحرص على صيانة الحقوق ذات الاهمية 
yT‏ 


وإذا كان الدفاع المشروع يبرر أفعال الدفاع» فهى لا يمس الصفة غير 


؟ 5١‏ العلاقة بين الدفاع المشروع وحالة الضرورة: 


يفترض الدفاع المشروع التهديد بخطر ثم دفعه عن طريق فعل يمس حق 
الغير» وتفترض حالة الضرورة الوضع نفسه. ولذلك يقول بعض الفقهاء «إن 
ب ج 1 20 
)١(‏ الدكتور محمود محمود مصطفى. رقم ١٤١‏ ص ۲۱۷ . 
Vidal et Magnol, 1, N°. 199, P. 357, Donnedieu de Vabres, N°. 394, P. (¥)‏ 


229, Stefani, Levasseur et Bouloc, N33, P20: 
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الدفاع المشروع نوع من الضرورة»7. ولكن الدفاع يمتاز عن الضرورة بأثره 
القانوني» ويختلف عنها في بعض شروطة'": فالدفاع سبب تبريرء أما 
الضرورة فمانع مسؤولية!", ويعني ذلك أن فعل المدافع مشروع» ولكن فعل 
من يوجد في حالة ضرورة غير مشروع» وإن امتنعت مسؤوليته. ويرجع 
هذا الفارق الى كون الخطر في الدفاع المشروع صادراً عن فعل غير محق فى 
e‏ يدا الدون ف كانة الصيروره قري عون انها ا 
قوى الطبيعة أى عن فعل لم يجرمه القانون» ومن ثم كان المدافع صاحب حق 
في أن يدفع الجريمة التي تهدده. إذ المعتدي أولى بأن ترتد اليه الآثار الضارة 
لفعلهء آما من يوجد في حالة ضرورة فليس له حق في أن يتخلص من الخطر 
عن طريق وضع شخص برىء فیه» فإن فعل فمسلكه غير مشروع» ولكن 
يلتمس له العذر فتمتنع مسؤوليته عنه. فحق المعتدى عليه يفوق من حيث 
القيمة الاجتماعية ‏ حق المعتدي» ولكن الحقين يتساويان في حالة 
الضرورة. وبالاضافة الى ذلك» فثمة فروق أخرى بين الوضعين: فيستوي 





Donnedieu de Vabres, N°. 390, 2 7 5‏ 
وهذا القول هو السائد فى الفقه الالماني حيث يطلق على الدفاع المشروع وحالة الضرورة تعبير 


.«Notrecht «حق الضرورة‎ 
Garraud, 11, N°. 440, P. 227. (١ 


(؟) قالت محكمة النقض السورية في حكمها الصادر في ۲۸ كانون الثاني سنة ١955١‏ (مجلة 
المحامي ١57١‏ ص ۸ من القسم الثاني الملخصص لاجتهادات المحاكم الاجنبية) «ان الدفاع المشروع 
عذر محل» والحقيقة انه لا يجوز ان يثور شك في اعتباره سبب تبريرء اذ قد اعتبره الشارع كذلك. 
والروق:واضنكة واسناسية بين اسجات القجرين وا عدار الح وق خلطت الحكمة جن الدفاع 
المشروع وحالة الضرورة (انظر تعليق الاستان فؤّاد رزق في الموضع السابق من مجلة المحامي). 
ويصدق هذا النقد على حكم محكمة الجنايات في البقاع الصادر في ؟ أب سنة ١11١‏ (النشرة 


القضائية اللبنانية ١570‏ ص 1817). 


هم" 


في الدفاع المشروع الخطر الجسيم والخطر غير الجسيم» في حين يشترط 
في حالة الضرورة كون الخطر جسيماء ولا يلتزم المدافع بالهرب في حين 
يتعين عليه ذلك ان كان الوسيلة للتخلص من الخطر الذي نشأت به حالة 
الضرورة!". 


64" - تقسيم الدراسة: 


تتضمن دراسة الدفاع المشروع تحديد شروطه وبيان أثره ثم البحث 
فى حكم تجاوزه حدوده ونحنتم بدراسة حالاته الخاصة. 





)١(‏ علة التبرير: ذهب رأي في تعليل التبرير الى الاستعانة بفكرة الاكراه: فالمدافع يصدر عنه 
فعلة كك اهر اک عر اا و هذا الزاى ان الأكراه با تقوو به سبي ا 
وانما مجرد مانع من المسؤولية: ثم ان فكرة الاكراه غير واضحة حينما يكون التعرض يسيرا أو 
يدك الو وذسب راي الى القول نان اشاس لتر فى مقايلة الشيو ال فكمة مقا بين أذى 
الاعتداء وأذى الدفاع تجعل تدخل القانون بالعقاب غير ذي محلء وعيب هذا الرأي انه يجعل الدفاع 
نوعا من العقاب يوقعه المدافع على المعتدي في حين انه لا يستهدف عقابا ولكن مجرد وقاية الحق 
خطرا يهدده» ثم ان فكرة مقايلة الشر بالشر تتطلب تعادلا بين الاعتداء والدفاع» وهى ما يندر ان 
يتحقق. وذهب رأي الى القول بأن الدفاع هو اقرار لحكم القانون, ذلك ان الاعتداء نفى لحكم القانون 
وأن الدفاع نفي لهذا النفي» فهى حكم القانون بعينه. وعيب هذا الراي انه اذا كان الدفاع اقرارا لحكم 
القانون فلا يكون محل لتوقيع العقاب على المعتدي؛ اذ يكون الدفاع جزاء قانونيا لفعلهء وليس ذلك 
صوابا لان الدفاع لا يجرد الاعتداء من صفته غير المشروعة. ويكتفى بعض الفقهاء فى تعليل 
التبرير بالقول بانه لا مصلحة للمجتمع في عقاب المدافع, ان يساهم يفعله في تأكيد الحقوق 
وصيانتهاء خاصة وأن خشية المجرمين التعرض لافعال الدفاع هي من بين العوامل التى تثنيهم عن . 
الجريمة؛ ثم ان المجتمع لا يستطيع حظر الدفاع؛ لانه ليس في وسعه ان يقدم للمعتدى عليه 
الحماية الفعالة في الوقت الملائم. وهذا الرأي يحلل الاعتبارات الداعية الى التبرير دون ان يجمعها 
في فكرة محددة كاملة. والرأي عندنا ان علة التبرير هي ان فعل الدفاع ب وان اهدر حق المعتدي - 
فقد صان حق المعتدى عليه» وهذا الاخير هو الارجح اهمية في نظر المجتمع. اذ ان التجاء المعتدي 
الى العدوان قد هبط بالقيمة الاجتماعية لحقه, فالعلة هي ترجيح حق على حق مما يقتضى تبرير 
الل ال مون فاون افر ا ف ۰ 


YA“ 





شروط الد فاع المشروع 


5٠6‏ تقسيم: 


يفترض الدفاع المشروع تعرضاً وفعلاً يواجه هذا التعرض ليصده. 
ويتطلب القانون شرطاً في كل منهما. 





١-الشروط‏ المتطلبة فى التعرض 


205 2 مدلول التعرض: 


استعمل الشارع فى لمادة ١5‏ من قانون العقويات لفظ 
«التعرض» فى التعبير عن الفعل الذي يصدر عن المعتدي» وهذا اللفظ 
يقابله فى ا الفرنسية للمادة السابقة تعبير 281655108 أي 
ا وعلى الرغم من أن هذا اللفظ هو المتبادر الى الذهن للتعبير عن 
النشاط الذي يصدر عن المعتدي» فإنه ليس باللفظ الدقيق» ذلك أن الدفاع 


TAY 


المشضروع لا يفترض «اعتداء» في المدلول الحرفي لهذا اللفظء إذ يعني 
الاعتداء إهداراً فعلياً للحق الذي يحميه القانون» أي تحقق المساس الك 
على نحو لا يكون معه مجال لدفاع. وتوضيح ذلك أن الفكرة الأساسية في 
الدفاع المشروع أن الاعتداء لم يتحقق بعد على نحو نهائي: فهو على 
وشك أن يبد أو هو قد بدأ ولكن لم ينته بعد» وبذلك يكون محل لتصور 
الوظيفة الاجتماعية للدفاع كوسيلة للحيلولة دون بدء الاعتداء أو دون 
استمراره. أما إذا كان الاعتداء قد تحقق فعلاً فلا محل للدفاع» إن لا تتصور 
الوقاية التي هي غايته. لذلك نعتقد أن المدلول الصحيم للفظ «التعرض» هو 
خط كعد ا راكاد ذاته, ففعل الدفاع يتجه الى ذلك الخطر كي يحول 
دون تحققه. وبالاضافة الى ذلك» قإن الشروط التى يتطلبها القائون تنصرف 
الى الخطر وتصدق عليه أكثر مما تنصرف الى الاعتداء الذي يهدد به ذلك 
ا 

۲۷ - تعريف الخطر: 

الخطر اعتداء محتملء أي أنه اعتداء لم يتحقق بعد ولكن تحققه منتظر 
وفق السير العادي للأمور» ويستهدف الدفاع التعديل من هذا السير حتى لا 
وجول الخطر الى اعتداء. ويستوي آلا يتحقق الاعتداء على الاطلاق أى أن 
يتحقق في جزء منه: فالخطر قائم في الحالينء والدفاع متصورء أما إذا تحقق 


الاعتداء كله فلا محل الدفاع. 


فإذا لم يكن ثمة خطر على الاطلاق لانه لم يرتكب فعل؛ أو ارتكي فعل لا 


فسن 


يهدد بخطرء فلا محل للدفاع' '. ويتوسع القانون في تحديد الخطر الذي يقوم 
ا ا ا ا 
)دوك محكمة التمييز احكاما عديدة نفت فيها حالة الدفاع المشروع استنادا الى ان المدعى 
عليه لم يكن مهددا بخطر بالنظر الى أن المغدور لم يصدر عنه فعل أو كان الفعل الذي ثبت صدوره 
عنه غير مهدد بخطر: ففي قرارها رقم 444 الصادر في ٠١‏ تشرين الثاني سنة ١556‏ (النشرة 
القضاتية اللبنانية ٠۹١١‏ ص )١١‏ اقرت محكمة الاساس في ردها على زعم المتهم بانه كان فى 
حالة دفاع مشروع بانه لم يقم من التحقيق او المحاكمة اي دليل يفيد ان المغدور اتى عملا أوجد 
امتهم في حالة الخطر. وفي قرارها رقم ٩۲‏ الصادر في ٠١‏ شباط سنة ١177‏ (اساس ۱۸۷) ردت 
على دفاع المتهم بانه كان يدافع عن نفسه إزاء افعال المغدور مستشهدا بما ناله من اصابات بان هذه 
الصابات «انتفى كونها قد حصلت له في الحادث بحكم قرار قضائي اكتسب قوته الثبوتية وان 
واقع الحال المستمد من تسديده الطعنات العديدة في صدر المغدور حتى القضاء عليه يفيد انه هو - 
اي المتهم س كان ماسكا بزمام المبادرة في الحادث ولم يكن في وضع المعتدى عليه». ونفت الدفاع 
اللشروع استنادا الى عدم ارتكاب المغدور اي فعل يهدد بخطر (قرار رقم ۲۲۸ في اول حزيران 
سنة ١1511‏ اساس )١5‏ وفي قرار أصدرته في ٤‏ نیسان سنة ١1717‏ (قرار رقم ۲٠٤‏ أساس 6 )١‏ 
فررت أن «المتهم لم يكن عند ارتكابه الجريمة في وضع يمارس فيه حق الدفاع المشروع ان اتضح 
ان الامر انحصر قبل استعماله سلاحه على مشادة كلامية بينه وبين المغدور كما انه لم يتضح ان 
هذا الاخير بدا منه ما من شأنه ان يشكل خطرا على المتهم فضلا عن ان هذا الاخير هى الذي تدخل 
بالجدل وكان البادي في الاثارة». وفي قرارها رقم 41 الصادر في ۲۷ أذار سنة ۱۹۷١‏ (مجموعة 
سمير عالية ج ١ء‏ القسم الاول رقم 777 ص )١١١‏ نفت الدفاع المشروع «لان امتهم لم يكن 
عرضة لاي فعل مادي على جانب من الخطورة اتاه المجني عليه تجاهه». وقالت في قرارها رتم 
١7‏ الصادر في ٠٠١‏ نيسان ۱۹۷١‏ مجموعة سمير عالية ج ١ء‏ القسم الاول رقم ۲۲۲ ص ؟7١١)‏ 
ان المتهم لا يعتبر في حالة الدفاع المشروع الا اذا كان في «حالة رد خطر مداهم يعترض حياته لم 
يكن باستطاعته دفعه الا بما اقدم عليه». انظر كذلك قرار الغرفة السادسة رقم ٠١‏ في ١١‏ كانون 
الثاني سنة ۱۹۷۲ء وقرارها رقم 794 في ٠١‏ تشرين الثاني 1۹۷۲ء وقرارها رقم ١١7‏ في ٠١‏ 
كانون الاول ۱۹۷۲ء وقرارها رقم ۲۲۲ في ١١‏ تموز سنة ۱۹۷٣‏ مجموعة سمير عالية ج * 
ص ۳١١‏ وقرار الغرفة الخامسة رقم ١5١‏ (اساس )»في ١‏ نيسان ٤۱۹۷ء‏ وقرار الغرفة 


الخامسة رقم ٠١۸‏ في ٠١‏ تموز سنة ١91/5‏ مجموعة سمير عالية ج ؛ رقم ۷1۸ ص 655. 


TAA 


به الدفاع المشروع» فيستوي خطر يهدد المدافع نفسه وخطر يهدد غيره. 
ويعني ذلك أن الشارع يبيح لكل شخص أن يدافع عن حقوقه كما يبيح له أن 
يدافع عن حقوق غيره", ولا يتطلب القانون صلة تربط بين من يصدر عنه 
فعل الدفاع وصاحب الحق المعتدى عليه. والدفاع جائز عن النفس وعن المال. 
والدفاع جائز سواء أكان الخطر جسيماً أو كان غير جسيه!". 

5 1 0 
)١(‏ وذلك واضح من تصريح الشارع بان الدفاع جائز لدفع تعرض على «نفس الغير أو ملكه,. 

(؟) لا شك عندنا في ان الدفاع المشروع جائز إزاء الخطر غير الجسيم» والحجة في ذلك أن الشارع 
اطلق لفظ التعرض فلم يقيده بكونه «جسيماء على نحو ما فعل فی المادة ۲۲۹ التى فصلت شروط 
حالة الضرورة. ومع ذلك فان بعض قرارات محكمة التمييز الجزائية توحي بانها تتطلب في 
الخظر ان يكون جسيما (قران رقم ١18‏ في ١8‏ شباظ ست 15317 ت اشامن ۱۲ء قار رقم 4افي 
٠٠‏ شسباط سنة 19717 ب اساس 1518)؛ ويلاحظ ان المحكمة قد خلطت في الحكم الشاني بين 
الدفاع المشروع وحالة الضرورة. فاعتبرت المادة ۲۲١‏ من قانون العقوبات مختصة بالدفاع في 
حين ان هذا الشرط يتطلب في حالة الضرورة فحسب. فقد قالت «ان ماهية اصابات المتهم والالة 
الملستعملة في احداثها ليس من شانها ان تشكل خطرا جسيما محدقا بحياة امتهم لكي يصع القول 
بتوفر الشرط الاساسي لاستعمال حق الدفاع المشروع» على ما هو منصوص عليه في المادة ۲۲۹ 
من قانون العقوبات». ونفت في قرار آخر الدفاع المشروع لان «الاعتداء الذي وقع على المتهم لم 
يكن على درجة من الخطورة تبرر ما اقدم عليه اذ ان المعتدي كان اعزلا من السلاح وان الضربة التي 
اصابت المتهم لم تفقده الوعي «الغرفة الخامسة: قرار رقم ٠١‏ في ١؟‏ كانون الثاني سنة ١11/١‏ 
مجموعة سمير عالية ج ١‏ (القسم الثاني) رقم ٠١۸‏ ص .1١‏ وقالت كذلك «ان تعرض المتهم 
لنازعة من تجمهروا حوله في حق البقاء في الارض والتهجم عليه بعبارات قاسية لا يشكل حالة 
الضرورة لدفع تعرض غير محق على النفس والملكء اذ ان حالة الضرورة تفترض قيام تعد على 
عاك من الخطورة يتناسب مع الوسيلة المستعملة لرد هذا الاعتداء» الغرفة الخامسة:؛ قرار رقم ٠‏ 
في ااه 35 العدل 1۹۷١‏ ص 15:. انظر كذلك قرار الغرفة الخامسة رقم ٠‏ في ٠١‏ أذار 
ست 141/2 مجموعة سعيّسعالية جب ۲ رقم 407 ص 267 ولكن الدمعن في قراءة هذه القرارات 
يكشف عن ان المحكمة تشترط جسامة الخطر كي يتحقق التناسب بينه وبين جسامة فعل الدفاع, 
وتنفي الدفاع المشروع اذا كان الخطر غير جسيم لا لآن هذا الخطر لا يصلع لقيام الدفاع 
الشويع بصفة هاما ولكق لان التناسى عدن مقن فى رالراق المطروهة ليها ب 
بينه وبين فعل الدفاع المنسوب الى المدعى عليه. 


۹۰° 


والأصل أن ينشأ الخطر عن فعل ايجابي» وبعض الحالات لا يتصور الخطر 
فيها ما لم يرتكب هذا الفعل. ولكن يتصور في بعض الحالات نشوء الخطر 
عن امتناع» كالأم تمتنع عن ارضاع طفلها ليهلك: فيكون من الجائز 
ارغامها على الارضاع: أو على الاقل الالتجاء الى الوسيلة الملاكمة لانقاذ 
الطفل من الهلاك. وغنى عن البيان أنه لا يعتد بالخطر الناشىء عن الامتناع 
إلا اذا توافرت فيه فيز وين التي يتطلبها القانون!". 


18ج اسعخلا ضفن ا 


يتطلب القانون في الخطر توافر الشروط التالية: كونه غير محق» وغير 


١‏ - كون الخطر غير محق 
“ب الشنايط في اعتيان الخطن غير محق: 


الجزائي» أي كان يهدد بتحقق نتيجة جرمية معينة: فمن يعمل السلاح في 





Mezger, Lehrbuch, 5 31, S. 233. (١) 
انظر في تفصيل شروط الخطر: الدكتورة فوزية عبد الستارء خطر الاعتداء في الدفاع‎ )۳( 
وما بعدها.‎ ١7١ الشرعيء مجلة القانون والاقتصاد س ”5 (۱۹۷۲) ص‎ 


ا 


جسم غريمه ينشىء بفعله خطراً يهدد حق المجني عليه في الحياةء وهو حق 
يحميه الشارع الجزائي» ويهدد بتحقق الوفاة» وهي نتيجة جرمية يقوم بها 
القتلء ولذلك يعد الخطر الذي ينشكه هذا الفعل خطراً غير محق. ولكن ليس 
بشرط كي يكون الخطر غير محق أن يبلغ الفعل المنشىء له حد أعمال السلاح 
مجرد حمله في ظروف تجعل استعماله فى الاعتداء على الحياة محتملاً. كل 
هذه أقعال تنشىء خطراً غير محق على الحياة. وتطبيقاً للضابط نفسه: فإن 
توجيه المجرم قبضة يده الى وجه المجني عليه وان لم يصبه قعل ينشىء 
خطراً مهدداً للحق في سلامة الجسم وهو لذلك خطر غير محق(". 


9_٠‏ أهمية هذا الضايط في تحديد نطاق الدفاع المشروع: 


تترتب على اعتبار الصفة غير المحقة للخطر شرطاً للدفاع المشروع 
نتيجتان: الأولى: أنه لا محل للدفاع إذا كان الخطر محقاً"» والثانية: جوان 
الاحتجاج بالدفاع المشروع ضد كل خطر غير محق”'". فالنتيجة الاولى تعنى 
أقه لمحل للوفاع اذااكتاق الفهل ای لطن ا سيت ورين ا 
الخطن عا لذلك رورا والنتيجة الثانية تعني جواز الاحتجاج بالدفاع ضد 
كل خطر غير محق» ولو كان من أنشأه يستفيد من سبب لامتناع المسؤوليةء 
أونقين هدو مدن أن امكف ظ 





)١(‏ قالت محكمة الاستتناف اللبنانية الغرفة الاتهامية (قرار رقم ٠٠١‏ في يشوس لوقه 
االنشرة القضائية اللبنانية ۹ ص 112) انه «من الثابت ان كون المرء غير ملزم للدفاع 
دفاعاً مشروعا ان ينتظر ليتلقى اولا الضربة من المعتدي بل له ان يدافع عن نفسه حالما يبدو انه 
مهدل بصورة جدية». 

(؟) محكمة التمييز الجزائيةء الغرفة الخامسةء قرار رقم ٠١١‏ من ٩‏ تموز سنة 151/6 مجموعة 
سمير عالية ج ٤‏ رقم ۷1۹ ص 137 5. 

Garraud, IIL, N°. 447, P. 29. (۲) 


۹۲ 





١‏ .- إذا صدر الخطر عن ممارسة سيب للتبرير انتفى 


الدفاع المشروع: 


إذا كان فعل المعتدي خاضعاً لسبب تبرير فكان الخطر الناشئ عنه 
مشروعاًء فلا يجوز لمن يهدده هذا الخطر أن يستعمل العنف لدرئه محتجاً 
بالدفاع المشروعء فلا يكون محل لآن يسمح له بالتخلص متهء فإن صدر عنه 
في سبيل ذلك ففعله غير مشروع'". وتطبيقاً لذلك» فإن من يتعرض لأفعال 
ضرب يرتكبها أبوه في حدود حق التآديب لا يعتبر في حالة دفاع مشروع 
إذا قاوم هذه الافعال. ۰ 


نلعيل انهه O‏ اذى ا تمنو كلفد لتو 
التبرير وقيوده» فإذا تخلف شرط أو جاوز التبرير حدوده فالفعل غير 
مشروع والخطر الناجم عنه فير محق» ومن ثم يكون الدفاع المشروع جائزا 
شووق اكور الذي ی ا 
لكان اسايق وسفن التالحيي ف رفك مان مر د 





Garçon, art. 328, N°. 71, Garraud, I, N°. 447, P. 29, Roux, I, 5 56, 2 (١( 
191, Vidal et Magnol, I, N°. 204, P. 364, Donnedieu de Vabres, N°. 398, P. 
231, Bouzart et Plinatel, I, N°. 287, P. 271, Stefani, Levasseur et Bouloc, ب[‎ 
N°. 343, P. 284, Merle et Vitu, N°. 331, P. 316, Decocq, P. 319. 

وقد طبق القضاء المصري هذه القاعدة فقرر ان المتلبس بالجرم المشهود لا يجوز له الاحتجاج 
بالدفاع اذا قاوم من يحاول توقيفه (نقض ۳١‏ كانون الثاني سنة ١۱۹۲ء‏ المجموعة الرسمية س ”” 
وقد ذه الاك الااليساق ه5551 "سجموهة احكاء سكب التمضويي: اوه الختضن 
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A 


فالخطر الناشىء عن هذه الافعال غير محق» ومن ثم يجوز للابن ‏ ولغيره - 


وقد أثار تطبيق هذه القاعدة الصعوبات في حالتين: اذا نجم الخطر 
عن قعل عو كفا رقا كنا ع مساقتي تو E‏ مهو | لصوو الخط رين نهل 
دفاع مشروع يباشره معتدى عليه. وهذه الصعوبات يثيرها التساول عما إذا 
كان من يهدده الخطر الناشىء عن فعل الموظف أو فعل مدافع يحق 
له الاحتجاج بالدفاع المشروع حين يأتي العنف الذي يقتضيه دقع هذا 
الخدم ۰ 


5 الخطر الناشىء عن فعل موظف عام: 


إذا كان عمل الموظف العام مطابقاً للقانون فلا شك في أن ما يهدد به من 
إيذاء يكون بدوره محقاًء فلا يجوز لمن يتعرض له أن يتذرع بالدفاع المشروع 
إذا ارتكب قعل عنف درءاً لهذا الخطر: ففعل الموظف تنفيذ للقانون أو استعمال 
لسلطة تقديرية مخولة له» فيلتزم المواطنون ‏ طبقاً للقانون ‏ بالاستجابة لهء 
وتطبيقاً لذلك» فإن من يتعرض لانفاذ أمر بالتوقيف تتوافر فيه كل الشروط 
المتطلبة قانوناً ومن يتعرض لانفاذ حكم بالاعدام واجب التنفيذ لا يجوز لهما 
مقاومة الافعال الصادرة عن الموظفين المكلفين بذلك. ويدعم هذا القول أن المادة 
64 من قانون العقوبات بررت الفعل المرتكب «انفاذا لنص قانونى أو اعمالاً 
لأمر شرعي صادر عن السلطة» مما يعني نفي الصفة غير المحقة لهذا الفعل 
وما يرتيط به من خطر. 


E 


ولكن إذا شاب العيب فعل الموظف فانتفت عنه بعض الشروط التي 
يتطلبها القانون» فإن التساؤل يثور لتحديد ما إذا كان من الجائز لمن 0-6 
هذا الفعل أن يقاومه بالعنف الملائم. يبدو للوهلة الاولى أنه يتعين الاعتراف له 
بحق المقاومة, إذ الفعل الذي خالف القانون غير مشروع» ومن ثم يكون الخطر 
الناجم و فيهوز الاتستماع باليافاغ المشتووع ءا له او لكق بهذا 
الرأي يعيبه أن السماح لكل فرد بتقدير شرعية عمل الموظف واستعمال 
العنف للحيلولة دونه يقود حتماً الى الفوضى في المجتمع ويعطل أعمال 
السلطات العامة؛ وقد يكون لها طابع الاستعجال ثم ان الشروط التي يتطلبها 
القانون لشرعية عمل الموظف العام متعددة, وبعضها شكلي محضء ومن غير 
المقبول أن يعطل فرد هذا العمل لعيب يسيرء وقد يكون الموظف نفسه جاهلاً 
وجوده:ء وبالاضافة الى ذلكء فان الفرد العادي يندر أن تتوافر لديه الكفاءة 
لتقدير شرعية العمل» وفى النهاية فان الأذى الذي يصيبه قد يكون يسيراء بل 
قد يكون فى الوسع آن تصلحه الساطات العامة فيما بعد وأن توقع الجزاء 
على من أثاره. وتدعم هذا الرأي الثاني الذي لا يعترف للفرد بحق مطلق في 
مقاومة فعل الموظف لأي عيب يشوبه» نصوص التشريع اللبناني ذاته: 
فالمادة ۱۸٩‏ (الفقرة الثانية) من قانون العقوبات تبرر الفاعل حين ينفذ أمرأً 
غير شرعي صادر عن السلطة «اذا لم يجز القانون له ان يتحقق شرعيته» مما 
يعني نفي الصفة غير المحقة عن الفعل على الرغم من عيبهء ويستتبع نفي هذه 
الصفة انكار الدفاع المشروع ازاءه. وبالاضافة الى ذلكء قان المادة ۳۷۹ من 
قانون العقوبات تعاقب «من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق 





(1) يستئد انصار هذا الزاي الى ا اة ١١‏ من اعلان حقوق الانتسان الصادر في فرنسا سنة ٠۷١١‏ 
التى تعتبر كل فعل غير مستوف للشرائط والاشكال القانونية عملا استبداديا يحق لمن يتخذ إزاءه 
ان يقاومه بالقوة. 


۹0٥ 


الشرائع أو الانظمة...». مما يفهم منه حظر الدفاع المشروع ازاء الموظف 
الذي يستند في عمله الى سند معين هى تطبيق الشرائع أو الانظمة, 
وبصرف النظر عما قد يشوب كيفية تطبيقه لها من عيوب. ولكن لا يجوز 
أن يفهم الرأي الثاني في معنى الحظر المطلق للدفاع المشروع أيا كانت 
خطورة العيب المشوب به نشاط الموظف وجسامة الاضرار التي يتحمل ان 
نترتب عليه فهذا الاطلاق من ناحية ثانية يهدر حقوق الافراد ويدعها ضحية 
لاستبداد الموظفين الذين يخالفون القانون!". وواضح أن النصين السابقين 
حين برر أحدهما تنفيذ الأمر غير الشرعيء وحظر ثانيهما المقاومة ة 
احتاطاء فبعدا بأحكامهما عن الاطلاق الذي لا يتفق مع مصلحة المجتمع. 
ونحن نخلص من الجمع بين الاعتبارات السابقة المختلفة الى القواعد 
التالىة: 


لا محل لانكار حق الدفاع المشروع الا اذا كان ل الموظف يعمل في حدود 
الاختصاص الذي خوله له القانون» أما إذا حرج عليه فالدفاع جائز إزاءه. 
وسند هذه القاعدة ان المادة 5 من قاتون العقويات اث شترطت لحظر الدقاع 
أن يكون الموظف عاملاً على تطبيق الشرائع أو الأنظمة؛ ولا تعترف الدواة 
لوظف ما بالعمل على تطبيق جميع الشرائع والأنظمة؛ وإنما هي توزع 
الاختصاصات فميا بينهم, ٠‏ ومن ثم لا يتوافر للموظف السند القانوني لحظر 
الدفاع إزاءه الا اذا التزم حدود اختصاصه. . وبالاضافة الى ذلك فإن علة 


25 كد ی و الا ا 

(1) تأخذ محكمة التمييز الفرنسية بالراي الذي يحظر- في جميع الاحوال ‏ مقاومة الأعمال 

الصادرة من رجال السلطات العامة. انظر: 

Cass. Crim, 22 Août 1867, 5. 1868. 1. 142, 228 Nov. 1902, S. 1902. 1. 
57. 
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حظر الدفاع هي تمكين الموظف من مباشرة اختصاصه دون أن تعوقه عن 
ذلك مقاومة الآأفراد باعتبار أن مصلحة المجتمع تقتضى أن يباشر هذا 
الى تياس نهنا ١‏ كان :حمالم شجرو يتقان ان | سنس اهب اه ممما 
الححيي ل ى اتناف" ۰ 


E EE EDS O E ET 
أي يجهل العيب الذي يشوب عمله. أما اذا كان لا يجهل هذا العيبء فانه‎ 
يتعين الا يجيز له القانون فحص شرعيته»ء أي يلزمه بالتنفيذ على‎ 
الرغم من علمه بالعيب. والاصل في الموظف ان يكون حسن النية:؛ اذ‎ 
اکان سا‎ e E ae 
فهو يجاهر القانون والمجتمع بالعداء فلا يستحق حماية: فالموظف‎ 
الذي يوقف شخصاً غير من صدر الامر بتوقيفه وهو عالم بذلك اشباعا‎ 
لررفينية فى اتقام وز ا وا |ررككن الف سبدلا خافن‎ 
ال ا لس يا ندا أو اتى أفعالاً منافية‎ 
للحشمةء فإن حسن نيته لا يتصور عقلاًء ومن ثم تكون مقاومته‎ 
E 





)١(‏ طبق القضاء المصري هذا الشرط؛ فأجاز الدفاع إزاء محاولة رجال الشرطة هدم جدار اقامه 
شسخص في ارض متنازع عليها بينه وبين وزارة الاوقاف استنادا الى ان الهدم لا يدخل في 
اختصاص رجل الشرطة. انما هو يتطلب صدور حكم قضائي به (نقض ۲۲ تشرين الاول سذة 
6 جمويقة افوا القانوتية كت رركم ا هن ۷ انطى كذ ال كور عن الخ 
ا 

9 الأنهقا وو انين OTA‏ 


۹۷ 


لا محل لانكار الدفاع المشروع اذا كان عمل الموظف المعيب شديد 
الخطورةء وهو يك ون كذلك اذا هدد بضرر على النفس لا يقيل اصلاحاً, 
كما لو آراد المول ف تنفيذ أمر باطل بالتوقيف على شخص أجريت له 
مد ووت كليل عملية راخ بحي يخشى أن يدوق على كفل الى قن 
الشرطة موته أى اصابته بضرر صحي جسيم" والدفاع جائز على الرغم 
من حمسن نية الموظف. وتعليل هذه القاعدة أن مصلحة المجتمع تأبى 
تضحية أهم حقوق الافراد من أجل تمكين الموظف من مباشرة 
اختصاصه. 


ويحمل المدافع عبء اثبات انه في وضع يجيزله مقاومة الموظلف: 
لكان الاصل في موطف اند واقوم وول الك و عدي لقي 
وحتحب حدات اصطراي لاتقل aE‏ :ذلك أن aa e‏ 
مقاومته. وعلى من يدعي خلاف ذلك الاصل ان يقيم الدليل على 
دعععد روم يفصي ذلك E‏ إزاء مكلك اخنا يقاق د رف كان 
مخاطره فلا يعترف له بدفاعه الا اذا نجع في أقناع القاضي بأنه 
عو ا ب« ادك يودي عن اليوان أن مساك في ق 
يعني حتما تبرير فعله» إذ هو قد أثبست الصفة غير الحقة للخطر الذي 
هدده فحسبء ويتعين أن يشبت بعد ذلك توافر سائر شروط الدفاع 
لر 


مج عدخي ع و را لح جم ی ی د ا 


[1) وغني عن البيان ان الدفاع يصدر في مثل هذه الحالات عن الغيرء وشأنه في القانون كما تقدم 
شأن الدفاع الصادر عن المعتدى عليه نفسه. 


(5) وبصفة خاصة توافر الضرورة الحالية وكون الدفاع لازها ومتناسيا مع جسامة الخظر. 
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5١5‏ . الخطر الناشىء عن فعل دفاع مشروع: 


القاعدة أن من يصدر عنه اعتداء يصير به المعتدى عليه فى حالة دفاع 
مشروع لا يجوز له أن يحتج بالدفاع اذا قاوم الافعال الا المعتدى 
عليه في حدود حقه: فلا دفاع ضد الدفاع''. وتعليل هذه بالقاعدة ميسور: 
ففعل الدفاع ‏ طالما توافر له جميع شروطه نشاط مشروع» إذ هو خاضع 
لسبب تبرير» ومن ثم لا يوصف الخطر الناجم عنه بأنه غير محق. 

ولكن اذا جاوز المعتدى عليه حدود حقه في الدفاع» فهل يجوز للمعتدي 
ان يعتبر نفسه في حالة دفاع مشروع إزاء الافعال التي جاوز بها المعتدى 
عليه حدود ا التطق الخو الاعتراف ك كد ها امان 
صارت ‏ بتجاوزها حدود الحق ‏ غير مشروعة: فيعد الخطر الناجم عنها غير 
محق. ولكن يضعف من هذا الرآي ان الشارع قد جعل من شروط الدفاع كون 
التعرض «غير مثار»»: أي لم يكن المدافع هو الذي آثاره» ولا شك في أن 
المعتدي قد أثار أفعال الدفاع التي صدرت عن المعتدى عليهء فالتعرض الذي 
يواجهه مثار من قبله» ومن ثم لا يجوز له أن يحتج ‏ حين يقاومه ‏ بالدفاع 
المشروع. ولكن هل هذا الحكم مطلق؟ وهل يذكر الشارع على من هدد غيره 
بإيذاء يسير حق الدفاع المشروع اذا واجهته أفعال تهدده بأخطار جسيمة؟ 
نعرض لذلك فيما بعد. 


Garraud, I, N°. 447, 2. 30, Vidal et Magnol, I, N°. 204, 2. 364. (١) 
"١ في‎ ٠١” وانظر تطبيقات لهذه القاعدة: محكمة التمييز الجزائية  الغرفة السادسة  قرار رقم‎ 
مجموعة سمير عالية ج ؟‎ ۱۹۷١ أذار سنة ۱۹۷۳ء وقرار رقم ۹ في ۲۰ كانون الاول سنة‎ 

رقم ۸٩۷‏ ص ٠٥١‏ ومجلة العدل ١51/5‏ ص .١75‏ 


۹۹ 


٠٤‏ - يتوافر الدفاع المشروع ولو كان المعتدي غير مسؤول 
جزاذيا: 


a e ES‏ ونه سيد ب لين ا ل 
موضوعيء أذ ركسي عر لفقو من ان الاعتداء المحتمل هو نتيجة 
جرد كمال قيها لاحك د على يدو به انر ن ول ذلك اخ اذا اعتين 
الخطر غير محق وفقا لهذا الضابط؛ فلا عبرة بكون من ارتكب الفعل المنشىء 
له قد توافر لديه مانع من المسؤولية!": فمن يتعرض لاعتداء صادر عن 
مجنون أو قاصر لم يبلغ السابعة يستطيع أن يحتج بالدفاع المشروع حينما 
يقاوم بالعنف الخطر الذي يتهدده. 


ولكن ذهب الرأي الى القول بأن من يتعرض لاعتداء شخص غير 
مسؤول لا يكون له أن يحتج بالدفاع المشروع» وإنما يسعه أن يحتج بحالة 
الضرورة. وحجة هذا الرأي أن فعل غير المسؤول لا يوصف بأنه غير محق”". 
وهذا الرأي محل للنقد: فليس صحيحاً القول بأن فعل غير المسؤول لا 
يوصف بأنه غير محقء ذلك أن انعدام المشروعية فكرة موضوعية ضابطها 
الخضوع لنص تجريم وعدم الخضوع لسبب تبرير» ومن ثم لم تكن متوقفة 





Frank, § 53,5. 155, Mezger, 5 31, S. 234, Schönke-Schröder, 5 53, S. (1) 
378, Garraud, 11, N°. 447, P. 33, Vidal et Magnol, I, N°. 204, bis, P. 364, 
Merle et Vitu, N°. 332, P. 317. 

ا 
Donnediu de Vabres, N°. 401, P. 232, Bouzat et PINAL ICN AOE)‏ 
:22 


على أهلية المجرم للمسؤولية. وهذا الرأي يمكن قبوله لو كان الدقاع 
التستروع وع ا الا ا نا لسكيى: کین 
من امنطق اشتراط أهليته له» ولكن الدفاع ليس عقاياً» ومن ثم لا 
القانون» فيكفي أن يكون صاحب الحق غير ملزم طبقاً للقانون بتحمل 
قداو ايكون قنك ا ركو و الكل يهم اين 
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6 يتواقر الدفاع المشروع ولى كان المعتدي يستفيد من 
عدر قانوني: 


إذا كان المعتدي يستفيد من عذر قانوني فمعنى ذلك أن فعله غير 
محق وأن القانون يعاقبه» وإن كان يلتمس له سبياً 
التخف يف : فلمن يهدده حدث أن يحتج بالدفاع المشروع على الرغم 
من أن العتدي يستفيد من عذر قانوني (المادة الخامسة من 
ال ا تكص A e O‏ 
المنحرفين). 





Garraud, I, N°. 447, P. 33. (۱) 
Garçon, art. 328, N°. 87, Donnedieu de Vabres, N°. 400, P. 232. (Y) 


۰۱ 


915 - دقع خطر الحيوان: 


إذا استخدم الحيو ان كأداة للاعتداء كما لو أطلق شخص على عدوه 
كلباء فلا محل للتردد في الاعتراف لمن يهدده هذا الخطر بأنه في حالة دقاع, 
ذلك أن فعل الاعتداء لا ينسب الى الحيوان» وإنما ينسب الى محرضه»ء وشأن 
الحيوان شأن أية أداة تستعمل في الاعتداء, ويعني ذلك أن الفعل غير محق 
والخطر الناشىء عنه غير محق كذلك» ومن ثم كان الدفاع ضده جاتن](". 


ولكن تدق المشكلة حين يتعرض شخص لخطر حيوان دون أن يكون 
ذلك د ننيجة تحريض أحد: هل يجوز الاحتجاج بالدفاع المشروع اذا قتل 
الحيوان؟ يحول دون القول بذلك أن هجوم الحيوان والخطر الناجم عنه لا 
يوصفان بانعدام المشروعية: لآن هذا الوصف إنما يكون نتيجة لتطبيق قواعد 
محل. وغني عن البيان أنه يجوز للمهدد بالخطر أن يحتج بحالة الضرورة اذا 
كونه جسيماً. ولكن يغلب ألا يكون المهدد بالخطر في حاجة الى الاحتجاجٍ 
بحالة الضرورة, إن لا تتوافر أركان جريمة قتل الحيوانات إلا إذا كان مرتكيها 
غير مضطر الى ذلك؛ وغني عن البيان أنه إذا كان القتل لتفادى خطر, فقد 
توافر الاضطرار, وانتفى أحد أركانت الجريمة. 


e 


۷ 2 الخطر الوهمي: 


قد يعتقد شخص أنه مهدد بخطر فيأتي أفعال دفاع ثم يتبين أن هذا 
الخطر لم يكن له وجود, وأن اعتقاده كان وهماًء فهل يجوز الاحتجاج بالدفاع 
الشروع لتبرير أفعاله؟ مثال ذلك أن ييصر المتهم شخصاً مقبلاً نحوه في 
الظلام وبيده شيء يخاله سلاحاً موجهاً اليه فيعاجله باطلاق الرصاص 
عليه فيجرحه أى يقتله: ثم يتبين بعد ذلك أن هذا الشخص صديق للمتهم وان 
مايحمله لم يكن سلاحاً وإنما أداة لا ضرر منها. يعتد القضاء بالخطر 
الموهومء فقد قرر آنه يصح القول بقيام حالة الدفاع المشروع ولو كان الاعتداء 
وهمياً متى كانت الظروف والملابسات تلقي في روع المدافع أن هناك اعتداء 
جدياً وحقيقياً موجه اليه وكل ما يشترط للاعتداد بالخطر الوهمي أن يكون 
الاعتقاد بقيامه مستنداً الى أسباب معقولة". 


5555-5-2 م ما ا ا س 
)١(‏ اقر القضاء المصري ذلك في احكام عديدة «على سبيل المثال: نقض ۸ نیسان ٠۹۰۸‏ مجموعة 
احكام محكمة النقض س ٩‏ رقم ٠١1‏ ص ١779/8‏ شباط 1559 س ٠١‏ رقم 44 ص ۱۹۸) واقره 
القضاء السوري ايضا (محكمة النقض السورية؛ الغرفة الجنائية, قرار رقم ١١‏ في ١١‏ شباط سنة 
١‏ مجموعة القواعد القانونية؛ رقم ۲٠١۲١‏ ص ؟١؟.‏ ومحكمة جنايات حلب في ۲۲ تشرين 
الثاني 7 نقلا عن الدكتور عبد الوهاب حومد ص 5175 ) والقضاء اللبناني (محكمة الاستكناف 
اللبنانية, الغرفة الاتهامية, قرار رقم ٠٠١‏ في ٠١‏ حزيران سنة ٤۹‏ ۱۹ء النشرة القضائية اللبنانية 


۹ ص 1095). 


وهذه النظرة في تقديرنا محل للنقد: ذلك أن أسباب التبرير ذات طبيعة 
موضوعية؛ ويقتضي ذلك أن تتوافر حقيقة حتى تنتج أثرهاء ولا يغني عن 
توافرها مجرد توهم ذلكء وإذا قلنا إن أسباب التبرير يتعين أن تتوافر حقيقة, 
فان ذلك يعني ان تكون كل شروطها مجتمعة. وإذا كان القانون يستلزم 
التعرض كشرط لقيام الدفاع المشروع» > فمقتضى ذلك أن الخطر ينبغي أن 
توك فعا فإنا كان همهفا > فمعنى ذلك أنه لا وجود له الا في مخيلة المدافع, 
فإن ثبت على هذا النحو انتفاؤه؛ فلا محل للقول بقيام الدفاع المشروع. ولكن 
هذا الاعتقاد يعني وجود غلط منصب على الوقائع التي يقوم الدفاع عليهاء 
وهذا الغلط ينفي القصد, وإذا بني الاعتقاد على أسباب معقولة فهو ينفي 
الخطأ كذلك؛ فلا يكون محل للمسؤولية وإن كان الفعل في ذاته غير مشروع. 
والحقيقة أن الخطر الوهمي لا يعدو غير أن يكون صورة «للغلط في 
التبرير»"' وقد سبق بيان حكمها”. 


- كون التعرض غير مثار 
۸ 7 العلة في اشتراط كون التعرض غير مثار: 


يريد الشارع باشتر شتراط أن يكون التعرض غير مثار آلا يكو المدافع هو 
الذي ا أ الوضع الذي اضطر فيه المعتدي الي إتبان الفعل الذى هدده 
ج چ ی کے ا 
Garraud, IL, N°. 466, P. 28. 01)‏ 
الدكتور محمود محمود مصطفى رقم ١77‏ ص .550١‏ 
ANNE‏ 


بالخطن: آى:فئ.عمارة أخرى أن:يكوق الاعنتزاء نشاطا لقا للمعتدى: و لين 
بواعثه الذاتية!'!. وعلة هذا الشرط أنه إذا كان من يزعم الاحتجاج بالدفاع 
المشروع هو الذي أثار غريمه» فحمله على اتيان الفعل الذي هدده بالخطر, 
واللزوم شرط للدفاع إن كان في وسعه أن يتفاداه ابتداء بألا يعتدي على 


غر 





)عو ع N‏ السرايع E E‏ 
والاعتداء ہما كان من شأنه ان يشكل خطرا على حياة المتهم كما اذا كان التهجم متبادلا وكلا من 
المتهجم والمغدور في وضع ممائل لوضع الاخر والسلاح الذي بيد المتهم اشد خطرا من الالة التي 
في يد المغدور: محكمة التمييز الجزائية: الغرفة الرايعة» قرار رقم ٠‏ في ١‏ تشرين الثاني سنة 
۷ العدل ۱۹۹۸ رقم ۳۲۹ ص .٤ ٠١‏ وقضت تطبيقا لذات المبدأ بعدم توافر الدفاع المشروع «اذا 
يفيت أن العدوو هئ الذي تحرش للعدوم وان ف الاشين لمكن ا ا رد الخدان اى 
الا بما اقدم عليهء بل ثبت ان الحادث كان وليد هجوم متبادل وليد الخلاف السابق بين الخصمين 
وجاء عامل التفوق فيه لمصلحة المتهم الامر الذي ينفي توفر شروط حالة الدفاع المشروع» الغرفة 
الرابعة قرار رقم ۲۷۷ فی 4 ١‏ نیسان سنة ۱۹۹۸ العدل ١5714‏ رقم ۳۲۹ ص .٤۷۲‏ انظر كذلك قرار 
الغرفة الخامسة رقم aN VL RON OTA‏ بود ولا 
وقرارها ۲۹٤‏ في ۲۸ تشرين الثاني سنة ۱۹۷۲ وقرارها رقم ۸٩‏ في ۲۷ أذار سنة ۱۹۷۲ وقرار 
ا ۹ في ۲١‏ تموز سنة ۱۹۷١‏ وقرارها رقم ١١4‏ في ٠١‏ كانون الثاني سنة 

۲ء مجموعة سمير عالية ج۳ رقم 48657 ص 4 50. 
Garçon, art. 328, N°. 89. 3‏ 


۹ ” تطييقات لهذأ الشرط: 


a‏ اندرا قاو وال لاف مشت الذقا عور لتو يكاز لمكي 
كاي هون حك زولك تند ذا كان Naga lg‏ 
فروجانه و مقن لان لس يوج رلك اذا حجنو عه وان عت ذا صل 
جواز الدفاع ازاءه ياعتبار أن نشاطه صار غير مشروع بمجرد تخطيه نطاق 
O EEO E‏ الدرقام فى مذ 
انال كاك 


ولكن لا تجوز المبالغة في تطبيق هذا الشرط: فالمنطق القانوني 
وا الحسيع وان اومن هد رة دون بسيط ا ةة 
أشياء تافهة القيمة يذكر عليه حقه في الدفاع المشروع» ولى صدرت عن 
المجني عليه أفعال تهدده بالموت. لذلك نقرر ان انكار حق المعتدي ابتداء في 
الدفاع المشروع مشروط يبقاء المعتدى عليه في النطاق الذي يسمح له 
بالاستفادة من عذر الاستفزاز الذي نصت عليه المادة ٠٠۲‏ من قانون 
العقوبات في قولها «يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها 
بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه 
المجني عليه». فهذا النص يشترط تناسباً بين مقدار ثورة الغضب والفعل 
الذي يرتكبه؛ فان جاوز ذلك فلم يكن فعله صادراً عن الثورة» وإتما كان وليد 
الرغبة في الانتقام» فهو لا يستفيد من العذر المخفف» وفي الوقت نفسه لا 
يحرم من يهدده فعله من حقه في الدفاع المشروع. 





Garraud, Il, N°. 447, 2. 30, Vidal et Magnol, I, N°. 204, 2. 364. 3) 
Mga ENS 


0 


ينظيق هذا الشوظ كدر نه انان ای روه لاحن اسو ا 
فروعه أو آخته في جرم الزنا المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع, 
فيحاول قتل أحدهما أو ايذائه بغير عمد: فعلى الرغم من أن الشارع يقرر 
لصلحته عذراً محلاً (المادة577 من قانون العقوبات) فان فعله يظل غير 
محق» اذ الاعذار المحلة لا تنفي الصفة غير المشروعة للفعل» ومن ثم كان 
مقتضى ذلك الإعتراف للزوجة وعشيقها على سبيل المثال بالدفاع المشروع 
ضد أفعال الزوج. ولكن يحول دون ذلك أن الزوجة وعشيقها هما اللذان أوجدا 
سينا فى هذا الوه الام يوسا والخطي: فهها E E‏ 
الزوج ا نفسه يصدق على مفاجاة الزوجة أو أحد الأصول أو 
الفروع أو الأخت في حالة مربيئة مع آخر. على ان اطلاق هذا القول يبدو 
مجافياً للمنطق القانوني: فلا وجود لإرتباط حتمي بين ثورة الزوج النفسية 
التي تحمل على اعفائه من العقاب أو تخفيفه عنه وبين تجريد الزوجة من 
حقها في الدفاع المشروع: فانكار هذا الحق عليها يكون في الحدود التي 
اكقتيو يوي ريه مسي انان سس التكيجدة E‏ الى 
a OS‏ جوف الاو هلا راقن 
E O EE‏ مالتسال د نا 
يحرم الزوجة وعشيقها الدفاع ار ا 





.٤١١ الدكتور عبد الوهاب حومد. ص‎ )١( 

(؟) وهذا الانكار يكون ازاء افعال الايذاء البدني دون فعل القتل. 

(؟) واضح ان ارتكاب الزوجة الزناء وان وصمها بالاجرام» فهو لا يهدر دمهاء فما زال حقها في 
الحياة محلا لحماية القانونء واذا كان انفعال الزوج ‏ وهو انفعال طبيعي لا يلام من اجله ‏ موضعا 
لاعتبار القاتون» فان تأثيره ينحصر في التماس العذر له, ولا يتقبل المنطق القانوني امتداد اثره 
اود ع ار ا وا کو ساني راف 210 امن e‏ 


¥ 





صصص اسار ی جو الذفا م لمرو زرافم یرن نان 
«النسيس أو الاك ويعني ذلك اطلاقه هذا المق ضد كل فعل 
تقوم لح جدر يضيب وای ال فن أو المال دون ما تفرقة بين 
النوعين. 


١‏ - جراكم النفس: 


امحفا 12-2151 البسبيط والقون الإناتي ا ا 


(١)‏ يعني الشارع بالملك «المال» ويتضح ذلك من النسخة الفرنسية للمادة ١/4‏ التي استعملت لفظ 
5 واهمية ذلك امتدان نطاق الدفاع المشروع الى جصيع الجرائم التي تقع اعتداء على الحقوق 
المالية» لا يقتصر على جرائم الاعتداء على الملكية فحسي. 

0 مراك انين ريفوت ابر يمني اناي إن ج ی ا 
TS‏ اتابن ايا A‏ حقوقا 
ذات قيمة اقتصادية وداخلة لذلك في دائرة التعامل. 


الدفاع المشروع". ولكن يجب التفرقة بين وجود حق الدفاع في ذاته ومقدار 
اتساع نطاقه: فاذا أقر الشارع لمن يهدده الايذاء البسيط حق الدفاع» فليس 
معنى ذلك أنه يبيح له قتل المعتدي أو ايذاءه ايذاء جسيماء بل يقيده بتناسب 
دفاعه مع جسامة الخطر الذي يهددهء ولذلك كان متصورا الاعتراف للمداقع 
بحق الدفاع وسؤاله مع ذلك عن تجاوزه حدوده. ولمن يهدده خطر جريمة 
ضد الشرف كالذم أو القدح الحق في الدفاع المشروع» ولكن تطبيق اشتراط 
حلول الخطر على هذه الجرائم ‏ وهي لا تفترض عنفاً مادياً وإنما ترتكب 
كول او كاب أو اينات يسفن القول يانه لاسكا للد اغ او اکان 
ضروريا لمنع المعتدي من البدء في أقواله أو كتابته أو إيمائه أو الاسترسال 
aS AEE E aE‏ 
عنف "لأ بع اغا و انها کون اناما فر هرن 





)١(‏ لا شك في ان جرائم العرض تبيح الدفاع المشروع» انظر قرار قاضي بالتحقيق في جبل لبنان 
الصادر في ٠١‏ كانون الاول سنة ٤‏ »؛ وتعليق الاستاذ دي كوك عليه في حوليات كلية الحقوق 
والعلوم الاقتصادية في بيروت ج١٤ )۹١١(‏ ص5192. ولكن محكمة النقض السورية انكرت 
حق الدفاع المشروع على من قتل شخصا كان يلاحق زوجة المتهم بقصد ارتكاب الزنا معها معللة 
فضاءها بأن الزنا ليس اعتداء على النفس (الغرفة الجنائية) قرار رقم ١١5‏ في ۲١‏ كانون الثاني 
سنه ١514‏ مجموعة القواعد القانونية رقم ۲٠٠۲‏ ص 7١؟١).‏ وهذا القضاء غير صحيح: فتعبير 
«النفس» يشمل كل الحقوق العائلية والحق في سلامة العرضء وقد كان الاصوب انكار التناسب 
بين الزنا (والفرض فيه رضاء الزوجة) وبين القتل. 
Garçon, art. 328, N°. 62, Garraud, 11, N°. 445, 2. 21, Vidal et Magnol, I, (Y)‏ 
N°. 201, P. 360.‏ 


الدكتور مصطفى العوجي» ج ۲ ص E‏ 


5١4 


۲ 9 جراكم الاموال: 


ولكن يتعين أن تتوافر جميع شروط الدفاع» ومن أهمها أن يكون الخطر حالا 


ولا محل لتخصيص نوع من الجرائم بوضع معين: فكل جريمة تهدد 
بخطر يجوز دفعهاء وسواء أن يهدد الخطر المدافع أو أن يهدد شخصاً سواه 
وسواء أن يكون هذا الشخص طبيعياً أو معنويا"". 


گن ار سال 
۳ ا 


عبر الشارع عن هذاالشرط بتطلبه فى فعل الدفاع أن 
تقضي به دضرورة حالية عالعنااعة canécéssité‏ اله فن أن :هذا 
الشرط يبدو منصرفاً الى فعل الدفاع؛ فهى في الحقيقة ينصرف الى 
الخظز :إن بشت رضن به اشا رع أن لطر كان من شانه بخلئ رو اة 
تحمل على اتيان فعل الدفاع: ولا يكون للخطر هذا الشأن الا اذا كان في ذاته 
حا 


5 <3 





)١(‏ انظر بيانا لاهم الجرائم ومدى اتساعها للدفاع المشروع: الدكتور محمد مصطفى القللي؛ في 
a hI gS CE‏ 


1 


4 2 العلة في اشتراط حلول الخطر: 


الوظيفة الاجتماعية للدفاع هي وقاية حق من خطر لا يسع السلطات 
العامة توق دزو لوقا باكشتريمن 1ن التكمان الحم كه سف الى اماد او كال 
أنه ذا ی الأفكواء هر الوشارة ينعد :رو كون اغات العامة لا ن 
بالط م RE E‏ هذا المتوندن Seba‏ 
e‏ الل قلي لكو ° 


٥‏ 9 متى يكون الخطر حالا؟ 


يكون الخطر حالا في إحدى صورتين: الاولى» حيث يكون الاعتداء لم 
تجدزيعد ولكنه على وشك أن يبدأء والثانية» حيث يكون الاعتداء قد بدأ فعلا 
ولكنه لم ينته بعد" . في الصورة الاولى يتجه الدفاع الى منع المعتدي من 
البدء في عدوانه» وفي ليوو الك قن A GE‏ اليد هران 


الحالتين الآتيتين: حيث يكون الخطر مستقبلاًء وحيث يكون الاعتداء قد تحقق 
فعلاً"). 





Frank, $ 53, 5. 154, Mezger, Lehrbuch, § 31, 5. 235, Schönke- (3) 
Schröder, § 53, S. 378. 


TASE 


سل 


5 الخطر الوشيك: 


يفترض الخطر الوشيك أن الاعتداء لم يبدأ بعد» ولكن صدرت 
عن المعتدي أفعال تجعل من المنتضر ‏ وفق السير العادي للأمور ‏ أن 
يبتدىء الاعتداء على الفور. ويتضح بذلك أن الشارع لا يلزم المهدد بالخطر 
أن ينت ظر ابتداء الاعتداء عليه حتى يبرر له الدفاع» بل يجيز له الدفاع 
بجر أن يتهدده الخطر الوشيك!". وتطبيقا لذلك: فإنه :اذا فين مخض آخر 
بالقتل ثم آخرج مسدسه غير المعبأ وأخذ يعيئه بالطلقاتء فالمهدد بهذا الخطر 
يجوز له الدفاع على الرغم من أن الاعتداء لم يبدا بعد» اذ ان الخطر الذي يهدده 
حال 


وإذالم يكن الخطر وشيكاً فهو مستقبلء ولا ينشأ به الحق في 
الدفاع المشرو ع" مثال ذلك أن يهدد شخص آخر يأته سيقتله 
بعد أسبوع» ذلك أن الخطر المستقبل غير محقق» فقد لا يتحقق 
والسيى| ناد صسيت E ae‏ 
العامة!". 





Garçon, art. 328, N°. 69, Garraud, H, N°. 446, P. 25. 0) 

Garçon, art. 328, N°. 70, Donnedieu de Vabres, N°. 398, P. 231, Roux, (Y) 

I, § 56, P. 191, Bouzat et Pinatel, I, N°. 286, P. 271. 

(؟) لا شك في انه يتعين عند البنحث في حلول الخطر افتراض شخص معتاد احاطت به ظروف 

المهدد بالخطر والتساؤل عن كيفية تقديره للخطر في هذه الظروف» ويعني ذلك عدم جواز اغفال 

الظروف التي اترت على تفكير المهدد يالخطرء انظر قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان الصادر 
في ٠١‏ كانون الاول سنة ١514‏ (سبقت الاشارة اليه). 


ا 


۷ 2 الاعتداء الذي لم ينته بعد: 


تفترض هذه الصورة للخطر الحال أن اعتداء قد بدأ فعلاً ولكنه لم ينته 
بعد» فما زال بعض الخطر ‏ خطر القدر من الاعتداء الذي لم ينزل بعد بالحق - 
قائماًء وهو خطر حالء فالمعتدي قد ضرب المجني عليه مرة وتأهب ليوجه اليه 
ضربات تالية؛ أى استولى على بعض ما يملكه واستعد للاستيلاء على أشياء 
أخرى”". فالدفاع بغير شك جائز لتفادي الخطر الذي يوشك أن يتحقق. 


فإذا انتهى الاعتداء وتحقق كل الخطر الذي يهدد الحق انتفت عنه صفة 
الحلول: فلا يكون للدفاع المشروع محلء اذ لن يدراً خطرا. وكل عنف يصدر 
عن المجني عليه أو غيره لن يكون غير انتقام محظور. وتطبيقاً لذلك» فإذا 
امكو ود على ا قور ی اقرع السك ی ی 
وضربه فلا يسعه الاحتجاج بالدفاع المشروع7"» ولا محل للدفاع اذا استطاع 
المعتدي عليه انتزاع سلاح المعتدي فصار أعزل لا يصدر عنه خطرء ولا محل 
له إذا فر المجرم متخلياً عن المسروقاتء أو هرب بعد أن أضرم النار في المكان 





(1) الدكتور السعيد مضطفىي السغيد: صن /1١1؟.‏ 
EE‏ الممحية CEN‏ 1117 اشاس هن ١١‏ اباوسننه 1551 وكرار 
الغرفة السادسة رقم ١۷١‏ في ٠١‏ حزيران سنة 111/4 (اساس .)٠١‏ وانظر تطبيقا لهذا المبدأ قرار 
محكمة التميبز الجزاقية (الغرقة الخامسة) رقم ١1/4‏ في ١١‏ حزيران سنة ١۱۹۷ء‏ وقزارها رقم 
"٠‏ في ۱۷ كانون الاول ۱۹۷١‏ مجموعة سمير عالية ج٣‏ رقم 454 ص 5538. وقرار الغرفة 
السنادسة رقم ١١‏ فى 11 نیسان سثة 151/4 مجموعة سمي غالية جس ٤‏ رقم ۷۷۲ ص ٤٤۷‏ 


وقرارها رقم ۱۷۲ فى ١7‏ حزيران سنة ۱۹۷١‏ مجموعة سمير عالية ج ؛ رقم ۷۷١‏ ص .٤٤١‏ 


E 


والضابط في انتهاء الاعتداء هو اتمام المجرم الأفعال التي يريدها 
وتحقق النتيجة الجرمية بحيث لا يكون في وسع المعتدي عليه ان يحول دون 
ES‏ اذدياه حسا مدا ENS‏ صورة ثانية حيث يقف نشاط 
المجرم سواء بارادته أو جبراً عنه فلا يكون محتملا اقدامه على أفعال تالية 
تهدد بخطر جديد. فالصورة الآولى يكؤن انتهاء الاعتراء فيها رهتا يتمقق 
الركن المادي للجريمة كاملاء والتحقق من ذلك يقتضي الرجوع الى الاحكام 
الخاصة بالجريمة لتحديد نتيجتها والتأكد من اتخأذها صورة نهائية 
مستقرة: فاذا كانت الجريمة قتلا فالاعتداء يعد منتهيا بوفاة المجنى عليهء واذا 
كانت سرقة فالاعتداء لا ينتهي الا اذا أخرج السارق الشىء من حيازة المجنى 
عليه ثم ادخله في حيازته بحيث يصبح المجنى عليه عاجرا عن مباشرة 
علطات ا ف هذه السلطات للمجرم وحده. وتطبيقا لذلكء فانه اذا 
وضع السارق يده على الشيء ثم حاول الخروج به من منزل المجني عليه أو 
al OE ES‏ 
يسنميع مغادرة منزل ا مجني عليه أو يستطيع التغلب على المقاومة التي 
ر ويعني ذلك أن للمجني عليه الاحتجاج بالدفاع اذا ارتكب أفعال 
العنف ضد السارق قبل أن ينتهي الاعتداء على النحو السابق. وفى 
الصورة الثانية» يكون انتهاء الاعتداء رهنا بوقوف النشاط الجرمى ولو ل 
کن النتيجة: كما لو اطلق المعتدي عيارا ناريا لم يدس الکن عليه كم كف 
فق اهران في نشاطه فلم يطلق عياراً ثانياًء سواء أكان ذلك اختياراً أم 
حال بينه وبين ذلك سبب خارج عن ارادته. 
ل 
)١[‏ انظر في تحديد لحظة تسمام السرقة: مؤلفنا من جرائم الاعتداء على الاموال في قانون العقوبات 
اللبناني (۱۹۹۷) رقم ٩۳‏ ص .١177‏ 


Garçon, art. 328, N°. 109, Roux, I, $56; P.194. () 


EE 


وإذا كانت الجريمة متمادية كحبس شخص دون حقء أو كانت متعاقية 
كتوجيه ضربات متعاقبة الى شخصء فان الاعتداء لا ينتهى الا اذا انقضت 
حالة الاستمرار أو ارتكب المجرم آخر الأفعال المتتايعة. 


۷ الشروط المتطل 





يفترض الدفاع المشروع اتيان المعتدى عليه فعلاً يدر به عن الحق 
العظو الذي هكرم العاني د ا اتان الداع قلا يطلب ان 
تتخذ صورة معينة: فكما يجوز أن يتخذ الدفاع صورة قتل المعتدي أو ايذائه 
في بدنه» فإنه يجوز أن يتخذ صورة تحطيم سلاحه» آى تمزيق ملابسه» أو 
حون لوقع e‏ ناتييجان المنطات العاف 1 


۹ الدفاع عن طريق الامتناع: 

الاصل في الدفاع أن يكون فعلاً ايجابياء وقد يكون دفاعاً سلبياً كأن 
يتلقى المعتدى عليه الضربات على درع يحتمي بهء فيؤدي الى تحطيم الاداة 
المستعملة فى الضرب. وقد يكون هجوماً مضاداً كأن يضرب المدافع المعتدي 


Garçon, art. 328, N°. 109, Roux, I, § 56, 2. 194, Merle et Vitu, N°. 333, 60 
P. 318. 1050000. P. 318. 


1° 


حتى يصرفه عن الاستمرار في عدوانهء والتبرير في الحالتين لا يثير 
الك كويكون اوقا يفن كرو OC‏ قفي EEE LEG‏ 
اذا اعتدى شخص على آخر فهاجمه كلب المعتدى عليه» فتركه هذا الأخير 
حتى أصاب المعتدي بجروع. 


5٠٠‏ 9 الدفاع عن طريق الوسائل الآلية: 


قد يلجأ صاحب الحق الى وسائل تعمل تلقائياً فتصيب بالاذى من 
يحاول الاعتداء على حقه» مثال ذلك أن يضع فخاً في حديقته يطبق على من 
يدخل فيهاء أى آلة في خزانته تنطلق منها النار على من يفتحها. ويلحق بذلك 
استعانته بحيوان (كلب مثلا) مدرب على مهاجمة من يقتحمون مسكنه؛ فهل 
يجوز له الاحتجاج بالدفاع المشروع اذا ما قتل من حاول الاعتداء على حقه أو 
أصيب بجراح؟ 


لا شك في ذلك إذا توافرت شروط الدفاع» ومن أهمها ألا تعمل هذه 
الوشاكل الأ اذابهل الخطو الت وأن يكون الاذى الذي تحدته داخلا في 
حدود الدفاع» أي متناسباً مع الخطر'". فإذا انتفت هذه الشروط قامت 
المسؤولية الجزائية طبقاً للقواعد العامة كما لى عملت الآلة دون أن يهدد الحق 
خطرء أو أحدثت أذى لا يتناسب مع جسامة الخطر. 
ا ل 
Frank, § 53, 5. 156, Schönkeè-Schröder, § 53,5. 379. 01‏ 
(؟) الدكتور محمود محمود مصطفى رقم ١71‏ ص ١1؟.‏ 
N°. 328, (¥)‏ ملكتلا Garraud, IH, N°. 446, 2. 25, Frank, $ 53, S. 158, Merle et‏ 

P. 313. 

)٤(‏ الدكتور سمير عاليةء ص /اه8. 


ايم 


١‏ - هل يتطلب القانون نية الدفاع؛: 


هل يشترط لتبرير فعل الدفاع أن يكون المدافع مستهدفاً مجرد وقاية 
حقه من الخطر الذي يتهدده؟ لو تطلبنا نية الدفاع لاستتيع ذلك القول بأنه اذا 
لم يعلم المدافع بان ثمة خطراً يتهدده» فكان مبتغياً بفعله الاعتداء على حق 
غيره ثم ثبت ان هذا الفعل قد درأ عنه خطراً» فلا يكون محل للاحتجاج 
بالدفاع المشروع» مثال ذلك أن يطلق شخص النار على عدوه فيقتله ثم يثبت 
ان هذا العدى كان متربصاً للقاتل متأهباً لاطلاق النار عليهء وأنه اذا لم يقتله 
لتعرض للقتل' !. نعتقد أن القانون لا يتطلب نية الدفاع: ذلك أن اسباب التبرير 
ذات طبيعة موضوعية:؛ فإذا توافرت شروطها انتجت أثرها دون اعتداد 
بالحالة النفسية لمن يستفيد منها". ونرى من باب أولى أنه لا يحول دون 
الاحتجاج بالدفاع المشروع أن تتوافر لدى المدافع ‏ الي جانب نية الدفاع ‏ نية 
أخرىء كما لى ابتغى وقاية حقه وابتغى في الوقت نفسه التخلص من 


عو 





Frank, § 53, S. 156. (۱(‏ 
(۷) الدكتور محمود محمود مصطفی» رقم ١77‏ ص .۲٤۰١‏ 

وقد قضى ان الدفاع المشروع يصبح مقتصرا الى عناصره القانونية إذا تبين أن «الطرق الدفاعية 
التي استعملها من تعرضت أمواله للنهب تفوق بكثير ما كان بإمكان السارق أن يقوم به من أعمال 
عنف» (القضائية اللبنانية ١957‏ ص 187). 

(؟) ولكن فعل الدفاع يتعين ان يكون مقصوداء اي ان يرتكبه المدافع بقصد التخلص من الخطأ او 
تخليص ‏ الغير منه» ومن ثم فلا قيام له بالفعل غير المقصود: محكمة التمييز الجزائية, الغرفة 
الخامسة: قرار رقم ۲٤١‏ في ۲۸ كانون الاول سنة ١۱۹۷ء‏ مجموعة سمير عالية ج۳ رقم ۸٥۹‏ 


لف 


65" استخلا ص الشروط المتطلية في فعل الدفاع: 


يتطلب القانون توافر شرطين في فعل الدفاع: الاولء كونه لازماء 
والثاني» كونه متناسباً مع جسامة الخطر. 


YT‏ تكمهيد: 


من الواضح انه اذا كان المدافع يستطيع التخلص من الخطر الذي يهدد 
حقه عن طريق فعل لا يعد جريمةء فإنه لا يباح له الاقدام على الفعل الذي تقوم 
به الجريمةء ذلك أن اتيان هذا الأخير ليس لازماً لقرة الخطن :ان كان حفيكنا 
حماية الحق دون مساس بحق سواه!". وقد صرح الشارع يتطلب هذا 
الشبوئيط فاقتضى أن يكون فعل الدفاع قد قضت به «ضرورة»'". واشتراط 
زوم الدفاع ينطوي في الواقع على شرطين: الاول» ثبوت أن المداقع لم يكن 
يستطيع التخلص من الخطر بغير الفعل الذي ارتكبه: والثانى؛ شوت اتضاة 
فل الذفاع الى مكدر الط ٠‏ 


Garçon, alt. 328, N°. 25, Roux, I, § 56, 2 192, Vidal et Magnol, I, N°. (1) 

203 B302: 

(5) وقد عبرت محكمة التمييز الجزافية عن هذا الشرط يتطلبها أن يثبت لها يصورة كافية إن 

اا لاتيان فعله: الغرفة السادسة:؛ قرار رقم تاق رهتشيو لوده 
۲ مجموعة سمير عالية ج۳ رقم 87 ص 8505. ٠‏ 


۱۸ 


ان 


بديهي أن يكون من شروط الدفاع المشروع كون الفعل الذي 
ارتكبه المدافع هو الوسيلة المتعبينة لدرء الخطرء ويثير البحث فى 
ET 35 E‏ د 2 ااام 
الاحتماء بالسلطات العامة تحول دون الاحتجاج بالدفاع المشروع؟ 
والثانية:؛ هل استطاعة الهرب من المعتدي تحول دون تبرير فعل 
الدفاع؟ 


6" استطاعة الركون الى الاحتماء بالسلطات العامة: 


EE‏ و أن هذه الإستطاعة تحول دون الاحتجاج بحالة الدفاع, 
ذلك أن لحق الدفاع صفة احتياطيةء باعتباره لا محل له الا عند عجن 
الساظات اا ا کون الن 
الاحتماء بالسلطات العامة ليست حائلاً دون الاحتجاج بالدفاع المشروع 
الا اذا كان ذلك الركون مم كنا فى الوقت المناسبء أي كان «هناك من 
ظروف الزنمن وغيره ما يسممح بالرجوع الى هذه السلطات قبل 
وع لآ تدا ال افا اکان الركوق ال ااك عن 
متاح قبل وقوع الاععتداء فان الحق في الدفاع يظل قائماً في كل 
نطاقه. 


مدا 


7 98 استطاعة الهرب: 


اذا كان في وسع المهدد بالخطر ان ينجو بحقه عن طريق الهربء ولكنه 


القاعدة أن له ذلك: فالدفاع حق» والهرب مشين لانه يدل على الجين: ولا 
يجبر صاحب حق على النزول عنه والالتجاء الى مسلك يشينه". ولكن 
الهرب قد يكون في بعض الظروف غيرمشين» ومحل ذلك أن تبرره اعتبارات 
دعي عنة «الالده على الجن وفي :هذه الحالة يكدين على الو بالك 
يلجأ اليه» ويحظر عليه استعمال العنف ضد المعتديء اذ لم يعد الدفاع لازماًء 
و نهد الوسيلة التي ین الحو ولا فق م ن داق کرک 
شخص لاعتداء صادر عن مجنون أو عن طفل؛ أو صادر عن أب أو أم, إن لا 
يكون في الهرب ما يوصم بالجين”". 


سجس يسع سس قي مو كك کے د نے ع ا 
)١(‏ وفي ذلك تقول محكمة الاستتناف اللبنانية (قرار رقم 155 فى ١؟‏ حزيران سنة 1514/8, 
النشرة القضائية اللبنانية ١515‏ ص 175) انه دمن التقق كليه كو الدشام عن الدون رکه 
المرء لا يلزم بالهرب المخجل للتخلص من الخطر على فرض تمكنه من ذلك». 

Garçon, art. 328, N“. 26, Garraud, 11, N°. 446, 2 P. 320, Contra (¥) 


Roux, 1, 5 56, P. 192. note 23. 


E 


۷ - أتجاه فعل الدفاع الى مصدر الخطر: 


لا محل لتبرير فعل الدفاع الا اذا وجه الى مصدر الخطر كى يكفل 
التخلص منه» أما إذا ترك المعتدي عليه مصدر الخطر يهدده ووجه فعله الى 
شخص أو شيء لا يصدر الخطر عنه» فلا محل لاحتحاجه بالدفاع» لأن الفعل 
غير ذي جدوى في التخلص من الخطرء فهى غير لازم لذلك!". فمن يهاجمه 
شخص لا يجوز له أن يوجه فعل دفاعه الى غيره» ومن يهاجمه كلب لا يجوز 
لهأ ووقرك اکت و على نالك 


YA‏ - تمهيد: 


إذا برر القانون فعل الدفاع» فهو يبرره في القدر الضروري لدرء 
الخطرء وما زاد على ذلك فلا ضرورة له ولا وجه لتبريره. ويعني ذلك انه اذا 
كان في وسع المعتدى عليه أن يدر الخطر بفعل معينء فلا يباح له أن يدرأه 
بفعل أشد جسامة. 
عيب ب ا س ا س ی س ا و ا ا 
)١(‏ محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادسة قرار رقم ۲۹ في ۲١‏ شباط سنة ٠۹۷١‏ مجموعة 
سمير عالية» ج ٤‏ رقم ۷۷۲ ص .٤٤۸‏ 
Garçon, art. 328, N°. 17, Garraud, HH, N°. 446, P. 27, Vidal et Magnol, 1, (Y)‏ 


N°, 203, P. 363, Donnedieu de Vabres, N°. 403, P. 233, Bouzat et Pinatel, 1, 
290, P. 273. 


Y1 


والصعوبة التي تثيرها دراسة تناسب الدفاع مع جسامة الخطر تتعلق 
يتحديد TE‏ أن تحديده لا يخلى من الدقةء بالنظر الى تنوع 
الاعتبارات التي تتعين مراعاتها للقول بالتناسب أو عدمه» وعلى سبيل المثال 
لوو الى اولعفي طايه لل lS e O‏ 
المعتدي» كما أنهما قد يتفاوتان في القوة البدنية تفاوتاً كبيراً» ثم ان المعتدى 
عليه قد يفزعه الاعتداء فلا يحسن التصرف ولا يصيب في تقديره جسامة 
الخطر أو جسامة الفعل الذي يدفعه به. وقبل أن نضع معياراً نشير الى 
الأاعشاراة التي تعين على تحديده. 


۹ 9 الاعتبارات التي تعين على تحديد معيار التناسب: 


لا يشترط ان يستعمل المعتدى عليه اداة مماثلة لما يستعمله المعتدي؛ فقد 
البدنية قد يجعل المعتدى عليه في حاجة الى اداة أكثر خطورة إذا كان 
أضعف منه بدناًء وقد يجعل الكفاية فى أداة أقل خطورة إذا كان أقوى منه 
بدناء «فللمدافع أن يدافع عن نفسه بالوسيلة التى يراها لازمة لرد الاعتداء 
والتي تختلف تبعاً لاختلاف الظروف»". 


ولا يجوز أن يحدد معيان مرد للتناسب, بل من المتغن مراعناة 
سج سس بحب ت ا ل ا ا ی ا ل 
(1 )تقض يضري فتي ١‏ آذازسمة 1905 تجسوعة المكام مك التق سن رق ۷۶ 
ص ۷۲٤‏ . 


I 


ووجهت تصرفه'", ومن ثم لم يكن سائغاً محاسبته على مقتضى التفكير 
الهادىء المطمئن الذي لا يقوى عليه والخطر يهدده ويجعل تفكيره وتصرقه 


ويكتفي بعض الفقهاء بالقول بأنه يشترط آلا يكون بين الاعتداء والدفاع 
«عدم تناسب ظاهر». وهذا القول صحيح دون شك إذ لا يمكن أن تتطلب 
المساوأة الكاملة بين الفعلينء فثمة اختلاف يتسامح فيهء إن تفرضه الظروف 


5 0 7 ع اه 
ولا يقوى شخص معتاد على تجنيه!". 





)١(‏ قالت محكمة استتناف البقاع (قرار مؤرخ في ١؟‏ شباط سنة ١١۱۹ء‏ المحامي ١971١‏ ص 
١‏ ) ان على قاضي الاساس ان ينظر بامكانيات المعتدى عليه بالنسبة لقوة وبطش المعتدي, 
فاقدام شاب مفتول السواعد على کسر يد امرأة عجوز هوت عليه بعصا او بختجر يشكل تجاوزا 
في الدفاع لانه كان بامكان المعتدى عليه ان يرد اعتداء العجوز بغير هذه الطريقة, وبالعكس اقدام 
شاب على قتل اخر بمسدس عندما يكون هذا الاخير مشهودا له بقوته الجسدية ومعروف عنه ان 
قبضة يده تشكل خطرا على حياة من يسدد اليه ضربة بها يعتبر دفاعا متناسبا مع الخطر المحدق 
او الواقع». 

Garçon, art. 328, N°. 180. (۲)‏ 
وقد استخلصت محكمة الجنايات في البقاع (قرار رقم ١١‏ في ” أب سنة ١١۹٠ء‏ النشرة القضائية 
اللبتانية ٠۹٠١١‏ ص 1۸۷) انتفاء التناسب من كون «الطرق الدفاعية التي استعملها من تعرضت 
امواله للنهب تفوق قسوة بكشير عما كان بامكان السارق ان يقوم به». وترى محكمة النقض 
المصرية ان معيار التناسب يقوم على الموازنة بين الاعتداء الواقع على المدافع والذي خول له حق 
الدفاع وبين ما اتاه في سبيل هذا الدفاع: نقض ۲۲ كانون الثاني سنة 1971١‏ مجموعة احكام 
النقضء س ۱۲ رقم ۲۰۹ ص 557. 


YY 


Yj»‏ 5-5 معيار التناسب: 


يعد فعل الدفاع متناسباً مع جسامة الخطر اذا انطوى على استخدام 
قدر من العنف لا يجاوز القدر الذي كان يستخدمه شخص معتاد أحاطت به 
ذات الظروف التي أحاطت بالمدافع. فالمعيار في أصله موضوعي قوامه 
الشخص المعتادء أي الشخص الذي يقدر الامور ويتصرف في مواجهتها على 
النحى المألوف المتفق مع الخبرة الانسانية العامة, وللقاضي أن يعتبر نفسه 
هذا الشخص: فيضع نفسه موضع المدافع ويتساءل عما اذا كان يرد الخطر 
بالفعل الذي التجأ اليه أم انه كان يلجأ الى افعال اقل جسامة. ولكن هذا المعيار 
ليس موضوعيا خالصاء اذ لا يجوز اغفال الظروف التي احاطت بالمدافع 
وجعلته يتصرف على النحو الذي تصرف به؛ بل يتعين افتراض الشخص 
المعتاد محاطا بذات الظروف التي أحاطت بالمدافع» وهذه الظروف لا تقبل 
الحصر: فتتعلق على سبيل المثال بقوة المدافع البدنية ودرجة هدوء اعصابه 
وسنه وجنسه. والمكان والزمان اللذين تعرض فيهما للاعتداء. وتطبيقاً لذلكء 
فانه اذا كان المعتدى عليه اضعف من المعتدي بدناء فان له ان يستعمل قدرا من 
العنف يزيد عما يباح له لی كان يعادله قوة آى يفوقه: واذا كان الاعتداء قن 
ارتكب في مكان مقفر أو في الليلء فانه يباح للمعتدى عليه قدر من العنف 
يزيد عما لو ارتكب في مكان مأهول أو في النهارء واذا كان الاعتداء قد أفقد 
المعتدى عسلية اتؤانه ابيع له قدو من العنف يزيد عما لوظالن مح فقا 


که( 
و 





.١١ 5 -الاستاذ فؤاد رزق» ص‎ ۲٤١ ص‎ ١15 الدكتور محمود محمود مصطفى رقم‎ )١( 


E: 


ويخلص من ذلك أنه اذا كان المدافع يقدر حقيقة جسامة الخطرء وكانت 
الوسيلة الملائمة لدرئه تحت تصرفه. ولكنه التجأ الى فعل أشد خطراء فإن 
التناسب يعد منتفياً: مثال ذلك أن يتعرض شخص لاعتداء بالضربء ويكون 
في استطاعته ضرب المعتدي أو تحطيم الأداة التي يستعملهاء ويثبت أنه كان 
من شأن أحد هذين الفعلين درء الخطرء ولكنه يقتله(". 





)١(‏ قضت محكمة النقض المصرية انه «لا يمكن اعتبار شخص يحمل بندقية معدة لاطلاق النار انه 
في خطر داهم اذا ما ابدى آخر يحمل مجرد عصا الرغبة في تعقبه. كما لا يمكن اعتبار ان هذا الخطر 
ليس في الاستطاعة ان يدفع بشيء سوى القتل بالنار لا سيما اذا كان حامل البندقية بين قومه 
وذويه». (نقض ۲٠‏ كانون الاول سنة ١174‏ مجموعة القواعد القانونية ج ١‏ رقم ۷١‏ ص ۸۹). 
وقررت محكمة التمييز الجزائية (قرار رقم ۲۹۸ في ١‏ أيار سنة ١١۱۹ء‏ رقم الاساس )١1١١‏ ان 
الشتيمة او الصفعة حتى الضرب العادي بغضب وبغض من والد أو شقيق لا تقابل باطلاق النار 
فضلاً عن ان المتهم قد اصبح في وضع المعتدى عليه بعد اصابته اخيه وهجوم الوالد للدفاع عن هذا 
الاخ». وقضت كذلك بانتفاء التناسب اذا اقدم المتهم على طعن المدعي بمدية بينما كان هذا الاخير 
قد التقط حجرأ ليضرب به المتهم (الغرفة الرابعة. قرار رقم 7 في ۲٠‏ كانون الثاني سنة ۱۹۹۸ء 
اساس ۲۸) او استعمل المتهم سلاحه وصويه على خصمه واصابه اصابة خطيرة بالوقت الذي 
كان بوسعه ان يهدده به او على أبعد حد ان يطلق النار على محل غير خطير حتى يشل حركته 
ويحول بينه وبين التعدي (الغرفة السادسة» قرار رقم ۲۰۹ في 9؟ تمورز 1 مجموعة سمير 
عالية ج؟ءالقسم التاني» رقم ۲۹۸ ص )١17١‏ أو اطلق المتهم النار على زوج اخته بقصد 
تخليصها من شده شعرها (الغرفة الخامسة» قرار رقم ١7‏ في ٠١‏ حزيران ۱۹۷١‏ مجموعة سمير 
عالية ج۳ رقم 854 ص ”557). 


o 








A 1 
i 
1 


7 1 
ا 





Yé‏ ديرير فعل الدفاع: 


الآثر الذي يترتب على توافر شروط الدفاع المشروع هو تبرير فعل 
الدفاع, وبذلك يصير مشروعاً فلا تقوم من أجله مسؤولية» ولا يوقع على 
مرتكبه عقاب. ويستفيد من التبرير كل من يساهم فيه. سواء أكانت 
مساهمته أصلية أو تبعية» وبالاضافة الى ذلكء فاستناداً الى تبرير القانون 
الدخاع عن و فإن في ا من قير أن هدم کی رین كاسن 
تمصي عدي تحله رودا قيرة ربو تطويها لولله كم ناز ا عع الكدى اله ومن 
يشل حركة المعتدى فيمكن المعتدى عليه من اصابته والتخلص من خطره: 
ومن يعطي المعتدى عليه سلاحاً أى تعليمات يستعين بها على درء الخطرء كل 
أولئك يستفيدون من التبرير”". 
ا ا ا 
)١(‏ اذا اغفلت محكمة الاساس الرد على دفع المدعى عليه يانه كان في حالة الدفاع المشرع» فان هذا 
الاغفال يشكل مخالفة جوهرية لاصول المحاكمة ويعرض قرار المحكمة للابطال: محكمة التمييز 
الجوائد, الخوف الخامشسة, ووان وقم 5 لاقي 10 a‏ الآول eW‏ سبو الل د 
رقم 417 ص /5017. والفصل في توافر حالة الدفاع المشروع من شأن محكمة الاساس دون رقابة 
عليها من محكمة التمييز: الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز- قرار رقم ١45‏ في ۲١‏ تشرين الثاني 
-1500 سكفوه سحيو الج جب" ردم ی و اديت كرا در الوق ادرو 
انتفت عن المدافع كل صور المسؤولية جزائية أو غير جزائيةء ومن ثم فلا يتوجب للمدعى 
لشخصي أي حق بالعطل والضرر: الغرفة الخامسة محكمة التمييزء قران رقم 9 في ١7‏ كانون 


TEA 


وإذا كان تبرير قعل الدفاع لا يثير صعوبةء فانه قد يكون محلاً للشك اذا 
أصاب الفعل حق غير المعتدي. ولذلك صورتان: صورة لا يقصد فيها المعتدى 
عليه دلك» وصورة يقصده فيها. 


١۷‏ - أصاية حق القير دون قصد: 


نعني بذلك حالتي الغلط في موضوع الفعل والخطأ في توجيهه. 
ويفترض الغلط في موضوع الفعل إصابة المعتدى عليه شخصاً غير المعتدي, 
وهو يعتقد أنه المعتدي» مثال ذلك أن يتعرض شخص لهجوم في الظلام 
فيطلق النار على من يسير خلفه ظنا منه أنه من اعتدى عليه في حين أن 
yy‏ اننا لفطلا في قو هو القدل» E‏ :مهار له a‏ نان 
اعيالة العفيق كسس اكد O a‏ دي مما اشر قه a e‏ 
تصادف مروره في محل الاعتداء”. وحكم القانون في الحالتين واحدء هو 
درون لخدن ا ا قية انه قد رول كن 
العناية والاستياط الروك لإا الى وعد ولك حرفت انان 
الغير لاسباب لا سيطرة لارادته عليهاء فالفعل مبررء اذ قد توافرت كل 
شروط الدفاع. أما إذا ثبت صدور خط فالمعتدى عليه مسؤول عن جريمة 





Garçon, art. 328, N°. 66. (۱) 
Garçon, art. 328, N°. 65. (") 


YY 


۳ - أصابة حق الغير عن قصد: 


الا اا E‏ 
فعل الدفاع» مثال ذلك أن يستولي على طلقات نارية مملوكة للغير كى يعبى 
ا ساك أن اولك يعر ی تعمد على ا ا 
الدفاع. 10*00 
مصدر الخطرء أي لم توجه الى المعتديء وإنما وجهت الى شخص لا شان له 
بالخطر. ولكن يستطيع المدافع أن يحتج بحالة الضرورة"", إن قد التجأ تحت 
ضغطها الى اتيان هذا الفعلء ولذلك كان متعينا أن تتوافر شروطهاء ومن 
أهمها كون الخطر جسيماً. 





تجاوز حد ود الدفاع المشروع 
YÊ‏ ماهية التجاوز: 


شروط الدفاع, ا تعبير آخر يعني التجاوز استعمال قدر من القوة يزيد 


نچ ل ا ر ر ا 


Frank, § 53, S. 156, Schöpnke-Schröder, 5 53, S. 381. (١) 


A۸ 


على ما كان كافياً لدرء الخطر. وعلى ذلك فليس المقصود انتفاء أي شرط من 
يكون محل للبحث في تجاوز حدوده» لان هذا البحث محله أن يثبت أولاً قيام 
الحق. ظ 


04 _ حكم القواعد العامة في التجاوز: 


إ3| أفتفى ی کے شوم للدفا اتوي قاذ يكو رر 
طبقاً للقواعد العامة - محلء وبذلك يعد فعل الدفاع غير مشروع. ولتحديد 
مسؤولية المتجاوزء يتعين التمييز بين حالات ثلاث: اذا كان الخروج على 
حدود الدفاع مقصوداًء أي كان المدافع مدركاً جسامة الخطر وفي وسعه رده 
بفعل متناسب معه» ولكنه فضل اللجوء الى قوة تزيد على ذلك» فهو مسؤول 
مسؤولية قصدية. أما إذا كان خروجه على هذه الحدود ثمرة الخطة كأن 
حدد جسامة الخطر أى جسامة فعل الدفاع على نحو غير صحيح في حين كان 
في وسعه التحديد الصحيح» فهو مسؤول مسؤولية غير قصدية. وفي 
النهاية» لا يكون محل لمسؤولية بالمدافع إذا ثبت تجرد فعله من القصد 
والخطاء كنا ا كذ A‏ روفن E‏ مودق زو قف اللقرن وتخا نهدا 
اانا كل سارف ور اناه ينلد لتقام اتج و لتقتو مقطا الوك 
المعنوي للجريمة. 





Frank, § 53, S. 157, Schrönke-Schröder, § 53, S. 384. (١) 


۹ 


7 حكم القانون اللبناني في التجاوز: 


التزم الشارع اللبناني القواعد العامة السابقة في مجموعهاء بل انه قد 
حرص على التصريح بهذه القواعد في بعض جوانبها: فاذا كان التجاوز 
متجرداً من القصد والخطأ فلا شك في انتفاء المسؤولية عنه» إن لا يتصور 
في التشريع الحديث أن تقوم جريمة دون ركن معنويء وعلى الرغم من 
وضوح هذه القاعدة فقد ارتأى الشارع أن ينص عليها صراحة: فالفقرة 
الثانية من المادة 4 من قانون العقوبات تقضى بأنه «اذا وقع تجاوز في 
الوفاع امكن اغفاء فاعل الخره من العقودة ENE‏ المذكورة فى المادة 
الس و رر هدو المادة الا رة اند اا آفرط فاعل الجريمة فى كاري 
حق الدفاع المشروع لا يعاقب اذا أقدم على الفعل فى ثورة انفعال EY‏ 
انعدمت معها قوة وعيه أو ارادته». ويقيد الشارع الاعفاء بانعدام قوة الوعي 
أو الارادة الناشىء عن «ثورة الانفعال الشديد» التي يعني بها الشارع 
الاضطراب المزيل للقدرة على تقدير خطورة الافعال أو السيطرة على الارادة. 
ونعتقد أن المعيار الصجيح للقول بتوافر هذه الحالة هو انتفاء القصد والخطا 
في التجاونء وهذا المعيار يربط بين الاعفاء وعلته القانونيةء وهي انتفاء الركن 
المعنوي. وقد أكد الشارع هذا التكييف: فلع يتور فجن ] لبوا مدان وإذما 
اقتصر على تقرير اعفائه من العقاب» واعتبر فعله جريمة؛ ونص على شروط 
اعفائه من العقاب في الفصل الذي خصصه لموانع العقاب دون الموضع 
المخصص لأسباب التبريرا". 


ووس ص عب ب مس زر ا ع پ ی ی د سے کے و 


۳. 


البابسيالة تمهفام E‏ ون التسنوء فلم يرو فى E‏ 
نصء مما يعني ارتضاء الشارع في شأنها حكم القواعد اد 525 
كدي دا هرجات ديد التي رون كد سور ل سور 
قصدية. ۰ 

فإذا واج هنا في النهاية حالة ما إذا كان التجاوز مقصوداء فان 
القواعد العامة تقرر في شأنها مسؤولية المتجاوز عن جريمة مقصودة: إن 
TEE ET‏ ار 
ثم إن المتجاوز يدرك ماهية فعله وخطورته ويعلم أنه يجاوز ما 
يقتضيه دفاعه» وفي استطاعته أن يأتي الفعل المتناسب مع جسامة 
الخطر الذي يتهدده» ومن شأن هذا الفعل درء الخطر عنه؛ ولكنه يقصد الى 
تجاوز الحدود الموضوعة لسلوكه؛ ويقصد تبعاً لذلك اهدار حق غيره. ويحق 
للقاضي دون شك تخفيف العقاب عنه استنادا الى الاسباب المخففة, وهي 
تر جهو رة فى التو و اا تق ره تروك اف الها ومن 
ا ا 
الملتجاوز من افتكات المعتدي على حقوقه»ء واستهانته به فيولد لديه ذلك باعثاً 
- مفهوماً من الوجهة النفسية ‏ يحمله على تأديبه كي لا يكرر اعتداءه في 
ا کاو عدي ان الى هده لظن وق ب هل 
خطورة جرمية محدودة. ويجوز للقاضي كذلك آن يخفف عقابه باعتباره 
م ا م اه اا رال م دة E‏ 
من قانون العقوبات: فليس نادراً أن تتوافر للتجاوز شروط الاستفزازء وأن 
يكون بالنظر الى كيفيته آو بواعثه قد ولد لدى المعتدى عليه «ثورة غضب 


57١ 


شديد»0(). وغنى عن البيان أن الاستفادة من العذر تفترض أن التجاوز كان 
فى نطاق معقولء وأنه كان متناسباً مع ثورة الغضب التي ينبغي أن تكون 
بدورها متناسبة وان ساغ للقاضي أن يطبق فيه الأسباب المخففة. 





الحالات الخاصة من الد فاع المشروع 


۷ _ تمهيد: 


افكورع اة 0 6 من انون ق6ت الأفمال القالنة من ف الفاغ 


أمواله تجاه من يقدم باستعمال العنف على السرقة أو النهب. 
؟ ‏ الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً في 
مكل آهل أن الى ا الملا حتف متاق الشياحات أن الوا لاحن 


ا ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفات مقلدة أو أدوات خاصة». 
ود êz‏ ق ادق 


.)1417 ص‎ ١97١ (النشرة القضاتية اللبنانية‎ ١570 أب سنة‎ ٠ محكمة الجنايات في البقاع:‎ )١( 


الس 


وقد استقى الشارع اللبناني هذه الأحكام من المادة ۳۲۹ فق انون 
العقويات الفرنسي التي تشفقة الأشارة الى الحالتين السابقتين. وقد أثار 
هذا النص خلافا في الفقه الفرنسي حول حقيقة ما يعنيه الشارع به: فقيل 
بأنه قد أراد به ذكر أمثلة لحالات من الدفاع المشروع؛ > وقيل كذلك بانه قد 
استهدف به أن يمد الدفاع الى الاعتداء على المال كي لا يكون مقتصراً على 
الدفاع عن النفس قحسب. . وقد هجر هذان الرأيان: إذ ليس من اختصاص 
الشارم ايراد أمظة. ؛ فتلك مهمة الفقهاءء ثم ان الدفاع المشروع مقرر أصلاً 
حماية للنفس والمال» فلا مبرر لأن يؤكد الشارع في نص خاص ما سبق أن 
قرره كقاعدة عامة. وقد استقر فى الفقه الفرنسي الحديث القول بان الشارع 
أراد بهذا النص وضع TT E‏ الحدف 
الحالتين السابقتين على توافر شروط الدفاع المشروع/", وقد رجح الشارع 
اللبناني هذا الرأي. 


۸ 9 مدلول القرينة على توافر الدفاع المشروع: 


لاتدع النسخة الفرتسية من المادة 075 مجالاً لشك في أن الشارع 
سس سس سس ا تس 
Vidal et Magnol, I, N°. 208, P. 367, Donnedieu de Vabres, N°. 407, P. (۱(‏ 
Bouzat et Plinatel, I, N°. 293, P. 274, Stefani, Levasseur et Bouloc, N°.‏ ,235 
P. 287.‏ ,348 

(1) افتتحت النسخة الفرنسية المادة 075 بقولها: 


"5 مله‎ présumés accomplis dans عنعن[‎ du droit عل‎ légitime défense..." 


FEE 


عليه انه كان في احدى الحالتين اللتين نص عليهما القانون حتى يفترض انه 
قد توافرت جميع شروط الدفاع المشروع؛ فلا يكلف باثبات شيء منها: 
فيفترض على هذا النحو أنه كان مهدداً بخطر حال وان دفاعه لازم لدقع هذا 
الخطر ومتناسب معه'. وقد أورد الشارع المادة ۳ تحت عنوان «العذر في 
القتل والايذاء» مما يستخلص منه اجازة دقع الخطر في الحالتين السابقتين 
عن طريق القتل المقصودء وعندئذ لا يكلف المدعى عليه باثبات أن قتل المعتدي 
كان متناسباً مع الخطر الذي يهددهء بل يفترض ذلك. 


۹ 2 تفصيل حالتي القرينة: 


تفترض الحالة الأولى أن المعتدي يستعين بالعنف على السرقة أو 
النهب» أي يهدد باحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 778-75 من 
قانون العقوبات» سواء أكان اعتداؤه على وشك الوقوعء أم كان قد بدا ولكن لم 
ينته بعدا. وعلة النص على هذه الحالة هي الخطورة الواضحة للاعتداء على 
لوال عن طويق الو على الاتبخاض: هده اتر فى عفرن مها 
وتصبح هذه الخطورة أكثر وضوحاً حين يصدر الاعتداء عن عصابات 
مسلحة: إذ يهدد ذلك الأمن العام بأفدح المخاطر. 


سس 


Donnedieu de Vabres, N°. 407, 2. 5‏ 
(؟) محكمة النقض السورية: الغرفة الجنائية؛ قرار رقم ۲۲۸ فى 78 أذار سنة ٠١۹١١‏ مجموعة 
القواعد القانونية رقم 7١9١‏ ص .٠١١١‏ 


Bouzat et Pinatel, I, N°. 292, 2. 274. (۲) 


ES 


أما الحالة الثانيةء فتفترض دخول المعتدي ليلاً فى منزل مسكون أو 
اناي شاف اندها bedl‏ خرص الربياط الكى ف 
عليهاء وهذه الوسائل يجمع بينها أنها طرق غير عادية للدخول في المنزلء 
والالتجاء اليها يثير الخوف من خطر شديد تهدد به. وعلة النص على هذه 
الحالة تقدير الشارع أن حائز المنزل على حق حين يفترض أن من يدخل 
منزله في هذه الظروف دون رضاته انما يريد شرا غير معروف مداهء وقد 
يكون بالغاً أقصى الخطورة: فان اعتبر نفسه في حالة الدفاع المشروع, 
والتجأ الى أشد الافعال جسامة لدرء الخطر الذي يخشاه؛ فهو على حق في 
ذلك. وتتطلب هذه بالحالة شروطاً ثلاثة: أن يكون الدخول في منزل مسكون 
أو أحد ملحقاته: وأن يكون ذلك أثناء الليل» وأن يكون عن طريق احدى 
الوسائل غير العادية المنصوص عليها. ويراد بالمنزل المسكون المكان الذي 
يقيم فيه شخص أو أكثر بالفعل. ويعني ذلك أنه يشترط فيه أن يكون مسكوناً 
بالفعل» فلا يكفي كونه معداً للسكن ولكن لم يسكنه أحد بعد, إن لا يكون محل 
الا لشقاك ]د اذا كال cle Oo‏ 
فيه وقت دخول المعتدي» فقد يقع الاعتداء حين يغادورنه مؤقتاً". وحينكذ 
يصدر قعل الدفاع عن غيرهم. ويراد بملحقات المنزل آماكن ليست مسكونة أو 
ميسن المسكن ون الكنى] كتميق نا O O‏ الدخول 
اليها يمهد الى الدخول في المنزل ذاتهء ومثالها كهف المنزل وحديقته والغرف 
المقامة في السطح والمخصصة لخزن المؤن. ويراد بالليل الفترة المنحصرة بين 


.565١ ص‎ 


مم 


غروب الشمس وشروقها(", 7). ونعتقد أن وسائل الدخول و غير العادية التي 
أشار اليها الشارع يجوز أن تقاس عليها كل وسيلة أخرى غير عادية» ولا 
وجه لحظر القياسء إذ لا يؤدي الى التوسع في مجال التجريم» بل على 
الى ذلك ا او ار 


٠‏ 9 جواز إثبات عكس هذه القرينة؟ 


اختلف الفقهاء فى فرنسا وتردد القضاء حول ما اذا كانت هذه القرينة 
مطلقة عاطهع 1663 آم 0 اثبات عكسها. وقد استقرت الأراء على القول 
بجواز اثبات هذا العكس'". وتبنى الشارع اللبنانى هذا الرأي فنصت الفقرة 
الاخيرة من المادة ٥٠٦٣‏ على كذ لاوكون الكو فى كانه الدفاع للشتووع اذا 
لم يكن على اعتقاد بان الاعتداء على الاشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي 
المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه»!!. وهذا الرأي هو 


وحده المتفق مع المنطق القانوني: اذ لا يجوز أن يكون وجود شخص في 


نيفة 113767 بو اللو الوووض 1700 المع الأو كن ا ا انو الفا ا 

اننا ال كان اميك كان شان الداع اديه الامو العو /الكقف اموه عليه فى اا 

.)5 17 من قانون العقوبات (انظر المادة‎ ١ 

(00) اتر اء مك التب الفرنسية بحو رفن طول على جوا اقا مك :هذ قري 
Cass. Crim, 19 fév. 1959, D. 1959, P. 161, note M.R.M.P.‏ 


)٤(‏ استمد الشارع اللبناني هذا النص من المادة ١1‏ 4 من قانون العقوبات البلجيكى. 


٦ 


الى ذلك» فان علة القرينة في الحالة الثانية ان المدافع يجهل غرض الداخل في 
منزله فيحق له افتراض انه يريد شراً غير معروف مداه» أما اذا علم بغرضه 
وكان مشروعاً فلا يحق له الدفاع» فإذا كان غير مشروع فعليه أن يحصر 
دفاعه فى النطاق المتناسب معه: فان جاوزه كان مسؤولاً: فان تعرض لسرقة 
بعنف وثيت علمه بانه كان يستطيع دفعها بفعل أقل جسامة مما أتاه, أى ثبت 
علم حائز المنزل أن الداخل يريد مقابلة شخص فيه لغرض مشروع أو يريد 
a‏ انان الداع روطي فى الهاله الأولئ E‏ 
يجوز له فى الحالة الثانية الا فى النطاق المتناسب مع جسامة الخطرا". 





)١(‏ اذا علم حائز المنزل ان الداخل اليه يسعى الى غرض غير مشروع محدد» كالزنا بزوجته أو 
اقتراف افعال منافية للحشمة مع ابنته أو سرقة اشياء معينة أو اتلافهاء فان احتجاجه بالدفاع 

المشروع إزاء ذلك مرهون بتناسب فعل الدفاع مع جسامة الخطر المهدد بهء ويعني ذلك أنه لا 
يستفيد من القرينة على علاتهاء وانما يتعين ثبوت توافر شروط الدفاع لمصلحته. 


TV 


المبحث الثالث 
56 تمهيد: 


يتضمن القانون قواعد تلزم المواطنين باتيان أفعال أو ترخص لهم بذلك. 
وقد يكون من شأن هذه الافعال المساس بحقوق أو مصالح تشملها الحماية 
الجزائية» وليس متصوراً في المنطق القانوني أن تقوم بهذه الافعال جرائم إذ 
القانون هو الذي أمر أو رخص بهاء ولا يتناقض الشارع بالعقاب على ما أمر 
أو رخص به ثم إن هذه الافعال تستهدف صيانة مصالح اج تماعية ترج 
أهمية على المصالح المهدرة بها. وقدايتجه آمو القائون أن درخ الن 
المواطنين جميعاً وقد يتجه الى الموظفين العامين خاصة اذا كان الفعل يدخل 
في نطاق مباشرة الدولة اختصاصاتهاء فيقتضي التنظيم القانوني لها أن 
يباشره عمالها. والتبرير في المجالين لا يثير شكأ. ٠‏ 


اختصاصاتهاء ولكل منها اصدار أوامر في النطاق المرسوم لاختصاصها. 


TTA 


وعنسي عن البيان ان تنفيذ هذه الأوامر لا يجوز أن تقوم به جريمة كذلك؛ اذ 
حكن ملظ تهنا کت صا فا أو آن تصدر عنها أوامر لا تطابق تماماً 
وعموض بعض القواعد المحددة لها ووجوب تنفيذ هذه الاوامر احياناً على 


وقد أجمل الشارع القواعد السابقة فى المادة 65 من قانون العقويات 
التي نصت على أنه «لا يعد جريمة الفعل المرتكب انفاذا لنص قانوني أو لأمر 
شرعى صادر عن السلطة. وإذا كان الأمر الصادر غير شرعى برر الفاعل إذا 
لم يجز القانون له أن يتحقق من شرعيته». 


التبريرء ولكن يفرض المنطق القائوني خضوع المسؤولية فيها لقواعد 


NS 





نص القانون على حالات ثلاث يتوافر فيها سبب التبرير: اذا كان الفعل 
انفاذأ لأمر غير شرعي ولكن القانون لا يجين لمنفنه التحقق من شرعيته. 


تضم هذه الحالة وصعين: في الآول يلزم القانون فخا اتان قعل 
كالزام من يزاول مهنة صحية بانباء السلطات عن الجناية او الجنحة التي 
وقعت علي شخص قام بأسعاقه انإ کارت ملاحقتها دون شكوى (المادة 
ا العقويات)(" والزام من يشاهد اعتداء على الامن العام أو على 
حياة أحد الناس أى على ماله بابلاغ ذلك الى المدعى العاح (المادة ٠١‏ من قانون 
ال اه الجزائية). وفي الوضع الثاني يرخص القانون باتيان الفعل, 
وغالبا ما جه هذا الترخيص الى موظف فيخوله سلطة تقديرية في أن ياتى 
العمل أو لا يأتيه, Rs‏ را 
حق ی علية الذي سيب آل دیل بعادي عليه ال او ر الى نه 
(المادة ؛ ١١‏ من قانون أصول الحاكمات الجزائية). 


ا 20 


(١)‏ فلا تقوم بالفعل جريمة انشاء الاسر انالك ن علو ادا« o۷۹‏ من قانون العقويات. 


E 


والتبرير حي الوضعين ل کر ففى الو آل و لين 
صفته المشروعة من القانون مباشرة, وفي الوضع الثاني يعتبر مشروعا 
بالنظر الى دخوله في نطاق سلطة تقديرية خولها القانون ورسم معالمها 
وأجاز كل ما يدخل فيها. ويتطلب التبرير في الوضع الثاني توافر شروط 
استعمال السلطة التقديرية. فينبغي ان يتحقق السبب المنشىء لهاء أي 
الواقعة التي يرتب القانون عليها تخويل الموظف الساطة التقديرية ليتتصرف 
في مواجهتها. ويتعين أن يكون العمل مطابقاً للشروط الشكلية والموضوعية 
التي يتطلبها القانون. ويتعين في النهاية أن يكون الموظف حمسن الذية؛ مان 
يستهدف يسلطته الغفرض الذي من آجله خوله القانون هذه السلطة:؛ أما اذا 
كان يستهدف غرضاً سواه فلا يستفيد من التبرير". 


وقد اكتفى الشارع لتبرير الفعل بكونه انفاذاً لنص القانونء فلم يتطلب 
في الوقت ذاته أن يكون انفاذاً لأمر صادر عن السلطةء ذلك ان نص القانون 
كاف بذاته لتبرير الفعلء إذ أن انكار الصفة المشروعة عليه يعنى نسنبة 
ا ا ا و 
)١(‏ انظر في شروط استعمال السلطة التقديرية: 
Laubadère, Traité él€mentaire de Droit administratif (1953) N°. 397,‏ عل André‏ 
P. 221.‏ 
(؟) فاذا حول الشارع لقاضى التحقيق توفيف المدعى عليهء فان القرض من ذلك الاحتياط لتفادي 
كليهماء اما اذا استهدف غرضا آخر, كالانتقام فقد جاوز نطاق سلطته التقديرية» ولم يكن تبعا 
'ذلك محل لتبرير فعله. واذا استهدف الغرض الذي حدده القانون وغرضا آخر الى جانبه فالفعل 
عليه مستهدفا مصلحة التحقيق ومستهدفا في الوقت ذاته الانتقام منه. 


ا 


التناقض الى الشارع"". وتتضح س لامة خطة القانون حين يكون الأمر 
أو التترخيص موجها الى مواطن عادي أو الى موظف يعد بالنسبة الى 
العمل الذي يقوم به في قمة التدرج الوظيفيء فلا تكون ثمة سلطة 

تعلوه وينتظر منها الأمر» كقاضي التحقيق حين يصدر مذكرة 
التوقيف”7". 


06 _ انفاذ الأمر الشرعي الصادر عن السلطة: 


يعني الشارع بهذه الحالة أن يلزم القانون بفعل أو يرخص به»ء ولكن 
يقيد مباشرته بصدور أمر من رئيس بذلك» ويفعل الشارع ذلك حيث يكون 
الفعل خطيراً فيكون من المتعين احاطته بضمانات خاصة تتمثل في ضرورة 
صدور الآمر به من رئيس مختصء أي من سلطة شرعية مختصة:؛ وفي هذه 
الأحوال يكون الفعل غير مشروع مالم يصدر به أمر الرئيس: فالجلاد لا 
يجوز له تنفيذ حكم الاعدام في شخص حكم عليه به ما لم يصدر أمر بذلك 





)١(‏ وقد خالف بذلك خطة الشارع الفرنسي الذي تطلب الشرطين معا (المادة ۲۲۷ من قانون 
العقوبات الفرنسي). ويرى بعض الشراح على الرغم من ذلك انه يكفي في بعض الحالات توافر احد 
الشرطين (ستيفاني وليفاسر وبولوك» رقم 77؟ ص »)۲۷١‏ ويرى أخرون ان الشارع لم يقصد 
الحالات التي يتجه فيها القانون بخطابه الى المواطنين جميعاء ان يكفي امر القانون فيها دون شك, 
ولكنه قصد الحالات التي يقدر فيها خطورة الفعل فيرى أن يأمر به بشرط تنفيذه عن طريق موظف 
مختص وفقا لاوضاع معينة (غارى» ج۲ رقم ٤٠٥١‏ ص 05). ووفقا لهذا التفسير تتفق خطتا 
الشارعين الفرنسي واللبناني. 

Garçon, art. 46, N°. 176, Donnedieu de Vabres, N°. 414, P. 240. 0 


£ 


من السلطة المختصة ومدير السجن لا يجوز له أن يقبل شخصاً دون 
ممع که قفضائية أو قرار قضائى (المادة 14" من قانون 
العقويات)7". 


ومني 1لك ان لباو ممع تبي O‏ نراقن القانون 
وأمر السلطةء ويتضح ذلك من وصفه أمر السلطة بانه شرعيء إذ هو لا 
تكحوق كنيلك انا اذ اما الكل دوتو اننا الكسرون ةلم حر كد 
الأو ابيا يفف لقا فور إذ السناب الخيرون د لجرا سينا مدر IN‏ 
لا يحول دون الاستفادة منها“. وحسن النية المتطلب لدى منفذ الأمر يعني 
استهدافه به ذات الغرض الذي من أجله خول القانون السلطة فى اصدار هذا 
الأمر©. ۰ 





( 0 ته الفقرة الا رة من اا5 6 من قانون العقوبات المضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 
5 الصادر في ١١‏ آذار سنة ١5714‏ على أن «يعتبر ايضا من الاوامر الشرعية الامر الخطى 
المعطى من: ١‏ - رئيس هيكة التفتيش القضائي. ۲ - رئيس هيئة التفتيش المركزي. ؟ ‏ مدير عام 
قوى الامن الداخلي. ؛ ‏ مدير الامن العام كل ضمن نطاق صلاحيته» الى موظف بالتظاهر فى 
الاسهام في جريمة الرشوة المعاقب عليها في المواد ٠١١‏ الى ٠٠٠١‏ من قانون العقوبات» بفية 
اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم شرط أن يكون مبرر هذا الاسهام ضبط هذا النوع من الجرائم؛ وان 
بحسي نشاظ NA‏ و العا انوا 

انطو وق كاين ها من هذا الولف 

(؟) وليس بشرط للاستفادة من هذه الحالة ان يكون منفذ الامر موظفا عاماء فقد يكون فردا عاديا 
صدر اليه الامر الشرعي الواجب الاطاعةء مثال ذلك نجار أو صانع أقفال تكلفة السلطات العامة 
وفقا للقاتون بتحطيم باب مسكن أو قفله اذ لا تقوم بفعله جريمة خرق حرمة المازل (المادة ٠۷١‏ 


E 


55 أنقاك الأمر غير الشرعي اذأ لم يجن القانون التحقق 


من شر عيته: 


يفترض الشارع في هذه الحالة صدور الأمر عن سلطة مختصة 
اع مر دای هاذة كانفاة أو الهاو لك الس سين مالفا 
للقانون سواء من حيث الشكل كخلو المحرر المثبت له من أحد 
البيانات المتظلبة قانوناء آي مسن حيث الموضوع كما لو صدرت مذكرة 
التوقيف في شأن جريمة لا يعاقب عليها بالحبس. تنطوي هذه الحالة 
على التعارض بين أمر القانون وأمر السلطة:؛ ولا شك في أن 
معن هنذا التممعار هن انعا يكن ن امو الات اع 
لخلوق في معصية القانون» ويقتضي ذلك القول يعدم تبرير الفعل. 
ولكن الشارع قد قرر تبريره إذا لم يجز القانون للفاعل 
التتحقق من شرعية الأمر. وعلة هذا الحكم أنه اذالم يجز 
القانون للفاعل التحقق من شرعية الأمرء فمعنى ذلك أنه يلزه 
الجاع ا E‏ امسو سان سيا لوو تقو و اسحة ECE‏ 
بتمحيصه. فثمة أمر من القانون بانفاذ الأمر المعيب» فيعتبر الفعل 
من حيث حقيقته القانونية انفاذا لأمر القانون لا انفاذا لأمر السلطة 
المعميبء ومن الأمر الاول يستمد صفته المشروعة مياشرة. وقد 
حدد الشارع بذلك موقفه بين المذاهب التي تنازعت الرأي في تحديد 
مدى الالتزام بتنفيذ الأوامر غير الشرعية الصادرة عن السلطات 


100 


ا اجيلك و فان ف يقترن ا ءات ك 
فيبين في صورة محددة» وعلى سبيل الحصر حالات عدم جواز التحقق من 
شرعية الأمر والالتزام تبعاأ لذلك بتنفيذه على علاته. وهذه الحالات يرجع فى 
a oy‏ انس ناذه فين قا مله لل لد 
عليها أو التوسع فيها. 


المطلب الثاني 


الحالات التى لا یڈ 





۷ تمهيد: 


ثمة حالات تتصل بانفاذ نص القانون أو أمر السلطة لم تنص عليها 





)١(‏ ذهب الرأي الى القول بالطاعة السلبية بحيث يلتزم المرؤوس بتنفيذ امر رئيسه دون ان يكون 
ال فق رع روفيب نذا ي اه فك الى الات دو قو الى ا ا ذهي 
اأمكاة إلى الأسعواق لمن ةرس سدع السالات باحق هن ر ور ا 
تلتاق ی نوكين فر می و ءا الراى ان يكو الى النورحى الاقاوية و ا 
العا عرب عباتن الل سما ناقه المتطق يسن N‏ ا لكا تنا ق تخسن ابره الاين 
وتوسط رآي» ففرق بين حالات عدم الشرعية الظاهر وعدم الشرعية غير الظاهرء وقال بجواز 
لسكا ومن A EEN A‏ الكانية ارين هذا الوا ف Naa‏ بين 
AE a‏ المخوط تدم بقعي الات 
الالخوام تتفي الالترمو يج العمدق نن خا وعوده ريدو كلق ا يجوز دبل 


يجب تمحيص شرعية الأمر قبل انفاذه. 


to 


دة ١46‏ من قانون العقوبات, ولا تتوافر فيها الشروط التي تقتضيها 
اقواعد العامة لتبرير الفعل» ومع ذلك يتعين البحث في القواعد التي تحكم 
اللسؤولية فيهاء إذ ثمة اعتبارات تملي في شأنها الخروج على القواعد العامة 
في المسؤولية. وهذه الحالات هي اعتقاد مرتكب الفعل أنه انفاذ لنص القانون, 
وأنفاذ الامر غير الشرعي للسلطة في غير الحالة التي يبرر فيها ذلك وانفاذ 
الاوأمر الصادرة عن غير السلطات العامة. 


تفترض هذه الحالة أن القانون لا يأمر بالفعل ولا يرخص به» ومن ثم لا 
يبررهء ولكن من أتاه اعتقد دخوله في نطاق أمر القانون أو ترخيصه» ومن ثم 
اعتقد تبريره له: مثال ذلك قاضي التحقيق الذي يصدر مذكرة بالتوقيف من 
أجل جريمة لا يعاقب عليها بالحيس معتقر) ان القانون يجيز التوقيف في هذه 
الجريمة أ وامعتهوا أن الكر ب معاقب عليها بالحبسء» أو موظف الضابطة 
SS‏ شمن نس الزاى طن ف 
الأمرء معتقداً انه هى المعني فيه. وحكم هذه الحالة أن يظل الفعل غير مشروع, 
اذ لم يكن على مقتضى أحكام القانون» وحسن نية مقترفه لا يقوى على 
تبديل تكييفه القانوني. 


و ا کت حسن النية لدى الفاعل قد أدى الى انتفاء القصد 


الجرمي» ويتحقق ذلك بالرجوع الى القواعد التي تحدد عناصره وثيت 
بالاضافة الى ذلك أن الفاعل لم يكن مخطئاً فى اعتقاده» اذ کل شخص عادي 


E 


في صوريته!. 
6 اتقفان الأمر غير الشرعي للسلطة: 


اذا كان الامر الصادر عن السلطة الذي نفذه الفاعل غير شرعي ولم يكن 
القانون يحظر عليه التحقق من شرعيته» فان النتيجة الحتمية لذلك هى القول 
بعدم شرعية فعله ومسؤوليته عنه وفقا للقواعد العامة: فكون القانون لا 
يحظر عليه التحقق من شرعية الامر يعني أنه يجيز له ذلك» بل انه ليفرضه 
عليهء اذ الفعل ماس بالمصالح الجديرة بالحماية الجزائيةء والفرض علمه بأن 
من شأنه ذلك لأن العلم بالصفة الجرمية للفعل مفترض وفقا للمادة ۲۲۴ من 
قانون العقوبات» ومن ثم تقتضي القواعد العامة قيام المسؤولية على عاتق 
مرتكبه. ولكن قد يحول دون قيامها غلط يعتد به في القانون: أو اكراه تعرض 
ا 





)١(‏ تفترض هذه الحالة ان العمل - على الرغم من مخالفته للقانون ‏ من نوع ما يختص به الموظف 
عادة بحيث يكون تخطيه حدود القانون وليد عدم الدقة في معرفتهاء ولذلك لا يكون محل لهذه 
الحالة ل اي لا يكون وجه للاعفاء من المسؤولية اذا كان عمل الموظف من نوع مختلف عما يختص 
به. كما لو اصدر موظف عادي امرا بتوقيف متهم او ظنين او توقيع عقاب علیه» ولا اعتداد عندكذ 
باعتقاد المورظف. 


¥ 


٠۰‏ - القلط: 


حدد الشارع تأثير الغلط على المسؤولية الجزائية ف في هذه الحالة' في 
المادة أ ٠١‏ من قانون العقوبات في قولها «لا يعاقب الموظف العام أو العامل أو 
المستخدم في الحكومة الذي أمر بإجراء فعل أو أقدم على فعل يعاقب عليه 
القانون أذا اعتقد عتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور 
داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيهاء. هذا النسن رر ةا 
لتأثير الغلط على القصد الجرمي: : فالقواعد العامة تقرر أن الغلط المادي ‏ أي 
الغلط في الوقائع الملنصب على واقعة يتطلب القانون العلم بها - ينفي القصد 
(المادة 6 ۲۲ من قانون ن العقويات), توندلك يكول دون تياد المسوو اب a‏ 
فيمتنع تبعأ لذلك العقاب على جريمة مقصودة والاصل في الجرائم التي 
ترتكب في هذه الحالة انها مقصودةء مما يعني عدم قيام المسؤولية الجزاقية 
بصفة عامة. ٠‏ ولكي يكون حكم القانون واضحاً نضيف اليه تحديدين: : الاول» 
أنه يشيه بالغلط في الوقائع من حيث تأثيره ه على القصد الجرمى «الغلط 
لواقع على شريعة مدنية أو إدارية يتوقف عليها فرض العقوبة» (المادة ۲۲۲ 
ا »أو بصفة عامة الغلط الواقع على قواعد قانونية لا 

تنتمي الى قانون العقوبات. وتطبيقاً لذلك, > فكما يعفى من العقاب الموظف 
الذي يوقف شخصا غير المعني في مذكرة التوقيف متأثراً باشتراكهما في 
الاسم (وهي حالة غلط في الوقائع), ل ا 
يستولي على مال لأحد الأقراد معتقدا أن قواعد القانون المدنى أو الادارى 
EES‏ 
الى قانون العقوبات). اما اذا كان الغلط واقعاً على قاعدة قانونية جزائية: 
ي سسس 


Garraud, Il, N°. 455, P. 59. (١) 


EA 


كما لو نفذ الموظف آمرا بتعذيب متهم لحم له على الاعتراف: فان 
هذا اخلط 9 قي اله و ااي ا ب ق وا ا . آما 
التحديد الثاني “فهو انه اذا كان الغ اط مستتذا الى خط أي كان وليد 
الاهمال بحيث كان شخص معتاد لايقع فيه قا فان الفعل تقوم به 
جريمة غير مقصودة اذا كان يحتمل هذا الوصف (المادة 65 من 
قانون العقوبات). 


- الاكران: 


اذا نفذ المدعى عليه أمر السلطة غير الشرعي عالاً بصفته هذه. 
داكن ثبست أنه كان في حالة إكراه أو ضرورة توافرت جميع 
شرو طهاء »فان مسؤوليته الجزائية لا تقو تقوم تطبيقاً للقواعد العامة (المادتان 
۷ ۲۲۹ من قانون العقويات)! . وأغلب حالات هذا الوضع تتحقق 
بالنسبة للعسكريين وخاصة أثناء الحرب: قاذا ا 
لمرؤوس عسكري فهو مهدد بجزاء خطير ‏ قد يصل ألى أعدامه اذا لم ينفذ 
هذا لاسر ومن تويكو 110 جمد حسما جالاعراد ان روي 
خضع لهالا 


س 


Garraud, IH, N°. 455, P. 59. (١( 


() غني عن البيان E SS‏ 


١6 


۲ - انفان أمر غير صادر عن سلطة عامة: 


إذا أنفذ المدعى عليه أمرا صادرا اليه من شخص لا يمثل سلطات الدولة, 
ولكن تربطه به صلة تحمله على طاعدهكالزويحة شين تند امن واو يان 
الاين اذا بدة وواه او العامل سين يف امو وي الل ا و 
القواعد العامة في المسؤولية. إذا لم يضع الشارع قواعد تخرج عليها: فاذا كان 
الامر في ذاته مطابقا للقانون: ولم يكن الشارع يتطلب ان يقوم بتنفيذه 
شخص معين كموظف عام مثلاء فالفعل الذي يرتكب تنفيذا له مشروع. 5 
اذا كان مخالفا للقانون» فالفعل عون مشبووع وتال من لار وت 
باعتبارهما مساهمين في جريمه. ولكن يجوز لمنفذ الآمر أن يحتج للتخلص 
من السؤواية يعسن ينه أذا کا :كدق ین اشر ایی د د 
شرعيته؛, ولم يكن في قواعد القصد الجرمي ما يحول دون هذا الاحتجاج. 
ولك الك أن يحتج بالاكراه أو حالة الضرورة:, إذا أثبت أن عدم تنفيذه الأمر 
كان يدرضه لخطن تو افر به روط الاكراه زى الخيرو روه 


جججي و برس ري بع و ا ل ع ا ل 


Gartaid. I, 626 (١) 


O° 


المبحث الرابع 


ر صاء ا شس عليه 
"> - الأهمية القانونية لرضاء المجني عليه: 


عند البحث في الأهمية القانونية لرضاء المجني عليه يثور التساؤل عما 
اذا كان يعتبر سببا للتبرير: فان كان كذلك فهل هو سبب عام للتبرير» أم أن 
نطاقه مقتصر على بعض الجرائم؟ واذا لم يكن الرضاء سببا للتبرير بالخسبة 
لفقة من الجرائم فهل له قيمة قانونية من وجهة اخرىء باعتباره مؤثرا على 
بعض أركانها أى على سير الاجراءات الناشكة عنها؟ 


أجاب الشارع على هذا التساؤل في المادة ۷ من قانون العقويات 
ال ,تيك على أن الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لارادة الغير لا يعد 
جريمة اذا اقترف برضى منه سابق لوقوعه أو ملازم له». ويقرر هذا النص 
اعتبار الرضاء سببا للتبرير بالنسبة لفئة من الجرائم» وقد حدد النص ضارا 
هذه الفئة بأن الفعل الذي تقوم به كل منها «يعاقب عليه لتعرضه لارادة 
الغير»» أما ما عدا هذه الفكة من الجرائم فلا بد في شأنها من الرجوع الى 
القواعد العامة في القانون لتحديد قيمة الرضاء فيها. 


5١ 


4 - نطاق الأهمية القانونية لرضاء المجني عليه: 


بعض الجرائم لا يثور فيها البحث فى القيمة القانونية لرضاء المجني 
عليه؛ وهذه الجرائم هي ما نالت بالاعتداء حقاً للدولة وحدهاء إن لا يوجد 
مجني عليه من الافرادء وليس لممثلي الدولة صفة في النزول عن حقوقها 
وأباحتها للاعتداء, مثال ذلك الجرائم الواقعة على آمن الدولة وجرائم تزوير 
العملة... . وبعض الجرائم يصرح الشارع في شأنها بأن الاكراه ‏ ويعني به 
انعدام الرضاء ‏ أحد أركانهاء > مثل ذلك جريمة «من أكره غير زوجه بالعنف 
والتهديد على الجماع» (المادة 5٠”‏ من قانون العقويات) وجريمة «من أكره 
آخر بالعنف والتهديد على مكابدة أو اجراء قعل مناف للحشمة» » (المادة ٠٠۷‏ 
من قانون العقوبات). والقيمة القانونية لرضاء المجني عليه في هذه الجراثم 
واضحة: ال ا ي فصول دون ق . وبين هاتين 
الطائفتين من الجرائم توجد طوائف عديدة يثور البحث فيها حول ما لرضاء 
المجني عليه من قيمةء ومن هذه الطوائف الفئة التي يعتبر رضاء المجنى عليه 
فيها ‏ وفقا للضابط الذي نصت عليه المادة ۸۷ من قانون العقويات ‏ سيبا 
للتبرير» وليس معنى ذلك ان ¿ الرضاء يتجرد من القيمة القانونية بالنسبة لما 
عدا هذه الفكة: فان لم يكن سببا لتبريرها فقد ينفي عقابها استنادا الى علة 


قانونية اخرى 


س 


ر( .208 Frank, § 51, Vorbem. S. 136, Roux P.‏ 
وتلحق بها جرائم قرر الشارع صراحة او ضمنا قيامها على الرغم من الرضاء بالفعلء كالقتل 
بعامل الشفقةء والاجهاض بالرضاء. والمبارزة. 


o 


06 د مدى أعتيار رضاء المجني عليه سبب تبرير: 


الأصل أن رضاء المجني عليه ليس سبب تبرير» ويعني ذلك انه ان كان 
ارات وا لضيو للى وسفى: التدر افد رفن امكوين الك على معن الام قتا 
وتعليل هذا الأصل ان هذه الجرائم تنال بالاعتداء حقوقا ذات 
افسية الحقتخا في ولو لهت الأحمسة هنا قافة الضاحة الى شمارا ر ا 
وهي بطبيعتها مغلظةء فإذا كان الحق ذا أهمية اجتماعية» فمن التناقض أن 
يخول فرد سلطة النزول عنهء واهدار ما للمجتمع من نصيب فيه''". وتطبيقا 
لذلك, كانت أركان القتل جميعها متوافرة ولو رضي به المجني عليه؛ بل ولو 
E‏ نكياة وام د طم لك ام سداد كل تويك ل 
وحق للمجتمع الذي يعنيه حرص افراده على حياتهم استيقاء لكيانه ودعما 
له. وقد صرح الشارع نفسه بذلك» فنصت المادة ٠١١‏ من قانون العقوبات 
غلى مكاي وين قدلا لهذا نا تعس انعائل] E EEE E‏ 
وما يقال عن الحق في الحياة يقال عن حقوق عديدة كالحق في سلامة 


ال 





Garraud, 11, N°. 459, Vidal et Magnol, 1, N°. 232, P. 384, Donnedieu de )١( 

Vabres, N°. 418, P. 424, Roux, I, § 60, P. 208, Bouzat et Pinatel, I, N°. 
302, P. 283, Merle et Vitu, N°. 348, P. 332. 

وانظر تقرير الاستاذ فراد عمون» ص ”؟7. 

(") وقد اكد الشارع ذلك. فعاقب على المبارزة (المادة ٤١١‏ من قانون العقويات) على الرغم من انها 

قار فزوج رطام اشر قرو رفيا نا رولك مار امتقو قري فى O CBA AEE E‏ هي 

بالرضاء. 


Fo 


Ee‏ لك نيا 
اعتداء على حقوق مجردة من الأهمية الاجتماعية, ولكن العلة كامنة في 
طبيعة هذه الحقوق وكون المساس بها برضاء من ا مجني عليه غير منتج 
اعتداء عليهاء وغير مهدر تبعاً لذلك ما للمجتمع من نصيب فيها. 


١‏ - الضابط في تحديد الجرائم التى يعد الرضاء سببا 
لتيريرها: 


حدد الشارع هذا الضابط بكون العلة في العقاب على هذه الجراثم ان 
الفعل الذي تقوم به «يتعرض لارادة الغير» 0 05-7 اذأ توافز زخساء 
الشخص الذي يستهدف الشارع حماية ارادته, فقد زالت علة التجريم 
اا القروين وها دك . وتفصيل هذا الضابط يقتضي التحديد 
الو قوق لكل التجريم؛ وهي كما قدمنا حماية حق يقدر الشارع جدارته 
E‏ والتحقق من أنه اذا توافر رضاء صاحب الحق بالفعل الذي 
بن شأنه اهدارهء فقن انتفى مغن الاعت علي انحن و الث كى اك اة 
اجرد . ويقتضي التثبت من أن للرضاء هذا الأثر القانوني فحص الحق الذي 
تمسه الجريمة وتحديد طبيعته والاحكام التي يخضع لها: هل يرخص 
القانون للمجني عليه أن يتصرف فيه وينقله الى غيره أم لا يخوله هذه 
السلطة؟ فإذا تبت أن له هذه السلطة؛ فرضاؤه بأن يمس الغير بالحق تصرف 
قانوني مطح ل اعادو امندر ورف وي تن يتكوية ادل الحيعاد 


ج ن ا 0 


)١(‏ يقابل هذه العبارة في النسخة الفرنسية تعبير: 


"Cognstitue une atteinte ã la volontê d'autruli" 


fot 


من الغير مساسا بالحق تصرفا فيه من ذي سلطة تخوله ذلك فلا تقوم 
به جريمة'. ولتوضسيح ذلك نشير الى جرائم هدم أو تخريب أو اتلاف 
ملك الغيرء وجرائم التعدي على المزروعات والحيوانات وألات الزراعة: 
فالافعال التي تقوم بها لا تعد غير مشروعة باعتبارها اعتداء على الملكية 
الا اذا ارتكبت بغير رضاء المالك. أما اذا ارتكبها المالك نفسه. أو ارتكبها 
الغير برضائه؛ فهي نوع من التصرف في الحقء ولا تقوم بها جريمة؛ فالفعل 
يتحول من اعتداء على الملكية حينما ينعدم الرضاء الى تصرف فى 
الشيء محل الملكية اذا ما توافر الرضاء. وليس فى الاستطاعة حصر 
الجرائم التي يعد الرضاء سببا لتبريرهاء اذ يقتضي ذلك تحديد الحق المعتدى 
عليه واستخلاص الاحكام التي يخضع لهاء والقول بعد ذلك بما اذا كان 
القانون يخول شخصا سلطة التصرف فيه ونقله الى غيره أم لا يخوله 
ذلك. 


0300331 
(١)‏ استمد النص اللبناني من المادة 0۰ من قانون العقوبات الايطالي التي نصت على انه «لا عقاب 
على من يعتدي على حق الغير أو يجعله في خطر اذا حصل ذلك برضاء صاحب الحق وكان من 
الجائز له التصرف في حقه». والضابط الذي خلصنا اليه يقول به بعض الفقهاء الالمان والفرنسيين 

والمصريين على الرغم من خلى قوانينهم من نصوص تحدد قيمة الرضاء انظر: 
Mezger, Lehrbuch, 5 28, Ş. 213, Maurach, 5 30, 5. 295, Garraud, HM, N“.‏ 
P. 67, Merle et Vitu, N°. 349, P. 333, Antoun Fahmy Abdou, Le con-‏ ,459 
sentement de la victime (1071) N°. 55, P. 104, et suiv.‏ 


الدكتور محمود محمود مصطفی» رقم ١١77‏ ص .۱۹٤‏ 
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517 - القيمة القانونية للرضاء في غير حالات اعتباره سببا 
التبرير: 


العاوش الوك افيا قينا ننه ose‏ 
كني لمونه د بالهية الى اللي انعد ات عن تيمك تسن الي انه 
متجرد كذلك من كل قيمة قانونية: فللرضاء أوجه من الأهمية نستظهرها 
فيما يلي: قد ينفي الرضاء أحد عناصر الركن المادي للجريمة؛ وقد يكون أحد 
eT‏ ريرم وله في انان فاكيرية على المعو جاه 


- تاثير الرضاء على عناصر الركن المادي: 


بعض الجرائم يحدد الشارع عناصر ركنها المادي بحيث يكون ن أنعدام 
الرضاء آحد هذه العناصرء > ويقتضي ذلك انتفاء الركن المادي اذا ما توافر 
الرضاء فانتفى به عنصر يقوم عليه هذا الركن. . ومتال هذه الجرائم السرقة: 
فالاخذ ركنها المادي» ولا يتصور ارتكايه الا اذا كا ن المجني عليه غير راض 
اخ تو تر عبار اليد > أما اذا رضي بذلك 
داد إخذاوالا صر ك1" اولا:قياج الركق الادى ف کر ا ای اوا حاف 
المجرم المجني عليها بغير رضاتهاء > ولا يقوم الركن المادي لجريمة الافعال 
المنافية للحشمة بالعنف او التهديد الا اذا كا الخ عات عون وا کرک 
الفعل. (والكامدة نقسها رئ على نراق الخطت: والحرهان من ال 
وحرف حرمة المنزل. 





1٦ جرائم ا ل )رقم‎ 0 ١ 





fo" 


لعلة تختلف عن علة انتفاء الجريمة اذا ما توافر الرضاء كسبب تيريرء فيينما 
ينتفي الركن المادي فى احدى الحالتين ينتفى الركن القانونى فى الحالة 


ا 
6 الرضاء كعتنصر فى يعض أسياب التيرير: 


قدلا يقوى رضاء المجني عليه وحده على تبرير بعض 
عا وة يكن نرا يكوه عليه سب لتو برها و اله تكو له 
افمية فالنودة ردكا GEE ao‏ 
سروف وكا O‏ الى بجا ا و 
الزرهباء و لكن ارط تر ها أن يرتكن الف أخذاء ا ر اة و اة 
الرياضية. 


تأثير الرضاء على الدعوى العامة: 
الاحبسيل [نية لااقاقيو رضيو ل الك عدم علي N eal‏ 


N E‏ نون امسر لمرو 


oY 


متوقفاعلى شكوى المجني عليه؛ وبذلك يكون لرضاء المجني عليه تأثيره 
على الاجراءات» إذ ان نتيجته الطبيعية ألا تقدم الشكوى فلا تتحرك 
الدعوىء وللرضاء هذا الأثر ولو كان لاحقا على الجريمة. وأهم مواضع هذا 
الاستثناء جرائم الزنا والسرقة والاحتيال وإساءة الائتمان بين الاصول 
والفروع والذم والقدح. وفي بعض هذه الجرائم يكون لرضاء المجني عليه 
تأثيره على الدعوى بعد تحريكهاء اذ له اسقاط الشكوى, ومثال ذلك الزناء اذ 
لرضاء الرجل باستتناف الحياة المشتركة الاثر المسقط للشكوى (المادة 
AS‏ مسن قانون العقوبات). ونلاحظ ان تأثير الرضاء في هذه 
الجرائم مقتصر على الاجراءات» أي أنه غير ذي تأثير على أركان الجريمة. 
ونلاحظ كذلك أن تعليق تحريك الدعوى على شكوى المجني عليه لا ينفي عن 
هذه الجرائع ها تنطوي عليه من عدوان على حقوقالججمع أي ان هذا 
المتادو نه يعدي الجذا ا روحمووها و ای سان وطن نيول 
المتال نقرر ان الزنا ليس مجرد عدوان على حقوق الزوج المجني عليه قبل 
زوجه ولكنه عدوان على حقوق الزوجيةء وهي في مقدمة الحقوق آهمية 
بالنسية الى المجتمع'"'وعلة القيد الذي يورده القانون على سلطة الثيانة 
الجاما في و لحن ی و ا لبوك باسح ا 
الجرائم - أقدر من النيابة العامة على تحديد مدى ملاءمة تحريك الدعوى أو 
ek‏ بده ذلك 


ص اج سي صمو کے ع چ لج ور ل او ا ےا سے 
[1) وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية «ان جريمة الزنا ليست الا جريمة كسائر الجراقم تمس 
اللحماعة م انعفن ار اة ١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ٠‏ رقم ۲۵۹ ص .٤۷١‏ 


لت ل 


55 الطايع الموضوعي للرضاء: 


لرضاء المجني عليه طابع موضوعي في جميع الاحوال: فإذا كان 
سبب تبرير آو عنصرا فيه فطابعه الموضوعي مس تخلص من الطابع 
الملوضوعي العام لاسباب التبرير» وإذا كان من شأنه نفي أحد عناصر 
الركن المادي فله طابع هذا الركن» وهو طابع موضوعي كذلك. ويخلص من 
هذا الطابع ان العبرة في انتاج الرضاء أثاره القانونية هي بوجوده فعلاً لا 
aE‏ كول ود ومع اهن ننه NE E‏ 
اق فكو رن ممتو اكر امحقنيقة عنين قاف لانتتا هه ESE‏ نما نهدا 
الاعتقاد نفي القصد الجرمي': فمن يتلف مزروعات الغيرء ومن ينقل الى 
حيازته منقولا مملوكا للغير» والطبيب الذي يجري جراحة لمريضء كل اولئك 
لا جرائم فى افعالهم إذا ثبت رضاء صاحب الحق ولو لم يعبر عنه أو يخطر 
5007 الفعل. واذا اعتقد مرتكب الفعل في الامثلة السابقة أن صاحب 
الحق راض غنةوالحقيقة غير ذلك فالفعل ليس مشووعا وان اتتقى الس 
وقد ينتفي الخطأ كذلك إذا شارك «الرجل المعتاد» المدعى عليه في هذا 
الاعتقاد. ۰ 





(١)‏ تتناز ع الفقة الالمانى نظريتان: نظرية اتجاه الارادة ونظرية اعلان الارادةء فالاولى ترى العبرة 
بوجود الرضاء في ذاته, والثانية تراه غير منتج اثرا مالم يعلن عنه صاحبه ويصل الى علم 
مرتكب الفعل. والنظرية الاولى هي الصحيحة لانها المتفقة مع الطبيعة الموضوعية للرضاء باعتباره 
سبب تبرير او باعتباره نافيا لاحد عناصر الركن المادي» انظر متسجر ص ۲۰۹ س وفرانك ص 


۸ وماوراخ ص ار 


0۹ 


5 + شروط انتاج الرضاء تأثيره: 


أشار الشارع الى أحد هذه الشروطء فتطلب في الرضاء أن يكون سايق 
على وقوع الفعل أو ملازماً له (المادة ۱۸۷ من قانون العقوبات). ولكن هذا 
الشرط غير كافء فثمة شروط أخرى ينبغى توافرها. 


أولا: يتعين أن يكون المجني عليه مميزاًء وعلة هذا الشرط وجوب كون 
ارخا معبرأً عن إرادة ذات قيمة قانونية, والا كان والاعتراض على الفعل 
سواء. ولا محل في تحديد سن التسمييز للرجوع الى قواعد القانون المدني. 
و مكل كدت الوجوع الى السين التي يحددها قادون العقو يات لباو اب 
الجزائيةء اذ يتعلق هذا التحديد بموضوع مختلف. ولدينا في هذا الشأن 
aS‏ يجي اوبات الجا aE‏ 
برضائه؛ هذه السن هي الخامسة عشرة فى الأفعال المنافية للحشمة (المادة 
4 : * من قانون العقوبات). والخامسة عشرة في الخطف (المادة EA‏ 
قانون العقوبات). أما إذا لم يحدد الشتاوع سنا فطلي ی ا 
بسحت في مدى فهم المجني عليه لطبيعة الفعل وادراكه لآثاره وتقديره 
لخطورته دون أن يكون مقيداً بسن مع ية وغني عن البيان أن 


Donnedieu de Vabres, N°. 426, P. 218, Bouzat et Pinatel, 1, N°. 304, P. (1) 

284, Abdou, N°. 108, P. 196 et SUIV. 

الدكتور السعيد مصطفى السعيد. ص ۲٤۲‏ - الدكتور محمود محمود مصطفى. رقم ۱۲۷ س 
و ا العاين من د ا 

Mezger, § 28, 5. 210. 0 

Mezger, § 28, 5. (۲) 


۳٦۰ 


ثانياً: يتعين أن تكون ارادة المجنى عليه سليعة مما يعيبها: فالار أن 
المعيبة لا يعتد القانون بها. فاذا كان المجني عليه ضحية غلط أو تدليس أو 
اكراه فما يصدر عنه من رضاء يتجرد من القيمة القانونية: فمن يدخل ليلا 
في سرير امرأة فتظن وهي لا تزال تحت تأثير النوم أنه زوجها فتسمم له 
بالاتومال ای ن ايز كن a aA‏ 
بالنسبة لمن يطلق زوجته طلاقاً بائناً ويخفي عليها ذلك فتقبل اتصاله بها 
معتقدة أنها لا تزال زوجته؛ ومن یکره شخضاً على تسلیم ماله یسال عن 
سرقة؛ وقد يكون الاكراه سببا لتشديد عقابها الاق ا م اتن 
العقوبات). 


ثالثا: يتعين أن يكون الرضاء معاصرا للفعل الذي تقوم به الجريمة. 
فإذا كان سابقاً عليه فيجب أن يظل قائماً حتى يرتكب هذا الفعلء آما إذا كان 
لاحقاً عليه فليست له قيمة الا على سبيل الاستثناء الخد وتطييةا للك 
فإذا تراخى وقت تحقق النتيجة عن لحظة الفعل ولم يكن الرضاء متوافراً حين 
الفعل ثم توافر حين تحققت النتيجة فهو مجرد من القيمة. وعلة هذا الشرط 
أن تآثير الرضاء ينصب على الفعل» فيبيحه أو ينفى عنه صلاحيته لتكوين 
الركن الاد فيتعرن أن مكون مراف رال `“ 

(1) الرضاء اللاحق يعتبر صفحا ويؤدي الى اسقاط الحق العام اي الدعوى العامة في الجرائم التي 
تحددها المادة ٠١١‏ من قانون العقوبات» وللرضاء اللاحق تأثيره على الاجراءات باعتباره يؤدي 


Mezger, 5 S. 212. (") 


51١ 








7 ل ماهية الركن الماد ى وأهميته: 


E‏ ليها ينكل ات هيا نياو لكو 
ناديد او اوم (فل a oe‏ 
يعرف القانون جرائم بغير ركن مادي", إذ بغير ماديات ملموسة لا ينال 
المجتمع اضطراب ولا يصيب الحقوق الجديرة بالحماية عدوان. وبالاضافة 
الى الاق كان تياد عدوي اللي زنك و مانس مسد ee OC‏ 
میسوراء اذ أن اثبات الماديات سهلء ثم هو يقي الافراد احتمال ان تؤاخذهم 
السلطات العامة دون أن يصدر عنهم سلوك مادي محدد فتعصف بأمنهه 


وحرياتهما". 
؟ ب تقسيم الدراسة: 


تضم دراسة الركن المادي أقساماً ثلاثة: بيان عناصره»ء والبحث فى 


Garraud, 1, N°. 223, 2. 472, Vidal et Magnol, I, N°. 82, P. 141, Merle et )١( 

Vitu, N°. 352, P. 337, Decoq, P. 156, Naguib Hosni: Le lien de causalité en 

Irolt pénal (1955), 2. 2. 

(؟) «تقدير توافر العنصر المادي للجريمة يدخل ضمن صلاحية محكمة الاساس ولا رقابة لمحكما 

التمييز عليها فى ذلك» محكمة التمييز الجزائية» الغرفة الخامسة؛ قرار رقم ۲٠١‏ في ٠١‏ تشرين 
الاول ۱۹۷۲ E E NG‏ مقا ا 


تسر 


تعره يفرع اك مزع مواد عا ع 
س و ر کک کک لے 


تقسيمات الجرائم المستندة الى اعتبارات مستمدة منه» ودراسة المحاولة 
الذي تمدوكن E‏ وان 


(١)زآيتا‏ إن ندرس الركن المادي للجريمة قيل البحث في ركنها المعنوي, وذلك خلافا لخطة 
الشارع» وحجتنا في اتباع هذا الترتيب ان الركن المعنوي يفترض توافر الركن المادي» اذ الاول 
انعكاس اني في نفسية المجرم, ومن ثم كان من العسير فهم مشكلات الركن المعنوي قبل 
الاحاطة بالقواعد العامة التي تحكم ماديات الجريمة. 

وقد استبعدنا من برنامج دراسة الركن المادي اجتماع الجرائم المادي (المواد ١8-5١5‏ ؟) 
الذي سيكون - بانضمامه الى اجتماع الجرائم المعنوي (المواد -)185-1١‏ موضوع الدراسة في 
نخارية تعد الجرائم والعقوبات التي ستبحث في القسم الثاني من هذا المؤلف. واستيعدنا كذلك 
دراسة وسائل النشر (المادة )ل ليست من موس واه القسم العام من قانون العقوبات؛ لان 
اهميتها تقتصر على طائفة محدودة من الجرائم أهمها جراكم الصحافة والذم والقدح. 


E 





5178 ك تقسيم: 


دعسي الو كن نابض نقد a E‏ سنن سين لمن 


& 1 358 2: 1 
0 ıı ® 0 
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YY‏ 5-5 تمهيد: 


الفعل ‏ باعتباره أحد عناصر الركن المادي ‏ ذو مدلول متسع» اذ يشمل 
الوك الأيهابي الفترهن حركة عضي فى جسم الحرم ويقسع الفاغ 
باعتباره صورة للسلوك الانساني» ومن ثم ساغ في الاصطلاح القانوني أن 
يطلق على الامتناع تعبير «الفعل السلبي»'". والفعل عنصر في الركن المادي 
لوي ا ۰ 


۷ _ أهمبة القعل: 


يرسم الفعل حدود سلطان الشارع الجزائى: فالفعل ‏ باعتباره سلوكاً 
انسانياً ‏ هى ما يعني الشارع» وكل واقعة تنتفي عنها صفة الفعل لا يتصور 





Maurach, $ 15,51 )١( 


۳۹ 


ان تكون محلاً لتجريم'". وينطوي الفعل على قيمة قانونية ذاتيةء فهو في ذاته 
يوصف بأنه غير مشروع ومن أجل ارتكابه يقرر القانون العقاب. وقد ذهبت 
بعض الآراء الى انكار هذه القيمة على الفعلء والقول بأنه لا يعدو غير ان يكون 
مجرد عارض ومظهر للشخصية الجرمية: فالمجرم لا يعاقب لانه ارتكب 
فعلاء ولكن يعاقب لان شخصيته خطيرة على المجتمع» وقد دل على 
خطورتها الفعل المرتكب: فقيمة الفعل ليست ذاتية, ولكنها مستخلصة من 
العلاقة بينه وبين شخصية مرتكبه وصلاحيته دليلاً على خطورتها!". وهذه 
النظرية لا تطابق خطة الشارع» اذ تفصع النصوص عن اعتداد القانون بالفعل 
فى ا وامتداه عليه فى عرب الحزافه ونيا اركافيا وار تا 
والقاتون ونيد وين ون قد جو لمكي ابوط | لمعيس الس ون 
غتاية الشارع كةو ها تس يتحظ الل ما فوذه اة اث لهمت 
لرسم معيار للسياسة الجنائية فهي لا تفسر التشريع الحالي”. 





Mezger, Lehrbuch, § 12, 5. 90, und Kurzlehrbuch, ؟‎ 18, S. 47. )١١ 

Hörst Kollmann, Die Stellung des Handlungsbegriffs in Strafrechtssyten? (¥) 

(1908), S. 1 ff. 

(؟) ماهية الفعل: تنازعت الفقه في تحديد ماهية الفعل نظريتان: النظرية السببية 
والنظرية الغاثية. فالنظرية السببية تعرف الفعل بأنه سبب النتيجة الجرمية؛ وترى أن له 

يدوره سبياء هو ارادة مرتكيه؛ ويضم كيان الفعل على هذا النحو عنصرين: الحركة العضوية 
واصلها الارادي» وترى هذه النظرية أن دور الارادة يقتصر على تحديد أصل الحركة العضوية 
واثبات خضوعها لسيطرة من صدرت عنه» وعلى هذا النحى فان الفعل لا يضم من بين عناصره 
الاتجاه الارادي؛ اي لا يفترض البحث في كيفية اتجاه الارادة وما اتجهت اليه, ان يتعلق ذلك بالركن 
الفكرى للحزسة: اما النظرية العاكنة تعر الفعل بانه نشاط غائي, اي اتجاه ارادي الى غاية 
معينه عبر عنه صاحبه بسلوك خارجي» ويفترض الفعل بذلك کی الفا عل غاية معينة ووسيلة 
الى بلوغها وتوقعه النتائج الثانوية المرتبطة بهذه الوسيلة ثم تنفيذه خطته فى عالم الماديات 
باتيانه السلوك الذي تتمثل فيه الوسيلة الى تحقيق غايته. وقد استندت هذه النظرية الى نقدها- 


TV 


YYA‏ ك تقسيم الدراسة: 


الا اة 


ہس 





س 
AS E OEE aE‏ اىك 
E E‏ 
فالفعل وسيلة ومن غير المتصور اختيار الوسيلة دون نظر الى الغاية المستهدفة بهاء ويرى انصار 
هذه النظرية ان التحليل الغائى للفعل هو الذي يتفق مع طبيعة الافعال الانسائية؛ اذ من اهم 
تعبا هن ايع ل ل وق الى لق لان كير امد قي قلي وت بلي E‏ 
غاواق ا شواق تفجه PR‏ ومن 3 كان الهم عدا منكتطدن يه E‏ اكعاسه الواع الى عنتاية مسونة: 
E O E‏ سريت اا EE BE‏ 
حوس :نكزة التخل وز نه اتتتكوى فلذة الف ناكما تود اتی التخلط بين الركنين الاي و الى 
للجريمة: اذ ان الاتجاه الارادي الى النتيجة هو القصد الجرميء وانتقدت كذلك بانها تؤدي الى انكار 
فكنالجرينة غر ا لق ا ا اة الارادى الى فة جر منة مناقدن لها وى ينع ذلك لا ويم 
بغير فعل. ونحن نرى ان التحديد الصحيح لاهية الفعل يقتضي تعريفه بانه «سلوك ارادي» 
واعكوار ف غ و اجون عن و 
لغايات معينة ووسائل ملاثمة لبلوغهاء ومن طبيعة هذه القوة انها مسيطرة على ما يصدر عن 
صاحبها من سلوك. ودور الارادة في الفعل مزدوج فهي سبب الفعل» فلا قيام للفعل مالم يكن 
صادرا عن ارادةء اما دورها الثاني فهو السيطرة على الفعلء ويعني ذلك ان اتجاه الارادة الى ماد.ات 
الفعل على تعددها وتنوعها هو عنصر في الفعل» وعلى الخلاف من ذلك فان اتجاه الارادة الى 
النتيجة الجرمية. وهى متميزة عن الفعل من حيث الكيان المادي» هذا الاتجاه ليس عنصرا في 
الفعل» وفي سيور كن تدر جاتن REE‏ العانة EEE e‏ 
للفعل هو السلوك» وهو كل ما يصدر عن الانسان من تصرف» وتعبير السلوك يتسع للمسلك 
الايجابي كما يتسع للمسلك السلبيء فكل منهما صورة للفعل» وهما يشتر كان في العنصر 
E LEN‏ ميثيحاين الناحية اناد اليش مطلتا هذا 
الاقنخرال برو العم ماف فة عام اقل انط فى تفضصيل ذلك سؤلفنافي اجه 
a‏ 


۷۱ 





ينا 


¥4 تعريف: 
الفعل لادی حركة عضوية ارادية. 


٠م‏ ؟ الحركة العضوية: 


العدل الانسا بي كرا ميلا و لمعمو ستول a CON‏ هيوه 
عن مرتكيه من حركات لأعضاء فى جسمه ايتغاء تحقيق أثار مادية معينة!"). 
فالمجرم يتصور النتيجة الجرمية التي يريد بلوغهاء ويتصور في الوقت 
عن طريق عضو في جسمه. فالمجرم يريد احداث وفاة انسان ويتصور 
الوسيلة الى ذلك في انطلاق عيار ناري يصيبه فيحرك يده للضغط على زناد 
على عقار بيد غيره ويتصور الوسيلة الى ذلك فى دخول هذا العقار فيحرك 
قدميه ويدخل فيه. 





Liszt, I, § 29, 5. 184, Ernst Beling: Grundztüge des Stratechts (1930) $ (1) 
8, S. 12, Mezger, Lehrbuch, § 14, 57 108, Maurach, § 16, S. 147. 


TY 


وأهمية الحركة العضوية في كيان الفعل الايجابي واضحة. إن بغيرها 
يتجرد من الماديات» فلا يتصور أن تترتب عليه نتيجة جرمية أو أن يحدت 
عن طريقه مساس بالحقوق التي يحميها القانون. وتترتب على اعتبار 
الشركة الع عنصراً في الفعل الايجابي نتائج هامة: فالفعل الايجابى لا 
وج تكره كسوس ی 
العضوية'". ولكن الحركة العضوية لآ تعني دائما الضركة اليذوية: قل 
بشرط أن تكون اليد هي العضو الذي يحركه المجرم؛ فقد يكون اللسان» ومن 
ثم كان القول المجرد حركة عضوية يقوم الفعل الايجابي بهاء وثمة جرائم 
قولية كالذم والقدح... يعد القول بالنسبة لها فعلاً. ولا يقوم الفعل بمجرد حالة 
جمصفا بها شخصن كا لمرن أو الجكوة إن الال الهررة لا تین ے ع 
عضوية!". 


YA\‏ 3 الصفة الارادية: 


للارادة دوران في كيان الفعل الايجابي. فهي سبب الحركة العضوية, 
E‏ وهي قوة نفسية مدركةء تدفع أعضاء الجسم الى الحركة على النحو 
الذي يحقق الغارة التي يبتغيها من تصدر عنه الارادة, فالفعل لا يقوم بحركة 
عضوي ايا كانكارورها a aE a‏ 
واعتبار الارادة سبب الحركة العضوية يعني اشتراط توافر صلة سببية بين 


Beling, § 8, S.12. (۲) 


VY 


الارادة والحركة العضوية!", وهذه الصلة نفسيةء وهي مختلفة في طبيعتها 
مكل السجية المادية التي بيتدين أن وار ون الفعل: ي و 
والنتيجة الجرمية. والدور الثاني للارادة يعني سيطرتها على كل أجزاء 
الحركة العضوية وتوجيهها لها على نحو معين» وتوضيح ذلك أن جميع 
الماديات التي يتكون منها الفعل يتعين أن تكون متسقة في اتجاه معين ترسمه 
الأزادة ت معالمه» ومن ثم كان الاتجاه الارادي الى كل أجزاء الحركة 
العضوية تقوم على عنصرين: الاصل الارادي للحركة العضوية: والإتجاه 
الارادي الى جميع أجزائها. 


وأهمية الصفة الارادية في كيان الفعل الايجابي واضحة, ان تؤدي 
الى ان تستبعد من نطاقه كل حركة متجردة من الصفة الارادية وان افضت - 
من الناحية المادية ‏ الى مساس بالحقوق التي يحميها القانون: فمثل هذه 
الحركة لا تقوم بها بداهة مسؤولية جزائية على عاتق من صدرت عته. 
وال كات العضوية المستبعدة طائفتان: الاولى» تضم الحركات الصادرة 
ممن لا تسيطر ارادته على أعضاء جسمه؛ فمن أصيب ياغماء مفاجىء أثناء 
سيره آو جلوسه فوقع على مال للغير فأتلفه أو على طفل فأصابه بجراح لا 
تھ ر کا فعل اتلاف أو ايذاء. والثانية» تضم الحركات الصادرة ممن 
جخصع لأاكواذ فادي يسايه السيطرة الارادئة على بن اجو هة ا 
يتعرض لاكراه شخص يمسك بيده ويرغمه على التوقيع على صك مزورء أو 
عدى افتراع اللادة الامة فوتطعام الجن عليه أو على الط على وناد 
السلاح الموجه الى جسم المجني عليه لا يرتكب فعلاً في اصطلاح القانون, 
وا ب الفعل ضارا عن الشحطن آلا ی سيظار عل در كاه وا 


ی ج لت 2 د و 0 


Mezger-Blei, ؟‎ 24, 5. 64. (١) 


YE 


أداة وان ليها" اوها هذا N‏ تكتسب التفرقة بين الإكراه المادي 
والإكراه المعنوي أهمية واضحة في النظرية العامة للجريمة: فالإكراه المادي 
يعدم الإرادة فيسلب الحركة العضوية صفتها الإرادية فينهار به الركن 
المادي للجريمة. ولكن الإكراه المعنوي يفترض مخاطبة الإرادة والتأثير عليها 
وتوجيهها الى الغاية التي يريدها من صدر الإكراه المعنوي عنهء فالإرادة لا 
تتعوم ولك اها ت ري ولذلك ايسان هد[ ر الحوكة وة 
صفتها الإراديةء ولا تأثير له على الركن المادي» وإتما يعد مانم مسؤولية 
TE‏ 





تعريف: 


الفعل, وأن يكون فى استطاعة الممتنع عنه ارادته. 
ی يي و د ع م يت 
Maurach, 16, 5. 147, Beling, § 8, 5. 12, Mezger, Lehrbuch, $ 14, 5.)١(‏ 
Mezger-Blei, $ 24, S. 65, Garraud, I, N°. 110, P. 241.‏ ,105 
[5؟) جمع الشارع بين الإكراه المادي او القوة الغالبة والإكراه المعنوي واعتبرهما من قبيل موانع 
العقاب, اي موانع المسؤولية (المادة ۲۲۷ من قانون العقوبات). وهذا الجمع مناقض لطبيعة الإكراه 
المادي ودوره القانوني, اذ هو معدم للإرادة» ومن ثم ينفي وجود الفعل اصلا ويحول دون توافر 
الزكن الادي لخر ويآبى المنطق بعد ذلك ان يعتبر مانع مسؤولية أو أن يتجه تأثيره الى الركن 
المعنوي للجريمةء اذ انتفاء الركن المادي يجعل البحث في المسؤولية غير ذي محل. 


Vo 


ويتضح من هذا التعريف أن الامتناع ليس عدما وفراغاء وانما هو كيان 
لوقي aN Ca Noa‏ 
الادئة اة سليية, فهو من الوجهة القانونية ظاهرة ايجابيةء أي أنه موجود 
الوق نكن لومي تامو E NE N‏ على يد عير 
تلاتة: الاحجام عن إتيان فعل ايجابي معين» ووجود واجب قانوني يلزم بهذا 
او را اه 


YAY‏ _ الاحجام عن فعل ايجابي معين: 


ليس الإمتناع مجرد موقف سلبي أيا كان أي أنه ليس إحجاماً مجرداً 
وإنما هو موقف سلبي بالقياس الى فعل ايجابي معين» ومن هذا الفعل 
ET‏ کا خصائصه'""). وهذا الفعل 5-8 ا 
أو ضمناً ‏ بالنظر الى ظروف معينة؛ ويعني ذلك أن الشارع يعتبر هذه 
الظروف مصدراً لتوقعه أن يقدم شخص على فعل ايجابى معين تقتضيه 
الحماية الواجبة للحقوقء فإذا لم يأت هذا الفعل اذاف وى ستق ف ار 
القانون. ونستخلص من هذا التحديد انه اذا لم ينسب الى المجرم موقف 
سلبي قط اذ كان في خلال الفترة التي يتعين فيها اتيان الفعل الايجابى الذي 
2 الشارع من دائم القيام EE‏ متنوعةى ولكنه لم يقم نالفي 
المنتظر بالذات فهو ممتنع طبقاً للقانون» وعلى العكس من ذلك فانه اتخذ موقفا 
سلبيا عاما ولكنه قام بهذا الفعل فقطء فلا ينسب اليه الإمتناع فى المعنى 


هد 


القاتؤني: فجريمة الإمتناع عن إنباء السلطة العامة بالجتاية المخلة بأمن 





Mezger, Lehrbuch, § 16, 5. 130, Mezger-Blei, 5 7, 5. 74. (0) 


V1 


الدولة (المادة 554 من قانون العقوبات) تفترض الاحجام عن فعل الإنياء 
بالذات؛ لا عن قعل آخر سوى ذلك. وإذا قلنا بمسؤولية الام اذا امتنعت عن 
أرضاع طفلها فهلك» فنحن نعني بامتناعها انها أحجمت عن القيام يعملية 


إذا كان الامتناع احجاما عن فعل ايجابى معين استتبع ذلك القول بأن 
الامتناع يستمد أهميته القانونية من الأهمية الت نها القانوق على :هذا 
الفعل الايجابي: فليس للامتناع أهمية في القانون إلا اذا كان الفعل الايجابي 
مفروضاً على من امتنع عنهء فالإمتناع يفترض الزاماً وهو في لغة القانون 
يفترض الزاماً قانونياً"". والواجب القانوني في تقديرنا ليس شرطا لثبوت 
الصفة غير المشروعة للامتناع» أي أنه ليس عنصراً يقوم عليه الركن القانوني 
لجريمة الامتناع» .ولكنه عنصر في الإمتناع ذاتهء أي أنه عنصر يقوم عليه 
الركن المادي لجريمة الامتناع"". وأهمية هذا التحديد لموضع الواجب القانوني 


Jacques El-Hakim, Les atteintes mortelles sans Intention de causer la mort (1)‏ 
Beyrouth, janvier‏ عل en droit syrien et libanais, Annales de la Faculté de Droit‏ 
mars 1967, P. 55.‏ - 
(؟) يذهب الرأي السا في الفقه الى القول بان الواجب القانوني عنصر في الصفة غير المشروعة 
للامتناع: 
M. Rauter: Traité théorique et pratique du droit criminel français, t, I (1836),‏ 
N°. 439, 2. 6, Haus, I, N®. 287, P. 204, Liszt, I, 5 30, P. 195.‏ 
ولم نأخذ بهذا الرأي لان الصفة غير المشروعة في قانون العقوبات لا تستخلص من اي قاعدة 
او ا واا ان من نص تجریم» وبالاضافة الى ذلكء فالإمتناع غير متصور في تقديرنا 
الا بالقياس الى واجب يفرضه» واذا كنا نبحث في الإمتناع من الوجهة القانونية فمن المتعين ان 
يكون هذا الواحب فادونا: 


VY 


بين أركان جريمة الإمتناع واضحة: فليس يشرط أن يكون مصدر هذا الواجب 
نصا في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له إذ لا نتقيد بمبدا «شرعية 
ا طالما لم نكن جو الوكن لفاو و ا و 
تكون مصدراً لهذا الواجب ابه تاعدة او يلين الجائز أن یکین مک 
عملا قانونياً كالعقدء أو مجرد عمل مادي كالقعل الضار اذا صلم طبقا لقو اج 
القانون مصدراً لنشوء الواجى القانوني'". ولتوضيح ذلك نذكر الامثلة 
اج اكور رمصبيار الواحجي لقنا و 
النصوص التي تعاقب على أنواع من الامتناعء أذ تعد أمرة بأفعال ايجابية 
معينة؛ فالمادة 6 من قانون العقوبات تقرر عت كباتق كن اليدانى زاح 
إنباء السلطات العامة نک ن یا رانين الداوله هلع اوق م این 
الوا القانوني من المباديء القادوترة الا كالالتزام المفروض على كل من 
الزوجين برعاية الآخرء وعلى الآباء والأمهات بالعناية بأطفالهم. وقد يكون 
العقد e‏ الترام شخص بناء على عقد بقيادة 
أعمى أو بتقديم المخام ای عا عن ارک وک يكون القمن الحبار ر 
هد الواجية حمن الفى ركرة و مشتعلة فاتقدت النار في مكان القائها 
يلتزم طبقاً للقانون باطفائهاء فان لم يفعل فهو ممتنع في المعنى القانوني. فان 
لم يكن من واجب قانوني» فلا ينسب الإمتناع ‏ في لغة القانون لمن احجم 
عن الفعل, دان كان في احجامه ما يناقض واجما أخلاقياً. فمن لا يلقي بنفسه 
تاسمه 20 اهم ياه اعدو بي يران وا و as‏ 


Mezger, Lehrbuch, $ 16, 5. 138, Hosni, P. 249 et ()‏ .195 30 § 1 ا 


SUIV. 
aa ga EE انظر الدكتور سمير عالية. ص‎ 


TVA 





ال 0 بوص سيوك E‏ 
yT‏ اولي الإعادو دي وشاكن افيد وجو al‏ 
ولم يكن خاضعاً لسيب تبرير". 


6 _ الصفة الإرادية للامتناع: 


الإمتناع كالفعل الايجابي سلوك إرادي”": ويقتضي ذلك أن تكون 
الإرادة مص در م٠‏ أى أن تتوافر صلة السبيبية بسن الإرادة والمسلك السليى 
الذي اتخذه الممتنع. وبالاضافة الى ذلك فمن المتعين أن تسيطر الإرادة على 
آخر فانه اذا كان القانون ينتظر من الممتنع القيام بفعل ايجابي معين فهو فى 
010000 
Hosni, P. 249. (١)‏ 

دمب الدكتوو ن ال ا ی ا را وجوه ار جیا اون یا اا 
(النظرية العامة للجريمة. ص "5؟). ويشاركه في هذا الرأي الدكتور جلال ثروت (ص ٠۲١‏ _ 
5 من دروسه) ولا يشفق هذا الذهب مع التحليل القانوني لطبيعة الإمتناع ثم هو يفضي الى 
[؟) غني عن البيان انه اذا اعتبر الواجب القانوني عنصرا في الإمتناع تعين ان يست خلص من ذلك 
ارو ان کون فى وميه الممتنع القيام بالفعل الايجابي الذي ينسب اليه الاحجام عنهء وذلك 
تطبيقا لقاعدة «لا التزام بمستحيل 011884101 18120 «Ultra posse‏ 
Maruach, § 18, 5. 166, 173. (e)‏ 


V۹ 


الإمتناع الى المجرم إلا خلال الوقت الذي اتجهت فيه ارادته الى الاحجام فإذا 
انعدم الاتجاه الإرادي بعد ذلكء لاصايته باغماء أو تعرضه لإكراه مادي حال 
بينه وبين القيام بالفعل الايجابي, فلا ينسب اليه الامتناع خلال فترة الاغماء 
أي الأكر اف 


وتثير الصفة الإرادية للامتناع د بعض الصعوبات بالنسبة لجرائم 
aT‏ لسري ا اي 
خلال المدة المحددة في القانون: أو عدم تجديد ترخيص في خلال الفترة 
الحددة لذلك» وتقوم هذه الجرائم بمجرد نسيان المدعى عليه القيام بالفعل 
الايجابي المفروض عليه»ء أي على الرغم من أنه لم يتجه الى هذا الإمتناع 
قصده. ولكن الصفة الإرادية تعد متوافرة اذا ثبت أنه كان فى وسعه أن يريد 
امتناعهء أي كان في استطاعته لو بذل القدر المعتاد من العناية والحرص ان 
يعلم بواجبه» فلا يحجم عن أدائه الا وهو يريد هذا الاحجاء'". فإذا ثبت أن 
الاحجام قد تجرد من الصفة الإراديةء فلا يوصف بأنه امتناع في المعنى 
القانوني. فاذا أصيب عامل الاشارات بالسكك الحديدية باغماء في الوقت الذي 
كان يتعين عليه فيه اعطاء اشارة تحذير الى قطار على وشك الدخول في 
المحطة, أو تعرض لإكراه شخص قيده بالحبال أو حبسه في حجرة خلال 
ا ا > فلا يقال عنه إنه ممتنع 
a‏ 
ال سل 200 


ES يذهب بعض الفقهاء الى القول بان‎ )١( 
Mezger, Lehrbuch, $ 16, 5. 131, Frank, § 1, S. 13. 
ولم نأخذ بهذا الرأيء ,اذ استطاعة الإرادة متوافرة على نحو واضح» وهي تكفي ليقوم بها‎ 
العنصر الإرادي للامتناع, والقول باستبعاد الإرادة في هذه الحالات ينطوي على تشويه لنظرية‎ 
الفعل واخلال بما يجب ان يسود اجزاءها من اتساق.‎ 
Maurach, § 18, 5. 173, Decocq, P. 171. 0 


TA‘ 





E YA“‏ تمهيك: 


الففيق الجرمية بجدا وال فيس لوال سابعو e‏ 
as‏ فكرةافادونيةالرومل الره ين EY‏ 
a‏ هد كسد يو امي a E‏ 
E‏ الك تخي لوا E‏ الرحوة الضامةا 


YAY‏ ل النتيجة الجرمية ھی مدلولها المادي: 


التديجة الجومية عظاهرة ماديا هي لتحيو الذي يحدك فى الاك 
الحارنهي كأفن السار ك االجحرفي"! فالأوضاء الخارجية كانت على تمن معن 
قبل أن يصدر هذا السلوك ثم صارت على نحو آخر بعد صدوره: هذا التغيير 
من وضع الى وضع هو النتيجة الجرمية في مدلولها المادي. ففي جريمة 
القتل كان المجني عليه حياً قبل أن يرتكب القاتل فعله ثم أصبح ميتاً بعد 
پچ ی ت س م و ا ا 
)١(‏ الدكتور عمر السعيد رمضان: فكرة النتيجة في قانون العقوبات: مجلة القانون والاقتصاد س 
NE‏ 0 
م .213 Liszt, J, § 28, 2. 181, Hosni, P.‏ 
الدكتور عمر السعيد رمضان ص .١٠١ ١0‏ 


A1 


TS‏ الجوهي الى ناقتا دوق مرجي 
السرقة كان المال في حيازة المجني عليه قبل أن يرتكب السارق فعله. ثم 
أصبح في حيازة اخرى بعد ارتكاب هذا الفعل» ومن ثم كان انتقال الحيازة 
هو النتيجة الجرمية فى السرقة. 


6 النتيجة الجرمية في مدلولها القانوني: 


النتيجة الجرمية كفكرة قانونية هي العدوان الذي ينال مصلحة أو حةا 
قدر جدارته بالحماية الجزائية1". وشي هذا المدلول نقول ان النتيجة الجرمية 
في القثل هي العدوان على الحق في الحياة؛ وهي في جريمة الايذاء البدني 
العدوان على الحق في سلامة الجسم» وهي في السرقة العدوان على الملكية 
والحيازة. 


وواضح الاختلاف بين مدلولي النتيجة الجرمية: فبينما يفترض المدلول 
المادي مجموعة من الآثار المادية تكفي الملاحظة الحسية لادراكهاء يفترض 
المدلول القانوني تكييفاً قانونياًء ويتطلب الرجوع الى نصوص القانون لتحديد 
أمرين: هل أسبغ الشارع الجزائي حمايته على المصلحة أو الحق الذي تحققت 
بالنسية تان الصساوك؟ وهل ا ا عليه ا 
القانوني؛ ٠‏ 


ا ےی ی 


2 الدكتور محمود محمود مصطفى رقم 165 ی ۷ وو ضير الف ر مهدا هن‎ )١( 


AY 





فالمدلول القانوني للنتيجة الجرمية هى في الحقيقة تكييف قانونى 
لمدلولها المادي, وفي تعبير آخر فإن القول بوجود اعتداء على حق يحميه 
القانون هو تكييف قانوني للآثار المادية التي أنتجها السلوك الجرمى. ويعنى 
لان الول القانوني يقوم على أسأس من المدلول المادي» ويعد هذا الاخير 
اموضوع الذي ينصب عليه الاول. 


ويحدد المدلول القانوني للنتيجة الجرمية نطاق مدلولها المادي: فالآثار 
التي تترتب على السلوك الجرمي عديدة ومتنوعةء وهي تتتابع متلاحقة 
طبقاً لقوانين السببية؛ ولكن القانون لا تعنيه كل هذه الآثار, وإنما يعنيه 
بعضها الذي يتمثل فيه الاعتداء على مصاحة أو حقء والمدلول القانونى 
النتيجة الجرمية هي الوسيلة الى عزل الآثار غير ذات الأهمية القانونية ع 
تلك التي يجعلها القانون موضع اهتمامه. وعلى سبيل المثال, نلاحظ أن ها 
يعني القانون في جريمة القتل هو وفاة المجني عليه ما ما يترتب على 
a‏ العو د انار سور د كقشويد ا رحنة ل ولف ا N‏ 
القتيل مورد رزقهاء فليس موضع اهتمام القانون بالنسبة لجريمة القتل. 
دان ساغ أن يكون محل اهتمامه بالنسبة لجرائم أخرى". ) 


Liszt, I, § 28, 2. 182, Delogu, La culpabilité, N°. 152, P. 90, Hosni, )١( 
P. 213. 
.١ 65 ص‎ ٤١ وانظر مؤلفنا في علاقة السببيةء رقم‎ 


TAY 


٠١‏ - هل النتيجة عنصر قي الركن المادي لكل 
جريمة؟ 

إذا عرفنا النتيجة الجرمية في مدلولها القانوني حتم المنطق أن نقول 
داكا مسد ف رك اا لكل دملا أذ لعفن شا Cr‏ 
الفذووة هيا دولك NOE E‏ 
د 


ولكن اذا عرفنا النتيجة الجرمية في مدلولها المادي: فان القول السابق 
يغدو موضعا للشك: فبعض الجرائم تبدو فيها النتيجة في هذا المدلول 
واضحة متميزة في مادياتها عن السلوك» مثال ذلك القتل والايذاء والسرقة 
والاعتيان ولكن فخ انون الهدلك اكوك قبع الفكبيي وي اا مقر 
وأظهر مثال لذلك الجرائم السلبية البسيطةء أي جرائم الامتناع التي تقوم 
برو ار الماح ال ف ع ك ا ا ا العامة 
بجناية مخلة بأمن الدولة (المادة ٨۸‏ من قانون العقوبات) اذ تعد الجريمة 
تامة بمجرد الامتناع» دون توقف على أثر خارجى”» ومثال ذلك أيضا جريمة 
الخويق الى تعد كامة همون شرام الا في اماق انر ملو جرينة ا 
أى تسييب الولد أو العاجز في مكان مقفرء وجرائم حمل السلاح دون 
ترخيص. وقد سلم الفقه بذلك فقسم الجرائم الى نوعين: جرائم مادية délits‏ 
5 ويقال عنها كذلك الجرائم ذات النتيجة ek‏ وجرائم شكلية 





.١٠١ ١ الدكتور محمود محمود مصطفى رقم ۹ص ۲۳۷۷ء الدكتور عمر السعيد رمضان. ص‎ )١( 
Hosni, P. 214. () 


TA 


ويقال عن ھا ذلك جرائ م السلو ك أو النشاط ال : 


délits formels - Schlichte Tati gkeitsdelikte. 


ON eS 
#انديجة الجرمية في مدلولها الادي «تغيرا يحدث في العا الخارجي كاثر‎ 
للسلوك الجرمي»» فان القول بوجود جرائم دون نتيجة يقتضي التحقق من‎ 
مه ام مترتب على السلوك الجرمي فيها حدوث تغيير في العالم الخار.جي. آم‎ 
اذا لاحظنا مثل هذا التغيير» فان انكار النتيجة يغدو مفتقراً الى ما يدعمه, فاذا‎ 
"يكنا ذلك على جرائم الحريق وطرح أو تسييب الول لو العاجز في معان‎ 
كد وحتل انجلا تيون رین لحبين لذا ان کے و ےر يدود حور‎ 7 
٠ لسلوك الجرمي فيها: فالادة الحرقة قد وضعت في مكان لم تكن فيه‎ 
a ES 
ولكن اذا‎ Aaaa 
طبقنا هذه القاعندة على الجرائم السلبية اليسيطة, كالامتناع عن الإنياء‎ 
بالجناية المخلة بأمن الدولة لتبين عدم حدوث تغيير في هذا المعنى, فالاوضام‎ 
الخارجية قبل الإمتناع هي بعينها بعده.‎ 


vidal et Magnol, I, N‘. 81, P. 140, Donnedieu de Vabres, N°. 189: P403) 

111, Stefani el Levasseur, I, N°. 169, P. 159, Mezger, Lehrbuch, $ 2 

$96: 

Hosni, P. 259. 0 
° a 


A2 


5 جرائم الضرر وجرائم الخطر: 


إن التقابل الذي يقرره الفقه بين الجرائم المادية والجرائم الشكلية يجب 
أن يحل محله التقايل بين جرائم الضرر وجرائم الخطر» وليس معيار 
التمييز بين النوعين وجود النتيجة في احدهما وتخلفها في الاخرء ولكنه 
اتخاذها في كل منهما صورة معينة. فجريمة الضرر تفترض سلوكاً جرميا 
ترتبت عليه آثار يتمثل فيها العدوان الفعلي الحال على الحق الذي يحميه 
لا ا خر التخطوقاكان السلؤك العرمى فيها تل عدوا نكما 
على الحق» آي تهديداً له بالخطر. 


فإذا كانت جريمة القتل وجريمة الايذاء البدني تفترضان عدوانا فعليا 
على الحق في الحياة أو سلامة الجسم» فان جريمة طرح أو تسييب الولد أو 
ال اواد 4 :2 ان الفقويات) تردن عو معدملا 
عليهماء أي مجرد تهديدهما بالخطرء وتفترض جريمة الحريق أن فعل اضرام 
القان تفن ذب الخط لتعكن الحقوق على النفسن و انال 


والخطر حالة واقعية»ء أي مجموعة من الآثار المادية» ينشأً بها احتمال 
حدوث اعتداء ينال الحق!'!. ويحدد الشارع حالات الخطر التي يعتد بها وفقا 
لسياسته في التجريم» ويحرص الشارع على أن يقتصر نطاق التجريم على 
حالات الخطر التي تمثل قدراً من الآهمية وتحمل طابع الشذوذ بالقياس الى 
ا :كعازكف الثامن ا اللحطن النسين تلوق قلا مجر الشان + اد هى 





Mezger, Lehrbuch, 5 15, 5. 129, Frank, 5 1, S. 11. )1١ 


A1 


موقي وا لقا لم موق مكلا هو انناف بل BE‏ فيان الها راقيروالطاترزات 
تمثل قدراً من الخطرء ولكنه خطر يسير مألوفء آما وضع النار في عقار أو 
طرح أو تسييب ولد أى عاجز فمنشىء خطراً كبيراً غير مألوفء ولذلك يجرمه 
الشارع'' والمعيار الذي يستظهر به الشارع وجود الخطر وجدارته بالتجريم 
معيار موضوعي. اذ يرجع الى فكرة «السير العادي للامور» ومدى احتمال 
ادنم هذا السين أل يلول الاق ءالكو 1 


وجرائم الخطر تفترض على هذا النحو نتيجة جرمية في مدلولها 
المادي» هى الآثار المادية التي تنذر باحتمال حدوث الاعتداء. وتفترض هذه 
ارات كل ي رمن فى يلولا ارتي اذ الشتارع هن عند هه 
الآثار ورأى الاعتداء المحتمل على الحق اعتداء فعليا حالا على مصلحة 


للمجتمع جديرة بالحماية. 
5 9 الأهمية القانونية للنتيجة الجرمية: 


E NI EE E 

الفعلى أو المحتمل على ما يراه الشارع جديراً بالحماية الجزائية هو علة 

تجريمه الأفعال التى من شأنها انتاج هذا الاعتداء. وللنتيجة الجرمية أهمية 

كنذلك فى النظار يه العامة اللجوينة قتا لوقع" الماذي لا تكدمل عدا ره الا 

كدق ا ا كات الحوية قو و النقيجة و ل ولد 

تقتصر على المحاولةء أما إذا كانت الجريمة غير مقصودة فلا قيام لها ما لم 
تتحقق نتيجتهاء إن لا محاولة فيها. 





Frank, $ 1, S. 11. (؟)‎ 
Mezger Lehrbuch, § 15, S. 129. (۲) 


FAY 





صل | اوس 


5 7 الأهمية القانونية لصلة السببية: 


صلة السيبية هي العلاقة قة التي تربط ما بين الفعل والنتيجة الجرمية, 
وتثبت أن ارتكاب الفعل هو الذي أدى الى حدوث النتيجة. والأهمية القانونية 
تخبلا ی يكن عن ی هوي القن زيط ها من ا 
المادي فتقيم بذلك وحدته وكيانه"» وهي التي تسند النتيجة الجرمية الى 
ا ا اوو وا تو التو كيربلا الساسيص السو لمّة مركي ا زرف ذه 
الفتييةا" أ وان وراك تعب اسم قن تم بده كات E‏ ا 
NEE SS eb‏ بالفكل ll‏ بيني 





Delogu: La culpabilité..., N°. 133, P. 52, 2 P. 188. ((‏ 
رفي ذلك تقول محكمة النقض السورية (الغرفة الجنحية: قرار رقم ۱۲۲ في ۲ شباط 193/8 
مجموعة القواعد القانونيةء رقم ٠١5٠‏ ص )١١57”‏ «ان العلاقة السيبية عنصر خاص من عناصر 
الركن المادي للجريمة فلا بد من اثباته بشكل واضح واقامة الدليل على ان الفعل الجرمى هو السبب 
في وقوع الضرر اذ يجب ان يكون الفعل متصلا بنتيجته اتصال السبب بالمسبب والعلة بالمعلول 
حتى يغدو من الثابت انه لا يتصور وقوع تلك النتيجة بغير هذا السبب فاذا امكن تصور الحادث 
بدون الفعل الجرمي انعدمت الجريمة لفقدان عنصر من عناصرها المكونة». 

(؟) الاستاذ علي بدوي ص ٤١١‏ -الدكتور مصطفى القالي ص ۲۹ -الدكتور السعيد مصطفى 
السعيد ص ٤١١‏ -الدكتور رءوف عبيد, السببية في القانون الجنائي ص ١١ء‏ ومبادىء التشريع 

العقابي ص .١77‏ 

(۴) محكمة التمييز الجزائية (الغرفة الرابعة) قرار رقم ؟ ٠١‏ في ٦‏ نيسان 151/١‏ مجموعة سمير 
E‏ والعسع الاول ارقم 115 ضوي 17 والخرفة الجامبة كزار رق 1/8١افي E ١‏ 
سنة ل (القسم الاول) ارد EEE e‏ 


00 


FAA 


وأا افك عله سحو aE a‏ لقو E‏ 
E E‏ قاقم قو رع قاذ فد وال 
OE‏ امار لا فى هذه الحرزاتي aE‏ كانه نيك لجسي 
متعير فى الركن نالدع كر العام الس وان E‏ 


الط القاتوقنة لضلة السشيينة: 


لصلة السببية كيان قانوني مستقلء ومن ثم كان المزج بينها وبين 
العناصر الاخرى للمسؤولية أو احلالها في غير الركن المادي للجريمة تشويها 
Ea‏ خا هو ye E‏ 
الجرميةء ودورها بيان ما كان للفعل من نصيب في احداث هذه النتيجةء ومن 
ثم حقم النطق القرل بان لهذه الصئلة طبيعة مازية كذلك: ويقعضني: ذلك أن 
تكوق تكدين مغيازها مسقا مع طبيعتها معتمداً على الاعتبارات المادية التي 
يعتد بها القانون. ولا محل للقول باحتمال أن يؤدي ذلك الى اتساع نطاق 
البعا ولئة عر لااتراتى لعو نكمي ماه التقمن :1 لا تقو 
المسؤولية بصلة السببية وحدهاء وإنما تتطلب عناصر أخرىء أهمها الركن 
الغدوى الضوينة: كاذ ا دا ااا فان الت اهو الاخوى الحو 
والسؤولية كفيلة بان کر وای ای متعقو ل واو ےا ای و فاته 





Karl Engisch: Die Kausalitût als Merkmal der strafrechtlichen Tatbestãnde (1) 
(1931), 2. 4. 

Naguib Hosni: Le lien de causalité, P. 209. 09 
Gustav Radbruch: Die Lehre von der adãquaten Verursachung (1902), S. (¥) 
e 


A۹ 


SOL E‏ ملعيف aE‏ بحتال نا 
يضعها فى حدود معقواة''. 


06 2 ماهية صلة السيبية: 


ليست صلة السببية فكرة قانونية خالصة: وإنما يتسع نطاقها لفروع 
العلم كافة» فكل علم يجتهد في تحديد صلات السببية بين الظواهر التي 
يدرسهاء وقد كان من ش أن هذا العموم أن أحلتها الفلسفة في مقدمة 
مشاكلها! '» وللنتائج التي قال بها الفلاسفة أهميتها بالنسبة الى جميع 
العلوم» إذ تعد الأساس الذي تقوم عليه فكرة السببية في كل منهاء وليس 
للفقه أن يتجاهل هذه النتائج: 


نتعين التفرقة بين قانون السببية وفكرة السببية: فقانون السببية يقرر 
أن لكل واقعة سببها وأن السبب الواحد ينتج دائما عين الآثار» وليس هذا 
القانون محل جدالء فكل نظريات السببية تسلم به(" 
سا لمحا تت ص 
(1) لا مكحن للكؤل بان ك السو كرابطة مادية غير متصورة في جراتم الإمتناع (الدكتور 
السعيد مصضطني اليو صن 1715 )لكان اروا الذهنىوحيده رمه عن سوير سيد 
الإمتناع» وليس في وسع الشارع ان يقرر صلة سببية لا وجود لها على الاطلاق في عالم الماديات, 
ونحن بالخيار بين امرين: اما ان نعترف بسببية الإمتناع من الناحية المادية, واما أن نذكر عليه 
كل سیا 
Ludwig Traeger: Der Kausalbegriff im Straf-und Zivilrecht (1929), S.4. Y)‏ 
Traeger, S. 1, Englisch, S. 32, Vom Weltbilld des Juristen (1950), ()‏ 
S. 110.‏ 


۹۰ 


أما فكرة السببية» فجوهرها تحديد معيار الصلة التي تربط بين 
واقعتين فتجعل من السائغ القول بأن احداهما سبب للأخرىء وهذا التحديد 
محل للخلاف فى الرأي. ولكن أرجح الآراء هو ما ذهب الى القول بأن فكرة 
ا ا في تسلسل الاحداث هي معيار صلة السببية: فاذا 
كشفت الملاحظة عن أن حدوث واقعة معينة يستتبع على نحو لازم حدوث 
واقعة تالية لها فمعنى ذلك أن الأولى سبب للتانية. وفكرة الضرورة 
باعتبارها معيار السببية في حاجة الى التحديد: فمن العسير القول بأن 
واقعة معينة تنتج أخرى على نحو ضروري» بل الأصح ان حدوث واقعة 
يقتضي تضافر مجموعة من الوقائع تساهم كل منها في توجيه القوانين 
الطبيعية على نحو تحدث به تلك الواقعةء ويعني ذلك أن السبب ليس واقعة 
بمفردهاء ولكنه مجموعة من الوقائع. وعلى أساس من هذه الملاحظة ققد حدد 
جون ستيوارت ميل (50111 3003116 «طه[) السبب يأنه «مجموعة العوامل 
الايجابية والسلبية التي يستتبع تحققها حدوث النتيجة على نحو لازم». 
وعاه قري حران Ae‏ ره ١‏ اوعدو E‏ 
اعتبارها الاساس الذي يعتمد عليه البحث القانوني في صلة السببية. 


2 النتائج القانونية المترتية على التحديد السايق لمعيار 
صلة السيبية: 


إن تطبيق نظرية ميل على المشكلة القانونية لصلة السببية يقود الى 





Paulin Malapert: Leçons عل‎ la Philosophie (1916), t, I, P. 7 (١) 
John Stuart Mill: A system of logic vol. I, (1862), P. 370. (Y) 


دعق 


القول بأن سبب النتيجة الجرمية ليس عاملاً بمفرده. ولكنه مجموعة عديدة 
من العوامل تتضامن فيما بينها فتحدث هذه النتيجة. وعلى سبيل المثال» فانه 
اذا اعطى شخص آخر مادة سامة فمات» فليس سيب الوفاة هو فعل الاعطاء 
وحده» ولكنه كذلك الظروف الصحية للمجني عليه التي جعلت السم ينتج 
آثره على نحو معينء وعدم اسعافه بالعلاج الطبي في الوقت الملائم» وقد 
يكون من عوامل الوفاة تقصير المجني عليه فى علاج نفسه أو خطأ الطبيب 
المعالج. ۰ ١‏ 


ولكن تطبيق هذه النظرية لا يؤدي على هذا النحو الى معيار قانوني 
مقبول: ذلك أن اعتبار السبب مجموعة من العوامل لا يمثل فعل المجرم الا 
قيام المسؤولية تبعاً لذلك. ومن أجل ذلك تنحصر الأهمية القانونية لهذه 
النظرية في تحديد أساس البحث القانوني في صلة السببيةء أي بيان كيف 
تعرض هذه المشكلة من الوجهة القانونية ورسم الطريق الى حسمها: فاذا 
كان فل کو ل مخ ال التي ساهمت فى احداث النتيجة الجرمية: 
فالمشكلة القانونية تدور حول معرفة ما اذا كان من السائغ القول بتوافر 
السببية - في المعنى القانوني ‏ بين الفعل والنتيجة لمجرد كونه عاملاً أيا كانت 
أهميته من بين عواملهاء آم آنه يتعين التحقق من أنه بالقياس الى سائرها - 
يمثل أهمية خاصة"). 
ا لس 


Thomas Givanovitch: Du principe de la causalité efficiente en droit pénal (1) 
(1908), P. 7. 
Hosni, P. 13, Merle et Vitu, N°. 424, P. 415. ر‎ 


۹۲ 


على الرغم من أن مشكلة السيبية تعرض بنفس الصورة سواء أكنا 
بصدد فعل ايجابى آم بصدد امتناع, فان سببية الإمتناع تشير مشاكل 
عام لصلة السيبية» وقسم نبحث فيه المشاكل التي تثيرها سببية الإمتناع. 


المطلب الأول 
اعبار العام لصله ١‏ سسس 


558 - تمهيد وتقسيم: 


قدمنا أن تحديد معيار صلة السببية يدور حول البحث فيما اذا كانت 
هذه الصلة تقوم بين الفعل والنتيجة الجرمية لمجرد كونه عاملاً أيا كان من 
عواملهاء أم أنه يتعين أن يكون ذا أهمية خاصة. اختلفت الآراء في هذا الشنا:: 
فدهب رآي الى الاكتفاء بمجرد كون الفعل أحد عوامل النتيجةء وذهب آخر 
الى اشتراط كونه ذا أهمية خاصة. ويمثل انصار الرأي الاول مذهب التعادل 
بين الأسباب, أما القائلون بالرأي الثاني فيتكرون هذا المذهب. وقد 
اجتهد الشارع فى صياغة معيار عام لعلاقة e e‏ 0 
قانون العقوبات على أن «صلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين 
النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو 


E 


a عن فهلة: هتلق‎ Rael سبو اهنول ينا الفاعن آى‎ gE 
اذ كاق اا الاخ ما وكافيا ا اة النقيكة احير ةل‎ 


يكون القاعل في هذه الحالة عرضة الا لعقوبة الفعل الذي ارتكيه». 
الموت والايذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسياب جهلها 


الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين فى المادة 
اح 2 ا 


ويقتضي تحديد موضع المعيار الذي تبناه الشارع اللبناني بين 


النظريات المختلفة في السببية ان نعرض أولاً لدراسة هذه النظريات ثم نعقب 


١‏ نظرية تعادل الأسباب 


۹ _ مدلول النظرية: 


تقرر هذه النظرية المساواة بين جميع العوامل التى ساهمت فى احداث 
الا ر تقوى و ا 





)١(‏ هذا النص يقرر حكما يصلح للتطبيق على كل جريمة قصدية او غير قصدية تتطلب فيها صلة 


السببيةء ولذلك كان الافضل ايراده في صورة عامة وادراجه في القسم العام (الكتاب الاول من 
القانون) عقب المادة ٠٠٤‏ مباشرة. 


ا 


وظضوق لمعي Na gg‏ فا كبك الس فته 
بين قعل المجرم والنتيجة الجرمية إذا ثبت أنه عامل ساهم فى 
أخذانهاء ولو كان تک فى قافا مرا وشار كه م کے ذلك ران 
تفوقه في الأهمية على نحو ملحوظ""". وتقود هذه النظرية الى النتائم الآتية: 
اذا ساهمت مع فعل المجرم عوامل طبيعية كضعف صحي أو مرض سابق 
كان المجني عليه يعانيه فصلة السببية تظل قائمة بين هذا الفعل والنتيجة, 
واذا ساهمت فى احداث النتيجة أفغال أخرى فصلة السببية لا تنتفى بذلك: 
فخطا المجني ع وان كان جسيماء ونشاط مجرم ثان اتجه الى اع لكي 
لا ينفيان صلة السببيةء بل ان العوامل التي تتدخل في التسلسل السببى بعد 
e oT‏ الي اران e‏ 
دون القول بتوافر هذه الصلة: فخطأ الطبيب المعالج وان كان فاحشاًء أو 
اصابة المجني عليه بمرض لاحق او احتراقه في المستشفى الذي نقل اليه 
لعلاجه» كل ذلك لا ينفي صلة السببية. وقد أسس هذه النظرية «بوري» 
Bu‏ 1.7012 ورجحت 0 القتخناء السزائى فى الانيا وساد فى الفقة 
الالماني الحديث. 00 ٠‏ 





Günter Spendel: Die Kausalititsformel der Bedingungstheorie für 016 )١( 

Handlungsdelikte (1948), S. 26. 

(؟) انظر في تفصيل هذه النظرية مؤلفنا من علاقة السببية في قانون العقوبات (۱۹۸۳) رقم 5/ 
صن وا دهف 

111 


40 


وان خو ال 


الحجة التى يدعم بها انصار هذه النظرية التعادل بين الاسبأب هي 
القول بانه اذا كان اا مجموعة العوامل التي ساهمت في احداث النتيجة 
الجرمية؛ فان فعل المجرم كواحد من هذه العوامل هو في الوقت ذاته سيب 
النتيجةء ذلك أن العوامل جميعا عدا فعل المجرم عاجزة عن احداث النتيجة 
على النحى الذي حدثت به فاذا ارتكب فعله صارت هذه العوامل صالحة 
لاحداثهاء فيكون معنى ذلك أن هذا الفعل هو الذي أعطى العوامل الاخرى هذه 
الصلاحيةء أي هو الذي أمدها بقوتها السببيةء فهو سبب لسببيتها. وعلى 
هذا النحوء فان سلمنا بأن الفعل سبب لسبب النتيجة:» وقلنا بأن شب 
السيب هى بدوره سيب 656 08115811 081158 0011586 Cause‏ قان الحقيقة التي 
نخلص اليها أن الفعل هو سبب النتيجة''. 


ويفضل يعض أنصار هذه النظرية الاستتناد الى حجة أيسط من ذلك: 
فيقولون بأن ثمة مسلاواة بين جميع العوامل التى ساهمت فى احدات النتيجة 
لخر مو هدم و 000 اكا و الا على 
النحى الذي حدثت به إذ أن تخلف أحدها يؤدي الى انتفاء النتيجة» ويعني 





M. Von Buri: Die Kausalitãt und deren Verantwortung S. 1, Beitrãge zur (1) 

Théorie des Strafrechts und Strafgesetzbuch (1894), S. 71. 

وقد كان هذا التبرير محل نقد عدد كبير من الفقهاء عابوا عليه التناقض. اذ يقوم على القول 

بان السبب هو جميع العوامل: ويقرر في الوقت نفسه ان السبب هى كل عامل على حدة. وكل من 

القولين يناقض الآخرء ولم يعد الانضار الحدثون النظرية يُستندون الى هذه الحجة مفقضلين عليها 
الححة الات 


١5 


ذلك أنه اذا اختلفت عوامل النتيجة من حيث مقدار مساهمتها في احداثهاء 
فهي جميعا متساوية من حيث مبداً لزومهاء وهذه المساواة تبرر اعتبار فعل 
المجرم سبباً للنتيجة» اذ لا مبرر لان تمتاز عليه العوامل الأخرى فتستآأثر 
دونه بهذه الصفة". 


١‏ 2 تطييق النظرية: 


لتطبيق هذه النظرية يستعين انصارها بهذا الضابط «يعد الفعل سيباً 
للنتيجة الجرمية اذا كان يترتب على تخلفه انتفاء هذه النتيجة». وتطبيق 
الكو دو مسرا قل هذا ال انها علي ااه الا آن رحن 
عدم ارتكاب الفعل ثم يتساءل عن أثر ذلك على النتيجةء فإذا تبين أنها ما كانت 
لتحدث كان ذلك دليلا قاطعا على توافر صلة !أسببية بينهماء أما اذا تبين أن 
النتيجة كانت تحدث على الرغم من عدم ارتكاب الفعل» فان في ذلك الدليل 
القاطع على انتفاء صلة السببية. في الفرض الاول ثبت أن الفعل كان له 
نصيبه من المساهمة في احداث النتيجةء وفي الفرض الثاني ثبت أنه لم يكن 
له نصيب في ذلك» وأن حدوث النتيجة يرجع الى عوامل لم يكن من بينها ذلك 
الفعل. 





Liszt und Schmidt, 5.17 (۱) 
Schönke-Schröder, Vorbem, S. 25, Hosni, P. 84. (Y) 


TAY 


ala Ea E Eas 
السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية لمجرد كونه واحدا من عواملها ولو كان‎ 
تنبا قوعي ور وم هن جز ولك اج سكل مو امن لوف اف سافب افون‎ 
ومساهمتها معه في احداث هذه النتيجة لا ينفي صلة السببية ولى كانت هذه‎ 
الشنيية الذاةا شت اد‎ a ES GS العوامل كنادة:.ؤلا يحتوف:هذا الضايظ‎ 
الفعل لم يكن من بين عوامل النتيجةء أي أنه لم يسهم في أية صورة من‎ 
الصور في احداتها'» ومثال ذلك أن يصيب المجرم قائد قارب بجرح يسير لا‎ 
يعوقه عن القيادة ثم تهب عاصفة فينقلب القارب ويهلك قائده. ان تعد صلة‎ 
السببية منتفية بين الاصابة والوفاةء لان الوفاة كانت تحدث ولو لم يصدر‎ 
عن المجرم فعله. ولكن اذا ثبت أن الجرح قد عاق المجني عليه عن قيادة قاربه‎ 
فلم يستطع مقاومة العاصفة والنجاة بحياته من خطرهاء في حين كان‎ 
ذلك في وسعه لو لم يصب» فصلة السببية متوافرة بين فعل الاصابة‎ 
ال‎ 


وعلى الرغم من صلاحية هذا الضابط للتطبيق فقد تكشفت عيوبه في 
حالتين: الاولى» حيث يتبين أن عدم ارتكاب المجرم فعله ما كان يحول دون 
حدوث النتيجة الجرميةء ولكنه يؤدي الى حدوثها في وقت متأخر أو في 
صورة مختلفةء مثال ذلك أن يطلق المجرم الرصاص على شخص يحتضر أو 
أن يضع في نار مشتعلة كمية من الوقود, فتطبيق الضابط يقود الى القول 
بانتفاء صلة السببية: إذ أن عدم ارتكاب الفعل ما كان يحول دون حدوث 





Hosni, P. 105. (۱) 


۹۸ 


الوفاة أو احتراق الشيء الذي اشتعلت التيران فيهء وليس هذا القول صوابا 
لان القعل قد ساهم على نحو واضح في احداث النتيجة”". والثانية, حيث 
يساهم في احداث النتيجة الجرمية فعلان كل منهما كاف على حدة لاحداثهاء 
مثال ذلك أن يضع شخص في طعام المجني عليه مادة سامة كافية لاحداث 
وفاته. ثم يضع شخص ثان في الطعام ذاته مادة سامة كافية بدورها لاحداث 
الوفاةء وفي النهاية يأكل المجني عليه الطعام فيموت. فان طبقنا ضابط 
e N o‏ مين ردن 
الوفاة» لان عدم ارتكابه ما كان يحول دون حدوثها كأثر للفعل الآخرء وليس 
ذلك صوابا لان مساهمة كل فعل على حدة في احداث النتيجة واضحة. وقد 
حاول أنصار النظرية علاج هذين العيبينء فقالوا بوجوب تعديل صياغة 
ضابطها على النحو الآتي: «يعد الفعل سببا للنتيجة الجرمية اذا كان يترتب 
على تخلفه حدوث تعديل أيا كان في هذه النتيجة»)» سواء اتخذ هذا التعديل 
صورة تخلف النتيجة تماماً» أو حدوثها في زمان أو مكان غير اللذين حدثت 
فيهماء أو اتخاذها صورة أى نطاقا مختلفاء أى حدوتها عن طريق وسيلة أو 
مداذا ف مي RE EN LE NG E‏ "سيد 
ففي الحالة الاولى يؤدي تخلف الفعل الى طروء تغديل على النتيجة يتعلق 
بزمان حدوثها أو مدى نطاقهاء وفي الحالة الثانية يؤدي تخلف الفعل الى 
اا لتقي .يتا لتالتسويل» ولررقى ا 





Erich Hartmann: Das Kausalproblem im Strafrecht (1908), 5. 76, En- )١( 
gisch: Die Kausalittit, S. 15. 

Traeger, S. 45. (Y) 
Hartmann, S. 77, Mezger, Lehrbuch, § 15, S. 144. 01 


دعكا 


من قوة القوانين الطبيعية التي تحدث الوفاة عن طريق السم. وعلى هذا 
وطروء تعديل ولو ضئيل عليها. 


؟ ‏ النظريات المنكرة للتعادل بين الأسياب 
7 هدن 


هده النظريات متنوفة: وهي تخكلف فيم ا بيذهنا من حنية خض 
الضابط الذي تقيم على أساسه التفرقة بين عوامل النتيجة الجرمية؛ وتقول - 
بناء عليه يأن أحد هذه العوامل أو بعضها قد اكتسب أهمية قانونية تجعله 
يمناز على سواهء فيصاح محلا لاعتداد القانون وتعتبر صلة السببية ‏ في 
المدلول القانوني - مقوافرة بينه وبين النتيجة الجرمية. افا مما هين اممو 
العوامل فليست لها هذه الأهمية, ومن ثم تعتبر صلة السببية منتفية بينها 
وبين النتيجة. وقد جرى عرف هذه النظريات على اطلاق تعبير «السبب 
8 » على العامل الاول, » وتعبير «الشروط 60201108 » على النوع الثاني من 
العوامل. 


i ARI PEE 


العوامل لتنتقى من بينها -وفق معيار معين -العامل ذا الأهمية الخاصة الذى 
يعدير السيب القانونى لهذه النتيجة”". 


)١(‏ من اهم هذه النظريات: نظرية السبب الأقوى التي قال بها بيركمبير» وذهب فيها الى اعتبار اقوى 
العوامل مساهمة في احداث النتيجة سببا لهاء واحتج لذلك بانه يناقض المنطق انكار السيبية على العامل 
الاقوى وخلعها على عامل دونه قوةء ولا يعني ذلك وجوب كون فعل المجرم اقوى من سائر العوامل 
مجتمعة: بل يكفي كونه اقوى من كل منها على حدة. وقد انتقدت هذه النظرية بانها تؤدي الى حصر 
سبب النتيجة في عامل واحد مما يعني استبعاد تعدد الجناة في الجريمة الواحدة؛ وهو ما يخالف القانون» 
ea‏ ان مهو قزر لون ااه CE‏ ومين لزنا معنا هي رجالا شان ال 
ذلك فان قوة الفعل الانساني لا تكمن في مادياته فحسب. بل تكمن في الإرادة التي يصدر عنها وتعطيه 
صفة واعية وتتيح له السيطرة على العوامل الاخرى. ومنها نظرية اختلال التوازن التي قال بها 
بندنج» وذهب فيها الى ان حدوث النتيجة هى ثمرة لتفوق العوامل التي تتجه الى احداثها على العوامل التي 
تتجه الى الحيلولة دون حدوثها: فطالما وجد التوازن بين نوعي العوامل فلا تحدث النتيجة, اما اذا اختل 
فهي تحدثء ومن ثم يكون العامل الذي يحدث هذا الاختلال هو سيب النتيجة. ويعيب هذه النظرية ان 
اختلال التوازن بين نوعي العوامل وحدوث النتيجة تبعا لذلك لا يرجع الى العامل الذي يطرأ في وقت يكون 
التوازن فيه متحققاء وانما يرجم الى كل العوامل التي تتجه الى احداث النتيجة: اذ تتضامن جميعا في 
احداتهاء بالاضافة الى ان فكرة التوازن هي محض خيال. ومن هذه النظريات كذلك نظرية السيب 
الاخير التي قال بها اورتمان» وذهب فيها الى اعتبار آخر العوامل ‏ من حيث الترتيب الزمني ‏ تدخلا 
في التسلسل السببي هو سبب النتيجة» وحجته في ذلك ان صلة السببية لا تكون مباشرة الا بين العامل 
کر a a a‏ انقلا ع هذة العاذقة. ETUNA‏ 
تعليلا لاعتبار الزمن المعيار الذي يحدد القيمة السيبية للفعلء واعتبار العامل الاخير حائزا تبعا لذلك من 
القوة ما يرجح به على العوامل السابقة عليه» ثم هي تضع في يد المجرم الوسيلة للتخلص من المسؤولية 
بان يدير الامور على نحو لا يكون فيه فعله هو الاخير من حيث التدخل في التسلسل السببي. ومن هذه 
النظريات نظرية التفرقة بين القوى المتحركة والحالات الساكنة: فالاولى ذات دور ايجابي وهي 
التي تحدث النتيجة باعتبارها تمثل القوى الخالقة لهاء ومن ثم تعتير سببا لهاء اما الثانية فدورها سلبي 
يقتصر على مجرد اتاحة اللروف الملائمة لكي تنتج عوامل النوع الاول تأثيرهاء ومن ثم لا تعد سببا لها. 
وانصار هذه النظرية هورن وكيلس. وهي معيبة, اذ ان الحالات الساكنة تساهم في احداث النتيجة, 
باعتبارها تخلق الوسط الملائكم لكي تباشر فيه القوة المتحركة تأثيرهاء وقي غير هذا الوسط قد تكون هذه 
القوة عاجزة تماما عن احداث النتيجة: ثم ان الحالات الساكنة لا تفترق عن القوى المتحركة في غير ان ما 
كانت تنطوي عليه هذه الحالات من قوة قد اتيح له قدر من التبلور والاستقرارء فليس الفرق بينهما في 
وجود القوة او عدم وجودهاء وانما فى بلوغها مرحلة الاستقرار او بقائها دون هذه المرحلة. انظر في 
ENO ES‏ السودة قن a VG REESE‏ 


e 


ولا تتساوى هذه النظريات من حيث القب لقىمة أ لعلمية:, ؤ فمنها نظريات ثبت 
بعد البحث فسادهاء ولكن أهمها وابقاها هي «نظرية السببية الملائمة أو 


.« Théorie de la causalité adéquate الكافية‎ 


ا EKE‏ الملذئمة 





fof‏ الإفكار الاإساسية التي تقوم عليها نظرية السيبية 
الملاكمة: 


تسلم هذه النظرية بأن السبب ‏ في المدلول المنطقي ‏ هو جميع عوامل 
النتيجة, وتسلم بصواب القول -من الوجهة المنطقية كذلك ‏ بالتغادل ‏ من 
حك القيية اما و 
الاسباب خطتها في بحث مشكلة السببية من الوجهة القانونية: فهذه النظرية 
قد بحثت المشكلة بحثا واقعيا محددا 206ه0): فعالجت النتيجة الجرمية 
كظاهرة طبيعية لها خصائصها وظروفها وملابساتها المحددة ‏ سواء تعلقت 
يزمانها أو مكانها أى وسيلة حدوثها أو مقدار خطورتها... ‏ ورآت أنه لا بد من 
تحديد السبب الذي يفسر حدوث هذه الظاهرة واتصافها بالخصائص 
والملايسات السابقةء وغني عن البيان ان الاعتداد بهذه الخصائص 
والملايسات يقود الى الاعتداد بجميع العواملء اذ كل خصيصة على حدة 
يفسرها عامل أو اكثر منها!". وقد رأى القائلون بالسببية الملائمة فساد هذه 
الخطة: فبعض خصائص النتيجة ليست له أهمية قانونية» ومن ثم فما كان 
وا سح ا ن کر ی ای ی ا ا يو 


Radbruch, S. 9. 00 


يجوز أن يكون موضع اعتبار في تحديد سببها القانوني. ومن ناحية ثانية, 
كان عله ان سدع العمل و احطافة دإ جاتن الح قف دن كدري قود الى 
اضفاء قوة سببية كبيرة عليه. فتتضخم أثاره ويتسع تبعاً لذلك نطاق صلة 
السببيةء فتعتير متوافرة بين هذا النشاط ونتائج بعيدة عنه ذات علاقة واهنة 
به» فيقود ذلك الى مساءلة المجرم عنها على نحو تأباه العدالة“. ويرى أنصار 
المع اكلاكمة و خو نفع الشكلة يبهذا قائؤ ةا فق تر الأفقه انبعل 
عناصر النتيجة الجرمية وخصائصها ذات الاهمية القانونيةء اذ هي وحدها 
التى تعنى الباحث فى هذا المجال» وينبنى على ذلك حصر البحث فى العوامل 
ادا 5 القادوتية من النتيجة الل ا أهمية 
له. ويتصف هذا الاسلوب من البحث بطابعه المجرد (3050:811) ويقود من 
الناحية العملية الى حصر صلة السببية في نطاق معقولء اذ لا يضيف الى 
نشاط المجرم سوى بعض العوامل فتتسم الآثار التي تنسب اليه بالاعتدالء 
اي أن صلة السببية تعتبر متوافرة بينه وبين آثار ذات علاقة واضحة به 
فس فاق سكل مقترفةعنهاءفان هذه المساءلة لأنتاناهنا العوالة". 


2*4 فحوى نظرية السبيية الملاكمة: 


أهم ما تتضمنه نظرية السببية الملائمة هو تحديد المعيار الذي تقوم على 
أساس منه التفرقة بين العوامل ذات العلاقة بالجوانب القانونية من النتيجة 
Allegemeine Strafrechtslehre, $ 15, 8S. 71. 0‏ ,521161 


١١95 انظر فى تفصيل هذه النظرية: مؤلفنا فى علاقة السببية فى قانون العقوبات» رقم‎ )١( 
وما بحدهما.‎ ١١١0 ص‎ 


EF 


ار يابو التو ع الأول ويحدمهى الك عياف 
تادوم ال توج لحري قن مسو E‏ لاسا هويا SOC‏ 
Esai Oe‏ 
gS AOE E A aa‏ 
الزاقيى N EEE E‏ 
تصلح وحدها أساسا للبحث القانوني قي مشكلة السببية. وللتجريد 
GG a Gs‏ بجو القو E‏ 
شيو كلوق و اكشخص او عاد CE CA SE‏ 
القركا عقي ل سكي من لفقي للوريقيا لو للحي اكوم كود 
كسا جنيع بكي بدن لتقا N‏ راقع بجو العرين لمكي قفا 
الووسيلة القد طن مرا اللقيهة لفح و نوكر اقوعدة المع بن دل 
لحري الح ينين كسان ل مسار كان E e‏ 
يجان المبروهاى Ee E‏ 
الات عن طاريق ال الف يسكع ما فان كاف و "ميال 
وطن وتو ووو ام عانق ل قبي دوس لوقه لوكي ب لمشي 
E‏ الخوح شكهن go‏ لكوي كن | له يهان 
لوي نهر اكة ووو اعاامات فى هرو N N‏ 
TT‏ تاقوا نوه مدن تمل لعجا ب الو 
NE TEE‏ قافن O‏ كلقا لكوي 
السببية الملائمة: فطيقا للاولى تعد هذه الصلة متوافرة: اذ لولا الجروح ما 
فقن لحك EE‏ الس قسن ويا قله فى ON Ae ê‏ افده 
افر تف الت هل الجن سيم العوائل القن ينافيت فى الحيداك 


الوفاة» ومن بينها الحريق فتتضخم بذلك آثاره» ويغدى منطقيا القول بأنه 
سني الوزفاة 3101 ادها تيفطونة التسسة ادلاكوة aS‏ أن مسف فونه 
اليتوين القياتيدن :الس مر ان ممتيو بدن لمكي حار قنع ال تود 
باعتبارها «وفاة انسان عن طريق حريق»» وبعد ذلك نضع السؤال الآتي: هل 
أحداث جروح بشخص فعل ينطوي على الامكانيات الموضوعية التي تجعل 
من شأنه أحداث الوفاة عن طريق الحريق؟ من البديهي أن الاجابة هي بالنفي, 
فيكون مقتضى ذلك اعتيار صلة السيبية غير متوافرة. وقد أسس هذه 
النظرية «كريس1>17165 «Johannes Vo‏ . 


6 تطييق النظرية: 


يقتضي تطبيق هذه النظرية أن يحدد ضابط التمييز بين عوامل 
النتيجة التي توصف بأنها مألوفة فتؤخذ في الاعتبار ويضاف تأثيرها الى 
ا E‏ لفون النسبي ويفترض أنه 
لم يكن لها على الاطلاق وجود. هذا الضابط هو العلم؛ فما أحاط العلم به هو 
عامل مألوفء وما خرج عن نطاقه هو عامل شان. 


ولكن توي اللرزانها لعل ر ی بن ضيبا هده 
النظرية: فالبعض يركنون الى علم المجرم» ويقولون بالاعتداد بالعوامل التي 





Johannes Von Kries: Ueber den Begriff der objektiven Möglichkeit und )١( 
einige Anwendungen desselbn, Vierteljahresschrift für wissenschaftiliche 
Philosophie, Bd, 12, (1888), S. 179. 


کان غالا مهنا وفت اتيانه فعله أو كان في استطاعته أن يعلم بهاء أما العوامل 
التي كان يجهلها في ذلك الوقت ولم يكن العلم بها متاحاً له. فينبغي 
استبعادها ولى علم بها بعد ذلك. ويمثل القائلون بهذا الرأي وجهة نظر 
شخصية؛ ويحصرون علاقة السببية في نطاق ضيقء اذ يحدون من أثار 
الل وها رهم على عدن قل مق العوازل و اال و فين ر 
من انصينان هذه النظرية الى لاغشو آن يجهيم العوامل القن بكرن الع ما 
نجام تحدم وال EA EM Ras‏ 
دون هذا المستوى على نحو ملحوظء وسواء أن يتاح العلم وقت اتيان الفعل أو 
أن يتاح بعد ذلك» فالعبرة بوقت النظر في الدعوى لا بوقت الفعلء ويذهبون 
ا الي الأعه اد ار ايل التى لم كن موهودة وق القع وكا رد 
بعد ذلك وتدخلت في التسلسل السببي وأتيح للقاضي العلم بهاء بل انه اذا 
علم المجرم بعوامل معينة ولم يكن في استطاعة شخص سواه أن يحيط بها 
فمن الوأجب الاعتداد بها" . ويمثل القائلون بهذا الرأي وجهة نظر موضوعية 
متطرفةء اذ يأخذون في الاعتبار كل العوامل عدا ما كان العلم به مغلقا دون 
الشخص المجرد الذي يقولون به» وهي على أي الاحوال قليلة» وعلى هذا 
التخو يحددون لصلة السببية نطاقا واسعاء ويقولون بنتاكج تكاد لا تختلف 
كثيرا عما يذهب اليه أنصار نظرية تعادل الاسباب. ولكن أغلب أنصار نظرية 
الم الا يتوسظون بين ال هدن ال فن اما هن فيرو ف الام ان 
AL‏ عا e a gla aE E Eg aE‏ 





Kries, S. 230. (۱) 
M. Rümelin: Die Verwendung der Kausalbegriffe im Straf-und Civilrecht, (Y) 
Archiv fiir die Civilistische Praxis, Bd, 9, (1909), S. 217. 


طرأ بعد ذلك وساهم في احداث النتيجة. والضابط الذي يأخذون به هو كون 
العلم بالعوامل المعاصرة للفعل متاحا لشخص مثالي يتمتع بأوسه 
الامكانيات الذهنيةء والوقت الذي يتعين اعتباره في تحديد استطاعة العلم هو 
وقت الفعل لا وقت النظر في الدعوى. ويعني ذلك است بعاد العوامل التي 
عاصرت الفعلء ولكن العلم بها لم يكن متاحا في ذلك الوقت» وانما أتيح في 
وقت لاحقء وبالاضافة الى ذلك فمن المتعين الاعتداد بالعوامل التي علم بها 
المجرم بفضل ظروف معينةء وان كان العلم بها غير متاح للشخص المجرد. 
وعلى هذا النحى يستبعد أنصار هذا الرأي نوعين من العوامل: العوامل التي 
طرأت بعد الفعل» والعوامل التي عاصرت الفعل ولكن كان العلم بها غير متاح 
في ذلك الوقت» وفي هذا القدر يتضح الاختلاف بينهم وبين الذين يمثلون 
وجهة نظر موضوعية متطرفة. 


فإذا عينت العوامل التي تضاف الى الفعل وتحدد نطاق أثاره ومقدار 
ميله الى احداث النتيجةء فانه يتعين بعد ذلك أن تحدد القوانين الطبيعية التي 
تطبق على هذا المجموع من العوامل لتحديد ما يكمن فيه من امكانيات 
موضوعية من شأنها تحقيق النتيجة. ويجمع أنصار نظرية السببية الملائمة 
على وجوب الاعتداد بكل القوانين التي كشف العلم عنها ولو كان المجرم 
يجهلها وقت فعله ولم يكن في استطاعته أن يحيط بهاء ويعني ذلك أن على 
القاضي أن يبحث عن هذه القوانين لدى أهل الخبرة فى كل علم!". وتمثل 
E‏ مق :قا لوحي EE E‏ 
تركن ألى ما علم به المجرم أى ما كان متاحا له أن يعلم به. 





Traeger, 5. 160. (( 
Kries, S. 182, Traeger, S. 122. (0 





۴*٦‏ - فينى الشارع نظرية تعادل الاسياب: 


تفخم تد اة من قانون العقوياك خخ اقران التضاوغ نظوية 
تعادل الاسبابء بل ان هذا النص في تقديرنا ‏ هو تأصيل وتقنين للنتائج 
التى تقول بها هذه النظريةء فقد وضع قاعدة عامة قرر بها أن مساهمة عوامل 
تخرص مع انكل الخرم فى ارات النديهة a‏ 
بينهماء وهو لم يحدد شروطا في هذه العوامل التي لا ينفي تدخلها صلة 
el‏ للحكس عرو الله قن مسو انه بسيو ام NEE‏ 
ساهة ازمقارفة أو ع ل و ضر م كد ليان سواء عله اكوم كيده 
العوامل وجهله بهاء وسواء في النهاية كونها ناتجة عن فعله مرتبطة به أو 
مستقلة عنه: فهي في جميع هذه الاحوال تبقي صلة السببية متوافرة 
يتعاس ذه اند ركني در قن مزه اللصلة درن فون ! و و ی 
يكون قد ساهم بتصيب ما في احداتهاء ولو كانت عوامل اخرى قد ساهمت 
بیت کیو افر قينا وك لك اعبار الت ا ال ااي 
والتطبيقات التي يفضي اليها'". ويؤكد هذا التحديد لخطة الشارع أن النص 
الستادق لمتشي اذا عار تورى دحيم مرا N CL‏ فلن 
نحو يفهم فيه رفض التعادل بين الاسباب. ويقطع برفض الشارع نظرية 





قت ناف العف« الاسهاة هوا بمو رضن اله كدو وتفاك المعتر _حروية E‏ فى الووداة 
RN‏ تس ا NA‏ الود وي كله زاكن ساقي براق لاسن لق 
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السيبية الملائمة أنه لم يتطلب في الفعل ‏ من حيث اتجاهه الى احداث النتيجة 
اعرد قروا فلم بشلا EO o‏ 
e TT‏ تنام السداتي. 
وح لحي اتانيه هو قي اف الوا الى لا ول كي كله بون 
واوا السفية بن الكل و ال أن كوج عا عالوفة و كدافي 
الجا ان نكي ناي مهال حار اك اروضح E‏ لاجعلا ضرم 
بهذه العوامل وجهله بهاء خلافا لما يقرره انصارها من اشتراط هذا العلم, 
واعتباره جوهر المعيار الذي تضعه لصلة السببية". 


وتتضمن الفقرة الثانية من المادة ؛ ٠١‏ تأكيدا لاقرار الشارع نظرية 
تعادل الاسباب: فهذا النص يقرر انتفاء صلة السببية بين الفعل والنتيجة 
الجرمية اذا تدخل فى التسلسل السببي عامل لاحق مستقل وكاف بذاته 
اا مساوم ممم 
)١(‏ ذهب الدكتور جاك الحكيم الى القول بان نظرية تعادل الاسباب تقود الى اقرار نظرية السببية 
الملائسة ( ص15 من مقاله سالف الذكر)» وهذا القول بعيد عن الصواب. اذ كل من النظريتين 
تكسو نز رع دوعيف شطة الاق الاساس النظري او التحاكج العمليةفالجلد 
بينهما تشويه لكل منهما. ويقول الدكتور عدنان الخطيب (النظرية العامة ص 5 14) أن خط 
الشارع تقوم على التفرقة بين النتيجة المتوقعة والنتيجة الممكنة. فالاولى تترتب في اغلب الحالات 
ومن ثم تتوافر صلة ال سيبية بينها وبين الفعلء اما الثانية فهي نادرة, ولا تتوافر صلة السببية 
استيداله تعبير الاحته ال بالتوقع: وانظر الدكتور سمير عالية. ص ١١؟.‏ وهذه الآراء تجنح الى 
نظرية | لسيبية الملائمة وتحاول ذ نسبتها الى الشارع بغير دليل يويد ذلك ودون اهتمام بوضع 
معيار وأاضح محدد يفرق بين الاحتمال والامكان ويبين موقف اصحاب هذه الآراء من وجهات 
النظر المتباينة التى قال بها اتصار السببية الملائمة. 


۹ 


الفعل طروء عامل يبتدىء تسلسلا سببيا متجها الى ذات النتيجة فيفضي 
الى احداثهاء والفرض في هذا التسلسل أمران: انه مستقل عن الأول» فلم يكن 
كر لوو كان سصد دق رونو انم وان لالخو معدو اكه فاق E‏ 
النتيجة: أي أنه أحدثها بفاعليته السببية الخاصة دون أن يكون للتسلسل 
الأول نصيب من المساهمة في ذلك» ويعني ذلك أن هذا العامل قد نفى أن 
يكون للفعل دور في احداث النتيجةء فهو ليس من عواملهاء ومن ثم تكون 
صلة السببية ‏ طبقاً لنظرية تعادل الاسباب ‏ غير متوافرة بينهما. والسبيل 
الى القول بانتفاء هذه الصلة هو تطبيق ضابط النظريةء بافتراض ان الفعل لم 
يرتكب ثم التحقق من أن النتيجة كانت تحدثء على الرغم من ذلك» بما يقطع 
بأن حدوثها لم يكن أثرا لذلك الفعل. وأوضح أمثلة لذلك أن يصيب شخص 
اور جنير م ی آل سف كي كان کی تن انهاه بت 
فيهاجمه أثناء نومه عدو ثان له لا صلة له بالأول فيقضي عليه؛ أو أن يستقل 
SS‏ ا 
بالجروح ووفاة الح اد اذ أن عدم ت هذا الفعل ما كان يحول دون 
حذوت الوفاة على النحو الذئ حدقت مها" ويلا حظ أن ركفانة» العامل اللاحق 
لاحداث النتيجة تقدر على نحو مستقل عن ارتكاب الفعل المسند الى المجره: 
أي أنه يتعين أن يثبت أن هذا العامل كان ن كاقيا لذلك لك ولى لم يرتكب هذا الفعل 
على الاظلاق اكالوطيع فى الافظلة النسايقة'اذوذ الك بت كط اف 
الذي يتطلبه القانون. اما اذأ كانت كفايته مشروطة بارتكاب المجرم فعلهء أي 
كان ارتكاب الفعل هو الذي يهيىء الظروف الزمانية أو المكانية أى... لانتاج هذا 





)١(‏ انظر كذلك المثال المشار اليه فى ص ۲۹۸ من هذا المؤلف. 
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العامل تأثيره» بحيث ما كان ينتج هذا التأثير» وما كانت النتيجة تتحقق على 
النحى الذي تحققت به اذا لم يرتكب الفعل» فان صلة السببية لا تنتفي بذلكء اذ 

تتوافر لهذا العامل صفة الاستقلال فى انتاج آثاره الك ا وا اة 
NSR‏ اسان كدي Rg‏ 
الى مستشفى لعلاجهء فهلك في حريق شب به» أى مات من جراء حادث 
تعرضت له وسيلة نقله الى المستشفىء أو من جراء تقصير يسير أو فاحش 
صدر عن الطبيب المعالج» فصلة السببية لا تنتفي بذلكء إذ أن كل عامل من 
م العو اين ناح EE‏ اشيج لي | لويف 1[ لمكن د 
أصيب بالجروح» فاقتضى ذلك انتقاله الى المستشفى وتعرضه للعلاج أو 
الجراحةء ويعنى ذلك عدم استقلال هذا التأثير عن فعل المجرم. وعلى هذا 
النحوء لم يكن جائزا الوقوف عند كفاية العامل بذاته لاحداث النتيجة الجرمية 
واغفال اشتراط استقلاله!", ©. 


وتقدم بالمادة 14 ° من قانون العقوبات بدورها تأكيدا لتبنى الشارع 
نظرية التعادل بين الاسباب: فهذا النص بتقريره جواز تخفيف العقوبة بحيث 





(1) والا فاته بغير تطلب الاستقلال يكون الحريق في ذاته وبصفة مجردة كافيا لاحداث الوفاة, 
والمثل يقال بالنسبة لحادثة المواصلات او الخطأ الفاحش للطبيب او الجراح. 

(؟) حدد الشارع على نحو متفق مع المنطق القانوني الاثر المترتب على انتفاء صلة السببية. فقال 
في نهاية المادة 5 ٠١‏ «لا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة الا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه». ويعني 
ذلك افتراض ان النتيجة الجرمية لم تتحقق بالنسبة لفعله فلا يسأل عن الجريمة التي تتطلب هذه 
النتيجة؛ وانما يسال عن جريمة اخرى تكتفي بالفعل المرتكب فحسبء وقد يعني ذلك ان يسأل عن 
شروع اذا كانت الجريمة قصدية او عن جريمة تقوم بالماديات التي تحققت فعلا اذا كانت الجريمة 


نك 


الجرمية) قد حدث كأثر «لعدة أسباب يجهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله» 
يقرر بذلك سلطة القاضي في أن يحكم بالعقوبة العادية المقررة للجريمة التامة 
على لو عه سي ما و العوامل”", والحكم بهذه العقوبة لا يتصور الا اذا 
اعتبرت صلة السببية متوافرة: وهو ما يتفق مع منطق نظرية تعادل 
الاسباب!". ومن جهة ثانيةء فان اعتبار الشارع نفسه مضطرا الى وضع 
نص خاص يجيز فيه للقاضي الحكم بالعقوبة المقررة للمحاولة يقدم حجة 
جديدة على تبنيه نظرية تعادل الاسبابء اذ لو كان متبنيا نظرية اخرى أكثر 
تضييقا من نطاق السببية لاعتبرت صلة السببية منتفية وفقا لهاء وكان في 
وسع القاضي ان يحكم بالعقوبات المقررة للمحاولة دون حاجة الى نص 
خاص يستند اليه في ذلك. 


تقتصر على القدر المحدد للمحاولة اذا كان الموت او الايذاء (أي النتيجة 


۷ - تطبيقات قضائية لمعيار التعادل بين الأسباب: 


سلم القضاء اللبناني في أحكام عديدة بضرورة توافر صلة السيبية 
بين فعل المجرم والنتيجة الجرمية لقيام مسؤوليته عنها: واستخلص من 
انتفاتها في الجرائم المقصودة عدم مساءلة المجرم عن النتيجة الجرمية 
اح ا 00 
)١(‏ أذ ان هذا التخفيف جوازي للقاضيء انظر محكمة التمييز العسكرية فى ۲۹ تشرين الثانى سنة 
() يلاحظ ان القانون لم يشترط ان تكون هذه العوامل كافية بذاتها لاحداث النتيجة الجرمية على 
و محل في ا بو يودي قللة أذ وه رهن في ود العو امل اا للم فق اس عل 
المجرم في احداث النتيجة مما يجعل من السائغ مساءلته عنها. 


نه 


الكينيعة نو التصان نبا ءلتشهلى النتيحة السنين :القن فق تواقو مده 
المع ينها ونوك انكلة الو اذو نت تعدو اقم og‏ عافن انرو 
الدور القانوني لصلة السببية» فقضي بأن «جريمة القتل الخطأ لا تقوم قانوناً 
E‏ قوع القدل ع عضول الخطا مق اهاد اتال اليب 
باعي ص ل يوي ين كن أن ل ل كسا a‏ 
السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لهال"». 


E yy‏ اق 


)١(‏ فقضت محكمة استثناف جزاء جبل لبنان في ١‏ كانون الاول سنة ٠٠١١‏ (النشرة القضائية 
اللبنانية ١555‏ ص ©0) بانه ينبني على انتفاء صلة السببية ملاحقة المعتدي فقط بجرم الضرب 
العادي على الرغم من وفاة المجني عليه التي لم يثبت ارتباطها بفعله بصلة السببية» وقضت بمثل 
ذلك محكمة التمييز العسكرية في ۲۸ ايار سنة 1۹0۸ء مجموعة القاضي جبران منصور» ص 
وق بو قفنت سكت القتجيهز الحتؤاتية: باكتصدان مسؤولية الدفى عليه على اللصيرن 
العادي والاهانة لانتفاء صلة السببية بين فعله والتعطيل الذي أصاب المدعى عليه (الغرفة الخامسةء 
قرار رقم ۱۷۸ فى ١١‏ تمون ۱۹۷١‏ مجموعة سمير عالية ج .١‏ القسم الاول؛ رقم ۸١١‏ ص 
ا( ۰ 

(؟) محكمة التمييز الجزائية فى ٠١‏ نيسان سنة ١١٠٠ء‏ قرار رقم 4١‏ (النشرة القضائية اللبنانية 
ان VF‏ نیسان سئة ۱۹٩٩‏ (قرار رقم ۲٠۲‏ اساس ۲۲۳)» 4 حزيران سنة ١55373‏ 
(قرار رقم ٠١١‏ اساس »)١۷۲‏ ويلاحظ ان المعيار الذي تبنته المحكمة في الحكمين الاخيرين هو ذات 
المعيار الذي تقول به نظرية تعادل الاسباب. واقر القضاء كذلك وجوب توافر صله السببية في 
جريمة الاحتيال: القاضى المنفرد في بعبدا في 5 ١‏ كانون الاول سنة 164 التشرة القضائية 
اللينانية 1915 ص 557/, 
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العنف استعجلت الوفاة بالنظر الى المرض» ويعني ذلك أن المرض السابق 
أو الحالة الصحية السيكة:؛ وان كان بذاته كافياً لاحداث الوفاة لا ينفي صلة 
السببية بين الفعل والوفاة. وقضي بأن إهمال المجني عليه لا ينفي صلة 
السيبية: «فكسر عظم عضو مستقل وموت المضروب بسبب الورم المرضي 
النانج عن الضرب وإهمال المجني عليه أمر التداوي يشكل جرم القتل 
قصداً» ولا ينفى هذه الصلة كذلك حدوث جلطة دموية نتجت عن العملية 
العواتسة ل مجان نل مدا مبيفة ذفن الأصاة التى أدت الى الوقاة 
واستدعت آجراء العملية الجراحية”". وإذا أضيف الى ذلك كينا الطبيب في 
طرق المعالجة» فإن صلة السببية لا تنتفي مع ذلك'!'. وفي الجرائم غير 





عالية, ج ؛ رقم ۷٠١‏ ص ١:8‏ 4: قرار قاضي الاحالة في لبنان الجنوبي رقم ۷ في ٠١‏ كانون 
الثانى سنة ٠١١١‏ المحامى ١557‏ ص ١١ء‏ ومحكمة التمييز السورية: الغرفة الجنائيةء قرار رقم 
۷ في ۲ تشرين الاول سنة 1575 مجموعة القواعد القانونية» رقم ۱۹۷۲ ص 15 .٠١‏ 

(؟) محكمة التمييز السورية في ١4‏ شباط سنة ٠٠١١‏ النشرة القضائية اللبنانية ٠۹٠۲‏ ص ۲ 
من القسم المخصص لاجتهادات المحاكم الاجنبية. 

() محكمة التمييز الجزائية: الغرفة الخامسة قرار رقم ٩۷‏ في ۲۸ نيسان سنة ۱۹۷١‏ مجموعة 
(٤)محكمة‏ التمييز السورية في ٠١‏ تشرين الثاني سنة ١55‏ المحامي ١١۹٠ء‏ ص ؛ من القسم 
المخصص لاجتهادات المحاكم الاجنبية. وانظر كذلك قرار الغرفة الجنائية رقم ١‏ في ۲٢‏ شباط 
الجزائية اللبنانيةء الغرفة السادسة قرار رقم ١١17‏ في ؟ أيار سنة ١591/4‏ مجموعة سمير عالية, 
ج ؛ رقم ۷٠١‏ ص ١5‏ 6: وقرار الغرفة الخامسة» رقم ۳۸ في ٠١‏ شباط سنه 6 مجموعة 
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المقصودة, فان خطأ المجني عليه قد يتخذ في بعض الأحيان صوراً واضحة, 
ولكنه مع ذلك لا ينقي صلة السببية طالما أنه غير كاف بذاته لاحداث النتيجة 
الجرميةء ولا ينفي تبعاً لذلك عن فعل المجرم نصيبه من المساهمة في أحداث 
E‏ 


وقد صدرت أحكام عديدة قررت انتفاء صلة السببية اذا ثبت وفقاً 
العقوبات ان عدم ارتكاب الفعل ما كان يحول دون تحقق النتيجةء لان العامل 
اللاحق المستقل عن هذا الفعل كان بذاته كافياً لاحداثها": فاذا أصاب شخص 
آخر بجروح ولكن هذه الجروح كانت سطحية تماما وليس من شأنها احداث 
الى نوبة قلبية حادة أحدثت الوفاة. فان صلة السببية لا تعد متوافرة بين 
ااا امم س 
)١(‏ محكمة التمييز الجزائية في © حزيران سنة 1570 (قرار رقم ۰٠۲۱ء‏ اساس ١77)؛‏ وكان خطاً 
المتهمين انهما تركا نافذة فى الطابق الاعلى من قاعة السينما التي يستغلانها بدون اي جهاز يحمي 
الناس من السقوط فضلا من كونها محجوبة بستارة تمنع رؤيتها والاحتراز من الاقتراب منها أو 
والذي لم يكن ليحصل لو أنه لم يخالف الاصول المعروفة بالجلوس على المقعد لا الوقوف عليه. 
ومحكتة اا ا فى او ا ه1555 قا ساس 099) كان 
خط المجنى عليه انه استسلم الى النوم على جانب الطريق التي تسلكها الشاحنات للدخول الى 
الورشة التى يعمل فيها مكلفا بمراقبة دخول وخروج هذه الشاحنات» فجاء المتهم بشاحنته فافرغ 
حمولتهاء واثناء عودته بها الى الوراء صدم المجني عليه اثناء نومه فقتله. 
(؟) محكمة التمبيز السورية: الغرفة الجندية؛ قرار رقم 18117 في ۲۹ تموز سنة ۹1۸ مجموعة 
القواعد القانونية, رقم ١51/7‏ ص .١٠١95/8‏ 
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الاصاية بالجراح والوفاةء اذ النوبة القلبية مستقلة وكافية بذاتها لاحداث 
الوفاة"'. واذا أعقب عملية الولادة نزيف دموي رحمي أفضى الى الوفاة” أو 
أعقب العلاج الخاطىء للمجني عليها الحامل تمدد وشلل في المعدة والأمعاء 
أفضى الى الوفاة» ولكن ثبت أن هذه المضاعفات مستقلة عن فعل المجرم. 
وأنها كانت تحصل ولو لم يرتكب هذا الفعل» وانها بالاضافة الى ذلك كافية 
لاحداث الوفاة دون حاجة الى المساهمة السببية للفعل في ذلك فان علاقة 





)١(‏ محكمة التمييز الجزائية؛ الغرفة السادسةء قرار رقم "© في ١5‏ شباط سنة ١91/4‏ مجموعة 
سمير عالية؛ ج ؛ رقم ۷١١‏ ص ٤0۷‏ محكمة استكتاف جزاء جبل لبنان في JINEN‏ 
هة 1566 :(سبقت الاشارة اليه: فامش )١(‏ ضن ٠15‏ ؟): وق نىاصدرت محكمة التمييز السورية 
حكما في ٠١‏ كانون الاول سنة ١51١‏ (القانون ١57١‏ ص 597) قضت فيه بانتفاء صلة السيبية 
بين فعل المتهم الذي انطوى على قذف المجني عليه المصاب بعلة قلبية بمحتويات كأس من الخمر ثم 
تهديده ودفعه بقوة ووفاته عقب ذلك بنصف ساعة في منزله اثر نوبة قلبية اصيب بها. وقد عللت 
قضاءها بان هذه النوبة القلبية قد تؤدي الى الوفاة ولو كان المجني عليه مستلقيا في فراشة دون 
تدخل أي عامل اجنبي كما يمكن ان يصاب بهذه النوبة نتيجة افراط في الطعام أو ارهاق نی 
.هذا التعليل محل نظر: فلم تعن المحكمة بتحديد دور الفعل المسند الى المتهم في الاصابة بالنوبة 
القلبية: تم ان تمييع اسباب النوبة بين عدة عوامل قد يكون بينها هذا الفعل واثارة الشك حول دوره 
< يتفق مع التطبيق السليم للقانون: فقد كان متعينا تتبع أثاره واستقراء مدى صلته بالوفاة وفق 
سعيار علمي لصلة السببية. انظر تعليق الدكتور جاك الحكيم: حوليات كلية الحقوق والعلوم 
الاقتصادي في بيروت ١9717‏ ص .1١‏ 

(؟) محكمة التمييز الجزاتية في ؟ حزيران سنة ١١557‏ (قرار رقم ١55؟.اساس‏ 
¥۲( 

(؟) الحاكم المنفرد في المتن: حكم رقم 14 في ١5‏ كانون الثاني سنة 4 (النشرة القضائية 
اللبنانية ٠۹۰ ٤‏ ص 115). ٠‏ 


اك 


السببية تعتبر منتفية''!. واذا توافر لخطأ المجنى عليه صفة العامل المستقل 
عن قعل المجرم الكافي بذاته لاحداث النتيجة الجرمية» فان صلة السببية 
تنكف اكز لك حيث الفول ا التتسكة 1 


)١(‏ قضت محكمة الجنايات في جبل لبنان في قرارها رقم ١١9‏ الصادر في ۲١‏ نيسان سنة 
٠‏ ۷ (النشرة القضائية اللبنانية ١97١‏ ص )85١‏ بانها تعتبر أن «المبدأ العام في علاقة السببية 
هو ان الفعل الذي اتاه المتهم قد ادى الى الوفاة بحد ذاته او انه كان بامكان المتهم ان يقدر ان هذا 
الفعل قد تنتج عنه علة طارتة تؤدي الى الوفاة بحسب السير المألوف للامور». وهذا القول محل 
نظر: فليس من شأن فعل المتهم بمفرده ان يحدث النتيجة الجرميةء اذ هي كما قدمنا اثر لمجموعة 
من العوامل تتضامن في احداثهاء والاستعانة باستطاعة المتهم تقدير أثار فعله بحسب السير 
المالوف للامور هي محاولة لتطبيق نظرية السببية الملائمةء وهي نظرية رفضها الشارع كما قدمنا. 
ومجمل الوقائع التي صدر هذا القرار في شانها ان المتهم دفع زوجته بغية التخلص منها وكانت 
قد امسكت بثيابه لمنعه من مغادرة المنزل فوقعت ارضا وأغمي عليها ثم ما لبقت ان توفيت. وقد 
اثبت التقرير الطبي ان الوفاة ترجع الى انهيار قلبي تنفسي نتيجة صدمة حساسية مصدرها 
انتفاخ كيس دودي في الكبدء واستبعد حصول الوفاة بصدمة عصبية: ونفي وجود أي اثر للعنف 
او مقاومة على الجثة. وقضاء المحكمة صحيح من حيث نفيه صلة السببية بين فعل المتهم ووفاة 
زوجته وقصره مسؤوليته على الايذاء العادي» ولكن التعليل الصحيح ليس كما قالت المحكمة من 
انه ليس من شأن هذا الفعل ان يسبب الوفاة:, وانه لا يفترض في المتهم ان يقدر الحالة المرضية 
لزوجته؛ وانما التعليل السليم ان هذا الفعل لم يكن بين العوامل التي ساهمت في احداث الوفاة: اذ قد 
استقلت العوامل المرضية باحداثها. 

(؟) محكمة التمييز الجزائية في ۲۸ نيسان سنة ١577‏ (قرار رقم 5557 اساس ۲۳۳). انظر كذلك 
محكمة التمييز السورية: الغرفة الجنحيةء قرار رقم 5١7‏ في ٠١‏ نيسان سنة ١97٠‏ مجموعة 
القواعد القانونيةء رقم ٠١57”‏ ص ٤٤٠١ء‏ وقرارها رقم 175 في ١‏ نيسان سنة ۱۹١١‏ المجموعة 
السابقة رقم ۲٠٠١‏ ص ١٠٤١١‏ وقرارها رقم ۳٠١١‏ في 16 كانون الاول سنة ١576‏ المجموعة 
السابقة رقم ٠٠٠١۲‏ ص ١٠٤١١‏ وقرارها رقم ۱۸١١۷‏ في ۲۹ تموز سنة 197/4 المجموعة السابقة 


رق 6+ هن 2 
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۸ - تقدير خطة الشارع: 


إن خطة الشارع فى تبنى نظرية تعادل الاسباب جديرة ‏ في اعتقادنا ‏ 
بالكايية. كيذه لكر يا في الح RE‏ انمث 
باعتبارها صلة مادية بين الفعل والنتيجة الجرميةء متفادية الخلط بينها وبين 
ما هو غريب عليها غير متسق مع طبيعتها ودورها القانوني: فأهمية صلة 
السببية هي تحديد الركن المادي» وليس من شأنها أن تخلع على هذا الركن 
تكييفاً قانونيا أو تقول بتوافر الركن المعنوي للجريمة. فاذا جعلنا دور صلة 
السببية منحصراً في نطاق الركن المادي للجريمةء فاننا نقرر أن تحديدها 
باعتبارها صلة مادية على النحو الذي تقول به نظرية تعادل الاسباب هو 
التحديد الصحيح. ولا يعيب ذلك أن هذه النظرية تعترف لصلة السببية 
بنطاق واسعء فالعناصر الاخرى للمسؤولية كفيلة بأن ترسم لها نطاقاً 
معقولاً. ولا يهبط من شأن هذه النظرية القول باعتمادها على المنطق المجرد 
وافتقارها الى الطابع القانونيء ذلك أن تحديد القيمة القانونية لماديات الجريمة 
وابراز سائر الاعتبارات القانونية في المسؤولية الجزائية ليس من وظيةة 
صلة السببيةء وانما هو شأن الركنين اوق والمعنوي للجريمة. 


ولا يعتبر استبعاد الشارع نظرية السببية الملائمة عيباً في خطته: 
فليست هذه النظرية أصح نظريات السببية كما يميل الى القول بذلك فريق 
من الفقهاءء بل انها محل للنقد: ذلك ان فكرة «الامكانيات المىضوعية»» وهي 
ا ا و ارا 


Eberihard Schmidt, Die mittelbare Tãterschaft, Festagabe für Frank, (1) 
(1930), 1, 5.6 


حوس اسارج عست مو عاضو مس كله ا بول لكان قوق 6 
ا فالامكانيات لوو الى ري عليه الف و تد اتح ههال 
احداث النتيجة الجرمية ومدى ما يتضمنه من خطورة على الحق الذي يحميه 
القانون» كل ذلك بحث في خصائص الفعل وصفاته لا فى الصلة التى تصل 
بينه وبين هذه النتيجة"". والدليل على صحة هذا النقد اننا نستطيم القول 
بتوافر هذه الامكانيات في الفعل على الرغم من أنه لم تتحقق نتيجة جرمية 
N ET‏ لمعي قاذ اما 1 فسن 
الر خا ا ار و ن ا لامكا نات 
الملوضوعية التي من شأنها احداث هذه النتيجة متوافرة فى الفعل دون شك 
وعلى الرغم مذ لك 1لا ركو اعلا سو آنه أكون اتيت و 
EE a SEG a‏ 
وفي ذلك ما يقطع بفساد النظرية. وبالاضافة الى ذلك فهذه النظرية تقوم 
على الستيجان يود قدا مل :لايد او Ng CC‏ عدن ين قن 
العد اك كيذه الديية بوي a‏ لقص كن نر 
العكن اف سايق هن عاذ سياف اللتفية من انا أشنو ندا N‏ 
وثبت أنه بدونها ما كانت لتتحقق؟ وفي النهاية نلاحظ أن الضابط الذي تعتمد 
علج نيه لكاروا نف كمويه ea NA‏ 
لقح دون بعك مورركد ب مقفقس الى البينية فنا نسار السكي الك 
بجعانة لعا ر ااا فوا القن يكاج هه هف الت 
تضحاف الي الف وو ها فى تمدو هيل ال جي :وما وها كر 
استبعاده» ولكن ما العلاقة بين القوة السببية لعامل وبين العلم به أ استطاعة 
هذا العلم؟ آليست هذه القوة رهينة بوجود العامل وتدخله في مجموعة 
العوادل الك تداع فى اكرات البقم وسو لايعو الا الكل a‏ 





Hosni, P. 153. (١( 
Liszt-Schmidt, 1, S. 168, Schönke-Schröder, ؟‎ Vorbem, 5. 29. (Y) 
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48 9 موضعمع فكرة «الامكانيات الموضوعية» في النظرية 
العامة للجريمة: 


إن فكرة الامكانيات الموضوعية غير ذات صلة بمشكلة السببية, 
باعتبارها تتعلق بخصائص الفعل وصفاته؛ وتحدد مقدار خطورته على 
المصلحة أو الحق الذي يحميه القانونء وهذه الامكانيات كما قدمنا ‏ قد 
تتوافر للفعل على الرغم من أن صلة السببية غير متحققة بينه وبين النتيجة 
الجرمية. ولكن لهذه الفكرة أهميتها في المسؤولية الجزائيةء وإن كان ذلك عن 
غير طريقة صلة السببية: فالامكانيات الموضوعية التي ينطوي الفعل عليها 
وتحدد مقدار خطورته بالنسبة لنتيجة جرمية معينة هي شرط لثبوت صفته 
غير المشروعة بالنسبة لنص القانون الخاص بهذه النتيجة". والحجة في ذلك 
أن خطورة الفعل على الحق هي العلة في تجريمه. ذلك أن صيانة الحق هي 
الاعتبار الذي يوجه سياسة الشارع الى تجريم الفعل مفترضاً علاقة بينه 
وبين النتيجة الجرمية, وهذه العلاقة لا تقوم بصلة السببية» إذ هي علاقة 
مجردة, فلا ترتهن بالملابسات الواقعية التي تفترضها كل صلة سببية: 
وجوهر هذه العلاقة المجردة هو الخطورة الكامنة في طائفة معينة من الأفعال 
على نوع معين من الحقوق. وتطبيقاً لذلكء فنحن نعتقد أن ضرب شخص 
بعصا رفيعة آو توجيه تهديدات اليه أى ابلاغه نبأ مفزعاً أو ازعاجه عن طريق 
أصوات مفاجئةء كل ذلك بنية قتله أو ايذائه فى بدنه, تتحدد صلاحيته 
لتكوين الركن المادي لجريمة القتل أو الايذاء البدني تبعاً لمدى ما يكمن فيه من 
ا 


Kart Torp; Die Lehre der rechtswidrigen Handlung in der nordischen )١( 
Rechtswisscnschaft, Zeitschrift für die gesamate Strafrechtswissenschaft, Bd, 
23, (1903), S. 48. 
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خطورة على الحق في الحياة أو سلامة الجسم. وهذه الخطورة تتحدد وفةاً 
لا يكمن فيه من امكانيات موضوعية تتوقف بدورها على الظروف التى 
يرتكب فيهاء وبصفة خاصة حالة المجني هليه الضصية وسقه وقد تكن 
طبيعة العلاقة بينه وبين المجرم من بين هذه الظروفء فاذا ثيتت صلاحية 
آل :4313 لتكويق الو كن انی ار ا وس نالك ا 
السببية بينه وبين النتيجة الجرميةء والاجابة على هذا التساؤل مرتهنة 
بتطبيق معيار التعادل بين الأسباب. ويتضح بذلك أن النظرية العامة 
للجريمة تجمع بين فكرتي الامكانيات الموضوعية وتعادل الاسباب: فالأولى 
وهي جوهر نظرية السببية الملائمة ‏ تقرر خضوع الفعل لنص التجريم 
وموضعها الركن القانوني للجريمةء والثانية تحدد صلة السببية وموضعها 
الركن المادي للجريمةء وتساهم الفكرتان في تحديد النطاق الصحيم 
للمسؤولية. 





)١(‏ يرى الدكتور جاك الحكيم انه كان يتعين على محكمة التييز السورية في بحثها عما اذا كانت 
علاقة السببية متوافرة بين فعل المتهم والنتيجة الجرمية في الوقائع المشارع اليها في هامش رقم ١‏ 
ص ٤١١‏ من هذا المؤلف ان تطبق المعيار التالي: هل كان من شأن الانفعال الذي أصاب المجني عليه 
كأثر لافعال المتهم ان يفضي بالنظر الى حالته المرضية ‏ وفقا للسير العادي للامور الى حدوث 
النوية القلبية التي ادت الى وفاته؟ (حوليات كلية الحقوق في بيروت ١5717‏ ص ”17). وواضح ان 
هذا المعيار يبحث في مدى صلاحية الفعل لاحداث النتيجة الجرمية؛ فيجتهد في تحديد خصائصه 
الذاتية» وهو لا يتناول البتة صلة السببية بالبحث. والملاحظة ذاتها تصدق على المعيار الذي ارادت 
ان تأخذ به محكمة الجنايات في جبل لبنان قرارها رقم ١14‏ الصادر في ۲۲ نيسان سنة ١51١‏ 
والمشار اليه في هامش رقم )١(‏ ص 4١7‏ من هذا المؤلف (والذي يقوم على التساؤل عما اذا كان من 
شأن فعل المتهم (وهى دفعه زوجته) أن يحدث الوفاة: فهذا المعيار يتجه الى البحث في خصائص 
الفعل ومدى خطورته المجردة على حياة المجني عليهاء وليس بحثا في صلة سببية محددة بينه 
وبين وفاتها. 


2 








ولا تسيو سين الندن] قي REE‏ 


على الجريمة تعدير «حجريمة الامتناع 71 «délit‏ أو «الجريمة السلبية» 
وتقابل بذلك «جريمة الارتكاب «0اووندصصهء 06 046114» أو «الجريمة الايجابية» 


التي يقوم ركنها المادي بفعل ايجابي. 


والجريمة السلبية نوعان: جرائم سلبية بسيطة «وجرائم ارتكاب عن 
طريق الامتناع de commission par omission‏ 06116»: وتنفضل أن نطلق عليها 
تعبير «الجرائم السلبية ذات النتيجة»» ومعيار التفرقة بين هذين النوعين هو 
وجود النتيجة الجرمية بين عناصر الركن المادي أو انتفاؤها: فالجرائم 
السلبية البسيطة يقوم ركنها المادي بامتناع مجرد دون ما حاجة الى أن 
تعقبه نتيجة جرمية من نوع معين» آي أن نص التجريم يقتصر على الاشارة 
الى الامتناع» فيقرر العقاب من أجله ويعتبر الجريمة تامة به» ولا يشير الى 
نتيجة على الاطلاق بحيث يكون حدوثها وعدمه واقعة خارجة عن كيان 
الركن المادي» مثال ذلك الامتناع عن الابلاغ عن الجناية المخلة بأمن الدولة 
(المادة ۳۹۸ من قانون العقويات): وامتناع الأب أو الآم عن تنفيذ موجب 
الاعالة (المادة ٠١١‏ من قانون العقوبات)ء والامتناع عن دفع النفقة الواجية 


۲ 


(المادة ؟ 5 من قانون العقوبات). أما الجرائم السلبية زات النتيجة فيفترض 
ركنها المادي امتناعاً أعقبته نتيجة جرمية» ومن ثم يكون الركن المادي لهذه 
الجرائم متطلباً النتيجة من عناصره» مثال ذلك امتناع الأم عن ارضاع طفلها 
أو عن ربط حبله السري اذا أدى ذلك الى وفاته؛ وامتناع قائد الأعمى عن 
تنبيهه الى خطر مما أفضى الى اصابته بجروح» وامتناع عامل الاشارات عن 
اعطاء اشارة تحذير الى قطار اذا أدى ذلك الى حدوث تصادم. وبتحليل 
الركن المادي لهذه الجرائم يتضح قيامه على عنصر سلبيء هو الامتناع, 
aT‏ تحرس امك رماي 
الناحية المادية ‏ تغيرا في الأوضاع الخارجيةء فالوفاة اذا أعقبت امتناع الأم 
عن الارضاع لا تختلف في مادياتها عن الوفاة إذا أعقبت خنق الطفل أو ضريه 
بألة حادة. ۰ 


١0م‏ وال اة ق اة اا 


a E E E TS 
ينضمن ركنها المادي نتيجة جرمية فلا يكون محل لمسؤولية الممتنع عنها ما‎ 


NNR‏ جه 


تفترض نتيجة» ومن ثم لا يكون محل لصلة السببية!". 





5 ويتضح بذلك أن تعبير «جرائم الارتكاب عن طريق الامتناع» معيبء اذ يوحى بأن ثمة ارتكاباء 
أي فعلاً ايجابياًء فى هذه الجرائم, والحقيقة غير ذلك ثم هو متناقض» ان يفهم منه اجتماع 
الارتكاب والامتناع فى الجريمة الواحدة؛ ولذلك كان الافضل في تقديرنا استعمال تعبير «الجرائم 
EE‏ 

Liszt und Schmidt, I, 5. 171, Hosni, P. 225. د‎ 
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5 _ عناصر البحث في صلة السببية في الجرائم السلبية 


أك اة 


e REN EN E E 

ر اتركان ا ا و 

لبذ Jiu aU EGE YE‏ 
يتعين أن يتوافر الركنان القانوني والمعنوي كذلك: 


والركن القانوني هو الصفة غير المشروعة للامتناع» وتقتضي هذه 
الصفة خضوعه لنص تجريم» ومن ثم لم يكن الواجب القانوني الملزم بالفعل 
الإيجابي عنصراً في هذا الركنء اذ قد يكون مصدر هذا الواجب قاعدة قانونية 
لا تحسب ين قواعنالكهزيه”"). وانما يعد الوااحن عنسرا فى الامتناع ذاته 
CS‏ اناما في لكة EN‏ .كن ماقف ىحب 
قانوني'". ولا يحسم هذا الواجب مشكلة السببيةء اذ التحقق من وجود 
امتناع في المعنى القانوني لا يعني أنه سبب لنتيجة أعقبته. ومن ثم كان 
متعيناً أن يفصل بين الواجب القانوني وصلة السببية". ولا يقتضي الركن 
القانوني للجريمة السلبية ذات النتيجة وجود نص تجريم خاص بنوع معين 
من الامتناع أعقيه نوع معين من النتائج» وانما يتوافر هذا الركن اذا أمكن 
الحاق الامتناع الذي أحدث نتيجة معينة بنص التجريم الذي يعاقب على 





Paul Lerebours-Pigonnière, Du 6111ل‎ de commission par omission, Rév. )1١ 
pênitantiaire (1901), P. 728. 

(؟) انظر رقم ۲۸٤‏ ص ۲۷٤‏ من هذا المؤلف. 
Maurice Gand, du délit de commission par omission (1900), P. 50, Trag- 7‏ 
er, S. 61.‏ 
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احداث هذه النتيجة أيا كانت وسيلة ذلك!"): فلا يوجد نص تجريم 
تمحاك علي امشينتا ع التم سيق | وهدا ظفلي ذا الع نو تيه 
ولكنا نستطيع اعتبار الركن القانوني لهذه الجريمة متوافراً اذا قلنا 
بالحاق هذا الامتناع بالنص الذي يعاقب على القتلء ولصلة 
السببية دورها في ذلككء اذ أن اعتبار الامتناع سبب القتل هو الذي 
يتيح السبيل الى اقرار المساواة بينه وبين الوسائل الايجابية للاعتداء على 
الحيأة. 


و ال ا ا ا ا و اقفن لينا 
ركن معنوي» سواء في صورة القصد أو الخطأ. ونلاحظ أنه ينبغي 
مضا سين ها La‏ هريد 
مقصودة أو غير مقصودة فالمشكلة تعرض في الحالين على 
النحو نفسه. وما يصدق على أحد النوعين يصدق على الآخر 


2 


حتما. 


۳ - دقة البيحث فى صلة السبيية في الجرائم السليية 
الاامكنا ور طاو نه E E E E E‏ 
a O‏ 00 





Hosni, P. 227. (( 


{Yo 


الجرائم السلبية ذات النتيجة ولكن هذا القول في اطلاقه ينقضه ان 
الشارع لا يفرق بين الوسائل الايجابية التي من شأنها احداث النتيجة 
الجرمية: أقلا يكون ذلك دليلاً على عدم اعتداده بالوسيلةء وعلى اقراره 
المساواة بين الوسائل الايجابية والوسائل السلبية؟ وبالاضافة الى ذلك فان هذا 
القول يهدر المصلحة العامة ياستيعاده العقاب قبل أشخاص جديرين به . لقد 





)١(‏ ساد هذا الرأي في الفقه والقضاء الفرنسيينء وحجته الاساسية ان الامتناع عدم 
وفراغ فلا يتصور ان يكون سببا لشيء» ويستند بعد ذلك الى مبدأ شرعية الجرائم 
والعقوبات: فبانكار صلة السببية بين الامتناع والنتتيجة الجرمية تنعدم الصلة بين 
الجريمة السلبية ذات النتتيجة والجريمة الايجابية التي يتضمن ركنها المادي ذات النتيجة فلا 
يكون متصورا الحاق الاولى بالنص الذي يعاقب على الثانية» ويكون متعينا تبعا لذلك وجود 
نص تجريم خاص بهاء ويقود هذ الرأي في العمل الى التفرقة بين الجرائم الملقصودة, 
والجرائم غير المقصودة: فالنصوص الخاصة بالجراتم الملقصودة ضيقة فلا تستطيع ان 
نستخلص منها قصد الشارع المساواة بين الفعل الايجابي والامتناع» اما النصوص الخاصة 
بالجرائم غير اللقصودة فواس عة: ونستطيع ان نجد في عباراتها ما يبرر القول بهذه 
اللساواة: 


(9) ونححيب هذا لای كذلك یامه على تناكضن: فنا ذا استتهان عقن اام سا ل 
جرمية؛ فمن غير المنطقي القول بان الامتناع يعتبر سببا لهذه النتيجة حينما ينص الشارع على 
جريمة سلبية ذات نتيجة تقوم بهذا الامتناع» ذلك ان الشارع لا يستطيع ان يخلق صلة سببية لا 
وجود لها في عالم الماديات» فليست السببية فكرة قانونية ابتكرها الشارع, وانما هي علاقة مادية 
يعترف بها الشارع طبقا لمعيار قانوني معين ويسبغ عليها قيمة قانونيةء ولا يتفق مع المنطق 
القانوضي ا انو لمم عي و اقا انو اده اكور ده يان افوا د و 
عقاب. 
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دت الك انر ف هدوا 
ل کي 





)١(‏ من هذه الآراء ما تقوم به نظرية سببية الفعل الايجابي المعاصر للامتتاع التي قال 
بهالودن وذهب فيها الى القول بان كل ممتنع يقوم حال امتناعه بفعل أيجابي معين» وهذا الفعل 
هو سبب النتيجة الجرمية؛ وله بالاضافة الى ذلك أهمية قانونية باعتباره سبب الاخلال بالواجب 
القانوني المفروض على الممتنع. وهذه النظرية معيبة: فيغلب الا يكون لهذا الفعل الايجابي أهمية 
قانونية كحياكة الام ثوبها في الوقت الذي كان يتعين عليها فيه ارضاع طفلهاء ومن غير المقبول 
القول بان الحياكة هي السبب القانوني لموت الطفل وانها عنصر في الركن المادي لهذه الجريمة. 
ومنها ما تقوم به نظرية سببية الفعل الايجابي السابق على الامتناع التي قالربها 
كروج وميركل» وذهبا فيها الى ان الامتناع يستمد كيانه القانوني من فعل ايجابي سبقه فأنشأ 
خطرا على مصلحة أو حق يحميه القانون وقام به على عاتق مرتكبه التزام بأن يأتي مجموعة من 
الافعال الايجابية يحول بها دون تحقق هذا الخطر وصيرورته عدوانا فعليا على المصلحة أو الحق» 
فالامتناع هى احجام عن اتيان هذه الافعال» ولكنه ليس في ذاته سبب النتيجة؛ وانما سببها الفعل 
الايجابي السابق عليه. ويعيب هذه النظرية ان الامتناع لا يكون مسبوقا دائما بفعل ايجابي, ثم انها 
تعارض قاعدة اساسية من قواعد القانون» وهي معاصرة الركن المعنوي للسلوك الجرميء اذ 
السلوك حسب رايها يتمثل في الفعل الايجابي, ولكن القصد أو الخطأ لا يتوافر الا لحظة الامتناع. 
ومن هذه الآراء كذلك ما تقوم به نظرية السببية النفسية للامتناع التي قال بها بوري 
وبرجر وذهبا فيها الى القول بانه حينما يلحظ شخص نتيجة جرمية على وشك ان تتحقق ويكون 
في استطاعته دون خطر يهدده ان يحول دون حدوثها ويكون ذلك واجباً عليه فانه تنشا لديه 
إرادة متجهة الى تفاديهاء وهذه الإرادة عقبة تعترض النتيجة:؛ فاذا كبتها الممتنع عن طريق إرادة 
مضادة: فان هذه الإرادة تعتير سيب النتيجة, باعتبارها أزالت الاتجاه الارادي الاولء فأزالت عقية 
كانت تحول دونها. ويعيب هذه النظرية انها لا تصلح لتبرير سببية الامتناع غير المقصود حيث لا 
يلحظ الممتنع الخطرء على الرغم من ان ذلك كان في استطاعته ومن واجبه. فلا تنشا لديه إرادة 
متجهة الى الحيلولة دون تحقق الاعتداءء ولا يكون متصورا القول بوجود إرادة مضادة ينسب اليها 
N‏ 


CY 


وييدى لتا أن الشارع اللبنانى قد حسم هذه المشكلة فى معنى الاعتراف 
55١‏ دد اعتراف الشارع يصلة السييية بسن الامتناع 
واد وريه 


يبدو لنا هذا الاعتراف صريحاً في المادة ٠٠١ ٤‏ من قانون العقوبات التي 
افتتحها الشارع بقوله: «أن صلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين 
النتيجة الجرمية ثانية لا ينفيها اجتماع أسباب اخرى...». فهذا النص يسوي 
من حيث القيمة السببية - بين الفعل وعدم الفعل (أي الامتناع)» فكل منهما 
يصلح لآن تقوم بينه وبين النتيجة الجرمية صلة السببيةء وقد أحال الشارع 
بعد ذلك في تحديد صلة السببية بين الامتناع والنتيجة الجرمية الى ذات 
المعيار الذي تتحدد على أساسه هذه الصلة بين الفعل الايجابى والنتيجة 
الجرمية. ۰ 


ويقتضي فهم خطة الشارع أن نقرر أن الامتناع ليس عدماً وقراغاً 
وانما هو صورة للسلوك الانسانيء» فهو يضم عنصراً ايجابياً هى الإرادة 
المتجهة على نحو معين, والامتناع بالاضافة الى ذلك تعبير عن هذه الإرادة, 
وهو من الناحية المادية وسيلة لبلوغ غاية في العالم الخارجىء» وكل ذلك 
کول :دوق اق نوص اا ع ان كا هرة و اا ا كي 
ظاهرة سلبية من بين عناصرها ظاهرة ايجابية. وليس الامتناع مجرداً من 
الكيان المادي» فباعتباره سلوكا انسانياً فهو يصدر ازاء ظروف مادية معينة, 


ETA 


ويمتل تصرف صاحبه في مواجهتهاء ولما كان السلوك الانساني في كل 
صوره واعياً مدركاًء فهو بفضل هذه الصفة يكتسب سيطرة على الظروف 
المادية المحيطة به ويوجهها الى غايتهء فيكون مؤدى ذلك القول بأن هذه 
النضروف تنسب اليه باعتبارها يعض وسائله لادراك هذه الغايةء ويصل 
ذلك الى حد اندماج هذه الظروف فيه واكتسابه منها طابعاً مادياً. فالأ 
تمتنع عن أرضاع طفلها في ظروف معينةء منها على سبيل المثال: عدم 
وجود شخص يستطيع في الوقت الملائم اطعام الطفل» وعجز الطفل عن انقاذ 
نفسه» وبلوغ جوعه الحد الذي يهدد حياتهء والأم تعلم بهذه الظروف أو على 
الأقل تستطيع هذا العلم, فاذا ما صدر عنها الامتناع» فهي تسيطر به على 
هذه الظروف وتوجهها الى غايتهاء فيصبح هذا المجموع من العوامل منسوياً 
ا 


ولا صعوية في الاعتراف للامتناع بسببيته القانونية» قهو سبب 
للعدوان الذي نال مصلحة أو حقاً جديراً بحماية القانون» وبيان ذلك أن 
الشارع ينتظر من الممتنع اتيان فعل ايجابي ويوجب ذلك عليه ويفترض أن 
من شأن هذا الفعل صيانة الحق» فاذا خالف سلوك الممتنع ما توقعه الشارع 
فنال العدوان الحق» فلا شك في أن سبب هذا العدوان هو ذلك السلوك. 
والسببية القانونية تحمل الدليل على السببية الماديةء وهذه نوضحها اذا ما 
وضعنا في اعتبارنا الفعل الايجابي الذي ينتظره الشارع» وثبتت لنا صلته 
ا ا اذ يعد ذلك في الوقت نفسه اثباتا للصلة بين الامتناع 
وهذه النتيجة. فاذا تحقق لدينا أنه لو أتى المجرم ذلك الفعل ما حدثت النتيجة 
الجرمية؛ قمعنى ذلك أن هذا الفعل سبب لعدم حدوث النتيجةء ويقضي ذلك 


۹ 


بطريق اللزوم العقلي أن نقرر أن الامتناع سيب لحدوث النتيجة'"!: فاذا كان 
من شأن ارضاع الآم طلفها آلا تحدث وفاته؛ فمعنى ذلك أن عدم ارضاعه هو 
سيب وفاته. وهذا الضابط الذي يقودنا الى اثبات سببية الامتناع هو بذاته 
الضابط الذي يتيح اثبات توافر صلة السببية بين الفعل الايجابي والنتيجة 
الجرمية: وفقاً لنظرية التعادل بين الاسبابء وذلك مصداق ما قدمناه من 
اقرار الشارع المساواة بين الفعل الايجابي والامتناع من حيث القواعد التي 
تكو القينة السوفة لكل a‏ 





Mezger, Lehrbuch, 5 16, 5. 137, Mezger-Blei, § 29, 5. 76, Frank, ؟‎ 1, (۱( 
S. 18, Schönke-Schröder, Vorben. S. 47? Maurach, § 18, S. 176. 
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Ty‏ تمييد: 


يدخل في هذا النطاق تقسيمان للجرائم: الأول تقسيمها الى جرائم 
آنية وجرائم مستمرة''» والثاني تقسيمها الى جرائم بسيطة وجرائم 
امقرام ركف تيف ير ونه نيزا )دوين كدنع الك هر قد رلك فده 
الأفعال. ش 





)١(‏ يطلق على الجرائم الآنية في الفقه المصري تعبير «الجرائم الوقتية»» ويطلق عليها بعض الشراح 
كذلك تعبير «الجرائم الفورية» (انظر الدكتور عبد الوهاب حومد» ص 557). ويبدى أن الشارع يطلق 
نالدرا الننه هرم تر والجواق الاد كذلف: ك امار امن فاكون العقويات )وقد 
اهنوك اسيك لر ا لوبذ القطن الى لرا ع و اوو وراك العادةا 
اروا ا افر يكين اهار تقس لت اكوا :الي اخراك الف 
والاقايكه الافقا لو يمزاته ا لاعتوا ب ماده E E O N E‏ 
OE‏ ازا لودو يمون الغراق E‏ 


ETT 


المبتحث الأول 
الجراتم الآنية والجرائم المستمرة 
۳۹ 3 معيار التقسيم: 


يتعلق هذا المعيار بالزمن الذي يستغرقه تحقق عناصر الجريمةء قان لم 
يستغرق غير برهة يسيرة فالجريمة أنية» اما اذا امتد خلال وقت طويل 
نسبياً فالجريمة مستمرة”": فالقتل يغلب أن يكون جريمة أنيةء لأن اتيان فعل 
الاعتداء على الحياة وتحقق الوفاة لا يستغرقان غير وقت قليلء والمثل يقال 
بالنسبة للسرقة والاحتيال!". ولكن جريمة اخفاء الاشياء الداخلة في ملكية 
الغير والتي نزعت أو اختلست أو حصل عليها من جناية أو جنحة هي جريمة 
مستمرة اذ تقوم على حيازة شيء, والحيازة تمتد في الغالب خلال وقت 





)١(‏ انظر في تعريف الجريمة المستسمرة والتفرقة بينها وبين الجريمة الوقتية: 

Garçon, art. 1, N°. 52, 55, Garraud, I, N°. 116, P. 245, Vidal et Magno!, l1, 

N°. 77, P. 123? Donnedieu de Vabres, N. 182, P. 106, Bouzat et Pinatel, I. 
N°. 185, P. 196, 60000, P. 12. 

الاستاذ علي بدوي. ص ٠١‏ -الدكتور السعيد مصطفى السعيد, ص ٠١‏ الدكتور محمود محمود 

مصطحي ردم و ا رر 

العامة... ص ٠١۲‏ -الدکتور عبد الوهاب حومد. ص ۲۹۱ -الدكتور مصطفى العوجي» ج ١‏ ص 

PTR‏ ع ا 

(") محكمة استئناف جيل لينان: قرار رقم ۲٠۲‏ في ١54‏ شباط سنة ١۱۹1ء‏ النشرة القضائية 

اللنتافية 5355 ن 


2 


طول تسيمياء,والمكل يفال والنشبة لجرا استعمال السكوك ازىر 
وحيازة المخدرات» والاستيلاء على عقار الغير'". والجرائم المستمرة قد 
تكون ايجابية وقد تكون سلبية» ومثال الجرائم اللستمرة السلبية جريمة 
عدم احضار القاصر دون الثامنة عشرة استجابة لأمر القاضي (المادة 557 
من قانون العقوبات). 


التي يستغرق تحققها زمناً معيناء وما السبيل الى تحدين هذا الزمن» والفصل 
فيما اذا كان قصيراً فتعد الجريمة أنيةء أم طويلاً فتعد مستمرة؟ 


يراد بعناصر الجريمة كل ما يدخل في كيان ركنيها المادي والمعنوي, 


ويعني ذلك أن الجريمة لا تعد مستمرة الا اذا امتد ركناها خلال وقت طويل: 
فكانت ترتكب في مادياتها أثناء هذا الوقت» وكانت إرادة المجرم تتدخل خلاله 





)١(‏ اقرت محكمة النقض المصرية لهخذه الجريمة صفتها المستمرة: فذكرت انها تبقى مستمرة ما 
بقي مقدم الورقة المزورة متمسكا بها: نمقض ۲٤١‏ آذار سنة ۸١۱۹ء‏ مجموعة احكام محكمة النقض 
س ٩‏ رقم 1ص ۳۲۲. وانظر قرار الهيئة الاتهامية في بيروت الصادر في ۲۹ شباط سنة ٤٦۱۹ء‏ 
النشرة القضائية اللبتانية ۱۹۷۳ ص .7١٠١‏ 

(؟) محكمة التمييز الجزائية في ۷ تموز سنة 71 (قرار رقم 457 اساس 55)., وقرار الغرفة 
الخامسة في ٤‏ نيسان سنة 11717 المحامي ١574‏ ص 7١‏ وعليه تعليق الاستاذ فوؤّاد رزق» وقرار 
الغرفة الرابعة رقم ١17‏ في ۲۸ تشرين الاول سنة ۱۹1۸ء العدل رقم ٤٥١‏ ص 775؛ وقرار الغرفة 
الخامسة رقم ١14‏ في ١١‏ تشرين الثاني سنة ٠۹۷٤‏ (أساس ,)١5١‏ 


{Yo 


مسيطرة على هذه الماديات. ويعني ذلك أن استغراق ماديات الجريمة دون 
معنوياتها وقتاً طويلاً غير كاف لقيام جريمة مستمرة"". وهذا التحديد 
مستخلص من نظرة الشارع الى الجريمة المستمرة: اذ يفترض أنها ترتكب 
خلال لحظات الوقت الذي تستغرقه. أي ان ارتكابها يتكرر خلاله. والتكرار 
مقتض أن تتوافر في كل مراته أركان الجريمة. وتطبيقاً لذلك» كانت جريمتا 
الارتفاع بالبناء الى ما يجاوز الحد المسموح به ولصق الاعلانات في أماكن 
يحظر فيها ذلك جريمتين آنيتين» وان امتدت مادياتهما خلال وقت طويلء ذلك 
أن معنوياتهما لا تمتد كذلك» وانما تتدخل إرادة المجرم أثناء أفعال البناء أو 
العو قم يق دو را ع ا فاا ین دور خلال لر ت الى ون 
البناء خلاله قائماً أو الاعلانات ملصقة. ويطلق بعض الفقهاء على الجرائم 
العو معطو قينا مواقي باون سيعتو رانين تمن لعز لم1 ميقيو 
E‏ انتا 485 0011111158 06115» فى حين يطلقون على الات 
المستمرة في مادياتها ر المستمرة استمرارا» 
تخد يونا 55 001119 21061115 ولكنهم يذهبون بعد ذلك الى اخضاع 
النوع الآول من الاستمرار لأحكام الجريمة الآنية!". ونحن نرى أن الجريمة 





)١(‏ وقد عبرت محكمة النقض المصرية عن ذلك بقولها ان «العبرة في الاستمرار هي بتدخل إرادة 
الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتايعاً متجددا» نقض اول شباط سنة ۱۹٤١‏ مجموعة 
القواعد القانونية ج ‏ رقم 45 ص .٠‏ وانظر كذلك الدكتور مصطفى العوجي» ص .١5/‏ 

(؟) وهذه الجرائم هي ما عنتها النسخة العربية للمادة السابعة من قانون العقويات بتعبير «الجرائم 
ف .125 Garraud, I, N°. 116, 2. 245,. Vidal et Magnol, I, N°. 77, P.‏ 
الاستاذ علي بدوي ص 58 الدكتور السعيد مصطفى السعيد ص 1١‏ _الاستاذ فراد رزق ص 74 - 
اللاي ند ا E EN‏ 


درت 


المستمرة في المدلول القانوني هي ما أمتدت مادياتها ومعنوياتها خلال وقت 
طويلء أما الجريمة التي تمتد في مادياتها دون معنوياتها فهي جريمة 


آنية!"). 


وكل عناصر الركن المادي للجريمة سواء من حيث دور كل منها في 
تحديد مااذا كانت الجريمة أنية أو مستمرة: فقد يلحق الاستمرار 
aT‏ انه لاوران الما يسنان أن 
جنحة»ء فالفعل وهو اكتساب الحيازة يرتكب خلال برهة قصيرةء ولكن 
النتيجة وهي بقاء الشيء في حيازة المجرم تستغرق في الغالب زمناً. وقد 
يلحق الاستمرار الفعل كذلك» فجريمة ادارة محل دون ترخيص تفت رض 
نشاطاً جرمياً ممتداً خلال زمن. وفي الحالين يتعين أن يكون لإرادة المجرم 
دورهاء فهي التي تحقق في الحالة الأولى امتداد النتيجة:؛ ان لا امتداد لها الا 
ا ا ا اانا المرفي فى كل 
مرا 0 


وغني عن البيان أنه يتعين الرجوع الى نص القانون الخاص بالجريمة 


متخلا ص حتاخبيفنا:والتسقق مما اذا كاحت درق زمنا قفر أم 
)١(‏ محكمة التمييز الجزائية قرار رقم 451 فى ۷ تموز سنة ١5737‏ مجموعة سمير عالية رقم 
7 ص 7", وقرار رقم ۱۸۲ في ۲۲ حزيران سنة ١917/5‏ مجموعة سمير عالية ج٣‏ رقم 


8 کن و اتف ر العاحي المتقرى الحؤاعق فى بقيداء قرا سنا ف عاونا ول 1 
ا 


A 


العدا ضير :وان قصل ييا عا a‏ 15ولتالسويية أكينة او كان قضده 
عناصرها يستغرق زمناً قصيراً, وان ترتبت عليها آثار ممتدة خلال زمن 
طويلء فالقتل جريمة آنية لأن تحقق الوفاة لا يستغرق غير زمن قصيرء وان 

كان الموت حالة تدوم الى الأبدء والسرقة جريمة أنيةء لأن اخراج الشيء من 
حيازة المجني عليه وادخاله في حيازة أخرى لا يستغرق سوى زمن قليل؛ 
وان كانت حيازة السارق تستمر خلال وقت طويلء ذلك أن حالة الموت 
وحالة الحيازة لاتحسبان بين العناصر القانونية لهاتين الجريمتين. 


266 تحديد الوقت الذي يستفرقه تحقق عناصر الجريمة: 


ليس من الصواب القول بأن تحقق عناصر الجريمة الآنية لا يستغرق 
فی هين أن اجو السكهرة يدوق ى اضر ها ما 4ا س 
الجرائم الآنية يتطلب تنفيذها زمناأًء وان كان قصيراً. ولذلك يكون الأصوب 
القول بأن الجرائم الآنية يستغرق تحقق عناصرها زمناً قصيراً في حين أن 
ذلك يتطلب بالنسبة للجرائم المستمرة زمناً طويلاً نسبياً. وبذلك يثور 
التساؤل عن الضابط في التمييز بين الزمن القصير والزمن الطويل نسبياً. 


لم يضع الشارع ضابطاً في هذا الشأنء ولذلك لا يكون بد من ترك الأمر 
لتقدير قاضي الأساس» ومن ثم يكون دور القاضي في تطبيق هذا التقسيم 
مقتضياً أمرين: الرجوع الى النص الخاص بالجريمة لاستخلاص عناصرهاء 
تم الركون الى تقديره لتحديد ما اذا كان تحققها يستغرق زمناً هو في رأيه 





1 الدكتور السعيد مصطفى السعيد. ص‎ )١( 


EA 


قصير آم طويل نسبياًء ولا مفر من أن يستعين القاضي في تقديره بالظروف 
التى أحاطت يتنفيذ الجريمة وحددت زمته. 


5١9‏ فسمبية التقسيم: 


هل تقسيم الجرائم الى آنية ومستمرة تقسيم مطلق بحيث يكون بعض 
الجحراكم أنياً ذاكما ويعضنها مستهر] ذائما؟ لا تعفد ذلك فالحراقة الت تذ كن 
التي تذكر كأمثلة للجرائم المستمرة كاستعمال الصكوك المزورة واخفاء 
الآأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة قد تتصور وقتية(!. والحجة فيما نقول 
تنفيذهاء فلا يكون مفر من الاعتداد بالظروف الواقعية التى تعاصر تنفيذ كل 
جريمة: ثم أن الاعتراف للقاضي بسلطة تقديرية في تطبيق هذا التقسيم 
ينطوي على التسليم له يطايع نسبى. فالسرقة فى أغلب صورها جريمة أنية, 
ولكنها قد تكون مستمرة في حالة سرقة تيار كهربائي أو مياه عن طريق 
دام هذا الاتصال زمناً طويلاً". والقتل فى أغلب صوره جريمة آنية» ولكنا قد 
Emıle Garçon: Etudes sur les délits continus et successifs, Journal du )١(‏ 
Ministêre public (1914), P. 97, Paul Esmein: Y a-t-il des infractions conte-‏ 
nues? Rev. inter. de droit pénal (1924), P. 111.‏ 
(؟) الدكتور عبد الوهاب حومد» ص ١‏ ١؟,‏ قضت محكمة النقض المصرية ان سرقة التيار الكهربائي 
تعتبر جريمة متتابعة «يقتضى المضى فيها تدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه كلما اقدم 
على ارتكابها» (نقض ۲۲ تشرين الثاني سنة ۹٨1۹ء‏ مجموعة احكام محكمة النقض س ١٠١‏ رقم 
۳ ص 474). انظر كذلك محكمة التمييز الجزائية (الغرفة الرابعة) قرار رقم ٠٤١‏ في ٩‏ حزيران 
سنة ۱۹۷١‏ مجموعة سمير عالية ج ١‏ القسم الاول رقم ١1/7‏ ص 55. 


EF 


نتصوره جريمة مستمرة في حالة اذا ارتكب عن طريق اعطاء الممجني عليه 
جرعات صغيرة من مادة سامة خلال زمن طويل اذا كانت كل واحدة منها لا 
تكفي لاحداث الوفاةء ولكنها أحدثته في مجموعها. واستعمال الصكوك 
المزورة في أغلب صوره جريمة مستمرة: ولكننا نستطيع تصوره جريمة 
وقتية'! في حالة ما اذا أبرز المجرم بطاقة اثبات شخصية مزورة لايهام 
رجال الشرطة أنه غير المطلوب توقيفه اذ أن ابراز البطاقة واطلاع الغير 
غليها لم :يسنتفرقا] سوئ لحظاتواخفاء الأشياء التحضلة من جناية أو 
جنحة جريمة مستمرة في أغلب صورهاء ولكننا نستطيع تصورها أنية, 
كما لى اشترى المجرم الشيء المسروق وهو عالم بذلك ثم باعه على الفور الى 
شخص أخر. واذا كنا لا نستطيع القول بأن بعض الجرائم أنية دائماً وبعضها 
مستمرة داثمأء فاننا نستطيع القول بأن بعض الجرائم يغلب أن تكون أنية 
وبعضها يغلب أن تكون مستمرة. 


Rh‏ أهمية التقسيم: 


لهذا التقسيم أهمية تتمثل في اختلاف الأحكام التي تخضع لها 
الجرائم الآنية عن تلك التي تخضع لها الجرائم المنضين تومو الات كن 
الى فكرة واحدة: فالجرائم الآنية ترتكب في زمن محدد في حين أن الجرائم 
المستمرة يتكرر ارتكابها في كل لحظات الزمن الطويل الذي تستفرقه. 
وبعض أوجه هذه الآهمية متعلق بالأحكام الموضوعية في حين يتعلق بعضها 
بالأحكام الاجرائية. ۰ 





)١(‏ الاستاذ احمد امين» شرح قانون العقوبات الاهلى )۱۹۲٤(‏ ص 75١7‏ الاستاذ فؤاد رزق 


کر 


° 


١‏ _ الأهمية الموضوعية للتقسيم: 
أوجه هذه الأهمية اثتان: 


أولاًء سلطان النص من حيث الزمان: تقضي القاعدة العامة أن 
القانون الأشد على المتهم غير ذي آثر رجعيء وتطبيق ذلك على الجرائم 
المستمرة يقتضي القول بأن هذا القانون يسري على الجريمة المستمرة اذا 
عمل به قبل انتهاء حالة الاستمرار ولو كان ذلك بعد أن ابتدآت» اذ أن الجريمة 
قد تكررت فى بعض حالات ارتكابها بعد العمل بالقانون. وقد أقر الشارع هذه 
القاعدةء ر المادة السابعة من قانون العقويات على أن «كل قانون حديد: 
ولو أشد» يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة... التي ثوبر على تنفيذها 
تحت سلطانه». أما الجريمة الآنية فحكمها واضح. اذ لقصر الزمن الذي 
تستغرقه لا يكون متصوراً العمل بقانون جديد في خلاله. 


كانياء سلطان النص من حيث المكان: الأصل في نص التجريم أنه 
اقليمى؛ فاذا امتدت الجريمة المستمرة في أقاليم متعددةء فقانون كل منها 
يسري عليهاء ويعنى ذلك أنه اذا تحققت في الاقليم اللبناني بعض عناصرها 
في حين تحقق سائرها خارجه فالقانون اللبناني يطبق عليها"» أما الجريمة 
الآنية فيغلب أن تتحقق عناصرها في اقليم وأحد. 





Garçon, art. 1, N°. 49, Vidal et Magnol, I, N°. 77, P. 124. (١( 
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Y¥‏ 8 الأهمية الاجرائية للتقسيم: 
أوجه هذه الأهمية ثلاثة: 


أولاً, من حيث الاختصاص الاقليمي: اذا كانت الجريمة 
سك وه فك لمق عدا كدو ها فى وو کا تاھ ماک مت و 
مكدتمن بوا اك مذودا سكي لد اللعرسية الكنية EE‏ ام يددع ون 
عناصرها في دائرة اختصاص محكمة واحدة. 


تافاشن خت O a agg‏ داه كاك 
الجريمة مستمرة؛ فمبدا مرور الزمن يتراخى الى اليوم التالي لانتهاء حالة 
الاستمرارء آي انتهاء الزمن الذي يستغرقه تحقق عناصرها بحيث لا يكون 
محل لعنصر جديد يتحقق بعد ذلك» وقد تفصل هذا اليوم عن بداية حالة 
الاستمرار فترة طويلة من الوقت. والقاعدة لا تتغير بالنسبة للجريمة 
الآنية» وإنما لا يكون ثمة فاصل زمني واضح بين مبداً مرور الزمن وبداية 
ا ۰ 


ثالثاء من حيث قوة القضية المحكمة: تعنى هذه القوة آثر الحكم 
وحدة السيب (081156 06 10617016): من آهم شروط الدفع بقوة القضية المحكمة. 





4 فى‎ ١47 في ۲۷ أذار سنة ۱۹۷۱ وقرار رقم‎ ٩٤ محكمة التمييز الجزائيةء الغرفة الرابعة» قرار رقم‎ )١( 
ص ١٤۹٠ء ومحكمة جبيل‎ ٤٥۸ ٤٥۷ مجموعة سمير عالية ج ١ء القسم الاول رقما‎ ۱۹۷١ حزيران سنة‎ 
تشرين الأول سنة 4۹2۸ النشرة القضائية الليتافية ۹6 ص عام‎ ١ ١٠ الصلخية في‎ 


۲ 


ويختلف تقدير وحدة الواقعة باختلاف ما اذا كانت الجريمة أنية أو مستمرة: 
يصدر الحكم فى شانه» اذ هو كل غير قابل للتجزئةء آما ما يلحق الحكم 
تشمله وحدة الواقعة» ومن ثم كان تحريك الدعوى العامة فى شأنه جاتزاً. 
وتبرير ذلك أنه جريمة جديدة لها كل عناصرهاء وقد فصل الحكم المبرم بينها 
وبين النشاط السايق عليه. أما الجريمة الأنيةء فالتحقق من اشتراط وحدة 
الواقعة ميسورء اذ هى محددة بالعناصر الجرمية التى تحققت خلال وقت 
أسبقت ذلك الحكم أم كانت لاحقة عليه!". وتتضح أهمية هذه التفرقة بالنسية 
للجرائم الآنية التي تمتد مادياتها دون معنوياتهاء وهي التي يطلق عليها في 
الفقه تعبير «الجراثم المستمرة استمراراً ثابتأ»» اذ تنصرف وحدة الواقعة 
الى كل مادياتهاء ومن ثم تكون قوة الحكم المبرم مانعة من المحاكمة من أجل 
المي حانيها إرادة جرمية متميزة عن الإرادة الاو ا کوک ا دات 
السايقة على الحكم: فمن حوكم من أجل لصق اعلانات في موضع غير 
الاعلانات مازالت في موضعها المخالف للقانون. 
R. et P. Garraud: Traité th. et Pr. d'instruction IU E. VELA NSO)‏ 
الاك P. 222 et‏ ,2271 
الدكتور مصطفى العوجي» ص 1۸ء وانظر مؤلفنا في قوة الحكم الجنائي في انها الدعوى الجنائية 
gD‏ 
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اجر ائم الب 


طة وجرائم الاعتياد 


TET‏ - معيار التقسيم: 


يتعلق هذا المعيار بموضوع التجريم» آي الموضوع الذي يسبغ عليه 
الشارع الصفة غير المشروعة: فان كان الفعل فى ذاته استتبع ذلك اعتياره 
E‏ شال سؤولت الجوانفة اودر رميات 
ماووا روضح التحوينة يد ايشوف O‏ الفكسوي اماد 
E od‏ حير كا لتو قر 
TE‏ كنات بغرن الام انير اننا شعن فك ارو ان السادة 
تفترض الانتظام والاضطراد في مباشرة نوع معين من النشاطء ومن ثم كان 
التكرار جوهرهاء وتوصف الجريمة عندئذ بأنها جريمة اعتياد'!". وغالبية 
الجرائم بسيطة» والنادر منها جرائم اعتياد» وتفسير ذلك أن الأصل كمون 
الخطر على المجتمع في الفعل نفسه. وفي القليل من الحالات يكون الفعل في 


Garçon, art. 1, N°. 60, Garraud, I, N°. 116, Vidal et Magnol, I, N°. 78, (1) 

P. 127, Donnedieu de Vabres, N°. 185, P. 108, Bouzat et Pinatel, I, N°. 191, 

P. 201, Merle et Vitu, N°. 361, P. 349, Decocg, P. 168. 

الدكتون السعيد مضطفى السغين ضن 16 الدكتؤن محمؤه محمود معنطفى رقم ۱۸٤‏ كن ١9۷د‏ 

الافققا ف تكافرو EE NEO‏ نيدن EVE EE SES‏ 
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تقدير الشارع غير خطرء ويعد الخطر كامناً في الخلق الذي يكتسبه المجرم 
لكك زم قويها شن لا E‏ لا ان واس كان اكوك 
الأزووةو ا كفاء E‏ ينان ار كته بعر اكم ومين اده 
AGE‏ ولكن اللواناة اناوه 31157 EES E‏ 
الحض على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما (المادة ٠۲٣‏ من قانون 
SES E‏ قحال ازمر افق E‏ للحن 
على الفجور أو الفساد أى تسهلهما. ويكشف هذا المعيار عن فارق أساسي 
بين نوعي الجرائم: فالفعل الذي تقوم به الجريمة البسيطة غير مشروع في 
ذاته» ولكن كل فعل على حدة من الأفعال التي تقوم بها جريمة الاعتياد غير 
دي صفة جرمية) وانما تخلع هذه الصفة على العادة التي اك س ها 
اش 


E E OO 
عناصر الاعتیاد:‎ 64 


إذااقلنا ا تنكوهن EE‏ سياتنكر اذاف الفدن شاك ذلك از مكف ب 
كل عناصره. اذ يتعين التساؤل عن عدد الأفعال المتطلبة لقيام الاعتيادء 
ويتعين بعد ذلك تحديد المدة التي ينبغي أن يكون التكرار خلالها. 


Garçon, art. 1, N°. 65. (۱(‏ 
(؟) تختلف جرائم الاعتياد عن الجراثم التي يعتبر الاعتياد فيها ظرفاً مشدداً كجرائم الاجهاض 
(المادة 574 من قانون العقوبات, الفقرة الثانية)» اذ تقوم الجريمة من النوع الثاني بفعل واحد خلافاً 
للنوع الأول. ويجب التمييز بين جرائم الاعتياد وحالات الاعتياد على الاجرام التي تقوم كل منها 
بارتكاب جريمة تنم عن استعداد نفسي دائم فطري او مكتسب لارتكاب الجنايات أو الجنم (المادة 

57 من قاتون العقويات): 
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606 27 عدد الأفعال المتطلبة للكشف عن الاعتياد: 


لم يضع الشارع قاعدة عامة تحدد عدد هذه الأفعال»ء وان كان قد 
تطلب ارتكاب فعلين على الأقل في جريمتي المراباة واعتياد ارتكاب 
جراتم الأموال ضد الأصول أو الفروع أو الازواج» ولكن من غير السائغ ان 
تست خلص قاعدة عامة من النصين الخاصين بهاتين الجريمتين, اذ توحي 
عباراتهما باختصاص التحديد السابق بالجريمتين السالفتين. ولذلك يبقى 
التساؤل قائماً عن القاعدة العامة فى تحديد عدد الأفعال المتطلبة للكشف 
عن الاعتياد: اختلفت في اه الفقهاء» فالبعض يكتفي بفعلين, 
والبعض يرى الحد الادنى في ثلاثة أفعال!". والأصوب في رأينا أن يترك 
هذا التحديد لقاضي الأساس ٠‏ اذ العدد ليس متطلباً فى ذاته, وانما هو 
قريتة على الاعتيادء وقيمته كقرينة مرتبطة بالظروف المحيطة باقتراف 
المجرم آفعاله واستخلاص دلالتها والاستعانة بها في تحديد ما اذا كانت 
الأفعال المرتكبة كاشفة عن العادة أم غير كاشفة عنها. وتبدو أهمية هذا 
التحديد في الجرائم التي لم يبين الشارع فيها عدد الأفعال المتطلبة للكشف 
عن الاعتياد كجريمة الاعتياد على الحض على الفجور أو الفساد أى تسهيلهما. 
وسواء كون المجني عليه واحداً أو أكثرء وقد صرح الشارع بذلك في جريمتي 
المراباة والاعتياد على الحض على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهماء 
وتسري هذه القاعدة على جرائم الاعتياد كافة. 





Garraud, I, N°. 116, P. 250. (۱) 
Garçon, art. I, N°. 61. () 
. ۳۷ من هذا الرأي كذلك: الاستان فؤاد رزق» ص‎ 


وينبغي أن تكون الأفعال المتعددة من قبيل ما يحدده القانون ويتطلبه 
كان وثيق الصلة بالجريمة: فجريمة المراباة تتطلب تعدد أفعال الاقراض» أي 
الجريمةء لأن تحصيل الفوائد ليس من الأفعال التى يعتد بها القانون قى 
ار ناذا ون الیو دی فقس الى تت فان لين اميه 
الجريمةء آما اذا تعددت في وقت واحد» فالرأي السا يذهب الى عدم 
قيامها' '. وحجته فيما يبدو أنه لم يصدر عن المجرم غير فعل اقراض واحد. 
والكن اذا تحيون نا الفعل الذي يتطلبه القانون للكشف عن العادة بأنه «عقد 
القرض» وثبت لدينا ‏ طبقاً لقانون المىجبات والعقود ‏ تعدد العقود» فلا مفر 
من القول بقيام الجريمةء ولا فرق في الحقيقة بين هذاالوضع وحالة ما اذا 
المجرم رابطة زمنيةء فثمة تعدد في العقود على النحى الذي يتطلبه القانون. 
ويعد تجديد القرض قرضاً جديداً فيقوم الاعتياد بهماء ولكن يشترط أن يكون 
القرض الثاني ربوياً بدوره» ويقتضي ذلك أن يكون الأجل الجديد نظير فائدة 


ريوية(". 





(؟) الدكتور مصطفى القللي. ص 555. 
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5 9 المدة التي ينبفي أن يكون التكرار خلالها: 


غني عن البيان أنه يتعين ألا ينقضي بين آخر فعل متطلب للكشف 
عن الاعتياد واتخاذ اجراءات الملاحقة المدة المحددة لسقوط الحق في 
AN SSNS‏ تون اهنا ANNE CEES‏ سين 
بين كل فعل وما يسبقه أو يليه E E,‏ معيناً. 
حدد الشارع في صدد بعض جرائم الاعتياد مدة معينة يتعين أن ترتكب 
الآفعال الكاشفة عن العادة خلالها: فالمادة 117 من قانون العقويات تشترط 
أن تع قد القروض الريوية خلال ثلاث سنواتء والمادة 1165 منه تشترط 
أن يعاود المجرم جرمه في الاعتداء على مال أصله أى فرعه أو زوجه 
ا کی سات و لكق هذا القحوى بيختسن بالمزاكه التي وره في 
شأنها. ولذلك يبقى التساؤل قائماً بالنسبة للجرائم التي لم يرد في شأنها 
مسري فنويعي: ككالا مياه على لحف غلئ الور أي الشمساك أو علي 
تسهيلهما. نعتقد أن الرأي السليم هو ما ترك تقدير الزمن الفاصل بين 
الفعلين لقاضي الأساسء ذلك أن علة اشتراط تقارب الفعلين زمناً هي لزوم 
ذلك الكشف. عن هالة مق التكوان المنتظم.يقوع بها الاعكناد»ومن الخسير 
تحديد هذا الزمن على نحو مجردء» اذ لظروف كل جريمة دلالتها على ذلك 
وقاضي الأساس هو الذي يستطيع تحديد هذه الظروف الكاشفة عن 
الاعتاد. 





)١(‏ انظر في عرض الآراء المختلفة ومناقشتها: الدكتور مصطفى القللي» مجلة القانون والاقتصاد 


TYY‏ - أهمية التة 


تخضع جرائم الاعتياد لأحكام قريبة من الأحكام التي تخضع لها 
الجرائم المستمرة» ويرجع ذلك الى استغراق كل جريمة تنتمي الى أحد 
لوغ زمنا طول نيا فالأفعال المتطلبة للكشف عن الاعتياد يفصل 
بينها في الغالب زمن» وتعد الجريمة مرتكبة خلال الزمن الذي استغرقه 
الفعلان والزمن الذي فصل بينهما. ونشير فيما يلي الى أهم الأحكام التي 
تخضع لها جرائم الاعتياد: فالقانون الأشد يسري على جرائم الاعتياد التي 
ارتكب بعض الآفعال المتطلبة لقيامها قبل نفاذه اذا ارتكب بعد ذلك عدد من 
الأفعال كاف للكشف عن الاعتياد'" (المادة السابعة من قانون العقويات). 
وينعقد الاختصاص بجريمة الاعتياد لكل محكمة ارتكب في دائرة 
اختصاصها فعل من الآفعال المتطلبة للكشف عن الاعتياد!". وتنصرف قوة 
القضية المحكمة الى كل الأفعال السابقة على صدور الحكم المبرم» ولو جهلت 
سلطة الملاحقة أو القضاء بعضهاء اذ هي جميعاً جريمة واحدء ولكن اذا 
ارتكب بعد الحكم عدد من الأفعال كاف للكشف عن الاعتياد قامت بذلك جريمة 
جديدة: وجازت المحاكمة عنها استقلالاً. ولا يجوز لمن أصابه ضرر ناشىء 
عن أحد الأفعال المتطلبة للكشف عن الاعتياد أن يدعى مدنياً أمام القضاء 





(۱) نعتقد انه لا قيام لجريمة الاعتياد الا اذا ارتكب العدد من الأفعال المتطلب الكشف عن الاعتياد في 
ظروف يخضع فيها كل منها للسلطان المكاني للقانون اللبناني وفقا لاحد المبادىء التي تحدد هذا 
السلطان, اما ما عدا ذلك من الافعال فلا اعتداد بهاء وهي في نظر القانون اللبناني كما لو كانت لم 
ترتكب. 

Donnedieu de Vabres, N°. 186, P. 110. ر‎ 
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RIE‏ متمويكنية "اناق كل فسن على سه ة لاحن E‏ فنا 
يوصف الضرر المتولد عنه يأنه ناشىء مباشرة عن جريمةء وبذلك ينتفى أهم 
شروط أقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي. والأحكام السابقة التي 
تخت ا حرا 'الاغقاد:تتمون اع الجرات السديطة. 





)١(‏ وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية في شأن جريمة المراباة إن «الاقراض في ذاته لا عقاب 
عليه قانوناء وانما العقاب هى على الاعتياد نفسه» اي على وصف خلقي خاص اتصف به المقرض 
اثر مقارفته الفعل الاخير الذي تحقق به معنى الاعتياد. وهذا الاعتياد الذي هو وحده مناط العقاب لا 
شأن للمقترضين به» اذ هو وصف معنوي بحت قائم بذات الموصوف ملازم لماهيته يستحيل عقلاً 
أن يضر بأحد لا من هؤلاء المقترضين ولا من غيرهم»: نقض ٠‏ كانون الثاني سنة ١11٠١‏ مجموعة 
القواعد القانونية ج ١‏ رقم ۳۸۲ ص 57 4. 





الجريمة المتشتابعة الأفعال 
TYA‏ ب تعر یف : 


وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الغرض الجرمي المستهدف بها». ويتضم 
بذلك أن الجريمة المتتابعة تفترض أفعالاً متعددة تتمين بأمرين: الأول؛ أنها 
لعوقب من أجله. مثال ذلك ضرب المجني عليه عدداً من الضربات» وتزييف 
عدة قطع من النقود وسرقة محتويات مسكن على دفعات!". وقد كان الوضع 
الطبيعي مقتضياً أن تتعدد جرائم المتهم أى الظنين بقدر عدد أفعاله طالما أن كل 
فعل على حدة يعد جريمةء ولكن الجريمة المتتابعة الأفعال تعد فى القانون 
جريمة واحدة, فلا توقع من أجلها سوى عقوبة واحدة. 
7سا ل سس سس 
)١(‏ يطلق على هذه الجرائم كذلك تعبيرا «الجرائم المتلاحقة الافعال», «والجرائم المتضامنة». 
Garraud, I, N°. 116, P. 252, Vidal et Magnol, 1, 79-1, P. 129, Donnedieu (Y)‏ 
de Vabres, N°. 188, 2. 111, Bouzat et Pinatel, l, N°. 166, P. 203.‏ 


الدكتور السعيد مصطفى السعيد ص 1۲ _الدكتور محمود محمود مصطفى» رقم ٠۸۲‏ ص 
٩‏ -الاستاذ فؤّادررق» ص ۲۸ _الدكتور عدنان الخطیب» ص 65 ؟ ‏ الدكتور سمير عالية: ص 
. 


5١ 


6د فانط الهرينة المتقايطة الأفعال: 


القمايظ الالسناسى اهو ا الآففان :هق وة ارك الخومي 

لدنم سرتكا هته E‏ #مشووعا ES‏ 

'ويجعل لها حكم العمل الواحد. وتقتضي هذه الوحدة أن يكون الحق المعتدى 
فا جب ا فال ولخدا قف مال الكتري الاق كان ا غ اء الحق في 
سلامة الجسم» وفي مثال السرقة نال الاعتداء حق الملكية. وقاضي الأساس 

هو المنوط به أن يستخلص من وقائع الجريمة وظروفها عناصر الوحدة 
السابقةء ويعد التقارب الزمنى بين الأفعال من القرائن التى تعين القاضى على 


وليس المراد بوحدة الغرض الجرمى وحدة الباعث: فقد يتحد الياعث: 
E eT‏ يسمه وري E‏ 
متتايعة الأفعال» ولكن بصدد جرائم متعددة» فالنشال الذي يسرق في فکن 
واحد (كاحدى وسائل النقل العام) عون امن الاشتخاهن تتسوق رات على 
الرغم من أن باعته اليها واحد'ء وهى الاثراء غير المشروع. ولا تقتضى وحدة 
الندق لوقا عليه ام يكون اتی عليه ولخدا کے یرو علن ا اا 
بيحتووائم سكن بدا رك لمتكي أن اكز وو فكب خرينة ae‏ 
الأفعالء ان الحق المعتدى عليه وأحد. وهو حق الملكية الثايت للغيرء وان تعدد 


Garraud, I, N°. 116, P. 3 (١) 


to 


5٠‏ الاحكام التي تخضع لها الجريمة المتتابعة الأفعال: 


تخضع هذه الجريمة لأحكام قريبة من الآحكام التي تخضع لها الجريمة 
الملستمرة وجريمة الاعتيادء ويرجع ذلك الى استغراق ارتكاب الافعال 
التنفيذية المكونة لها زمنأ طويلاً نسبياً. ونشير فيما يلي الى أهم هذه 
الأحكام: فالقانون الأشد على المدعى عليه تخضع له الجريمة المتتابعة الأفعال 
اذا عمل به قبل ارتكاب آخر هذه الافعال ولى كان يعد ارتكاب بعضها (المادة 
السابعة من قانون العقوبات). واذا ارتكب بعض هذه الأفعال في خارج 
الاقليم اللبناني في حين ارتكب بعضها في داخله طبق عليها القانون 
EE RE ey‏ الفنعوئ العامة مخ 
اليوم التالي لآخر فعل داخل في تكوين الجريمة المتتابعة الأفعال» وتنصرف 
قوة القضية المحكمة الى جميع الأفعال التى سبقت صدور الحكم المبرم؛ ولو 
o‏ النسواء سياد Ea‏ 
اذا ارتكب فعل مماثل بعد ذلك الحكم قامت به جريمة جديدة وجازت الملاحقة 
من أجلها ثانية. 


FT‏ المقارنة يس الجرائم المستمرة وجرائم الاعتياد 
والجرائم المتتايعة الأفعال: 


على الرغم من استغراق ارتكاب كل جريمة من هذه الجرائم زمناً طويلاً 


نسييا واا وها فى ااا هر ك ا قات قروو ا ا 
تميز بينها: فجرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة الافعال تفترض أفعالاً 


fof 


متعددةء ولكن الجريمة المستمرة لا تفترض ذلك حتماًء اذ قد تقوم بفعل 
و انق سنت دوق EC‏ س افقهوسة اخفاء الأشياء ااا هن 
جنانة و ری کد واا اه اکال الالء خت 
ولكن النتيجة وهي بقاء الشيء في حيازته قد تمتد خلال زمن طويل. وعلى 
الرغم من اشتراك جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة الافعال في قيامها على 
أفعال متعددة, فان الفارق بينها ان كل فعل تقوم به جريمة الاعتياد لا يعد في 
ذاته جريمة» ولكن كل فعل تقوم به الجريمة المتتابعة الافعال هو جريمة في 


ا 





Vidal et Magnol, J, N°. 79-1, 133. (۱) 


{ot 








6" تعريف المحاولة في الجريمة: 


وضع الشارع تعريفاً للمحاولة في الجناية ضمنه المادة ٠٠١‏ من قانون 
العقوبات التي تقرر أن «كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي 
مياشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى 
ظؤوقف خارخة عن إرادة لقاعلا وف اشان هذا النضن الى ركنن اهار 
في الجناية» هما: الأفعال التي ترمي مباشرة الى اقترافهاء وعدم اتمامها 
لظروف خارجة عن إرادة الفاعل» ولكن يتعين أن يضاف اليهما ركن ثالث 
نابع من طبيعة المحاولة ذاتهاء هو القصد الجرمي المتجه الى إتمام الجناية!", 
وهذا الركن قد اشار اليه الشارع ضمناً حين وصف الأفعال التي تقوم بها 
المحاولة بأنها «ترمي الى اقتراف الجناية»» اذ أن «الرمي» الى غرض يعني 
اتجاه الإرادة اليهء 0 الاتجاه يقوم القصد'". وقد وضع هذا النص القاعدة 
العامة في عقوية المحاولة في الجناية فقرر أنها عقوبة الجناية التامةء ولكنه 
كاريب لفاس كرا ف لحان تون N O E‏ 


حدد‌ها. 


)١(‏ استبدل الشارع بلفظ «الشروع» الذي كان عنوانا للنيذة الخصصة له (المواد ۲١٠-۲۰۰‏ من 
قانون العقويات) لفظ «المحاولة»» وذلك بموجب المادة 5١‏ من المرسوم الاشتراعي رقم ٠١١‏ لسنة 
, وعدل هذا اللفظ كذلك في المواد ۲۰۲ و ۲۰۳ و؟58. 

(؟) وقد سلمت المحاكم بذلك فى أحكام عديدة» انظر على سبيل المثال: محكمة التمييز الجزائية في 
NEA‏ ا 1 ساس 517), ۷ نیسان ١1757‏ (قرار رقم 2575 ساس 
AY‏ 

(۳) ويبدو أن هذا التفسير اكثر وضوحا بالر جوع الى الاصل الفرنسي للنص» اذ يقابل لفظ 
«ترمىي» لفظ 161108116 الذي يفيد معنى القصد111]61]1011, ويتفرع مثله عن ذات الاشتقاق» وهو 
الفعل اللاتيني1670676. 


oN 


وعلى الرغم من أن هذا التحديد لأركان المحاولة جاء يالنسية للجنايات, 
NE‏ وفعاي المدار E‏ اذ أن لمكا 
بكلسوعة ا عام وی على ديع لجرا الق ور اا كات 
العقوية المقررة لها'. 


وقد أبرز هذا النص الفكرة الأساسية في لمحاولة: وهي البدء 
فى تنفييك العزيمة بنبية اتتعامها تم عدم استتهران هذا التنفيذ حتى 
ختام الجريمة» وانما توقفه لظروف يشترط فيها أن تكون خارجة 
عن إرادة الفاعل. ويتضح من حصر هذا النص نطاقه في الجنايات ثم 
اقتصار النصوص التالية على الاشارة الى المحاولة في الجنح أن مجال 
المحاولة مقتصر على الجنايات والجنح» وأن المخالفات تبعاً لذلك 


مستيعدة منه. 
5 ماهية المحاولة: 


المحاولة جريمة ناقصة:؛ ويعنى ذلك أنه قد تخلفت بعض عناصرهاء أما 
اذا توافرت هذه العناصر جميعاً فالجريمة تامةء ولا محل للبحث فى 





)١(‏ ومن ثم فقد كان الانسب ان يتخذ النص المعرف المحاولة مكانا عاما بحيث يصدق على كل 
جريمة تتصور المحاولة فيهاء ويبدو ان الذي حمل الشارع على خطته انه اراد في الوقت ذاته تحديد 
عقوبة المحاولة في الجنايةء وهي لا تتحدد وفقا لذات القاعدة التي تحدد بها عقوبة المحاولة في 
الجنحةء ولكن ذلك لا يبرر خطته؛ فقد كان من الافضل تعريف المحاولة بصفة عامةء ثم تفصيل 
القواعد الخاصة بعقوياتها فيما يلي ذلك من نصوص. 


£0۸ 


المحاولة!'). وموضع النقص هو النتيجة الجرمية: فالمجرم قد اقترف الفعل 
الذي أراد به تحقيق هذه النتيجة:؛ ولكن فعله لم يفض الى ذلك7". ولتخلف 
E‏ تتحقق كل E‏ 
نار ذلك Cao o a a‏ 
تفترض أن النتيجة التى أرادها المجرم قد تحققت ولكن بناء على سيب آخر 
لوي قعلة أ زاك ضئلة اندو اتن Ra‏ كيهل كفا ل ذلك الزن 
يطلق شخص بنية القتل النار على عدوه الذي يوجد في سفينة على وشك 
الغرق ثم تحدث الوفاة كأثر للغرقء لا للجروح اليسيرة التى أصابته. ويقرر 
E‏ ناهين اليس LN‏ اهو فييننا ES‏ 
eT oO Ta yT‏ 
EE O E a SS‏ 
الاطلاق» ومن ثم تتماثل الصورتان في عدم تحقق النتيجة الجرمية بناء على 
ال 


AN aA ES 
E ا ا ا‎ 
e N ag E عناضين الحوينة النامنة فيما‎ 
a N اللخارلة و وني الجافة مك كيه اإر كو اللمدرس‎ 
الحا ر عن ذات التو الذئ وارب فى الجريفة اللات :يقرع فى اتان‎ 
عا الغا ھر‎ 
Mezger, Lehrbuch, § 51, S. 379, Frank, § 43, S. 83. ( 
Frank, § 43, S. 83. ( 
( 
( 


Frank, § 43, S. 83. 
Mezger, Lehrbuch, 5 51, S. 381. 


0۹ 


الجريمة الظنية أو الوهمية ةدام 06116 هى فعل لا يجرمه القانون» ولكن 
القانون معتقدا أن الشارع يحظر كل فائدة» وشخص يعطي كمبيالة بغير 
مقابل وفاء معتقداً أن القانون يجرم ذلك. وحكم الجريمة الظنية ألا عقاب يوقع 
والعقاب الى نصوص القانون لا الى اعتقاد من ارتكب الفعلء اذ لا يستطيع 
بظنه أن يغير حكم القانون في فعله» وأن يحيله من فعل مشروع الى فعل غير 
نصوص القانون ‏ وفق ما يستقر لها من تفسير صحيح - ولا ترتهنان البتة 
يعاقب من ارتكب فعلاً وظن خطأ أنه يكون جريمة» (المادة ۲٠۲‏ من قانون 
العقويات)27. 





Mezger, Lehrbuch, 5 51, S. 381. 3‏ 
(؟) يرى الاستاذ فؤاد رزق أن هذا النص قد أراد به الشارع تقرير عدم العقاب على الجريمة 
المستحيلة استحالة قانونيةء وانه لا يعقل ان يكون قد اراد به تقرير عدم العقاب على الجريمة الظنية, 
اذ حكمها واضح بذاته ولا يحتاج الى نص خاص (ص .)۷٤‏ ولكننا نرئ ان عبارة هذا النص تصدق 
على حالتي الاستحالة القانونية والجريمة الظنية معا مقررة لهما ذات الحكم: فمن ارتكب فعلاً ظاناً 
خطأ وجود نص تجريم يسري عليه» ومن ارتكب فعلا ظانا خطأ توافر العناصر التي تجعل منه 
جريمة يصدق على كل منهما انه «ارتكب فعلا وظن خط انه يكون جريمة». وعلى هذا النحو 
فالنص يمكن الاستعانة به في الحالتين. ولا تناقض في ذلك للتماثل بينهما من حيث التحليل 


القانوتى. 


مك 


٠‏ _ علة العقاب على المحاولة: 


يعاقب القانون على الجريمة التامةء لأنها تقع عدواناً على مصلحة أو 
دو كرون E‏ الجزائية. ولكن هذا الاعتداء لا يتحقق في المحاولة اذ 
الفرض فيها عدم تحقق النتيجة الجرمية التي يتمثل فيها الاعتداء ولو أن 
الشارع جعل التجريم رهناً بالاعتداء الفعلي على الحق لما جرم المحاولةء ولذلك 
يقوم تجريمه لها على علة آخرى» هي حماية الحق من الخطر الذي يهدده: 
فالأفهال التى تقرح ها المشاولة من شانها اخدات الاعتداحجو للدم قو تكوي اق 
الحذاكة: سن ذلك أن تية خطرا على aE E‏ 
وكانت الحماية الكاملة للحق مقتضية وقايته من كل صور الاعتداء لم يكن بد 


وللخطر مصدران : أفعال المجرم ونيته» ومن المتعين اعتداد الشارع 
بهما. ولكن التساؤل يثور حول تحديد أجدرهما بالترجيح. والاجابة على هذا 
التساؤل محل نزاع بين المذهبين الموضوعي والشخصي اللذين يتنازعان 
أحكام المحاولة: ولا مفر من القول بأن الشارع يعترف بأهمية واضحة للنية 
الجر فهر وججها فى حدوة على اة الجرينة و ن ع ذلك اذه 
يسائل المجرم من أجل ما أراد أن يفعل» لا من أجل ما فعل. 


وتجريم المحاولة نوع من الخروج على القواعد العامةء ذلك أنه اذا تطلب 
الشارع لقيام الجريمة توافر عناصر معينةء فمعنى ذلك أنه اذا انتفى أحدها لم 





Garraud, I, N°. 230, 2 486. (١) 


i 


A NES E 
E ا‎ 
ولذلك يعد العقاب عليها نوعاً من التوسع في المسؤولية الجزائيةء بتقريرها‎ 

ی کا ر رقا كل وو 


العاولة توعان ایا ات وباو دليهتاكذاك تالحر 
الموقوفة 6ادع] 06116, وقد عبر عنها الشارع «بالجريمة المشروع فيها». أما النوع 
الثانى فهو المحاولة التامة» ويطلق عليه كذلك تعبير الجريمة الخائية -صهد 06116 
لاون Ee‏ زع داف لسري CS ON‏ تيهنا ا 
المحاولة الناقصة تفترض عدم اتيان المجرم كل الافعال التنفيذية اللازمة 
للجريمةء مثال ذلك أن يصوب سلاحه نحو المجني عليه» ولكن يحول بينه 
ودين الط على الأوكان:شحمن كالكه اما المحاولة الكامة فح اها 
الجرم كل الأقعال اللازمة لتلفية الحرينة رغم تق نةا على اار من 
ذلك كما لى أطلق الرصاص على المجني عليه, ولكن لم يصبه". 


Hellmuth Mayer, Stratrafecht (1953), 5 42, 5. (۱)‏ 
(؟) التعبير عن الجريمة الخائبة بانها جريمة ناقصة تعبير معيب, اذ الجريمة الموقوفة او المشروع 
فيها هي جريمة ناقصة بدورهاء لانه لم تتوافر لها كل عناصرهاء بل ان النقص فيها اظهر منه في 
ال ا 
Garraud, I, N°. 234, P. 497, Donnedieu de Vabres, N°. 240, P. 138, VI- 0‏ 
dal et Magnol, I, N°. 100, P. 156.‏ 
وقد عرفت محكمة النقض السورية الشروع التام بانه يفترض انه قد «تمت جميع الافعال 
التنفيذية للعمل غير المشروع ولم تفض الى الهدف المقصود بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة 
الفاعل» (قرار رقم ؟؟ في ١4‏ شباط سنة ١١١٠ء‏ المحامي ١55١‏ ص ؟7 من القسم الخصص 
لاجتهادات المحاكم الاجنبية). وانظر كذلك قرار غرفتها الجزائية العسكرية رقم ٠7‏ في ٠٤‏ كانون 
الثاني سنة ۱۹۷١‏ المحامي 1۹۷١‏ ص ۲١‏ من القسم المخصص لاجتهادات المحاكم الاجنبية. 
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وفي تحديد معيار التمييز بين النوعين يثور النزاع بين نظريتين: 
نظرية موضوعية ترى العبرة بما اذا كان المجرم قد أتى كل الأفعال اللازمة 
في الحقيقة لتنفيذ الجريمة أم اقتصر على بعضها. أما النظرية الشخصية, 
فترى العبرة بما اذا كان المجرم قد أتى كل الأفعال اللازمة ‏ في تقديره وطبقاً 
لخطته _ لتنفيذ الجريمة أم اقتصر على بعض ذلك'". والنظرية الموضوعية 
معيبة لآنه لو أتى المجرم كل الأفعال اللازمة في الحقيقة:لتنفيذ الجريمة 
لغدت تامة» وما كنا بصدد محاولة!" أما النظرية الشخصية فتتفق مع طبيعة 
المحاولة باعتبارها ترى المحاولة التامة مفترضة أن المجرم قد أتى كل ما رآه 
لازما لتنفيذ الجريمةء في حين أن ما أتاه لم يكن كافياً لذلك. والأخذ بهذه 
اانظرية يتجعل تكديداذوع الحاولة رها بتخطة الجريمة: وق قتف من حالة 
لآخری: فاذا صمم شخص على قتل خر عن طريق عشر جرعات من مادة 
سامة قدر كفايتها لاحداث الوفاة» فأعطاها له ولكن لم تحدث الوفاة فالمحاولة 
تامة, ولكن اذا قدر شخص أخر أن تسميم المجني عليه يقتضي خمس عشرة 
جرعة من نفس المادة السامة ثم لم يستطع اعطاءه غير عشر منها ف قط 
ET‏ ) 


وللتفرقة بين نوعي المحاولة أهمية كبيرة: فنطاق التخفيف الجوازي في 
المحاولة الناقصة أوسع منه في المحاولة التامة» مما يعني في الواقع أن عقوية 
الأولي اح من عقوبة الثانيةء بالاضافة الى أن دور العدول الاختياري 
كسيب للاعفاء من العقاب مقتصر على المحاولة الناقصة. 


س مل سي 


Mezger, Lehrbuch, 5 54, S. 398. (١) 
Frank, § 43, S. 90. 0 
Mezger, Lehrbuch, 5 54, S. 400, Schönkle-Schröder, § 46, S. 257. (¥) 


CTT 


وخر 2 المذهب الموضيوعي والمذهب الث 
المحاولة: 





يتنازع هذان المذهبان المحاولةء سواء من حيث تجريمها والعقاب عليهاء 
أو من حيث تفسير الأحكام المتعلقة بها وتطبيقها'"''. ويتفق هذان المذهبان في 
اعترافهما بأن الخطر الذي يهدد الحق أو المصلحة هو علة التجريم والعقاب؛ 
ويسلمان كذلك بأن المحاولة لا تقوم بالنية الجرمية وحدهاء وانما تتطلب 
التعبير عنها بأفعال مادية. ويختلف المذهبان في تحديد مصدر الخطر: 
فأتنصار المذهب الموضوعى يرونه كا فى امال اا وأنصار المذهب 
اسمن يروف ا ا ی وكترني الى د 
الاختلاف نتائج هامة: فالمحاولة تتطلب طبقاً للمذهب الموضوعي أفعالاً خطرة 
في ذاتهاء ولكنها تقوم عند أنصار المذهب الشخصي بكل فعل يكشف ‏ على 
نحو قاطع ‏ عن خطورة شخصية المجرم» ويعني ذلك أن للقعل في المذهب 
الاول قيمة ذاتية فى حين لا تعدو قيمته فى المذهب الثاني أنه قرينة على 
كطورة عتمي ا 5ف للك نلعتس 
أوسع نطاقاً منه في المذهب الموضوعي. وتفسير ذلك أن الكثير من الأفعال قد 
تكون غير خطرة في ذاتها فلا يعتد بها المذهب الموضوعيء ولكنها كافية 
للكشف عن خطورة نية المجرم» فيعتد بها لذلك المذهب الشخصي. ويرى 
أنصار المذهب الموضوعي أن العقاب على المحاولة ينبغي أن يكون أقل من 





Vidal et Magnol, I, N°. 84, P. 142, Merle et Vitu, N°. 365, P. 355. 01)‏ 
البير شيرون: المذهب الشخصي والمذهب الموضوعي في نظرية الشروع» مجلة القانون والاقتصاد 
س ۷ ص ١71‏ (القسم الفرنسي) الاستاذ علي بدوي ص ۲٢١‏ -الدكتور السعيد مصطفى السعيد 

عو انع الى لوكت يعي TE‏ 


2 


اعفان الي المعو يعن لقا لأنها أقل منها أضراراً بالمجتمع» بل يرون 
تدرج العقاب على حالات المحاولة بحيث تكون عقوية المحاولة التامة أشد من 
فقو الهاو ل ق فاذا كانت الجريمة مستحيلة فان منطق هذا المذهي 
آلا يوقع عليها عقاب باعتبارها لا تنال المجتمع بالضرر. أما أنصار المذهب 
الشخصي فيرون أن المحاولة في كل صورها ينبغي أن يعاقب عليها 
بالعقوية اللقسررة للجويمسة التامة ويعكبرؤى الحزيمة اللسخصيلة اكد هده 
الصور. وحج تهم في ذلك أن خطورة النية الجرمية لا تختلف باختلاف ما 
اذا استطاع المجرم اتمام جريمته أم لم يستطع؛ ولا تختلف كذلك 
باختلاف ما اذا كان تنفيذها ممكنأً في حقيقة الواقع أم مستحيلاًء ومن ثم 
يتعين آلا تختلف العقوبة كذلك. وتكشف خطة الشارع اللبناني عن ترجي 
واضح للمذهب الشخصيء» وان كان لم ينج تايان اضوع ا ن 
المذهب الموضوعي. 


TTA‏ َْ تقسيم الدراسة: 


e 


سس سم يس سس 77ت س9 ري 
المحاولة التامة. 


18 


المطلب الأول 
۹ 79 تمهليد: 


REE‏ سيار فى ارتعان المريطة NCE‏ انلدي 
المي ول انه TT‏ نكسن المقدع جد القع حون ليم قد 
التنفيذ» ان قد دخل المجرم بها في ال ر ولك هذا 
ا ا ا 0 ا 
وعد العحيي لعن الرتكة االتمدزى E O‏ 
ا وهو المميز كذلك بين المحاولة وحالات البدء فى التنفيذ 
الو E‏ ۰ 


)١(‏ اجملت محكمة التمييز هذا البيان لاركان المحاولة في قرارها رقم ١17١‏ (أساس )١۷١‏ الصادر 
ني تنوك ب ار 

(؟) يعبر القضاء احيانا عن افعال البدء في التنفيذ بعبارة «الاعمال الاجرائية» ويقابل بينها وبين 
«الاعمال التمهيدية» أي التحضيرية: محكمة جنايات بيروتء قرار رقم ٠٠١‏ في ١١‏ كانون الثاني 
مكقة 5455 الشفووة التقبافية ON‏ سو 311 وعدا وتنهال EEE‏ 


المدلول غير ذأت فحوىئ محدد. 
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52> مراحل الجريمة: 


تحديد مدلول البدء في التنفيذ يقتضي | ستقراء المراحل التي 
a‏ وس Ne‏ 
ageless,‏ 
الجريمة هي: التفكير فيها والتصميم عليها ثم التحضير لها ثم البدء في 
تنفيذهاء وقد يبلغ التنفيذ غايته فتتم تم الجريمةء وقد لا يبلغ ذلك فتظل الجريمة 
عند مرحلة المحاولة. 


ونبين مراحل الجريمة التي لا يعاقب القانون عليها ثم نعرض لمراحلها 
التي يقرر العقاب عليها. 


- مراحل الجريمة التي لا يعاقب القانون عليها 
5" تمهيد: 
لا يتدخل القانون بالعقاب على م رحلتين من مراحل الجريمة: 


يدك 


ay 

نحو لا شك فیهء كما لو اعترف به صاحبه أو أبلغ غيره به TT‏ 
e e‏ - تتطلب تكن 
a e NE‏ 


وقد يرد الى الذهن أن لهذه القاعدة استثناءها حيث يعاقب القانون على 
التحريض في ذاته (المواد ۲٠۷‏ وما بعدها من قانون العقوبات) باشلل موه 
(المواد 1375953 116 من قانون العقوبات)» أو التهديد (الموان */01 
ومن بعدها من العقوبات), > ولكن الحقيقة أن هذه الحالات ليست استكناء 
ذاوذا على القافرة: : اذ تفترض جميعا تعبير المجرم عن تصميمه الجرمي 


تح سب ب ا ا ع ی د ن ا ل 
Vidal et Magnol, I, (1)‏ ,480 ,م ,227 Garçon, art. 3, N°. 32, Garraud, 1, N°,‏ 
Donnedieu de Vabres, N°, 222, P. 131, Roux, I, 5 24, P.‏ ,47 ,م ,91 N°.‏ 
ظ .210 Bouzat'et Plinatel, I, N°. 204, P.‏ ,100 
ا ان - الدكتور محمود محمود مصطفى رقم 55 
SE ٠‏ و ا ای کو 
ص ٣٣۹‏ . 


۸ 


بقول أو أيماء آو كتابةء ويعني ذلك أن ثمة فعلاً يقوم به الركن المادي للجريمة, 
التنفيذ الكامل لجريمة تقوم بفعل التحريض أو الاتفاق أو التهديد. وبالاضافة 
الى ذلك فان الشارع لا يعاقب على هذه الافعال باعتبارها محاولة فى 
راص وو يا واي مجر 


75" - الأعمال التحضيرية أو التمهيدية للجريمة: 


تتخذ الجريمة في هذه المرحلة كياناً مادياًء اذ يعبر المجرم عن تصميمه 
بأفعال ملموسة. ويراد بالأعمال التحضيرية كل فعل يحون به المجرم وسيلة 
اداد ت ولك على ال اكاد مكاناً في عربة النقل العام لسرقة 
بعض مستقليهاء أى سيره في الطريق الموصل الى مسكن المجني عليه حيث 
عقاب على هذه الأفعال, أي انها لا تعد محاولة فى الجرائم محل التحضير. 
وعلة هذه القاعدة أن العمل التحضيري متجرد من الأهمية القانونية, ان لا 
ينطوي على خطر يهدد حقاً أو مصلحة مصلحة» وهو بعد ذلك غامض (117001016ان6) أن 


س سس لض 


Maurach, § 42, 5. 426. 01) 


E 


لا يكشف في صورة أكيدة عن نية جرمية!", فشراء السلاح قد يدل على 
اتجاه الى جريمة؛ ولكنه قد يدل على اتجاه الى استعماله فى الدفاع عن 
النفس» وتركيب مادة سامة قد يدل على اتجاه الى جريمة, e‏ يدل على 
اتجاه الى استعمالها في إبادة الحشرات» ويعني ذلك أن صعوبات اثبات النية 
الجرمية تقف عقبة ضد تحريك الدعوى العامة اذا ما اعتبر العمل التحضيري 
للجريمة صورة للمحاولة فيها'". وبالاضافة الى ذلك؛ فان لهذه القاعدة 
سندها من سياسة العقاب: ذلك أن عدم العقاب على العمل التحضيري هو 
نشجيع على العدول عن البدء في تنفيذ الجريمةء وهذه المصلحة تتفوق على 
كل مصلحة المج تمع يهدف الى تحقيقها عن طريق توقيع العقاى". 


ولكن تجرد الأعمال التحضيرية من الأهمية القانونية إنما هو بالنسبة 
الى الجرائم محل التحضيرء ويعني ذلك أن العمل التحضيري قد تكون له من 
وجهة آخرى أهمية قانونية: فقد يعتبره الشارع جريمة في ذاته» وهو يفعل 
ذلك حينما يقدر أنه ينطوي على خطر يهدد حقاً أو يكشف على نحو واضح 
عن حوره مرک و بور اما لذاك تير مالاع رن ر 


ساس ا,0.1.]]| ل ا 
)١(‏ الاستاذ جان بازء ص ۳۷ _الاستاذ فؤاد رزق» ص .1١‏ 

وانظر في عدم قيام الحاولة باعمال تحضيرية. محكمة التميين قرار رقم 1/4 من.ه اذا سا 
154 موسوعة عالية رقم ٠١57‏ ص ۲۷١‏ وقرار رقم 4*8 فى ١١‏ موز سكة 1537 موسوعة 
سمير عالية رقم ۱۰۳۸ ص 77/5. 

Vidal et Magnol, I, N°. 93, P. 147, Garçon, alt. 3, N°. 34, Maurach, 5 (؟)‎ 


42, 5. 426. 

Donnedieu de Vabres, N°. 225, P. 132. () 
CACO; AN 3, HOS; 36, Garraud, I, N°. 228, P. 483, Maurach, § 42, (£) 
S. 427. 


{V۹ 


واقتناء عيارات آو مكاييل أو عدد وزن مغشوشة أو غير مضبوطة (المادة 
٨۸‏ من قانون العقوبات). وقد يعد تحضير الجريمة على نحو معين سبباً 
لتشديد عقابهاء وعندئذ يعتبر ظرفاً مشددأًء مثال ذلك حمل السلاح الذي 
يعتبر ظرفاً مشدداً للسرقة (المادة 154, الفقرة ه من قانون العقوبات) 
والتسول والتشرد (المادتان ٠٠١ ٠1١١‏ من قانون العقويات)'". واذا ربط 
مرتكب العمل التحضيري بينه وبين نشاط فاعل الجريمة بحيث كان وسيلة 
لتعضيده؛ فان هذا العمل يعد بذلك تدخلاً فيها ويكون أساساً لمسؤولية 
مرتكبه عنها باعتباره متدخلاً: فمن سلم السلاح الى شخص استعمله في 
القتل كان مسؤولاً عنه كمتدخل فيه. 





5" مراحل الجريمة التي يعاقب القانون عا 
£ تقسيم: 


_ اذا جاوز المجرم مرحلة العمل التحضيري للجريمةء فيد في تنفيذها 
تدخل القانون بالعقاب» ومن باب أولى يعاقبه القانون اذا أتم تنفيذهاء ومن ثم 
كار انكف ا لورقزة رمو علة التسكدون الى ريطن البو ف السفك شن اق دن 
مجان الإناكة الى جميل O‏ معيو ودار NS AE‏ 
فيها بالعقاب يقتضي تحديد معيار التفرقة بين العمل التحضيري والبدء في 
ES TS‏ قيقع على لصي 
المستحيلة لبيان ما اذا كان من السائع تكييف مادياتها بأنها بدء في التنفيذ. 





Garçon, art. 3, N°. 37, Garraud, lI, N°. 228, 2. 484. (۱( 
Garraud, I1, N°. 228, P. 484. 09 
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() معيار البدء في التنفيذ 
06 تمهيد: 


ا وردها الى مذهيين: المذهب الموض وعى والمذهب 
الشخصى. 


هه 


قدمنا أن أنصار هذا المذهب يتطلبون للبدء فى تنفيذ الجريمة أفعالاً 
خطرة في ذاتهاء ولكنهم لم يتفقوا على صياغة موحدة لمعيار يعبر عن وجهة 
يقوم عليه الركن المادي للجريمة'". وتطبيق هذا الرأي يقتضى تحديد الفعل 
الذي ينص عليه القانون في تعريفه جريمة معينةء والتحقق من أن المجرم قد 
بدأ في ارتكابه. ويأتي هذا الرأي بضابط سهل التطبيقء اذ لا يتطلب غير 
الرجوع الى نص القانون وتعيين الفعل الذي يجرمه والتحقق من بدء المجرم 
فيه, فمحاولة القتل لا تقوم الا إذا بدأ المجرم في ارتكاب قعل الاعتداء على 
ا ا و 
e‏ الال a.‏ 


Edmond Villey, note sous Cass, 17 déc, S. 1874. 5. 1875. 1. 885, Merle (1) 
et Vitu, N°. 367, P. 357. 


EV 


ويحاول واي تان جعفيا هه «١‏ النكو دهان يان قود فى ق 


ب -< - = = عت 7 
بالاضافة الى البدء في الفغل الذى يقوم عليه الركن ادى لحري كن قعل 
E oem E E‏ 

٠. 
کو ني الو لواع الا ول الا على تحن شوتر و ا مسد ان‎ EEE 


ا مم : 5 
كالليل أي تة الجناة بال لمر و غت عن الى ان كد ا ا كد ب 
8 1د 7 


د a‏ کک 

2 ْ أ | 2 . 3 عع ا ع 20 1 ِ 3 
يغبل القول ‏ وفقا لهذا الراي ‏ بأن الفعل الذى د عفن و 

۰ مه هه 28 ُ E5‏ ص 6 م 

وذهب أ الي eS‏ ال قاع E‏ ان ام E a‏ 

ی راي لخر حت الى ا ل القااضصم اندلا على 
5 7 55 1 8 
ا ١ . n‏ 5 ا : 5 
النية 1 جر مده (univoquê)‏ کش 3 يحمل عبر ERS‏ !کد =. هى ا اة e‏ 
أ أتحاد الى جريمة E‏ ا EY‏ 1 ا . 3 - ١‏ 
ا جر ل مقيدة. وبذنك يحلف عن العس تحصضيرى ای تحنم 


ادا ول علي ١ EE U E a EEE‏ 
5 حو د ھی : سس | ٠‏ س لنت زرد سي اسسام نل 
ص 


سليم: أن م EE E‏ کک ENE‏ 


1 أ | | a‏ 2 = 1 اال نات ب 5 0 
د 3 ا 1 1 RK‏ ° أده 5 3 e‏ 
ی ليس ج شل ندل عدى نحا د ی ل لے نے ا سنس سے شار سنن 
Ee‏ اكهاة ال EM N E o N‏ + 
پټ 3 1 نه * ١‏ - :5 9 أ اعم 
52 ل ع a‏ لسر د کت لے ن ص شح ےد ت ننا لب ال لس 
Ae E OT‏ 
ا ا 8 
2 2 3 ل أنك د ا ا ص 5 SEE ١‏ 2 8 . 
د ي من الک كد اجن كت مد 2 ک ندر _ ګن لتت کے 
r > -‏ 
5-5 مه مد | 0 
يك 
ECE‏ حر يمة 4۵ 1 
Fly‏ چ د 55 . 0 0 ا 3 1 
(١)ا‏ تكير ڊ الإشاردال هذا الرای: الى کک تحت : ا 0 
: 5 لاح حك چ يكام 5 کر لى سساح هې اللشتلكيد 
محلة القانه , is‏ ختحساد ت ا E‏ ا تنم 
سا سسا س س ب ت ج 
Y3‏ انث 5 - 1 . و 200 = ` 
ااك e E‏ کن سس N‏ الح کی لحك جن حبس برل سیر ی ناا 0 
3 14 7 ا حسم پر 5 ل ال س 
ف 140 م N E 1 6 ESS‏ د مواد ماهمو 
م 2 O‏ 1 
NEE ESTO ENTE E 00‏ 
الد كتبنى, > شر = حى 115 5 الدكتى. شعتنت مص صف لعن > 0 - 
06 5 ی 2 ن 2 em 1 E E‏ 
00 ت ي 
الشناوى. الشره غ چ الح بح ١١‏ ۹۹ ر ١‏ 
اهو n‏ ام 


<r 


5 المذ هب الشخصي: 


قدمنا أن أنصار هذا المذهب يكتفون بآفعال غير خطرة في ذاتهاء طالما 
كانت معبرة على نحو واضح عن خطورة شخصية المجرم ونيته", فقيمة 
الفعل عندهم انه مجرد قرينة. وقد تعددت الصيغ التى حاولوا بها تحديد 
قيمته هذه ولیس بينها اختلاف جوهريء باعتبارها تتفق في تحديد مصدر 
الخطر ووسيلة اثباته, وانما تتفاضل فيما بينها من حيث مقدار وضوحها. 
فيذهب البعض الى صياغة هذا المعيار بالقول ان البدء فى التنفين هى «العمل 
الذي يدل على نية جرمية نهائية»!" أو هو «العمل الذي يكون قريباً من 
الجريمة بحيث يمكن أن يقال إن المجرم قد أقفل باب الرجوع عنها واضطلع 
بمخاطرها»!' أى هو «الفعل الذي يدخل به المجرم فى مرحلة العمل على تنفيذ 
الجريمة بحيث يمكن القول بأنه قد أحرق سفنه خلفه وخطا نحو الجريمة 
خطوته الحاسمة واخترق بذلك مجال حقوق غيره»! أو هى «العمل الذي يعلن 
عن عزم جرمي لا رجعة فيهء ويكون قريباً من الجريمة لا يفصله عنها الا 
خطوة يسيرة: ولو ترك المجرم وشأنه لخطاها»”” كن ا ضح الصيع 
وأكثرها تأييداً في الفقه والقضاء لا ء في التنفيذ يأنه «العمل 
الذودد نوها ا 


Garçon, art. 3, N°. 50, Donnedieu de Vabres, N°. 231, P. 134, Merle et (1) 


Vitu, N°. 368, P. 358. 
R. Saleilles: Essai sur la tentative, extrait de la Rev. pénitentiaire 1897, P. (Y) 


64. 

Vidal et Magnol, I, N°. 97, P. 150. فيه‎ 
Roux, note sous Cass. 3 janv. 1913, S. 1913. 1. AOL CONS 20) 
P. 106. 

Donnedieu de Vabres, N°. 231, P. 134. (5) 
Garraud, I, N°. 232, 2. 494, Garçon, art. 3 N°. 51? Decocq, P. 175. (٦) 


VE 


TEA‏ . مذ ھب الشارع اللبتاني: 


لا يتور شك في أن الشارع قد انحاز الى المذهب الشخصى: فتحديده 
أفعال البدء فى التنفيذ بأنها «أفعال تزھئی مباشرة الى اقتراف الجريمة» 
٠ N)‏ من قانون العقوبات) هو تبن للصياغة التي وضع فيها غارو 
تعريف البدء في التنفيذ بعد تعديل يسير فيها استبعد به لفظ «حالاً» منها!". 
ويفسر هذا التعديل» ما كشف عنه التطبيق القضائي من عدم ملاءمة اشتراط 
يكون الفعل كاشفاأ على نحو واضح عن النية الجرمية ‏ بل ومنطى في ذاته 
على خطورة - ومع ذلك فظروف تنفيذ الجريمة تجعله لا يفضى اليها الا بعد 
فترة من الزمن قد تطول: مثال ذلك حفر نفق لسرقة محتويات خزائن 
مصرف اذا ضبط الفاعل بعد ابتداء الحفرء ولكن كانت لا تزال أمامه مرحلة 
طويلة من العمل تقتضي وقتاً قبل أن يصل الى مكان الخزائن. لذلك استقر 
الرأي على الاكتفاء بكون الفعل مؤدياً «مياشرة» الى الجريمة”". 





)١(‏ يذكر الاستاذ فوا د رزق ان صياغة المادة ٠٠١‏ ؟ من قانون العقويات مستقاة من المادة ۲۴۴ من 
قانون العقوبات البولوني الصادر سنة ١١۱۹ء‏ ولكن الحقيقة ان الصياغة البولونية مستمدة من 
التحديد الذي قال به غارى» وشأنها في ذلك شأن المادة 7 ٠١‏ من مشروع قانون العقوبات الفرنسي 
والمادة ۲۷ من قانون العقوبات الاثيوبي. وانظر في القول بان الشارع اللبناني قد أقر مذهبا 
مختلطا: الدكتور مصصطقى العو جی» ج ١‏ ص 6579 الدكتور سمير عالية, ص ۲٠‏ 

Roux, note sous Cass, 3 janv. 1913, 5. 1913, 1, 1 39‏ 
وقد اقتنعت أخيرأ بصواب هذا التعديل محكمة التمييز الفرنسيةء فغدت تكتفي بكون «الفعل 
متجها مياشرة الى الجريمة»» انظر نقض 75 حزيران سنة ۱۹۰۹ داللوز ۱۹٩۹‏ ص 57 6. 


{Vo 


وقد أقر القضاء هذا التفسير لخطة الشا لشارع: فقرر أن «الأعمال التى 

لمحي م لس ا o‏ 
صراحة عن أن النية متجهة فعلاً الى السرقة»' الا عشال الى نمك 
اعتبارها تنفيذية هي التي تتصل مباشرة بالتذيجة الدوخاة من الجناية 
المقصودة»' ٠‏ وأن «الشروع فى الجريمة هو البدء بالتنفيذ يعمل ايجابي 
ا سس 
)١(‏ الميكة الاتهامية في جيل لبنان» قزار رقم 510 في ۲١‏ كانون الاول سنة ١156‏ الشرة 
الك 00ج 253 هي 11 روطي الرشييق توت ها الدرزاوالسواحظ لشفي ل اي 
تطبيقا غير صحيح» ان خلص الى ان «تسلق تصوينة الجتينة المحيطة بالبيت لآ يشكل عملا من 
عمال التي تولف بداية تتفيذ السرقنة لان بينها وبين اتتمام السوقة فناصبلا كبيرا يطول نود 
معرفة نية الفاعل: فل هي بقعت السرقة اع أله بق ا كاي جوري لخر احاانه قر بيعو على 
کر واک ا رو ن المراد السرقة منه نشاط خطر في ذاته على ملكية المجني عليه 
وهو من باب أولى يكشف عن خطورة مرتكبهء ويعتبر على هذا النحو بدء! في التتفيذ وفقا للمذهب 
الموضوعي, فكان ينبغي أن يعد كذلك من باب أولى وفقا للمذهب الشخصي. وقد ادعى المتهم انه 
تصدجيت الجتى فلي اوي الجر و ون زر کان اا كرو بان يوبيه اه الى 
تأسصميق اوزاف او على أساس ما تراه من انتفاء القصد المتطلب للمحاولة او توافره؛ اما البدء 
في التنفيذ فلا محل للشك فيه. 
(؟) قرار قرار قاضي الاحالة في جبل لبنان رقم 5١‏ في ١١‏ آذار سنة ٠۹٥۲‏ ای ن 
وانظر في تطبيقات القضاء ء اللبناني لضابط البدء في التنفيذ: : محكمة التمييز الجزائية الغرفة 
السادسة, قرار رقم ٤‏ 1:4 في ۴١‏ تموز سنة 19171 مجموعة سمير عالية ج۲ (القسم الثاني) 
وف من 1١‏ ورقم 451 ص ۱۸٩‏ وقرارها رقم 777 في 7١‏ تشرين الاول سنة ۱۹۷۱ 
المجموعة السابقة ج ؟ (القسم الثاني) رقم 4٠‏ ص ٠۹١‏ وقرارات الغرفة الخامسة ارقام ۸١‏ في 
كذ اناو Ca‏ الى لاط ررس و سد 410 الخدرم 
ا جح الوم اكهن 47و كران العرهة الفدارمية رن + "فى الاكانوق الذاتى تة 
1ء المجموعة السابقة في ذات الموضع. 
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دوه ل ينا الى النتيجة المقصودة»'". أما اذا لم يرق نشاط الفاعل الى مرتية 
عليه بهذه أ لصفة . وتد تتفق خطه ألو لقضاء اللبنانى مع | : لخطة ألتى بذ ينهجها 





)١(‏ تبنت محكمة النقض السورية في ٠١‏ كانون الثاني سنة ,153١‏ اللحامي 1577 من القسم الخصص 
لاجتهادات المحاكم الاجنبية. وقد رددت المحكمة ذات الضابط في قرار لاحق (قرار الدائرة الجزائية رقم 4 ٠١‏ فى 
OED‏ اكد كين لني اعمس للحت اذرد الجاكر ا عب 1 فقات 1 
الشروع فى البدء يتتفتيد الجرم بعمل ايجابي يؤذي رأسا الى النتيجة القصودة منه اى ان مرحلة التنفين أو 
الشروع هي مكونة من مجموعة الاعمال التي يقوم بها المجرم والتي يبرز من خلالها غرضه وقصده وارادته 
وتدل على انه جاد في انجاز الجريمة التي خطط لها وصمم على اقترافها وهي معاقب عليها في مطلق الاحوال 
وتستمد عقوبتها من الجرم نفسه خلاف ما هي عليه الاعمال التحضيرية فهى لا تنم عن قصد الفعل وارادته 
والقايه التي يري الا ها وليديت اا ليها مالم نكن مجر فى القانوي» .ومالك فى مما الخرى ا 
E‏ واكاك خارينة عل الجوع الاذاتها OES‏ زر قباط و قرفا ESE‏ قد E‏ ركذل 
لينل مجان دج e a‏ الجحاقة رقع 0 فى ١.1‏ الشرين a A‏ 
كاز وقرارها رفح O‏ ف 6 ارول EASE‏ كتوق AAS N‏ 
رک في 15 انار مجو عة اقرا القاتودية! وها 18+09 ص 2 148 وقد تبنت النيابة 
العامة في حماة (مطالعتها في الدعوى رقم ٠۹‏ لسنة 1575 في ٠١‏ شباط 1515) الضابط الذي قال به غارو في 
صياغته الاصلية. فقالت «ليس بلازم ان يكون الفعل بذاته وطبيعته مظهرا للجريمة التى اراد الفاعل ارتكابها كما 
انه ليس بلازم ان يكون من الاعمال الكونة للركن المادي الجريمة وانما يشترط لاجل ان يعد العمل بدءا في تنفيذ 
جرم منا أن يؤدي'حالاومجاشرة الى وقوع الجريمة ٠‏ وعلی الرضم ماين جه من تقد الى هذا الضايط: فهو 
يفصح من الأخذ بالمذهب الشخصى. 

)١(‏ انظر امثلة لأعمال تحضيرية: قرار محكمة التمييز الجزائية, الغرفة السادسة رقم ۲۵۱ فى ۲١‏ تموز سنة 
5 مكبوهة سدرو ا بش ر كن 17 رفي اعكيرت المفاوضة فن خر زیی الكدزاك مهن 
عمل تحضيري. وقرار محكمة جنايات بيروت رقم ”١5‏ في ١١‏ تشرين الثاني سنة 1514 العدل 1514 رقم 931+ 
ض و ر ا ی عليه ف مول سكسو عن فا اصرف الاق وريد ا ع 
E:‏ تحضيريا لهذه السرقة. وانظر كذلك قرار قاضي الاحالة في لبنان الجنوي رقم 5١‏ فى ١١‏ أذار سنة ١405‏ 
المحامي ٠۹١١‏ ص 05 5. واعتبرت محكمة النقض السورية فعل المدعى عليه اذ تسلق سور حديقة منزل المجني 
لك ر مك حرو ری ا رة رار ال رک سن ١‏ اكيب ان ا 
۷٠‏ سبقت الاشارة اليه)» وقد احتجت في تدعيم قضائها بان هذا الفعل «لم ينكشف عنه قصد المتهم وارادته: 
هل كان جادا في انجاز سرقة سبق أن خطط لها وصمم على انفاذهاء ام كان يقصد ‏ كما جاء بافادته ‏ التطلع 
الى کر ا أم يبغي النظر الى اهل الدار نساء ورجالا وهم يسهرون في الحديقة». وهذا القرار محل جدل: 
فتسلق سور بيت المجني عليه بقصد السرقة منه هو بدء في تنفيذ الجريمة طبقا للمذهب الشخصي. بل وفقا 
ای الوسوعي في اخلف راقم ولكن الدئ فق أن ی م ا تقو ا ا ا 
يثبت اتجاه قصد المدعى عليه الى السرقة. مما يقتضي اعتبار أركان المحاولة غير مجتمعة. 


VY 


القضاء کی 5 اليلاد الاخ 


وللتمييز بين العمل التحضيري والبدء في التنفيذ طابع نسبيء اذ هو 
مستمد من طبيعة وملابسات الجريمة التي اتجه البو بيد اناقل وي 
دلمنان داق المش اط كن فى هه اا قتفوز يا واالسدة کر ود عمل 
تحضيري بالنسبة لجريمة اخرى' ' 


)١(‏ تبنت محكمة النقض المصرية الضابط الذي قال به غارو في احكام عديدةءو فقضت بأنه «يكفي 
لاعتبار الجاني انه شرع في ارتكاب جريمة ان يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن 
CENG Eg N aE‏ وا سان هن الخطوة الأول 
فى من كات للخريية وان يكن جذاقاريو دنا ته شوق دارو NN‏ نك افا هنا دالخ تيد 
الحات كة ناش هذا الخد مدلوها E‏ 57 ففير ون الاو بين 2 57 سسكيو ف E‏ 
لفاك يقي 7 قم لهي 1170 ولكدزان المحكنة E ENA‏ 
بناء عليه بان الافعال الآتية تعتبر بدءا في تنفيذ السرقة: الدخول في مكان السرقة او محاولة ذلك. 
وكسره من الخارج وتسوره أى تسور منزل مجاور له واستعمال مفاتيح مصطنعة للدخول فيه 
قانتعال E E NE‏ هين" الح علدنة ومي فاك اناغ 
الك الاتجوداض سيار العني ملق ريق مشكنة الدجميز القوسيية الذهي الشيخضي 
ذووهاء كو E‏ اسل في اند سلة کن تسد رة لقو 
تكااه فسضاقز ET‏ قطي كاف E‏ سدق 15 الي 
الارل ص ۲۸۱)ء وَفَكبت بان مخاولة ظغل اناه ةا جر مجو هرات يقد سرقة يعن متجوهرات» 
فوا تكو وسقي دوق الشف EE EE O a O‏ 
القضاء الالماني المذهب الشخصيء فقد قرر أن تخدير شخص بنية قتله هو شروع في القتل» وان 
اصطحاب طفل الى مكان مهجور بغية هتك عرضه هو شروع في هتك العرض وان إيعاد كلب 
خر ا الترك ورشيوة ار ا 
TT‏ 01 وما ورا هر 1 ١‏ 

) ؟) في ذلك د تقول محكمة النقض السورية ان ل «البدء في التنفيذ هو عمل موضوعي يختلف في كل 
aN A NS N ES E‏ 
الوجود فانه يعد في البعض الاخر من اعمال التحضير فقط» قرار الغرفة الجناثية رقم ٤٩‏ في ٠١‏ 
gE E a o E‏ الغرفة N‏ 
AE RS‏ جوع اسايق ركم 0 AN‏ 


EVA 


يتغير بعد ذلك اذا تدخل نشاط تال مستقل عنه أضاف الى آثار النشاط الاول 
ونطاقه. فأضفى عليه خصائص البدء فى التنفيذء ان هو لا يتحمل تبعة نشاط 
أجنبى عنه'. 

265 تعريف الجريمة المستحيلة: 


نعني بالجريمة المستحيلة حالة ما اذا لم يكن في وسع المجرم - في 
الظروف التي أتى فيها فعله ‏ أو في وسع شخص آخر مكانه أن يحقق 
النتيجة الجرمية. والجريمة المستحيلة أشبه بالجريمة الخائبة باعتبار أن 
كتير اتر اا مان أسعات الكمنة ا كانت قاكدة وق ادات 


3 اسككية الدزيفة الأرلى تى مقرو ةق ES E‏ لاض E‏ 
OR EE‏ ا ترس الى 
IC E I O E O ENE‏ 
طورها التنفيذي بتدبير من رجال الضبطية الجمركية ومبادرة متهم في العمل واسهام فعال فيه 
نويع E A E‏ لكان الاملئييية والتياده عاد فى اوعد 
الكو انج هن اذكو لا نفقق E‏ عب ويدف اماس رين فقس اويا مل 
اعمال تحضيرية لا يطالها القانون».. 


206 


الخروفء ولو حاز من المهارة ما لم يكن متوافرا لدى المجرم. وفي تعبير 
أخرء الخيبة محتملة عند بدء المججرم في الجريمة الخائبةء ولكنها 
محققة عد بدته في الجريمة المستحيلة!". وأهم أمثلة للجريمة 
المستحيلة أن يطلق شخص الرصاص على أخر بنية قتله فاذا به ميت من 
قبل» أو أن يحاول الاستيلاء على مال يعتقد أنه مملوك لغيره فاذا به 
مملوك له»ء أو أن يصحاول شخص قتل آخر فيستعمل لذلك مادة غير سامة 
معتقداً أنها سامة. أو يستعمل مادة سامة ولكن بكمية قليلة لا تكفي 
لاحداث الوفأة. 


° © ¥ _ تحديد موصع اليحث: 


يدور الجدل في الفقه حول معرفة ما اذا كانت الجريمة المستحيلة تلحق 
SAE E‏ 
أن الاستحالة تحول دون تدخل الشارع بالعقاب. لا شك فى أن الشارع اذا 
عاقب على البدء في التنفيذ فهو يفترض التنفيذ ممكناً, اک موضع الجدل 
هو تحديد نوع الامكان الذي يتطلبه القانون: هل يتطلب كون التنفيذ ممكناً في 
ذاته» أن يكتفي بكونه كذلك في ذهن المجرم وتقديره؟ 


اختلف المذهيان الموضوعى والشخصى فی الاجاية فل هذا التساول. 
Garraud, I, N°. 237, P. 507, Stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 201, P. (0)‏ 


190. 


EA‘ 


التنقيذ ممكناً بن الآخو داك 0 الإختلاف ؛ 52 تحديد 7 اذا كا ن الامكان 


فكرة موضوعية آم هو عقيدة لدى المجرم وان كانت بعيدة عن الحقيقة(" 


al _ ۴0۹‏ ا و المذهيين الموضوعي 


بين الشارع حكم الجريمة المستحيلة فى المادة ۲٠۲‏ من قانون العقوبات 
التي نصت على أن «يعاقب على المحاولة وان لم يكن في الامكان بلوغ الهدف 
ميحد كار تمان محوله الما زب على آح القاعل لذ يد قن في قد :ا نكال 11 
آتى فعله عن غير فهم. وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلاً وظن خطأ انه يكون 
جريمة». وقد انحاز الشارع في هذا النص الى المذهب الشخصيء فقرر توقيع 
عقاب المحاولة وان لم يكن في الامكان (أي كان مستحيلا») بلوغ الهدف (أي 
تحقيق النتيجة الجرمية) بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل: وعدم الامكان 
الذي لا يحول دون العقاب هو عدم الامكان الموضوعيء اذ هو يرجع الى سيب 
ا ا الوجهة الشخضكة . فالفاءل بول هذا الست وان تة 
النتيجة الجرمية ممكن, ويتفق ذلك مع ما يقول به أنصار المذهب 
الشخصي'". ولكن الشارع أورد تحفظين على القاعدة التي وضعها: فقرر 
e‏ العقات ١11‏ اق EOE‏ كين يموقو كد ان عدا لاني ذا 
كان الفاعل يظن فعله خطأ جريمة. والتحفظ الأول يتسق مع تعاليم المذهب 
الشخصي. أما التحفظ التاني» فان القول باتساقه مع المذهب الش خم. 
يتطلب بحثاً سابقاً في دلالة هذا المذهب, بل إنه يتطلب عرض الآراء المختلفة 
التي قيل بها لحسم مشكلة الجريمة المستحيلة. 





Mezger, Lehrbuch, 5 53,5. 387, Mezger-Blei, § 77, S. 208. 0) 


م١‎ 


۲ _ الرأي الأول: لا عقاب على كل حالات الاستحالة: 


حجة هذا الرأي أنه اذا كان : تنفيذ الجريمة تنفيذاً كاملاً على نحو تتحقق 
به نتيجتها يفترض امكانه بحيث لا يتصور مع استحالته» فان المنطق يقضي 
بتطبيق ذلك على التنفيذ الجزئي للجريمة أي البدء في تنفيذها: فحيث لا 
ر و لاخنافه الى E‏ 
بأن تكون الوسيلة الجرمية صالحة لاحداث النتيجة, اذ بغير ذلك لا يتصور 
الجريمة تامة أبدء وما يصدق على الجريمة التامة يصدق على المحاولة فيها. 


ويمثل هذا الرأي المذهب الموضوعي في الجريمة المستحيلة؛ وقد هجر 

فى الوقت الحاضرء لأن الحجة التي يعتمد عليها واهية الأساس: ذلك أنه اذا 
افترض القانون في التنفيذ أن يكون ممكناً. سكل نالك امقر كي | لسري 
كاملةء اذ يقتضي تمام الجريمة ذلك أما اذا لم تتم فمن المتصور في المنطق 
الج دده la‏ لعفاف جقلة الام ea‏ 
N MG e‏ اعد وان ll‏ 
نطاق العقاب فيهدر بذلك مصلحة المجتمع: فوفقاً له لا يوقع عقاب على من 
بعس واه طبه مدر ی ی اللو ند وذ ل في الفخل 
سان كي كن فاداذ هما كان كاف ) لاخدا الوفاق هلي ES‏ 
فعل كل منهما فى ذاته خطيرء ومن أن المجني عليه كان مهدداً بخطر حقيقي 
لقم و دن ٠ ۰ E‏ 
ك 


Chauveau et Hélie, I, N°. 381, Antoine Blanche, Etudes pratiques sur le 3 
Code pénal, Il, art. 8, P. 9. 


AY 


6" الرأي الثاني: التفرقة بين الاستحالة المطلقة 


الكاسشدالة انلق كسولج دوى الحقاى و لك الايكهالة المي e‏ 
دونه.» وضابط التفرقة بينهما أن الاستحالة المطلقة هي استحالة عامة مجردة 
تعرض في كل الحالات التي يحاول فيها شخص الاعتداء على موضوع الحق 
نفسه مستعملاً عين الوسيلةء ومن ثم يسوغ القول بأن الحق لم يكن معرضاً 
لخر هق اللاطلاى :آنا ا «قخاصة بالشالة التى اول ا 
ن ا كاي د ا 
بسر :لحن E CE a E‏ 
ارتكبت الجريمة نفسها في ظروف أخرى مساساً بموضوع خر للحق ذاته أو 
عن طريق وسيلة أخرىء ومن ثم يسوغ القول بأن الحق كان معرضا لخطر 
فعلي لم تنقذه منه غير المصادفة البحتة. والاستحالة بنوعيها قد ترجع الى 
مو شرع الق وق تر كع الى وع الاعقداء علية!": فالاسنتسالة المطلقة 
الراجعة الى الموضوع تفترض عدم وجوده أو فقده صفة لا غنى عنها 
لتصوره محلاً للحق المعتدى عليه مثال ذلك اطلاق الرصاص بنية القتل على 
شخص مات من قبل» ومحاولة اختلاس مال مملوك للمجرم نفسه. أما 
الاستحالة المطلقة الراجعة الى الوسيلة فتفترض استعمال المجرم وسيلة غير 
صالحة فى أية حالة من الحالات لاحداث النتيجة الحرمية. مثال ذلك أن 
شقن لمودوفة الفدل الاةاقاره] عسو معي والشلفات» أن أن مستعفل 
في التسميم مادة غير سامة على الاطلاق. وتفترض الاستحالة النسبية 





Mezger, Lehrbuch, 5 53, 5. 392, Ortolan, I, N°. 1002, P. 443, Haus, I, (1) 
N°. 461, P. 347 et suiv. 


LAY 


الراجعة الى الموضوع وجوده واستيفاءه كل شروطه. ولكن في مكان غير ما 
Aa EES ag‏ حلي انكر الذي اناد 
المجني عليه الوجود فيه في وقت معين وتغيبه عنه مصادفة» ومحاولة 
الس كتين عدم نا ونين لتقو اها الاستكهالة الشركة الواشسة ان 
الروسلنة انكف ريطن هرا حرق ا رجنيف ل وللتوم اق الرنيها ومو هد وان 
53 نموم لمرخصية E‏ قاقد افا مدن E‏ 
دون ازالة صمامهاء أو استعمال مادة سامة يكمية غير كافية لاحداث 


التسميم. 


وهذا الرأي يعيبه أنه غير منطقيء اذ الاستحالة نوع واحد» فمن غير 
المقبول القول بأن لها درجات وأنواعا: فالجريمة إما أن تكون ممكنةء وإما أن 
تكون مستحيلة. ولا وسط بين الحالين. والدليل على ذلك أنه لو نظرنا الى 
الحالات التي يقال ان الاستحالة فيها نسبية وافترضنا أن ظروف ارتكاب 
الفعل ظلت دون تغييرء فان تحقيق النتيجة يظل كذلك مستحيلاً!". فالتفرقة 
بين نوعي الاستحالة أساسها افتراض تغير الظروف فى حالة الاستحالة 
Ol‏ يو مسقن معان ANC‏ 
3 اروق اا ۰ 


76 الرآأي الخالث: التفرقة سان الاستحالة القانونية 
والاستحالة المادية: ظ 

تعنى الاستحالة القانونية أنتفاء أحد عناصر الجريمة بحيث لا يمكن أن 
Vabres, N°. 251, 2. 142, Garçon, art. 3, N°. 110. 01١‏ عل Donnedieu‏ 


At 


توصف النتيجة التي يسعى المجرم الى تحقيقها بأنها نتيجة جرمية: فهو 
ال الخؤفية الف يدف المينا دا قو اقرك هاه غا صو اة 
معاي عليينا نو اشاس EE‏ تنص الاشحهالة أن O OE‏ 
بالعقاب آلا اذاتوافرت خم عتناضر الجوهة ولكنه يقن استثناء ى كيدا 
لذلك اذا تخلفت من عناصر الجريمة نتيجتهاء اذ يعاقب على هذا الوضع 
اغ ارو متحاولة: آمنا اذا انتقى هتن وو اها فلا معدل للعقان لانكفاء انحن 
شروطه»ء بالاضافة الى أن هذا الوضع لا يعد محاولة": قمن يطلق النار على 
شخص مات من قبل لا عقاب عليه؛ لأن من أركان جريمة القتل كون المجني 
عليه حياً وقت فعل المجرم» ومن يستولى على ماله معتقداً أنه مال غيره لا 
عقا عليه لا شق أركات اعرف كو متعليا ملو كا افر السانة و وف 
هذا الرأي حجة ثانية: ذلك أنه اذا كان القانون يتطلب لقيام الجريمة توافر 
را كوهاانين فعا ضير او فاق ادا لساب عاد مهو 
المحاولة أغفلناها. وفي النهاية تفترض المحاولة أن المجرم يتجه قصده الى 
ان توو النتشحة هذه العسفة )قات كوو للنبضاو لة"محل نول ينمتن هذا 
الرأي باستحالة ترجع الى الوسيلةء آي ان كل حالات الاستحالة الراجعة الى 


Garraud, I, N°. 242, 2 515. 5 
Beling, 5 33, S. 328. (Y) 
Garraud, I, N°. 242, P. 517. (Y) 


Ao 


الوسيلة فى صور E EES‏ المادية. و شى لذلك ١‏ کول اون العقات”. 
وتفسير ذلك أن القانون لا يعتد بوسيلة إحداث النتيجة: اذ كل الوسائل سواء 
طالماء كان من شأنها الاعتداء على الحق. 


والنقد الآساسي الذي وجه الى هذا الرأي أنه لا يفترق في شيء عن 
الرأي القائل بالتفرقة بين الإستحالة المطلقة والاستحالة النسبية!". ولكن هذا 
النقد غير صحيح» اذ يفترق الرأيان في أن أحداهما ‏ دون الآخر - لا يعترف 
باستحالة ترجع الى الوسيلة؛ وبالاضافة الى ذلك فهما مختلفان من حيث 
الأساس القانوني. 


56 الرآي الرابع: العقاب في كل حالات الاستحالة: 


يرفض أنصار المذهب الشخصى كل تفرقة بين حالات الاستحالة, 
ويرون العقاب عليها كافة. 


القانون اليها بالعقاب في المحاولة!", وتفترض كل حالات الاستحالة وجود 
فيكون كل ما يتطلبه القانون لتوقيع العقاب متوافراً. ويضيف أتصار هذا 





Garraud, I1, N°. 242, P. 518. (٩) 
Donnedieu de Vabres, N°. 251, P. 142. () 
Garçon, art. 3, N°. 111, Donnedieu de Vabres, N2532, BP; 1A2, () 


A٦ 


ase ADS الكو يدها تمي افيف المفكاو 1ه‎ ea 
وسواء عند القانون أهمية العنصر الذي فقدته. اذ لن يتحقق الاعتداء على‎ 
الحق الذي يحميه القانون» ويعني ذلك أنه من العبث أن نحاول تصنيف‎ 
الحالات التي يخيب فيها أثر الفعلء أو أن نقرر حكماً خاصاً بحالات‎ 
الاستحالة؛ اذ هي سواء. فاذا ثبت على هذا النحو أنه لا وجود لمعيار‎ 
موضوعيء فلا مفر من الركون الى تقدير المجرم» والاكتفاء بكون تحقق‎ 
النتيجة في ذهنه ممكناً". ولا يرى أنصار هذا المذهب حالات تخرج عن دائرة‎ 
العقاب الا حيث يتضح أن الوسيلة التى التجأ المجرم اليها تدل على سذاجته:‎ 
كمن مضناو ن الل عن طروية ار اا كس تعدا الخ عاد‎ 
۰ . الحق وانتفاء علة العقاب على المحاولة‎ 


١‏ تفصنيل خطة الشارع اللبتانى فى شان الجرية 


قدهنا آن الشارع قد تبنى المذهب الشخصي في الجريمة المستحيلة, 
فالأصل هو العقاب على كل صور الاستحالة, لا فرق في ذلك بين استحالة 
مطلقة واستحالة نسبية؟". والتتحفظ الاول الذي أورده الشارع على هذا 
الأصل وقرر فيه عدم العقاب اذا أتى المجرم فعله «عن غير فهم» يشير به الى 
Buri, 5. 53, 90. ((‏ 
Donnedieu de Vabres, N°. 253, P. 144. (١‏ 


(9) انظر في اقرار الشارع المذهب الشخصي: الدكتور مصطفى العوجي» ج ١‏ ص 15 5, الدكتور 
سمير عالية. ص ۲۳۲ الدكتور طه زاكى صافىء رقم ۲۲۱ ص .١18‏ 


AY 








كح خب عد رس عسوو ال حل ود يد لك رك جا مات 
عن و رعق جه امت كم اعد به 2ج هل ا و لقان بسي ی ا ا 
ب 5 3 ¥ 3 - .- هااء 3 ف 3 7 
ف لے پت الكشدم الكات سیت2 لنګ اج ف هة لفلا سنه هه :ا 
ا س e!‏ گب 1 کف 7 - 3 5 
4 ا 4 ا 1 5 
ت > ات سے سپ 5 ۲م ا ا ا ین پم م 000 كد د اما E‏ عم كاك اللي تمده لسسع يد م لاع مما ول ED aR‏ 
واه ام اعدو ام ا معنن عدج كعم ماد 8ه عجره وبع وما دده ام رع مجه بردت سر ثيه ل SEL‏ الل a N‏ وه وديا a a‏ ع ميد م E a‏ 
م ت ا ا 
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3 3 0 5 کر 2 8 ` -  *‏ 1 ۹ 
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05 اذك أن! SE‏ الچ 565 EE‏ در HE‏ دان ااا فی امج الصحيه عع 
1 


EEE E |‏ فنا بالمكاب عليها فان ذلك يعنى ي اله کا کاک 


5 


حااكت EES ١ 5 E N‏ لك د القانو ثبة E EE‏ دصر 


CS‏ عد 
تخ وت ااه ل ا د ا E‏ ا د المكاى د ب اي ب و ع ل يد 
ہے س ٠. ٠. x e‏ مد مذ 10-8 0-8 r‏ لور ف 
الجرمنة فونه اشن سان عناصن الجريمة کی حجن 8 اكيت كاله 4 القانى نيك 


E‏ تشر خم 1 حلت عنح ب ا کرت الت 5 عنب النتيجة. ۹ والتكييف |! ت 
ES‏ ل :حالة تخلف ركن للجريمة مما ينينى عليه عدم 


قيامها وعدم العقاب عليهاء.. : ولت EE‏ اسنتيهاذهنا مد نطاة و العتان علي 
الحاولة غين حاتت للأصل إا لي يقرره المذهب الشخصي من العقاب على 
كل حالات الاستحالة . وخطة الشارع جديرة بالتأييد: فمن غير المقبول أن 

نتطلب للجريمة بصفة عامة أركانا معينة. فان عاقبنا عليها باعتبارها محاولة 
أغفلنا هدد الاركان:وقلنا بتو قي العتقابن على الرغح من انكفاء بوش 


العقاب على أفعال لا خطر منيا على الحف:ة والمصالح التي يحميها القانون م 


ا 





م بأ بد حضر هد 58 در أل الشثارع شك نص ن في المادة ENS‏ اة العقه بأء على نو فده 
ea 0 5 ۴‏ لض ات 1 1 = E‏ 5 
e‏ سل کان كاحي الجريد ليها a‏ التطريج عير حامل». وهي حال 


تشد فخا الجر سس حه کا تي کت ولل EE‏ بال استحالة + القانوتية. ذلك ان هذا النص کک 
تكست ± 3 E EEE E‏ 93 فى ا 5 EEE‏ ج س حر الاجياضص ° 3 مستمدة مں ل اعتيار ت خاصهك 
- 5 ت 5 3 . - 


2 نا رص 2 3 صلب دن تقوم اة نظرية عاء مهة. ويؤيد ! ذلك المو ضع الذى تخير دا لشار ع ل ليذا 


م ۰ 
٠‏ مد ص عد 
1 : و س i‏ 5 
1 8 0 
سدح هم اکر شه بس *: لتخصعةث لا اھ ص + نيلد الجر د 5 
3 د 39 ا - م ١‏ 9 م 


ا 12516 ع[ 0 





۴ ومع ذلك يلا حط أن اتجاه القضاء اللبداتي هى التوسع فى العقان عل الحريية الستحيلة. .بن 
فی ذلك کا کت EET E GEESE‏ نية: فقد قضى بأدانة مشهمين يحيازة ونقل كمية من Ee‏ 
س e~‏ ا ا 

EEE 2 1‏ ى لخن ا ی ی مک ا ا اا ی ار رقم ١١‏ فى 
SF E‏ اوري : ارو 
١ 00 5 -‏ ا 2 ا TAN re‏ ر 2 
E A REE E‏ ا نيه ١514‏ ص ١‏ ' ؟). وقضيم 0006 
حاول تشويه وجه فتاة سائل ضارا ذالم تقترن المحاوى له بالنتيجة المقصود: ر بسيب خارج عن 
ص af.‏ روم 9 


إرادة المتهم كابداز السائل المضر بالماء من قبل شخص ثالث (محكمة التمييز الجزاثية. قرار رقم 
لقضائية اللبنانية ١555‏ ص 753). 


(rt 
0 
صر‎ 
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فما الضرر الذي ينال المجتمع اذا ما استولى شخص على شيء يملكه؛ أو 
أثبت في محرر بيانات تطابق الحقيقةء ان العقاب على هذه الافعال هو عقاب 
على أفعال مشروعة في ذاتهاء واغفال للركن القانوني من بين الاركان التي 
تقوم عليها الجريمة في صورة المحاولة!". 


ليس بين المحاولة والجريمة التامة فارق من حيث الركن المعنوي» وانما 


الجريمة تامة في حين تتخلف منه النتيجة الجرمية اذا اقتصرت الجريمة على 





۲۲ يتبنى القضاء في مصر مذهب التفرقة بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية (نقض‎ )١( 
٣ج‎ ۱۹۲۰ ايار سنة ۱۹۳۲ مجموعة القواعد القانونية ج۲ رقم 754 ص 8:55 نيسان سنة‎ 
وتنتهج محكمة النقض‎ .)٠ ص‎ ٣٤ ج ه رقم‎ ١91759 كانون الاول سنة‎ ۲٣ : 08 ص‎ ۲١۷ رقم‎ 
الفرنسية ذات النهج» وان كانت في احكامها الاخيرة تميل الى التوسع في العقاب فقد قضت‎ 
بعقاب شخص حاول اجهاض امرأة مستعملا مادة ليس من شأنها الاجهاض (نقض ؟ تشرين‎ 
القسم الاول ص 91) وعقاب طبيب حاول اجهاض امرأة غير‎ ١4759 الثاني سنة 1574 داللوز‎ 
حامل (نقض ۲ آب سنة ۱۹۳۸ غازيت دي باليه ۱۹۸ القسم الثاني ص 7517). اما القضاء الالماني‎ 
فيتبنى المذهب الشخصي في أوسع صدوره. فلا يستثنى من العقاب على الاستحالة ايا من‎ 
صورهاء فقد قضى بالعقاب في حالة محاولة قتل شخص كان قد مات قبل اتيان المدعى عليه‎ 
فعله. ومحاولة ارتكاب احتيال على الرغم من ان المال الذي يحاول المدغى عليه الاستيلاء عليه‎ 
مملوك له» ومحاولة التهرب من الضريية على الرغم من ان المدعى عليه غير ملزم طبقاً للقانون‎ 
ا اترو ال ن‎ 


0 


سجوؤه الجاولة: ويتوتن على ذلك أن الصو الحرمى الذى تین د ان 
بالنسبة للمحاولة في الجريمة هو عين القصد الجرمي الذي يتعين توافره اذا 
كانت الجريمة تامة» فيقوم في الحالين على ذات العناصر ويخضع لعين 
الاحكاء "على مدل ا نقرر أنه اذا كان القصد يتطلب في القتل التام 
نية ازهاق الروح”", وفي السرقة نية التملك» فهو يتطلب نفس النية بالنسبة 
او ی دوفن 


8 ۵ ۴۳ _ القصد الجرمي يتطلب إرادة أحدأث النتيجة 
الجرمية: 


يتصور أن تتجه ارادته الى مجرد المحاولة فيهاء ان لن تحقق المحاولة له 
الى إرادة المجرمء ولذلك لم يكن متصوراً أن تتجه ارادته الى عدم اتمام 
1 اا 0 
Mezger,Lehrbuch, $ 51, S. 379, Mezger-Blei, 5 75, S. 203, Frank, 5 43, (1)‏ 

S. 84, Schönke-Schröder, 5 43, S. 241.‏ 
محكمة التبسيين الجزائية فى 4 شباط سكة ٠۹1‏ (قرار رقم ٠٦٩‏ اساس ۲٠)٥٤‏ شباط ستة 
٩٦‏ (قرار رقم ۰۸ ١‏ اساس 517), ٤‏ آب سنة 1977 (قرار رقم ٤۸٩‏ اساس ۲۸»)٤۷۱‏ شباط 
سنة ١5737‏ (قرار رقم ۹ اسامن ۷ ۳۱)۱۷ أذان سنة 15517 (قرآن رقم 886 افناسن 5 
(5) وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز (الغرفة الخامسةء قرار رقم ٠١١‏ في ٠١‏ حزيران سنة 
أ مجموعة سمير عالية ج .١‏ القسم الثاني رقم ١۹١‏ ص )۸١‏ انه «بانتفاء نية القتل تنتفي 
ماو القكل): 


1ك 


عن محاولتهاء وانما يسآل عن الجريمة التي تقوم بالافعال التي اراد أن يقصر 
ف عله بعلي :فا الا 


566 القصد الجرمى يتطلب إرادة ارتكاب جريمة معينة: 


الملحاؤلة تصرف الى خريدة مغينة نولا يعرف القاتوة وا وة 
أي محاولة في غير جريمة محددة. ويترتب على ذلك أنه اذا لم تتحدد إرادة 
المجرم بالاتجاه الى احداث نتيجة جرمية معينة فلا محل للمحاولةء ولا وجه 
للعقاب الا اذا كان النشاط الذي صدر عنه يعد جريمة قائمة بذاتهاء وكانت 
الإرادة الصادرة عنه تصلح لان تقوم بها هذه الجريمة!: فمن يدخل منؤلاً 
دون أن تكون ارادته متجهة الى ارتكاب جريمة معينة لا يسأل عن محاولة 
ولكن كب وشا عن كتوق جيرية المخزل لاذه لالامتوها ها من انون 


العقوبات). 





)١(‏ فاذا اعتدى ششخص على سلامة جسم غيره اعتداء جسيماء ولكن قبت أن ثية ازهاق الزوح له 
تتوافر لديه» فهو لا يسال عن محاولة قتلء ولكن يسال عن ايذاء بدني يقوم بالافعال التي صدرت 
عنه» انظر محكمة التمييز الجزاتية في ۲ نیسان سنة ۱۹۱۷ (قرار رقم /14؟؛ أساس 588), ٠١‏ 
ان د /11551 اور 19لا اسان 1610): 


Garraud, lI, N°. 223, P. 495. () 


ا 


٠١‏ - أهمية اعتبار القصد الجرمي ركنا للمحاولة: 


يترتب على اعتبار القصد الجرمي ركناً للمحاولة حصر نطاقه 
باستبعاد طوائف من الجرائم لا يعد القصد من أركانهاء اذ يعنى ذلك أن 
ا ر ات و ا هالا تكو ن 
فيها طبقاً للقانون متصورة. وهذه الجرائم طائفتان: الجرائم غير المقصودة, 
والجرائم ذات النتائج التي تجاوز قصد المجرم. 


دن لا مجال للمحاولة في الجرائم غير المقصودة: 


لا يقوم الركن المعنوي في هذه الجرائم على القصدء بل يفترض انتفاءه 
وتوافر الخطأء ومن ثم لم يكن للمحاولة فيها محلء اذ ينقصها دائماً أحد 
أركانها. وعلى هذا النحوء فالفعل المنطوي على خطر يهدد حقاً والصادر عن 
خطأ لا يعد شروعاً اذا لم تحدث النتيجة التي يتمثل فيها الاعتداء على الحق 
وتقوم بها جريمة غير قصدية معينةء ولكن هذا الفعل قد يعد جريمة في ذاته 
اذا كان القانون يعاقب عليه مجرداء أو كان قد أحدث نتيجة تقوم بها جريمة 
غير قصدية أخرى"!: فقيادة سيارة بسرعة في طريق مزدحم بالمارة على 
نحو يهدد بالخطر حياة بعضهم لا يعد محاولة قتل غير مقصودء ولكته قد يعد 
جريمة تجاوز السرعة المسموح بهاء أو جريمة أيذاء غير مقصود اذا أقضى 
الفعل الى اصابةء ولكن لم تتحقق وفاة المصاب. 





Garraud, I, N°. 233, 2. 496, Vidal et Magnol, I, N°. 99, 2. 155, Mezger )١( 
Lehrbuch, § 51, S. 380, Mezger-Blei, 5 75, S. 203. 
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Ek al‏ ا مجال للمحاولة في الجرائم ذأت النتائج التي 
تجاوز قصد المجرم: 


تفترض هذه الجرائم أن المجرم قد ارتكب فعلاً أراد به احداث 
نتيجة جرمية معينة؛ ولكن حدثت نتيجة أشد جسامة لم يتجه اليها قصده 
ودعي ا کو المساولة یر تور ا ی ا 
لكهة a‏ اليتها:فيغني ذلك آن هد أ ركان المضاولة قف افا اة 
لها“ . فالمحاولة لا تتصور فى جريمة التسبب فى الوفاة, ان لا يتجه القصد 
الى اهواف الوقاة الا كانت الحو كاز توا واا راتاي 
على المساس بسلامة الجسم ثم تحدث الوفاة دون أن ينصرف القصد اليها. 
ويصدق الحكم نفسه على كل جريمة أخرى ذات نتيجة تجاوز قصد مرتكبهاء 
مثال ذلك الجرائم المنصوص عليها فى المواد 7 مهن قانون 
العقويات. 


أما جريمة الايذاء المفضي الى عاهة دائمة(المادة ٥١۷‏ من قانون 
العقوبات) فلها وردان افد كن ذأت نة كماو قد ر كنا عمالو 
قصدية عادية كما لو اتجه القصد الى احداث العاهة؛ مثال ذلك أن يصيب 


شخص جسم آخر بنية بتر يده أو فقء عينه. ففى الصورة الاولى لا تتصور 





محجمود محمود مصطفى رقم ۲٠١‏ ص ٠١1‏ ل الدكتور جلال ثروت, الجريمة المتعدية القصد في 


المحاولة» ولكنها في الصورة الثانية متصورة'", ان يتوافر القصد المتجه الى 
E CC El‏ اركافق :ال فقورمية العفا نوهلي 


5 ترجم 0 له الجر“ 


يتا 


: مهيل‎ FAY 


تفترض المحاولة المعاقب عليها أمرين: عدم اتمام الجريمة. وكون ذلك 
كن واكم الى إؤادةة ادوس كالاس الأول كفن السجيد عزن الساولة و اللقويية 
العامة و الان ر اقات يكفل التمميز بين المحاولة الاکن هاو الاك ال 
في التنفيذ التي يعقبها عدول اختياريء فلا يوقع فيها عقاب. 


اقؤعنا ی هنا القوق متحمس فاشتكال الوكة انف فى اکر 
Nad cl Ms‏ 
E‏ للك | E TT‏ مسن 
النشاط الجرمي فيها على مجرد المحاولة يقتضي الرجوع الى نص القانون 
الخاص بالجريمة واستخلاص الكيفية التي يحدد بها عناصر الركن المادي» 


SES Aa N لالسافض 6 كدير لمحف مس‎ aE ENS 
ص ۲۰۷ ۔ الدكتور جلال ثروت. ص ۹۹۸ الدكتور عدتان‎ ٠١ 1 محمود محمود مصطفى رقم‎ 
N لشفي عن‎ 


6 


وبصفة خاصة تحديد الواقعة التي تعد نتيجة جرمية بالنسبة لهذه الجريمة, 
ف اتطبوق لكان ساود انحوي كارو سيان SRS‏ 
تحققت آم لم تتحقق'!". وتختلف الجراتم فيما بينهاء ولذلك لا نستطيع أن 
نضع قاعدة عامةء وانما نكتفي بالاشارة الى بعض الجرائم: لا تتم جريمة 
القتل الا بوفاة المجني عليهء فان لم تتحقق هذه النتيجة؛ فالجريمة في مرحلة 
المشاولة كانت ENS‏ ولا تتم جريمة السرقة الا اذا أخرج 
المجرم الشيء من حيازة المجني عليه وأدخله في حيازة أخرىء فان لم تتغير 
الحيازة على هذا النحى فالسرقة في مرحلة المحاولةء أيا كان المدى الذي بلغه 
المجرم في نشاطه الجرميء ولكن جريمة الحريق تتم بمجرد اضرام النار في 
المكان المراد احراقه سواء اشتعل الحريق أو لم يشتعل» ويعنى ذلك أنه اذا 
وضع المجرم النار فأنطفأت ولم تتلف شيئاً فالجريمة تامة ۰ 


26 الفرق بين العدول الاختياري وعدم اتمام الجريمة 
لاسياب ا ترجم الي إرادة المجرم: 





Frank. § 43, 5. 83, Maurach, 5 43, 433. 01 


1° ص‎ TNO شي 00000000 رد القضائية الليتاتى:‎ 1 8 ETE 


4 2 ا أ ا - - اي . ج‎ nm! 

وأانضر مدان لله حاولة في هج هذه الجر يعهء قرار محكمة التمييز ا لجزائية رقم ١‏ 5 فى ١5‏ شياط سنة 
5 ا 2 2 5 

٤۹ ص‎ ١ ١ 2 2 لنشر د القصانرة‎ ASL 


فك 


تقتضي تشجيع من بدأ في تنفيذ الجريمة على أن يعدل عن اتمامها 
باختياره» وفي تعبير آخر يقدر الشارع أن عدم اتمام الجريمة اختيارا يحقق 
للمجتمع مصلحة ترجح على مصلحته فى توقيع العقاب من أجل البدء قى 
التنفيذ' '. وهذا التفسير يجعل التكييف الصحيح للعدول الاختيارى أنه 
حون عدر هبحل . وقد نص الشارع على هذا الأثر للعدول الاختياري فى 
قوله «ومن شرع في فعل ورجع عنه مختاراً لا يعاقب الا للأفعال التى 
قترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم» (المادة ٠٠‏ من قانون العقويات, 
الفقرة الأخيرة). 


| ديكون العدول 0 اذا كان يدجع الي 0 نفسية کا جد 


ww 


وفي اه يكون 0 56 اذا ل تكن فيه ال 1 01 





Garraud, 1, N°. 234, P. 497, Vidal et Magnol, I, N°. 98, P. 153, Garçon. (1) 

art. 3, N°. 86, Mezger, Lehrbuch, 5 56, S. 402.‏ 
(1) اذا أخذنا بهذا التكييف للعدول الاختياري» فانه يقود الى تعديل التحديد المستقر 5 
لأركان ا لكاو حدمت معدن رك الخالث سجر وعد اتتام اللحرينة :يضرف التظن ع اكان 
اختيارياء أو اضطرارياء فان ثبت بعد ذلك انه ه اختياري اعفي الفاعل مين العقا ب استتانا الى عدر 
محل لا الى تخلف احد اركان المحاولة. وعندنا ان لهذا التعديل ما يبرره: فالبدء في التنفيذ هو الركن 
المادي للمحاولة والقصد الجرمي ركنها المعنوي. اما ركنها القانوني فهو متوافر دون شك ولما 
كانت الحاونة صدوىة الجرينة e‏ عضا زه اتميعوزا قو اذا امتنمع نينا الأزفا السفانة 
EL‏ كي ف النها ركم سي انضاء: E‏ لسي يدايس الخوية E‏ اذا 
اقتضت الصفة الاختيارية لعدم اتمام الجريمة الاعفاء من العقاب كان ذلك لسيب مستقل عن أركان 
اجره هذا اندي لن كن الأ عدوا مصلا ر ذلك ان ااانا ت اللتكحمية ميق سيان 
العقاي'لا تضاح لتعليل انتفاء اا لا ركان و كا تلق وخر الف ال 


بعك 


هذا النحوء فالعدول الاختياري هو العدول التلقائى (02182706م0)5'). وقد عير 
العدول الاختياري: فقد تكون الاشفاق على المجني عليه أو الرغبة في احترام 
القانون آو تعاليم الاخلاق أو الدين, وقد تكون خشية مقاومة المجنى عليه»ء أو 
او ا 


SS تي ال ير‎ oS 
على المجرم عدم اتمام الجريمة*» فإرادة الفاعل لم تكن حرة في عدولهاء‎ 
EE اهنا كان فيه اكر اماد ام مختوص ورمع ليا انها فوا تقال دللنة‎ 
مقاومة المجني عليه فيعجز عن التغلب عليهاء أو أن يتدخل شخص يوقف‎ 
نشاطه كشرطي يقبض عليه أو شخص يناصر المجني عليه في مقاومته أو‎ 
يهدده يشر جسيم أذا استمر في تنفيذ جريمته. وحكم العدول غير‎ 
E NENE 





Garraud, I, N°. 234, P. 498. a 
Frank, § 46, S. 95. (۲) 
ERLE 
وسواء الاسباب التي تفرض على المجرم عدم اتمام الجريمةء ومن ثم لا تلزم محكمة الموضوع‎ )٤( 
١ مجموعة القواعد القانونية ج-‎ ١917 كانون الاول سنة‎ ٠ ببيان هذه الاسباب: نقض مصري في‎ 
0 46 رقم 25 صن‎ 

0 ) محكمة التمييز الجزائية في ٤‏ شباط سنة ١577‏ (قرار رقم ۵ > أساس 505) . ومثال ذلك 
ايضا ان يرفض المجني عليه متابعة تعاطي الشراب الذي مزجت به المادة السامة لشكه في مذاقه أو 
رائحته: محكمة التمييز الجزاتية؛ الغرفة السادسة: قرار رقم 757 في ۲١‏ تشرين الاول سنة 
١‏ مجموعة سمير عالية ج۲ (القسم الثاني) رقم 470 ص .١55‏ 


۹۸ 


وقد يكون العدول مختلطاً من حيث طبيعته. اذ فيه جانب غير اختياري 
وجانب اختياريء ويعني ذلك أنه لم يكن وليد عملية نفسية خالصة: وانما 
عرضت للفاعل واقعة خارجية آثرت على تفكيره وارادته» وجعلته يقف في 
نشاطه الجرميء والفرض انه اذا لم تعرض هذه الواقعة ما كان يعدل عن 
الجريمةء مثال ذلك أن یری شخصاً مقبلاً نحوه أو يسمع صوتاً قريباً منه 
فيعتقد أنه مهدد بالقبض عليه فيوقف نشاطه. وقد تكون الواقعة موهومة؛ كما 
لو توهم آنه يرى شخصاًء أو يسمع صوتاًء والحقيقة أنه لا وجود لذلك. وحكم 
العدول المختلط محل خلاف في الفقه: ففريق يرى الحاقه بالعدول الاختياري 
محتجاً بأن الواقعة الخارجية ‏ حقيقية كانت أو موهومة لا تعدو غير أن 
تكو انها الى اتجاه إرادة الفاعل نحو عدم المضي في الجريمةء والقاعدة أن 
الدوافع لا يعتد بها القانون2". وهذا الرأي معيبء اذ أن الواقعة الخارجية هي 
منشأ الاتجاه الارادي» وهي بذلك تباشر تأثيراً شبيهاً بما تباشره في حالة 
العدول غير الاختياري» الامر الذي ينفي عن العدول أنه اختياري. وذهب رأي 
الى وجوب تحديد العامل الغالب» فاذا كان الإرادة فالعدول اختياري» واذا كان 
الواقعة الخارجية فهو غير اختياري'". ويعيب هذا الرأي صعوية تطبيقهء اذ 
يتطلب تحليلاً دقيقاً لنقسية الفاعل» وليس من اليسير على 


Garraud, I, N°. 234, 2. 499. (١) 
وانظر تطبيقات لعدم اتمام الجريمة لعوامل خارجة عن إرادة المتهم: محكمة التمييز الجزائية,‎ 
١17/0 شباط سنة ۱۹۷۰ء وقرار رقم ۸۱ فى ۷ نيسان سنة‎ ٠ الغرفة الخامسية, قرار رقم ۳۹ في‎ 





وقرار الغرفة السادسة رقم ٠٠۸‏ في ٠١‏ نيسان سنة ١۱۹۷ء‏ وقرارها رقم ١5‏ في ١‏ كانون 
الثاني سنة ١۱۹۷ء‏ مجموعة سمير عالية ج ؛ رقم 5٠48‏ ص 587. 

Vidal et Magnol, I, N°. 98, 2. 154. 
E ام‎ O IR) 


انك 


القاضي القيام به. والصحيح في تقديرنا الحاق العدول المختلط بالعدول غير 
ا اذ لا يكون العدول اختيارياً الا اذا كان تلقائياً راجعاً الى أسباب 
نفسية خالصةء وهذه الصفة التلقائية غير متوافرة فى العدول المختلط؛ إذ 
ليس مرجعه الى نفسية الفاعل وحدها. ويصدق على هذا العدول تعريف 
فرانك للعدول غير الاختياري بأنه «ما كان مفترضاً أن المجرم يريد اتمام 
الجريمة ولكنه لا يستطيع ذلك72". 


وتطبيقاً لهذه القواعد» فان العدول يكون غير اختياري اذا دخل السارق 
مسكن المجني عليه فلم يجد ما يسرقه. ولكنه يكون اختيارياً اذا وجد ما 
يسرق ولكنه لم یره مطابقاً لما كان يتوقعه فلم يستول عليه"". ويكون العدول 
في الاجهاض اختيارياً اذا حاولت الحامل اجهاض نفسها فوضعت في فمها 
المادة المجهضة ثم لم تبتلعها لرداءة طعمهاء ويكون عدو لها غير اختياري اذا 
أحدثت المادة التهاباً بالفم والبلعوم فلم يستطع ابتلاعها. 


511 العدول في نوعي المحاولة: 


فيهاء وتامة, وهي الجريمة الخائبة. والعدول في صورتيه متصور في 
المحاولة الناقصة. أماانا كانت المحاولة تامة قالاصل في الخيية 
ا 20 
Mezger, Lehrbuch, § 56, S. 404, Frank, § 46, S. 95, Chéron, P. O‏ 


Merle et Vitu, N°. 373, P. 261, Decocq, P. 177. 
Mezger, Lehrbuch, $ 56, 5. 404. (Y) 


أن تكون «بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل» (المادة "١ ١‏ من قانون 
العقوبات)» وتوقيع العقاب عندئذ لا يثير شكاًء اذ القانون يقرره» وأهم أمثلة 
لذلك أن يطلق شخص الرصاص على آخر فلا يصيبه على الاطلاق» أو 
يصيبه في غير مقتل» أو يصيبه في مقتل ولكنه «ينجى من الموت بعامل 
العلاج الفني الذي لاقاه». 


ولكن هل يتصور العدول الاختياري فى المحاولة التامة؟ افترض 
قانون العقوبات تنص (في فقرتها الاخيرة) على أنه «يمكن أن تخفض 
العقورات الذكئزة فن هذه اناد عت :القن اتا حال الفاعل سكن اراد 
دون نتيجة فعله». ولا يثور شك فى أن حيلولة الفاعل باختياره دون تحقق 
النتيجة الجرمية هي صورة للعدول الاختياريء اذ يرجع الى اختيار الفاعل 
كان الاصل في هذا العدول الاختياري أن ينفى فكرة المحاولة التامة التى 
تفترض أن الفعل لم يفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة 
الفاعل (المادة ٠١ ١‏ من قانون العقوباتء الفقرة الاولى)'!", وأن يستبعد العقاب 
فخا وک الشناوغ شاءمب لاغ تارات :متسيلة سياس الاب أن 


يكبي لتحي ع ني نئي CTE ORD E‏ سافن ). 
(؟) مما يعني انه اذا كان عدم افضاء الفعل الى مفعول راجعا الى إرادة الفاعل فانه لا يكون 
لااو مل 
(") وهذا الحكم هو المستقر في الفقه والقضاء المصريين. 


©۰ 


يقصر أثره على مجرد تخفيف العقاب'. والشارع يرفض بذلك الآراء التي 
تستبعد العدول الاختياري في المحاولة التامة: فقد قامت هذه الآراء على 
أساس افتراض أنه اذا كان المجرم قد أتى كل ما يلزم لتنفيذ الجريمة ومع ذلك 
لم تتحقق نتيجتهاء فلا بد أن يكون مرجع ذلك الى أسباب خارجة عن 
ارادته» ومع أنه يتصور اتيانه كل الأقعال التنفيذية ثم عدم تحقيق النتيجة 
بناء على ارادته» كما لى أعطى المجني عليه سما ثم عدل عن مشروعه الجرميء 
فأعطاه ترياقاً أفسد أثر السم وحال دون تحقق الوفاة, أو ألقاه في الماء 
لاغراقه ثم انتشله فأنقذ حياته. وقد خلطت هذه الآراء بين العدول الاختياري 
في الشروع التام والتوبة الايجابية ناه :0دوم»:) على الرغم من الفارق 
بينهماء اذ التوبة تفترض تمام الجريمة بتحقق نتيجتها ثم سعي المجرم بعد 
ذلك الى اصلاح ضررهاء في حين يفترض هذا العدول أن النتيجة لم تتحقق 
على الاطلاق”. 





)١(‏ مجمل هذه الاعتبارات ان المجرم قد استنفد كل نشاطه الجرمي دون ان يخالجه الندم الذي لم 
يرد اليه الا في لحظة متآخرة نسبيا لا يجوز ان يصل التسامح معه ‏ من اجل ندمه هذا الى حد 
اعفائه من العقاب. وانما يكفي مجرد تخفيفه. 

0 ش .90 Rossi, cité par Garçon, art. 3, N°.‏ 
الافنقاة قو افزو ةق دي ااه الذكتوو دكات E‏ د 

(؟) يشترك العدول الاختياري في نوعي المحاولة من حيث افتراضه ان ماديات الجريمة لم تكتمل 
جميعاء وان كان مقدار النقص في حالة المحاولة الناقصة اكبر منه في حالة المحاولة التامة. ففي 
الحالة الاولى لم يتحقق جزء من النشاط والنتيجةء اما في الحالة الثانية فان النتيجة وحدها هي 


التي لم تتحقق. 


وعلى هذا النحوء فالفرق بين نوعي المحاولة لا يقوم على أساس أن 
العدول الاختياري متصور في أحدهما دون الآخرء وانما أساسه اختلاف 
صورته وأتره في كل نوع: فاذا كانت المحاولة ناقصة:؛ فان العدول الاختياري 
يتخذ صورة موقف سلبي يتخذه المجرم بدءا من مرحلة معينة من مراحل 
تنفيذ الجريمة: اذ الفرض انه بدأ في تنفيذها ولكنه لم يتم ذلكء ولذلك يتحقق 
العدول بكفه عن اتيان الاقعال التالية التى تلزم لاتمام الجريمة: فاذا رفع 
االحرم حصا لنضوي لعا لي كا كته اذا فكي العدون الالعترارى 
أن يمتنع عن أنزال ضربته 3 آنا آنا كاقة المحاولة تامة. فان العدول 
الاختياري يتخذ صورة فعل أيجابي يفسد به المجرم آثار عمله السابق 
ويحول بذلك دون أن يؤدي الى تحقق النتيجة الجرمية اذ الفرض أنه قد 
قام من جانبه بكل الأفعال التي يسعه القيام بها لتنفيذ الجريمةء وأن النتيجة 
توشك أن تتحقق كأثر لهذه الأفعالء فيتعين أن يأتي فعلاً ايجابياً يحبط به 
عمله السابق. وبالاضافة الى ذلك؛ فان دور العدول الاختياري في المحاولة 
الناقصة هو الاعفاء من العقاب» أما دوره في المحاولة التامة فهو مجرد تخفيقه 


E 


م 


جواز 


Mezger, Lehrbuch, $ 56, S. 406. 1‏ 
ومع ذلك فثمة حالات استثنائية يقرر فيها الشارع الاعفاء من العقوية أى تخفيفها وجوبا استتادا 
الى النوية الأييجابية: انطن المؤان ۹۷.1۷04 4 هن قاتون العقوباك و هده الأحكاء لا تمت 


57 مرحلة الجريمة التي ينتج العدول الاختياري فيها 
أثره: 


لا ينتج العدول الاختياري أثره فيحول دون العقاب الا اذا كان سابقاً 
على لحظة تمام الجريمة وسابقاً كذلك على لحظة توافر أركان المحاولة. فاذا 
تمت الجريمة استحق مرتكبها عقابهاء قلا يجديه بعد ذلك ندم عليها أو 
اصلاح لضررهاء فالتوبة الايجابية لا أثر لهاء وتعليل ذلك أن الاهمية 
القانونية للعدول مقتصرة على المحاولة دون الجريمة التامة!". واذا توافرت 
م الجريمة لأسباب غير راجعة الى إرادة المجرم فقد 
استحق العقاب» فلا يجديه بعد ذلك أنه عدل اختيارا عن تكرار فعله على الرغم 
من أنه كان ن يستطيع ذلك: فمن أطلق النار على عدوه بنية قتله فلم يصيه فقد 
توا فوت ادك ن المحاولة وتعين العقاب» وانقضت بذلك المرحلة التي كان 
متصوراً أن يكون للعدول فيها تأثيرء فلا يجديه القول بأنه كان يستطيع أن 
يطلق غار انا > ومع ذلك فقد أحجم بارادته عن ذلك. 


۸“- أثر العدول الاختياري في المحاولة الناقصة: 
يترتب على العدول الاختياري في المحاولة الناقصة عدم توقيع العقاب 





Garçon, art. 3, N°. 22, Vidal et Magnol, I, N°. 106, P. 167, Donnedieu )١( 
de Vabres, N°. 225, P. 144. 


مأ ىَ E‏ م E‏ ما 
2 فب فلك وهنا ] حو وخدصه al AEG‏ وق ون 
ما e‏ ب ا SE‏ اصح es rS‏ د ب 
الج ت عار EEE‏ لمح EEE‏ اك د ا 0 
1 سن 3 5 52 الها او 3 لوده ١ ١‏ ر ف نلاس بان وا حك 
ا : 9 3 3 1 
2 ات الل اه ع ا ا ا ل الل لاي | 7 2 
قر الشار 2 || /: حلص کی ار ھمں ر دی حصن ر چ هد مهار ! 
ا يعاقب الا للأفعال التى اقترفيا وكانت تشكل بحد زاتيا حر اتم ١المارج ١‏ . + 
E ee 2 5‏ 2 
حب كأنو ؛ العقوبات: الفقرة الاخيرة) 
CS iS‏ 1 7 1 
3 أذا دا 0 2 ح 3 r E‏ 4 ل أله 5 م < E‏ دأرث حر ا اد 
ve‏ 3-5 4 25 م خت 1 0 9 و 
ا عا ع دا عار مح ولا قيه. ۾ لك ممأة دأعتاره فر نگ حر لم 


غليعة ياعكيانه مهافلا قينا ولکته قد يعاقب باعتياره مرد a‏ 
الخيس نان 
آأثر العدول الاختياري فى المحاولة التامة: 
« انا ال القاقفل محص اادد د یں تتنحة قمثنةه فك ملحي بض 


العة 2 ل بات المقب ردت r‏ الماح حمنى الطلدسسن» 0 ١‏ 3 5 د 5 


x ای‎ 


Garraud. I. N°. 234. P. 499. Donnedieu de Vabres. NE SSIES 
Schönke-Schröder, ؟‎ +46, S. 265. 
Miezger. Lehrbuch, § 56. S. 407. ( 


ودلالته تيعاً لذلك على تضاؤل خطورة شخصية المجرم» أما علة وقوف أثره 
عند التخفيف دون الاعفاء من العقوبة على نحو ما يترتب عليه في المحاولة 
الناقصةء فهي أن المجرم قد أتى قبل عدوله جميع الأفعال التنفيذية للجريمة, 
مما يعني أنه قد فعل كل ما كان في وسعه أن يفعله» ويقتضي ذلك وقوف 
التسامح معه (أي مكافة على عدوله) عند مجرد التخفيف. والتخفيف الذي 
يقرره القانون يرد على العقوبات المقررة للمحاولة التامةء وهى بدورها مخففة 
بالنسبة للعقوبات المقررة للجرائم التامة' ). ويعني ذلك أن التتخفيف ازاء 
عقوبة الجريمة التامة على درجتين7". 





المكخاولةء آي قصويد الخراقم الت حاف القانون على الحاؤلة نيوا رقيات 





(؟) أثر العدول الاختياري في التخفيف مقتصر على المحاولة التامة فى الجنايات: اما اذا كانت 
المحاولة التامة في جنحة فلا محل للتخفيف لعدم وجود نص يحدد مبدأه ومقداره. 





5 غخطة الشارع في تحديد الجرائم التي يعاقب على 
المحاولة فيهاأ: 


SNE ea لعا اسان‎ as 
OR N IE E العا له‎ EO ET 
E RE ET TS 
من قانون العقويات‎ ۲١ ۲ ذلك» وقد عبر الشارع عن هذه القاعدة فى المادة‎ 
القافة لز انها لات القن وكن‎ E لقن لك لمكا فى على الحاولة توفي‎ 
NS Rg عقا فق كاد نا‎ OE لاله‎ e 
u سيد‎ e الخد نه[ كانس السويي سبيت انها ل‎ 
a وكسنا كل لاف كآذا قلت عبان الشوينة قله حنلوية الها‎ 
وقد يبلغ ذلك الحد الذي تزول فيه جدارتها بالعقاب'!". وتطبيقا لذلك؛‎ 
حضوينة ولذلك عانق القاعدة العامة أن جعاقك‎ a هيصن عا‎ E 
على المحاولة فيهاء أما الجنح فهي أقل جسامةء ولذلك كان الأصل في المحاولة‎ 
فيها آنها غير جديرة بالعقاب» ما لم ير الشارع أن بعضها على قدر واضح من‎ 
الخطورة بحيث تمثل المحاولة فيها القدر من الجسامة الذي يجعلها جديرة‎ 
بالعذان "جو لكالقات فى القبايةا نلينة الخطن ولد رك لو يكن محل لعفا كل‎ 
ارفا‎ 


Garraud, I, N°. 247, P. 523. 01)‏ 
(؟) تحديد الجنح التي يعاقب على المحاولة فيها يقتضي مراجعة نصوص القانون لاستظهارهاء 
وأهم NE‏ لاون (المادة 047) والسرقة (المادة ١‏ ) والاحتيال (المادة 15) والغش 

بالمهاجرة (المادة 174) واغتصاب الاسم التجاري (المادة 17/). 


955 الجراكم المستبعدة من نطاق المحاولة: 


تحكمها قاعدة عامة» وانما المرجع في تحديدها الى نصوص القانون» ومن 
SO‏ ليشي اكوا الا مب اقم هقافرو شونا انا 
جرا ةالقم القاض وه الت ا سالارا فا قد سيق أن أشنا 
اتی ادن مها الجراقه غير اقفر نة و الراك اد الاح التي تاور 
اا 


٣‏ _-_ الجرائم السلبية البسيطة: 


كانت ار و ا فيه غين وو 
يعاقب القانون في هذه الجرائم على احداث نتيجة جرمية بحيث يمكن القول 
بفشل المجرم في تحقيقها على الرغم من محاولته ذلك» وإنما يعاقب على 
سلوك سلبي في ذاته» فاذا نسب اليه هذا السلوك فجريمته تامة» وان لم 
ينسب اليه فلا جريمة على الاطلاق» وليس بين الوضعين وسط. أما اذا كانت 
الجريمة ذات نتيجة:؛ كامتناع الأم عن ارضاع طفلها بنية احداث وفاته. 





Garraud, I, N°. 246, 2. 521, Mezger, Lehrbuch, § 50, S. 773. (۱( 


قالمحاولة فيها متصورة'", كما اذا اكتشف امتناع الأم قبل وفاة الطفل وأمكن 
اتنقاذة: فالفر كن أن للجومة نحيجة: وآن المجحرزع يحاول بمسلكة اللىي 
تحقيقهاء فمن المتصور أن يفشل في ذلك على الرغم من مسلكه'". 


۲ - مقدار العقاب على المحاولة 
۷٤‏ _ خطة القانون في تحديد مقدار العقاب على المحاولة: 


الأصل أن عقوبة المحاولة هي عقوبة الجريمة التامةء وقد أفصحت المادة 
٠‏ من قانون العقوبات عن هذا الأصل فقي قولها «كل محاولة لارتكاب 
متا فنقدى a O‏ سدوف ف[ N SDE E‏ 
كذلك. ولكن الشارع لم يطلق هذا الأصلء بل أجاز للقاضى تخفيف العقاب 
وفقاً لشو انط حددها تختلف با ختلاف ها اذا كانت المحاولة ناقصة ا 


Carrara, cité par Garraud, I, N°. 246, 2. 521, Mezger, Lehrbuch, § 50, S. (١) 

520 ٠ 

(؟) وقد حدد الشارع الركن المادي لجريمة على نحو لا تتقبل به محاولة: فاما ان يتحقق كاملاً واما 

الا يتحقق على الاطلاق؛ وهذه الجرائم لا تخضع لقاعدة عامة؛ وانما اكتشافها يقتضي البحث في 

ا مكال ذلك حرينة اساءة الاككتيان (ابلانة ۷ من قأتون العقويات )نظن مؤلفنا؛ خراك 
الاعتداء على الاموال في قانون العقوبات اللبناني» رقم 477 ص 478. 


6ه 


العقاب على المحاولة؛ استتبع ذلك المساواة بين عقوبتها وعقوبة الجريمة 
التامةء اذ تتوافر هذه الإرادة في المحاولة على ذات التحو الذي تتوافر به في 
الجريمة التامة. ولكن الاضافة التي أوردها الشارع على هذا الأصل تكشف 
عن ترجيح للمذهب الموضوعي: فالمحاولة أقل إضراراً بالمجتمع من الجريمة 
التامةء اذ تقتصر على مجرد تهديد الحق أى المصلحة بالخطر فى حين تنزل به 
الجريمة التامة عدواناً فعلياًء والخطر أقل اضراراً بالمجتمع من العدوان, 
ويستتيع ذلك أن تكون عقوبة المحاولة أخف من عقوبة الجريمة التامة. وعلى 
الرغم من هذه المحاولة في التوفيق؛ فقد غلب الشارع المذهب الشخصي. ان قد 
عله ادا م E‏ الأضل هيا اما المذهب اللر ضوعن فع اقا 
عليه القيد الوارد على الأصل فحسب» وقد كان الشارع منطقياً فى خطته. ان 
تتسق مع خطته العامة في المحاولة التي تقوم على انحياز واضع للمذهب 


E‏ ا 


الجنايات: 


ا 


١‏ - اذا كانت العقوبة المقررة للجناية التامة هي الاعدام جان أن يحكم 
من أجل المحاولة الناقصة فيها بالاشغال الشاقة المؤبدة أو الاشغال الشاقة 


(0) أمومظهر لهذا الاتكياز هو تيه الذفي اا صي في تمدو ولالة تحال السرم في اتك 
وبيان حكم الجريمة المستحيلة. 


و أت 


ga‏ كاتف العقوية القورة SE‏ أمدفال القن 
المؤبدة جاز أن يحكم من أجل المحاولة الناقصة فيها بالاشغال الشاقة المؤقتة 


" - واذا كانت عقوبة الجناية التامة هي الاعتقال المؤبد جاز أن يحكم 
من اجل المحاولة الناقصة فيها بالاعتقال المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس 


سنن . 


هه 


بوذا فون الفانون هن لحل الكقانة الخاىة SERE We‏ 
المؤقتة أو الاعتقال المؤقت جاز أن يحط منها من النصف الى الثلثين. 


1 2. التخفيف الجوازي في المحاولة التامة فى الجنايات: 


حددت ضوابط هذا التخفيف المادة ٠١١‏ من قانون العقوبات» ونجملها 
على الوجه التالى: 


١‏ - اذا كانت العقوبة المقررة للجناية التامة هي الاعدام جاز أن يحكم 
من أجل المحاولة التامة فيها بالاشغال الشاقة المؤبدة أو الاشغال الشاقة 


المؤقتة التي تتراوح مدتها بين عشر وعشرين سنة. 


” - اذا كانت العقوبة المقررة للجناية التامة هى الاشغال الشاقة المؤيدة 
جاز أن يحكم من أجل المحاولة التامة فيها بالاشغال الشاقة المؤقتة التى 


تتراوح مدتها بين سبع سنين وعشرين سنة. 


۳ - وأذا كانت العقوية المقرر للجناية التامة هى الاعتقال المؤيد جان أن 
يحكم من أجل المحاولة التامة فيها بالاعتقال المؤقت الذي تتراوح مدته بين 


٤‏ - واذا كانت العقوبة المقررة للجناية التامة هى الأشغال الشاقة 
المؤقتة أو الاعتقال المؤقت جاز أن يحط منها حتى : تصقها. 


ويلاحظ أن مدى التخفيف أوسع في المحاولة الناقصة منه في المحاولة 
التامة. مما يعني في العمل أن تكون عقوبة الاولى أخف من عقوية الثانية. 
ويعلل ذلك أن مقدار ما خطاه المجرم فى مشروعه الجرمى اذا كانت المحاولة 
N‏ ا ابوه فى الجا 
الاولى أقل اضراراً بالمجتمع منه في الحالة الثانية. 


حددت مدى هذا التخفيف المادة ؟ ٠١‏ من قانون العقويات (في فقرتها 
الذاكنة | الح كقصى على أن نويه الترويضة خلج الكامة ركد e‏ 
عق تعد في مسار" ابلط و 
الحاقنة »تقوم هذه القاعدة هلي التفوقة مين الهاولة LAAN‏ والعارلة 
التامة وجعل مدى التخفيف بالنسبة للأولى أوسع منه بالنسبة للثانية» وذلك 
أحذا بالاعتبارات التي سلفت الاشارة اليها: فاذا كانت المحاولة ناقصة جاز 


o1۲ 


لمعيو ا لفقو O EEE‏ اذا انهم نكا وله نام 
e E‏ مكوق الى E‏ اهيدي 





)١(‏ يعني الطابع الجوازي للتخفيف ان من حق القاضي ان يحكم من اجل المحاولة بالعقوبة المقررة 
للجريمة التامة» ولا يكون مخطثاً في تطبيق القانون اذا نطق بالحد الاقصى لها. والتخفيف الذي 
نص عليه الشارع مقتصر على العقوبة الاصلية؛ ولما كان نص التخفيف بطبيعته استثنائي اقتضى 
ذلك قصره على العقوبة الاصلية: فاذا كانت للجريمة التامة عقوبات فرعية أو اضافية او كانت 
حالة المجرم تتطلب تدبيرا احترازياء انزل ذلك دون تعديل بالمجرم الذي وقف نشاطه عن حد 
ا 


o1 


| 





YA‏ تمهيد: 


يضم الركن المعنوي العناصر النفسية للجريمةء ويعني ذلك أن 
الحريمة ليست كياناً مادياً خالصاً قوامه الفعل وأثاره» ولكنها كذلك 
كيان نفسي. ويمثل الركن المعنوي الاصول النفسية لماديات الجريمة 
والسيطرة النفسية عليها": ذلك أن هذه الماديات لا تعني الشارع الا 
اذا صدرت عن انسان يسأل عنها ويتحمل العقاب المقرر لهاء واشتراط 
صدورها عن انسان» أي اشتراط نسبتها اليه في كل اجزائها يقتضي أن 
تكون لها أصول في نفسيته وأن تكون له عليها سيطرة ممتدة الى كل 
أجزائها. 


وللركن المعنوي آهمية أساسية في النظرية العامة للجريمة: فالأصل ألا 
جريمة بغير ركن معنوي» وهذا الركن هو سبيل الشارع الى تحديد المسؤول 
عن الجريمةء اذ لا يسأل شخص عن جريمة ما لم تقم علاقة بين مادياتها 
ونفسيته» وهذا الركن في النهاية ضمان للعدالة وشرط لتحقيق العقوبة 
أغراضها الاجتماعية: اذ لا تقبل العدالة أن توقع عقوبة على شخص لم تكن 
له بماديات الجريمة صلة نفسية) ثم ان هذه العقوبة لن تحقق للمجتمع 
غرضاً لأن هذا الشخص فى غير حاجة الى الردع والاصلاح اللذين تسعى 
اليهما. ٠‏ 


ااال ممم س 


Frank, S. 132. (۱) 
Mezger-Blei, § 51, S. 139. 0 


553/6 _ ماهية الركن المعنوي: 


قوام هذا الركن ‏ كما قدمنا -الأصول النفسية لماديات الجريمة 
والسيطرة النفسية عليهاء ومن ثم كان هذا الركن في جوهره «قوة نفسية» 
من شأتها الخلق والسيطرةء وهذه القوة هي «الإرادة»". ولكن الركن 
المعنوي لا يقوم بإرادة أيا كانت وانما يتطلب القانون فيها شروطاً حتى 
تكون «معتبرة» قانوناًء أي ذات أهمية قانونية. ويفترض الركن المعنوي بعد 
ذلك اتجاه الإرادة. على نحى معين يحدده القانون بالنسبة لكل جريمة. وهذا 
الاتحاه مرتبط يماديات كل جريمة» اذا هو اتجاه اليهاء وتوصف الإرادة 
المتجهة على هذا النحى بأنها «إرادة جرمية»» وهذه الإرادة هي جوهر الركن 
اوت 


6 التحليل القانوني لماهية الركن المعنوي: 


r نازر‎ E لفو اج‎ EE ET 
الكو هيآ اورا الى ادات فين اتروع اللنرينة: و ركع ذلك‎ 
نلاحظ أنه اذا أسبغ الشارع على الفعل ونتيجته صفة غير مشروعة فهو‎ 
ينهي الافراد عنهماء ومن ثم كان نص التجريم مصدراً لأوامر ونواهي‎ 
1 نوحية الى الأقزاه ارف اعدم الل فين اروغ اي الااتكوق‎ 
اا ا ا و‎ 
النهيء فقامت الصلة بينهما وبين الماديات الجرميةء كانت الإرادة بدورها‎ 


ااا سس سس سيم 


Garraud, I, N°. 252, P. 531. د‎ 


كانت الصلة بينها وبين الماديات الجرمية مصدراً تستمد منه هذه 
اأ 


والأوادة الحرمية دليل على خطورة شخصية المجرم» وهي مظهر لهذه 
الشخصية, لآنها وسيلة تعبير عنها في ظروف معينةء وهذه الإرادة تربط 
بين ماديات الجريمة وشخصية المجرم فهي حلقة اتعثال ب ا ا 
وتكشف هذه الحقيقة عن دور الركن المعنوي في توجيه العقوبة الى أغراضها 
الاجتماعية: فمن أهم هذه الاغراض أن تكون العقوبة علاجا لما تنطوي عليه 
شخصية المجرم من خطورة» وفي وسع القاضي عن طريق الركن المعنوي 
أن يكشف عن نوع ومقدار هذه الخطورةء وأن يحدد العقوبة الملائمة لذلك. 
ولكن ليس معنى ذلك أن الركن المعنوي عنصر في الشخصية الجرمية» وأن 
الاساس الاول لتقدير العقوبة هو خطورة هذه الشخصية. فالركن المعنوي 
عنصر في الجريمةء وهو يختلف من جريمة لأخرى ولو اتحد المجرم فيهما'"'» 
والاساس الاول لتحديد العقوبة هو مقدار الخطورة التي تكشف الجريمة عنها 
وان كان مختلفاً عما تنطوي عليه شخصية المجرم» وعلى القاضي بعد ذلك أن 
بعتد بخطورة هذه الشخصية كاعتبار ثان يستعمل وققاً له سلطته التقديرية 
کي يحلل العقوية الملائمة. 


.۸ انظر مؤلفنا من النظرية العامة للقصد الجنائي» رقم ۸ ص‎ )١( 

Mezger, Lehrbuch, $ 6, S5. 275. () 

Beling: Grundziüge des Strafrechts, § 23, S. 41, Mezger, Lehrbuch, § 34, () 
5. 254 Schönke-Schröder, § 51, Vorbem, S; 359. 


)ذه 


01 النظرية المعيارية للركن المعنوي: 


تدحا أ وهر ار كن العنوق هو والارادة السزمية ريغتي ذلك ان 
الإرادة مجردة غير كافية لقيام هذا الركن» وانما يتعين أن توصف بأنها 
«جرمية»», وهذا الوصف تكييف قانوني يتمثل فيه تقويم القانون لهذه 
المتاافة روكب علي رشقي القطوية الشياوية الى LECE‏ التكيوت 
عنصراً في الركن المعنوي"". وحجتها في ذلك أن الإرادة اذا تجردت من هذا 
التكييف فهي غير صالحة ليقوم بها هذا الركن: فالقوة النفسية في ذاتها غير 
TT‏ المقراو الى مجالنياهة اللفير ف رويط لكان الوكن 
المعنوي يقوم على نوعين من العناصر: عناصر نفسية وعناصر معيارية. 
و مهفا ال ور الول يقر قر اک اوي 
مالم يثبت أن الإرادة قد اتخذت اتجاهاً مخالفاً للقانون وأن التكييف الجرمي 
رق انلها 


5 العلاقة بين الركن المعنوي والركنين القانوني 
والمادي: 


العلاقة بين الركن المعنوي والركن القانوني وثيقة: فلا وجود للركن 
المعنوي مالم يتوافر الركن القانوني: ذلك أن الإرادة لا توصف يأنها جرمية 





Frank, S. 132, Max Ernest Mayer, Der allgemeine Teil des deutschen 1) 
Strafrechts, 5. 201, Mezger, Lehrbuch, § 33, S. 248, Mezger-Blei, § 49, S. 
136. 


OY ۹ 


الجرمية للإرادة: وهى عنصر في الركن المعنويء لا تتوافر لها الا اذا اتجهت 
الى ماديات توافر الركن القانوني بالنسبة لهاء فاتصقت بالصفة غير 
المضروعة. فالركن القانوني على هذا النحو مصدر للركن المعنوي, والتحقق 
من تجريم القانون للفعل سابق دائماً على القول بتوافر الركن المعنوي' '. 


أما الصلة بين الركن المعنوي والركن المادي فواضحة كذلك: فالركن 
المعنوي انعكاس لاديات الجريمة فى نفسية المجرم, فالإرادة تتجه الى هذه 
الماديات, ومن ثم كان تحديد الركن المعنوي لجريمة مفترضاً تحديد مادياتهاء 
والقول بأن الإرادة قد اتجهت اليها. ويعني ذلك أن دراسة الركن المادي 
لجريمة تسبق دراسة ركنها المعنوي وأن تحديد عناصر الثاني متوقف على 
بيان عناصر الأ ول. ٠‏ 


۲۳ _ تقسيم الدراسة: 


تقتضي دراسة الركن المعنوي للجريمة البحث في صوره المتنوعة 
واستقراء الاحكام التي تخضع لها كل صورة منهاء وهي تقتضي بعد ذاك 
البحث في فكرة الجريمة السياسية وأحكامهاء اذ هي تستند - في المقام 
الال الع الدافع الذي حمل على ارتكابهاء والدافع بطبيعته لصق 
دراسة الركن المعنوي للجريمة. 


Mezger, Lehrbuch, 5 50-5254 (١١ 
حدد الشارع في الفصل المخصص للركن المعنوي تأثير الدافع على العقوبة فاعتيره عذرا‎ )١( 
مشففااذا كان شريفاء وظرفا مشددا اذا كان شائناء وسببا لوجوب الحكم بالغرامة في يعض‎ 
الحالات. وهذا التأثير للدافع يتصل بدراسة السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوية: اذ هو‎ 
اعتبار يرسم له كيفية استعمالهاء ولذلك رأينا ان الموضع المنطقي لدراسته هو القسم الثالث‎ 

المخصص للنظرية العامة للعقوية والتدبير الاحترازي. 


ه5١‎ 





TAÊ‏ كتميلكد: 


الركن المعنوي إرادة جرمية» وتستمد الإرادة هذه الصفة من اتجاهها 
الى ماديات غير مشروعة: هي الماديات التي تقوم عليها الجريمةء ويحدد 
القانون صور هذا الاتجاه وكيفيته. ولاتجاه الإرادة الجرمية صورتان 
رئيسيتان: القصد الجرمي وبه تكون الجريمة مقصودة: والخطأ وبه تكون 


6" الفروق الأساسية بين القصد الجرمي والخطا: 


الفرق الأساسي بينهما هو اختلاف في مقدار سيطرة إرادة المجرم 
غل ماديات الجريمة: فهذا القدر أكبر في القصد منه فى الخطأء فالإرادة 
تسيطر سيطرة فعلية شاملة على ماديات الجريمة عندما يتوافر القصدء أما 
اذالم يتوافر سوى الخطأ فان نطاق السيطرة الفعلية للإرادة يقتصر على 
بعض ماديات الجريمة فى حين تكؤن غلاقتها بالبعقى الآخن متحصصرة في 
فهرم زأكاة اللسيطرة ١‏ ون كسما لد تفرك اا كان الصو فى 
حالة القصد ‏ يعلم بكل ماديات الجريمة ويريدهاء اله حون وتو افر ننانه 
سوى الخطأ يقتصر نطاق علمه وارادته على بعض هذه الماديات» فلا ينسب 
اليه بالنسية لسائرها سوى أنه كان يستطيع أن يتوقعها وأن يحول دونهاء أو 
أنه توقعها فعلاً ثم اعتمد على احتياط غير كاف للحيلولة دونها""'. 
Hellmuth Mayer, Strafrecht, 5 37, S. 244. (۱)‏ 
Jacques Bernard Herzog. La prévention des infractions involontaires con- 6‏ 
tre la vie et ['intégrité de la personne humaine, in "La prévention des infrac-‏ 


tlons contre la vie humaine et I'intégrité de la personne", vol. I, (1956), P. 
217. 


OoO¥ o 


E الكطا نكوهيان انهاه اوانمابن لك‎ E CE ORT 
بينهما أن الاتجاه الارادي في حالة القصد كان الى نتيجة جرمية: كما لو‎ 
أطلق خض الفا فرت اعدا رة ا سا اها الفط قنفة رهن ات‎ 
الارادي لم يكن الى هذه النتيجةء كما لى أطلق شخص النار ليصيد حيواناً‎ 
فأصاب انساناً فقتله» اذ كان الغرض الذي اتجهت اليه الإرادة هى اصابة‎ 
الحيوانء ولكن حدثت وفاة المجني عليه دون اتجاه ارادي اليها(". فالإرادة‎ 
تتجه الى الفعل والنتيجة في حالة القصدء ولكنها تتجه الى الفعل دون‎ 
انعد ةد جالة لخدا ران كح كنا عالاقة سد موادي رريخ عن اومتها‎ 
وبين النتيجة.‎ 


FA“‏ 53 تقسيم الدراسة: 


يتضمن هذا الفصل البحث في صورتي الركن المعنوي 
للجريمة» ويقتضي ذلك أن نخصص لكل منهما بحثاً على حدة: فاذا ما 
فرغنا من ذلك تعين التساول في بحث أخير عما اذا كان الشارع يعرف جرائم 
مادية بحتة تقوم على الرغم من أنه لم تتوافر لها أي من الصورتين 


الغدانقةن: 


6 





.١١ ص‎ ٠١ انظر مؤلفنا في النظرية العامة للقصد الجنائي, رقم‎ )١( 
(؟) الاصل في الجرائم ان تكون قصدية والاستثناء ان تكون غير قصدية:؛ ومن ثم كانت‎ 
القاعدة القاضية بانه اذا سكت الشارع عن بيان صورة الركن المعنوي في جريمةء فمعنى ذلك انه‎ 
يتطلب القصد فيهاء اما اذا قدر الاكتفاء بالخطأ لزمه ان يفصح عن ذلك» فاتباع الاصل لا يحتاج الى‎ 
تصريح. ولكن الخروج عليه يحتاج الى ذلك:‎ 

Beling, Grundzüge des Strafrechts, § 23, S. 41. 


o٦ 


المبعحث الأول 


القصد الجرمی 


1 تعريف: 


عرف الشارع القصد الجرمي في المادة ١144‏ من قانون العقوبات التي 
SN O‏ قاطي NEE‏ 
لفظ «النية» في اصطلاح الشارع تعبير «القصد الجرمي»''. وقد أردف 
الشارع بهذا التعريف ذكر صورة ثانية للقصد ضمنها المادة 05 ان 
العقوبات التي نصت على أن «تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النية 
الحرمية الناشكة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع 
حصولها فقبل بالمخاطرة». وهذا النص يضفي على فكرة القصد مزيداً من 
الوضوح: اذ يرسم لها نطاقها الحقيقي ويؤكدها في مجال قد يثور الشك 


حول توافرها فيه. 


ااا سس س 
)١(‏ يؤكد ذلك انه يقابل لفظ «النية» في النسخة الفرنسية تعبير (111]61(1011) الذي يعني القصد, 
ويؤكده كذلك ١‏ ستعمال الشارع فى تعريف القصد الاحتمالي في المادة ١5‏ تعبير «الجريمة 
المقصودة» نسبة الى القصد. 1 ْ 


oY 


ومقوماته. أما المادة 1464 فتحدد عناصر فكرة «القصد الاحتمالي»» وهو 
تحديد لا يخرج بها عن نطاق التعريف العام للقصدء» بل على العكس من ذلك 
تحاول ادخاله فيه» وتجهد من ناحية اخرى في بيان الخصائص الذاتية 
القصد الاحتمالي» وهي کاک وک ااا الدلول العاف الق 


ويبدو من تعريف المادة ۱۸۸ للقصد أن جوهره «الإرادة»» وقد يتبادر 
من ذلك أن الإرادة عنصره الوحيدء ولكن التحليل الدقيق لفكرة القصد يثبت 
أن الإرادة لا تتوافر عقلاء ولا يتاح لها أداء دورها في بنيان القصد» ما لم تكن 
مستندة الى «العلم»» ومن ثم ساغ القول بأن القصد «علم وإرادة»» وساغ 
فار فا على مذو المتمسوية ما وغلي الر غم من تطلت هين 
ادرو ا اف وة وغل اف الا لسن ال متطليا 
لذاته. ولكن باعتباره مرحلة في تكوين الإرادة» وشرطاً لتصورها'. 





)١(‏ تحديد عناصر القصد محل للخلاف في الفقه: فقد ذهبت «نظرية العلم» الى القول بان القصد 
هو إرادة الفعل ثم العلم بالنتيجة التي يحتمل ان تترتب عليه والوقائع التي تعطي الفعل دلالته 
الجرمية: وهي بذلك تستبعد إرادة النتيجة من عداد عناصر القصد. أما «نظرية الإرادة» فتضيف 
الى إرادة الفعل والعلم بالنتيجة إرادة هذه النتيجة وكل واقعة ذات اهمية في اسباغ الصفة الجرمية 
على الفعل. ويدعم انصار نظرية العلم مذهبهم بان إرادة الفعل مضافة الى توقع النتيجة والعلم 
بالوقائع التي تحدد الدلالة الجرمية للفعل عناصر كافية لتوافر القصد. ذلك ان القصد هو إرادة 
مخالفة القانون» فاذا علم المجرم بالدلالة الجرمية لفعله وان من شأنه الاعتداء على حق يحميه 
القانون فلم يثنه ذلك عن اتيانه» بل وجه اليه ارادته؛ فان هذه الإرادة تعد دون شك إرادة متجهة الى 
سخالفة القانوة:ولن تضيف: إزادة النقيهة الى :ذلك حديدا. وتقسيفون الى ذلك أن إرادة التتيحة 
وضع غير متصور في المنطق: ذلك انه لا سيطرة للإرادة على احداث النتيجة: اذ ان حدوثها تمرة 
لقوانين طبيعية لا سيطرة الإرادة الانسان عليهاء ومن ثم كان القول بسيطرة الإرادة على النتيجة 
مفترضاً سيط رة الإرادة على القوانين الطبيعية» وهو ما يستحيل تصوره. اما أنصار نظرية = 


5ه 


و غ افو التعارن لعناخين اع تع له التعريهه القالئ: 
«القصد علم يعناصر الجريمة وإرادة متجهة الى تحقيق هذه العناصر أو الى 
قبولهاأ». ويتسع هذا التحر ت لنوعي القصد: فاتجاه الإرادة مباشرة ا 
تحقيق عناصر الجريمة يقوم به «القصد المباشر». أما اتجاهها الى قبول هذه 
العناصر فيقوم به «القصد الاحتمالي». 


355 خطة الدراسة: 


كل نوع منها. 





= الإرادة فيدعمون مذهبهم بالقول بان العلم وحده حالة نفسية ساكنة مجردة من الصفة الجرمية 
وعن معنى الخطيئة: ولكن القصد في جوهره وضع مخالف للقانون ونشاط نفسي يوصف 
EE‏ ع تناد تسيو ان a‏ . بل لا بد فيه من نشاط نفسي يستهدف غرضا غير 
مشرو ع» هذا النشاط هو الإرادة حين تسعى الى الاعتداء على الحقوق التي يحميها القانون؛ اي حين 
تسعى الى احداث النتيجة الجرمية. وبالاضافة الى ذلك فان اعتبار إرادة النتيجة عنصرا في 
القصد شرط لتكون له حدود معلومة: اذ لو اكتفينا بالعلم مجردا لساغ ان يقال عن شخص قاد 
سيارته بسرعة متوقعا ان يصيب احد المارة ولكن باذلا كل ما في وسعه من اسباب الحيطة ليحول 
قن ذلك انه قونوا فى قري القصب اسك ره ران الفكل ان قر قي ليطا IR‏ حا في لظن 
الها 31 لا يسو غ ان ننفت ق التديمة الى شخص كان راغا عكينا ادلا جه ايلو 
دونها. ونحن نرى ترجيح نظرية الإرادة: فاذا كان جوهر القصد انه إرادة مخالفة للقانون 
فلا يمكن ان يقوم بعلم مجرد, اذ ليس العلم محلا لخطيكة او لوم, وانما الإرادة باعتبارها قوة نفسية 
a E RE ES‏ 
الشارع. وليس من الصواب القول باستحالة اتجاه الإرادة الى احداث سيب الفعل وسلمنا في الوقت 
ذاته بان الفعل سبب النتيجةء ساغ لنا ان نستخلص ان الإرادة هي سبب النتيجة. انظر في تفصيل 
ذلك مؤلفنا من النظرية العامة للقصد الجنائي؛ رقم ١١‏ ص 55 وما بعدهما. 


5 5ه 


المطلب الأول 


العلم 
۹ القاعدة العامة في تطاق العلم: 


تضمن تعريف الشارع للقصد النص على أن الإرادة تتجه الى ارتكاب 
الجريمة على ما عرفها القانون» ويعني ذلك أنها تتجه الى عناصر الجريمة 
التي حددها لها تعريفها القانوني» ونطاق العلم والإرادة مرتبطانء فما تتجه 
اليه الإرادة يتعين أن يحيط به العلم أولاً. ومن ثم نضع القاعدة العامة في 
نطاق العلم» فنقرر أنه «يجب أن يشمل جميع العناصر القانونية للجريمة». 
ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة: فثمة ما يخرج من عناصر الجريمة عن نطاق 
العلم» وهو خروج على سبيل الاستثناء وتبرره اعتبارات خاصة بهذه 
ااا 


وقد أفصح الشارع عن القاعدة واستثناءآتها فى النصوص التي حدد 
فيها أحكام «الغلط» (المواد ۲۲۲ - ۲۲١‏ من قانون ا کن الت 
اعتداده به وميز بينها وبين الحالات التي لا يعتد به فيها. ودور هذه 
النصوص في تقرير القاعدة السابقة أن «الغلط» هو «الوجه السلبي للعلم»: 
فحيث يتوافر الغلط ينتفي العلم بالحقيقة؛ ويعني لكا نهنا امك N‏ 
بالغلطء فهو يتطلب العلم بالموضوع الذي انصب عليه هذا الغلطء أي يعتير 
العلم به عنصراً للقصد. أما اذا لم يعتد بالغلط, فمعنى ذلك أنه يستوي لديه 


O 


العلم والجهل بموضوع هذا الغلطء أي لا يعتبر العلم به متطلباً لتوافر القصد. 
وعلى هذا النحىء يتضح أن «نظرية الغلط» هي «نظرية القصد في وجهها 
a a O‏ 
e a‏ كانه فوشن aN RE‏ 
لقا موك السارودق RR E N‏ الصف فى 


Î 8‏ تقسيم الدراسة: 


نتناول بالبحث موضوع العلم ثم نعقب ذلك بتحديد ما يستوي لدى 
الشارع العلم والجهل به» ونختتم الدراسة يعرض لنظرية الغلط. 


ES‏ تمهيد: 


می صو 3 العلم | وأة قعة أي ماديات, وأما تكييف» أي صفات: 
والتكييف بدوره قد يكون قانونياء وقد يكون غير قانوني. 


Frank, 5 59, S. 185, Sauer, Allegemeine Strafrechtslehre § 21, S. 143. (¥) 


of | 


د الوقائم التي يتعين العلم يها: 


نورد فيما يلي بياناً لآهم الوقائع التي يتعين احاطة العلم بها كي يعتبر 
الق كت افر مح الى القاغة 5 العامة من أن الأضل فى و خورف اكا 
العلم بكل واقعة يقوم عليها كيان الجريمة: 


يتعين احاطة العلم بموضوع الحق المعتدى عليه: ذلك أن القصد هو 
إرادة الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون» وللحق موضوعه الذي يتعين أن 
تتوافر له خصائص معينة كي يصلح محلاً للحق وموضوعاً للاعتداء الذي 
يناله. ويتعين علم المجرم بتوافر هذا الموضوع واستجماعه خصائصه 
السابقةء فان جهل ذلك انتفى القصد لديه”: فلا يتوافر القصد فى القتل الا اذا 
وير تكن أن E a E‏ كان ييا" 
E‏ قن ليده اغا A E‏ 
اذا فالئفاة د کا قينا لفل فان اقفن لا سمحي نتواقرا لن وان 
ساغ نسبة الخطأ اليه. 


وتقغين الحاكلة الام يخطورة الفعل؛ ذلك أن إزادة الافتداء على الح لا 


تتصون مالم يكن مقترف الفغل غالا بأن من شأنة احدات هذا الاعتداغ 





ويقتضي ذلك علما بالوقائع التي تقترن بالفعل وتحدد خطورته!!: فمن 
Mezger, Lehrbuch, § 42, S. 308, Sauer, § 21,5. 148. (۱)‏ 
Garçon, art. 295, N°. 49. (۲)‏ 
Mezger, Leipziger Kommentar, § 59, 57 433, Sauer, § 21, S. 145. 59‏ 


or Y 


يرتكب ايذاء بدنياً لا يتوافر لديه القصد الا اذا علم أن من شأن فعله المساس 
المجنى عليه مادة ملتهبةء معتقداً أنها غير ذات خطورة: لا يتوافر القصد 


ا 


وفي بعض الجرائم يتطلب القصد علماً بمكان الفعل وزمانه» وهذه 
الجرائم هي التي يربط الشارع فيها بين الصفة الجرمية للفعل وارتكابه في 
ا ی اها نونغي وا أنه لا کون و على الخن الا اذا 
ارک هنذا الكاية إن اومن د فا كيه المعو لاد في احدى 
ا الا اذا ارتكب في البيت الزوجي (المادة ٤۸۸‏ من قانون العقوبات)» 
ومن ثم لا يتوافر القصد لدى الزوج ولدى شريكته الا اذا علم كل منهما أنه 
يقترف فعله فى مكان له الصفة السابقة. والجرائم المنصوص عليها في المواد 
7490/8817 من قانون العقوبات تفترض ارتكاب الأفعال التي 
تقوم بها فى«زمن الحرب»» ومن ثم لا يتوافر القصد لدى من يتهمون بها الا 
E‏ الحرب وقت اتيانهم أفعالهم. 


وقد يكون من الأركان الخاصة لبعض الجرائم صفة معينة لدى من 
يرتكبها أو لدى المجني عليه فيهاء وفي هذه الجرائم لا يتوافر القصد لدى من 





Garçon, art. 309-311, N°, 64. 3‏ 
وانظر تطبيقا لذلك في جريمة اساءة الاتتمان: القاضي البداثي الجزائي في الدامور؛ قرار رقم ۸٤‏ 
في ؟١‏ أذار سنة 6 , النشرة القضائية اللبنانيهء ٠‏ ص ١١۳٤ء‏ وتطبيقا آخر في جريمة 
الاحتيال: القاضي البدائي الجزائي في الدامورء قرار رقم ۸١‏ في "١‏ كانون الثاني سنة ۰٦۱۹ء‏ 

TY طني‎ OSE UT النشوة التفناف:‎ 


o 


يتهم بها الا اذا علم بتوافر هذه الصفة فيه أو فيمن تقع اعتداء عليه: فالمرأة 
الحامل لا تسأل عن تطريحها نفسها (المادة 55١‏ من قانون العقويات) الا اذا 
كانت عالمة بحملهاء ولا يسأل شخص عن تطريحه امرأة حاملاً (المادة ؟ 1ه 
من قانون العقوبات) الا اذا كان عالماً بحملهاء ولا يسأل شخص عن جريمة 
الخطف دون خداع أو عنف (المادة 517 من قانون العقوبات) الا اذا كان عا 
أن المجني عليه قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره!" 


ويتطلب القصد توقع النتيجة الجرمية محددة وققاً للنطاق الذي يرسمه 
القانون لها'''. ويعني ذلك أنه لا يشترط أن يتجه التوقع الى عناصر جرمية أو 
آثار لم يدخلها الشارع في فكرة النتيجةء ولو كان من شأنها أن تعطيها مزيداً 
من التحديد: فاذا كانت الجريمة قتلاً تعين أن يتوقع الجاني وفاة انسان» وفي 
هذا التوقع ما يكفي لتوافر قصد القتل» فلا يشترط أن يتوقع وفاة شخص 
معين» اذ كل الناس لدى القانون سواءء ولا يشترط أن يتوقع الضيق المالي 
الذي سوف ينال ورثة المجني عليه أو الخسارة التى قد يتعرض لها دائنوه 
أذ أن :ذلك كدير لصتي التكدن لماز في المفيطة o‏ 





)١ )‏ قد تميل السياسة القضائية في بعض البلاد الى افتراض علم المجرم في جرائم العرض 
بحقيقة سن المجني غليه وافتراض علم شريك المرأة الزانية بزوأجها a‏ 
جهلهما. ويبرر هذه السياسة أن السن والزوجية حالتان تحيط بهما العلانية ويشيع العلم بهما 
وتفضحهما المظاهر والملابسات ويبررها كذلك حرص على التشديد على مرتكبي هذه الجرائم: 
واتجاهات هذه السياسة لا تمس الاحكام الموضوعية للقصد., ولكن تتعلق يقواعد اثباته فحسب» 
وق نت هذة السا محكمة التففن السرا ١‏ انان سه 59:2 سوه القواعن العافونية حت 
١‏ رقم ٠٠١ ١‏ ص ۲۷۷ انظر في تحليل هذا القضاء مؤلفنا في النظرية العامة للقصد الجنائي؛ رقم 
ا 

(؟) التوقع 16۷1810١‏ هو علم يميزه عن سائر صور العلم انصرافه الى واقعة مستقبلة» وغني عن 
البيان ان النتيجة تعتبر لحظة الفعل واقعة مستقيلة. 

Mezger, Lehrbuch, 5 43, S. 310. ف‎ 


oft 


ويرتبط بتوقع النتيجة الجرمية توقع صلة السببية التي تربط بينها 
وبين الفعلء اذ ان المجرم حين يتوقع النتيجة: فهو يتوقع بالضرورة كيفية 
تحققهاء أي توقع الآثار المباشرة للفعل التي تتطور لتتبلور في النهاية في 
صم اليه لحري 


واذا توافر للجريمة ظرف مشدد يغير من وصفها القانوني. تعين أن 
يحيط علم المجرم بالواقعة التي يقوم عليها هذا الظرف'"', اذ هذا النوع من 
الظروف يعد في حكم أركان الجريمة؛ فيتعين أن ينصرف العلم اليهء تطبيقاً 
للقاعدة العامة في تحديد نطاق العلم. فاذا جهل الواقعة التي يقوم بها الظرف 
قتف ف مسو وليك ع اا ر م قن ها ول الب فم يدرت 
عنه أثناء ذلك حركة غير مقصودة أصابت جسم المجنى عليه بالأذى لا يسال 
عن سرقة مصحوبة بالعنف» ولكن يسأل عن سرقة بسيطة وايذاء بدني غير 


v~ 


معصول. 
55 العلم بالتكييف: 


يتطلب القصد علماً باكتساب بعض الوقائع التي تدخل في كيان 
الجريمة تكييفاً معيناًء ذلك أن بعض الجرائم لا تقتصر عناصرها على وقائع 





SAUCES 21S. TA FENRIS 8 Schönke-Schröder, § 59, S. (۱) 
3907 

Frank, $ 59, 5. 181, Maurach, SE 2352 الو انان‎ UENO. 5 
Garraud, I. N°. 310, P. 607, Vidal et Magnol, I, N°. 184, P. 342. 
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مجردة من التكييف» بل يعد التكييف الذي تكتسبه بعض الوقائع من 
نوع قتا سد o o‏ والتكويك :ذلك الاحكية الدى 
للعلم بالوقائع. والتكييف نوعان: قانوني وغير قانوني. فالقانوني هو ما 
كباق كلاقيسة ملحي کو ا كن على وا الو فام ال 
تقوم عليها الجريمة بأنها «غير مشروعة طبقاً لقانون العقوبات» وتكييف 
المنقول في السرقة بأنه «مملوك للغير». أما التكييف غير القانوني» فهو ما 
كان استخلاصه متوقفاً على تطبيق أفكار غير ذات طابع قانوني» مثال ذلك 
تكييف الأفعال التي تقوم بها الجرائم المنصوص عليها في المواد 517١‏ 077 
من قانون العقويات بأنها منطوية على «تعرض للآداب والأخلاق العامة أو 
EE‏ هنا 


5 العلم بالتكييف القانوني: 


جوهر القصد الجرمي إرادة مخالفة القانونء» أي إرادة الاعتداء على 
الحق الذي يحميه: ويقضي المنطق أن نستخلص من ذلك آنه يتطلب 
غلم قينا كام بالقاتوق ان $ N Ga‏ القيانون الاان علد 
بوجود قواعد القانون التي خالقها وأدرك قوتها الالزامية. وللعلم 
بالقانون شقان: علم بالصفة الجرمية للفعل» وعلم بالتكييف القانوني 
لبعض الوقائع التي تدخل في كيان الجريمة: وعلى سبيل المثال» فان 
المي لا يجوز متو افر ا لنوى السنازق الأاذا علم بتري این 
لسلوكه. وعلم كذلك بأن القانون يجعل لغيره ملكية الشيء الذي استولى 
فلن 


هد 


اه 


ولا يثير تطلب العلم بالقانون صعوبة في الغالب» اذ أن مرتكب الجريمة 
غالباً ما يعلم بتجريم القانون لقعله؛ اذ الأحكام التي ينص عليها القانون تنفق 
وتعاليم الاخلاق التي يشارك المجرم غيره من أبناء المجتمع في العلم بها 
بحيث يغلب أن يجتمع تجريم القانون ونهي الاخلاق' '. A,‏ من 
الجرائم لا تناقض تعاليم الاخلاق: ولا يستهدف الشارع بالنص عليها غير 
كلام ی ما :| العم على و مدي 
كر الا لاق و ولي حل و لحيو البو نيواود 
والتصدير والاستيراد ..., وقد لا يتوافر العلم بتجريم القانون لدى بعض من 
يقترفونها", فاذا تطلبنا هذا العلم تضاءلت الحالات التى يتوافر فيها القصد, 
وق ةلاق تغطل اككاء القكانون ""دوبداك بمصبح 5 المشكلة: اعتبار 
العلم بالقانون عنصراً في القصد وما تقتضيه مصلحة المجتمع من اغفال 
هذا العلم من بين اشر تسد كي يتاح للقانون التطبيق الشامل. حسم 
الشارع هذه المشكلة عن طريق افتراض العلم بالقانون. 


ه94“ افتراض العلم بالقانون: 


ا سرك من قانون العقوبات على أنه رلا يمكن أحد أن يحتج 


André Françon, L'erreur en droit pênal, Quelques aspects de l'autonomie (1) 
de droit pénal, Direction de Gaston Stéfani, (9S6 P, 243, 

Barrail, Déclarations au colloque des Facultés de Droit, Revue de Science م‎ 
Crim. 1954, P. 211. 

Garçon, art. 1, N°. 90, Jean Radulesco, De Influence de I['erreur sur la (Y) 
responsabilité pénale, (1923), بط‎ 2 
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بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله اياها تأويلاً مغلوطاً فيه». ويقرر هذا النص 
رفض الدفع بانتفاء القصد استناداً الى الجهل بقانون العقوبات» أي الجهل 
بنص التجريم الذي يخضع له الفعل المرتكب» وبذلك يضع الشارع على قدم 
المساواة من كان عالماً بتجريم القانون لفعله قبل ارتكابه ومن كان جاهلاً ذلك 
فالتاني يشبه بالأول عن طريق افتراض علمه بالقانون. وهذا الافتراض غير 
قايل لاتيات العكس ure‏ ع0 uris e‏ 0]مننده65:م: فسلطات الملا حقة لا تكلف 
باثبات هذا العلم» ولا يقبل من المتهم أو الظنين اقامة الدليل على انتفائه. 


ويبرر هذا الافتراض اتفاقه مع الواقع فى أغلب الحالات: فاذا خالف 
الفعل تعاليم الأخلاقء فان العلم بتجريم القانون له يتوافر لدی كل ذي أهلية, 
أما اذا لم يناقض هذه التعاليم» فان العلم بصفته الجرمية يجب أن يتوافر لدى 
كل ذي آهلية كذلك» بالنظر الى ما يبذله الشارع من وسائل يتيح بها هذا 
العلم, فهو ينشر القانون على الناس في الجريدة الرسميةء ثم ان في 
استطاعة كل شخص أن يستفسر عن أحكامه ويحيط بها علماً. فالافتراض 
يقوم على جعل الوضع الغالب قاعدة عامة. 


ولهذا الافتراض نطاق عام: فهو يسري على نصوص قانون العقوبات 
والقوانين المكملة له كافة: فلا تفرقة ترجع الى درجة جسامة الجريمة أو مكان 





)١(‏ يعلل الاستاذ فؤاد عمون هذا الافتراض بان الجهل المستند الى خطأ لا يجوز أن يكون سندا 
للاعفاء من الخضوع للقانون (ص .)2١‏ ويمثل هذا الافتراض الرأي السائد في الفقه والقضاء في 
فرنسا ومصر, انظر على سبل المثال: تمييز فرنسي في ۲۷ كانون الشانى سنة ۱۹۲۹ داللون 
1 م القسم الاول ص 6١‏ ونتفي ددري كن 1[ شراط ريه 040 فوع أعقاء سكي 
النقض: س ۱۲ رقم 77 ص ۲۱۸. 
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ازتكابها ولا اعتدان تفاط شاق ولا عبرة تامع السلطات فى شان فن 
يخالفون بعض النصوص. ولا يقتصر الافتراض على العلم بوجود نص 
الختس يو وروا افيا باه E O O N E‏ 
الك جر قدو شاوه القدكها وميا ارول N a‏ 
فليس للمدعى عليه أن يحتج بأنه ارتكب الفعل معتقداً أن القانون يفسر على 
لحن دح لسر فطلفز انا كار التقسو O OC E‏ تسيو 
الصحيح الذي يفترض العلم به هو ما يقول به القاضي المعروضة عليه 
الدعوى» فالقاضي يقول كلمة القانون7". 


وليس هذا الافتراض مطلقاًء فثمة قيود أوردها الشارع عليهء وثمة قيود 
أخرى تفرضها المبادىء العامة في القانون. 


61 الجهل آو الغلط في شريعة مدنية أو أدارية: 


نصت الفقرة الثانية من المادة ۲۲۲ من قانون العقويات على أنه «يعد 
مانعاً للعقاب... الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو ادارية يتوقف 


)١(‏ وتطبيقا لذلك فانه اذا استقرت احكام القضاء على اعتبار فعل معين مشر وعاء فأتاه شخص 
معتقدا شرعیته» ثم عرض امره على قاض تان من رأيه ان القانون يجرمه. فان هذا الرأي يعتبر 
التفسير الصحيع للقانون: فيفترض علم المتهم أو الظنين به ويكون غلطه غير ناف للقصد., 
فالتفسير القضائي ليس حجة في مواجهة الكافة؛ وأنما تقتصر حجيته على الدعوى التي قرر 
فيهاء وليست له قوة الالزام بالنسبة لما عداها. 


o۹ 


ا ا ي ق 
هي على سبيل المثال؛ فتسوى بها في الحكم جميع الشرام غير الجزاشة. 
ويقرر الشارع بذلك تفرقة أساسية بين النصوص الجزائية على تنوعها التي 
نص على حكمها في الفقرة الثانية من هذه المادة. وتؤدي هذه التفرقة الى 
قبول الاعتذار بالجهل بالنصوص غير الجزائيةء ورفضه بالنسبة للنصوص 
الجزائية!'"'. وتوضيح هذه التفرقة يفتخصي أن أنذكن أن عونا من ارا ال 
تكتمل أركانها ألا اذا اكتسبت بعض الوقائع التي تقوم عليها تكييفاً قانون) 
معينا. وهذا التكييف هو ثمرة تطبيق قواعد قانونية لا تنتمى الى قانوت 
a‏ فاذا جهل المدعى عليه هذه القواعد فقد جهل 
هذا التكييف» وكانت الواقعة في حدود علمه مجردة من الدلالة القانونية التى 
تجعلها صالحة لتقوم عليها الجريمةء وفي هذه الظروف يعتقد أنه ياتى فمل 
2227 فيعد القصد لديه منتفياً: فالسرقة أو الاحتيال أو إساءة الاقتمان 
تنطاب كون الشيء موضوع الجريمة مملوكا لغير المدعى عليه. فان كان ما 
له» آو كان شيئاً مباحاً فلا جريمة. والفصل في الملكية رهن بتطبيق قواعد 
القانون المدنيء فاذا جهلها المدعى عليه أو أساء تفسيرها. فقد يعتقد أنه يأتي 
فعلاً مشروعا: فقد يستولي مكتشف الكنز عليه وهو جاهل حكم القانون الذي 
لا يخوله الا حصة منه فحسبء فلا يعتبر القصد بذلك متوافراً ل0 
وجريمة الزنا خخطاب كون ایروا فا جيل سكف فد . فلا يدو اق 
aT‏ الشريعة a‏ 
ا أني تقرر أن رباط الزوجية يبقى على الرغم من الطلاق الرجعي 
حتى تنقضي العدة, و ا ريا معتقدة أنها قد 
تحررت من قيود الزوجية؛ فلا يعتبر القصد متوافراً لديا 


)١(‏ انظر رقم85؟ ص 57١‏ من هذا المؤلف. 


Rudulesco, P. 27, Françon, 2. 0‏ 
EET‏ محكمة استثناف بيروت (الغرفة ي 058 السام 
ANS‏ 
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هذه 


۷“ - استحالة العلم بالقانون: 


استقر الرأي في الفقه على أنه اذا ثبت أن الظروف التى أحاطت 
بالمدعى عليه عند اقترافه فعله قد جعلت علمه بالقانون مستحيلاً. فان اعتذاره 
بالجهل به ينفي القصد لديه. والاستحالة التى يعنيها الفقه هى الاستحالة 
المطلقة التي تجرد المدعى عليه من كل وسائل العلم بالقانون0". وهذه 
الاستحالة ثمرة القوة القاهرةء مثال ذلك حالة سكان اقليم احتله العديء اذا 
بها!"). 


وعلى الرغم من أن الشارع اللبناني لم ينص على هذا القيد» فانه لا يثور 
لدينا شك في وجود الأخذ به» وحجتنا في ذلك أن هذا القيد يستند الى قاعدة 
دلا تكليف بمستحيل»»؛ فاذا افترض الشارع العلم بالقانون فهو يفترض كذلك 
امكانهء فان انتفى الامكان لم يعد للافتراض ما يبرره. ويدعم هذا الركي كذلك 
أن الشارع تقبل الاعتذار بالجهل بالقانون في حالات لا يكون العلم فيها 
بالقانون مستحيلاً (المادة ۲۳ من قانون العقويات, رقما ۲» ؟), فيقتضى 
ذلك من باب أولى تقيله الاعتذار بالحهل بالقانون في حالات استحالة ا 


به. 





Garçon, art. J. N°. 93, Garraud, I, N°. 307, 2. 603, Merrle et Vitu, RS) 
441, P. 433. 

Tribunal Correctionnel de Vouziers, 20 mars 1941, chronique de jurispIU- (Y) 
denc, Rev. de Science Crim, 1941, P. 187. 
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554 - الجهل دون خطأ: 


ذهبت بعض أحكام القضاء الفرنسي الى القول بأنه اذا كان الجهل أو 
الغلط في القانون قد تجرد من الخطاً فهو ناف للقصدء والفرض في هذه 
الخال ا» الو كته 1 الي لدو لاس ةا اعون وميك لبر عن 
ولم يكن مخطئاً في اعتقاده» لأن كل شخص متوسط العناية والحذر في 
رکا ا تكله ل ا عاط م داك الظارو :وطق علي 
هذا الغلط تعبير (©01020116ا0[ إناعنتزه) » ونرى أن نسميه «الغلط دون خطاً» 
ومثاله الواضح حالة شخص أتى فعلاً غير مشروع» ولكنه يعتقد شرعيته 
لآنه بذل كل ما في وسعه من وسائل العلم بالقانون. 


ووی آنه الى و انحن التق فى التتشتوريع اللائ فة ةة 
المستمد من القواعد العامة في القانون: ذلك أنه إذا e‏ 
في جهله وفي تصرفه الذي أتاه تحت تأثير هذا الجهل - متجرداً من الخطأء 
فلا مجال للوم يوجهه القانون اليه» ولا محل بالتالي لمسؤولية يحملها له. 
وتالاشنافة E‏ لجا اليد اناده 2 كين 
قانون العقوبات» رقما "2 3)» ونعتقد أنه لم يوردهما على سبيل الحصرء فمن 





Cour عل‎ Paris, 11 juill. 1953, S. 1954, 2. 284, Hugueney, Chronique de (1) 
jurisprudence, Rev, de Science Crim, 1954, P. 366, Cour de Pau, 18 nov. 
1953, D. 1954, 2. 229, note F.G., Hugueney, Chronique de jurisprudence, 
Rev. de Science Crim, 1954, P. 543, Cass. 26 janv. 1956, cité par Alfred 
Légal, Chronique de jurisprudence, Rev, de Science Crim, 1957, P. 369. 


Robert Legros, L€lément moral de Tinfraction (1952), P. 53. a 
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الا الا ی عا فالقاعدة كما قدا د ھی بخوزاة القمافن کی اساد 
EM CA oa E oS‏ 
الجهل أو الغلط من الخطأ ‏ وقد يكون ذلك على نحو أوضح - قان المنطق 
يقضي باجراء ذات الحكم عليهما'''. ونتناول فيما يلي التطبيقين التشريعيين 
لهذا القيد مشيرين بصفة عامة الى أن سندهما هو تجرد الجهل من الخطأ: 


- الجهل بالقانون الجديد: 


نصت المادة ۲۲۲ من قانون العقوبات (رقم ؟) على أنه يعد مانعاً للعقاب 
«الجهل بشريعة جديدة اذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت 
فقدوها و اقيرط الوخهة لام وكالجايهد NG‏ بعتي هن ان كي 
تاريخ ارتكاب الجريمة واقعاً في خلال الأيام التلاثة التي تلي نشر القانون 
الذي ينص عليها. والمراد بتاريخ ارتكاب الجريمة تاريخ ارتكاب الفعل المكون 
لها لا تاريخ النتيجة الجرميةء ويعني ذلك أنه اذا ارتكب الفعل خلال الثلاثة 


)١(‏ انظر رقم ۸۱ ص ١57‏ من هذا المؤلف. 
(؟) يبدو ان محكمة الدرجة الاولى الجزائية في البترون (قرار صادر في ٠١‏ كانون الثاني سنآ 
0١‏ النشرة القضائية اللينانية ١91/١‏ ص 147 ؟) قد اقرت نظرية «الجهل دون خطأ» حين قالد 
في شأن متهم حازن وادار آلات ممنوعة طبقأ لقانون اول شباط سنة ١57١‏ انه «يتبين من الاطلا . 
على تعاليم النيابة العامة التمييزية ان هذه النيابة اعتبرت هذه الآلات غير ممنوعة كما ان الدواد 
الرسمية قد سمحت باستيرادهاء وهذه الاعمال جميعا خلقت لدى الفاعل اعتقادا راسخا بان عمله 
مشروع وان الآلات غير ممنوعة قانوناًء ولذا اقدم على اقتنائها وتشغيلهاء خاصة وان مراجع 
قانونية وادارية مسؤولة قد اجازت هذا العمل فكيف بالنسبة اليه وهو الرجل العادي الغير 


otf 


أيام التالية للنشرء ولكن النتيجة تراخت فلم تتحقق الا بعد انقضاء الثلاثة 
ايام» فانه يقبل مع ذلك التذرع بالجهل بالقانون. وغني عن البيان أنه يتعين 
ثبوت الجهل بالقانون فعلاًء ومن ثم فلا اعتذار لمن كان عالماً بالقانون وارتكب 
جريمة خلال الثلاثة ايام التالية لنشره. 


٤٠ ٠‏ - جهل الاجنبي بالقوانين اللبنانية: 


نصت المادة ۲۲۲ من قانون العقوبات (رقم ") على أنه يعد مانعاً للعقاب 
«جهل الأجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة 
مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده أو شرائع البلاد التى 
كان مقيماً فيها»0". ولهذا القيد شروط متعددة: فيتعين أن يكون المدعى عليه 
حاملاً جنسية أجنبية. ويتعين أن يكون قد ارتكب الفعل المكون لجريمته في 
خلال تلاثة آيام من تاريخ وصوله الى لبنان. ويتعين أن يكون فعله مخالفاً 
للقوانين الوضعيةء أي القوانين التي تستهدف كفالة تنظيم المجتمع وفق 
سياسة معينة لا تعنى قواعد الأخلاق أو مبادىء العدالة في شيء: وانما هي 
نتاج نظرة معينة سياسية أو اقتصادية... الى التنظيم الاجتماعى» وأهم 
أمثلة لذلك قوانين الضرائب والنقد وادخال السلع الى البلاد والمرور. وبناء 





)١(‏ أهمية هذا النص هي حين يصدر قانون مقررا وجوب العمل به فور نشره او بعد مرور مدة تقل 
عن ثلاثة ايام» والا فان القاعدة الا يعمل بالقانون الا ابتداء من اليوم الثامن الذي يلي نشره (المادة 
الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم ٩‏ الصادر في ١؟‏ تشرين الثانى سنة ١955‏ المكمل بالمرسوم 
الاشتراعي رقم ٠١‏ الصادر في ١١‏ نيسان سنة 1545). ْ 

(؟) يسند الاستاذ فؤاد عمون الاعتداد بهذا الغلط الى تجرد جهل الاجنبي بالقانون اللبناني من 
الاهمال؛ وهو تعليل يثبت جواز اقامة قاعدة عامة تقرر الاعتداد بالغلط فى القانون اذا تجرد من 
الق 
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على ذلك لا يكون محل لقبول الاعتذار بالجهل بالقانون اذا كان يحمي القيم 
الأخلاقية المشتركة بين جماعة الدول المتمدنة؛ أو يحمى الحقوق اا 
للانسان في المجتمع الحديثء فلا محل لقبول هذا الاعتذار اذا كان الفعل 
ينطوي على اعتداء على سلامة الجسم أو العرض أو الشرف... ويتعين في 
النهاية أن يكون الفعل غير مجرم في قوانين الدولة التي يحمل المدعى عليه 
جنسيتهاء وفير مجرم كذلك في قوانين الدولة التي كان مقيما فيها قبل 
قدومه الى لبنان. وتهدف الشروط السابقة جميعاً الى التحقق من أن الجهل 
بنص التجريم قد تجرد من الخطأ: فاذا كا ن المدعى عليه لبنانياً فقد كان واجباً 
عليه العلم بقوانين بلاده» واذا طالت اقامة الاجنبي في لبنان» أو كان ج الفعل 
مخالفاً للقيم الآخلاقيةء أو كان مجرماً في قوانين بلاده أى البلاد التي كان 
يقيم فيها فجهله بالنص الذي خالف أحكامه مشوب بالخطاء فلا يقبل اعتذاره 
تلن الخو ار 


4 - العلم بالتكييف غير القانوني: 


اذا تطلب عدد من الجرائم اكتساب بعض الوقائع الداخلة في تكوينها 
تكييفاً معيناً غير قانوني» كاتصاف الفعل بأنه «منطو على تعرض للآداب 





(1 )تقوو ارعان الخطيي ان تأثير الغلط في القانون حيث يتقبل الشارع الاحتجاج به هو 
اعتبار الفعل جريمة واستبعاد عقاب فاعله (ج ؟ ص178). وهذا التكييف محل نظر: فانتفاء 
الركن المعنوي للجريمة استنادا الى هذا الغلط يفقدها احد اركانهاء والجريمة لاتقوع الآ اذا توافرت 
لها اركانها جميعاء والصحيح ان هذا الغلط يبقي الوصف الجرمي للفعل» اي وصفه غير المشروع, 
اي الركن القانوني للجريمة؛ ويرجع استبعاد العقاب الى تخلف الركن المعنوي للجريمة. 
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والأخلاق العامة» (المواد ٠۳١‏ - 0727 من قانون العقوبات) أو اتصاف الواقعة 
التى تسىء الى المجنى عليه بأنها «تتال من الشرف أو الكرامة» (المادة ١/5‏ 
5507 اويا عا كات هذا التكييف في ذاته يعتبر - مستقلا عن الواقعة 
التي يخلع عليها - ركناً للجريمةء ومن ثم يتعين علم المجرم به وهذا العلم 
يتعين أن يكون حقيقياً واقعياًء فلا محل البتة لافتراضه. 


والعلم المتطلب هو علم بهذا التكييف على النحو الذي يفهم به في البيئة 
اا لحي اليهاء أي وفقاً للمعنى العرفي الذي تحدده الأفكار 
والتقاليد والخبرة السائدة فى هذه البيئة!'. ومن ثم فلا محل لتطلب العلم به 
على النحى الفني المصطلح عليه لدى آهل العلم أو الفن الذي يقرر لهذا 
التكييف قواعده وأحكامه» اذ المدعى عليه نادراً ما يبلغ المستوى الذي يمكنه 
من هذا العلم؛ فلو تطلبناه لضاق على نحو غير مقبول في نطاق تطبيق 
القانون. 


؟"- ما لا يتطلب القانون العلم به 
5 تمهيد: 


ثمة وقائع وتكييفات لا يتطلب القانون العلم بها لتوافر القصد الجرمي؛ 
فيستوي لديه بذلك علم المدعى عليه بها وجهله لهاء ويعني ذلك أنه اذا ثبت - 





Mezger, Lehrbuch, § 44, S. 328. (۱) 
1 هن‎ SANE SENDE ES 


o4 


ع 


على وجه قاطع - جهله بهاء فان ذلك لا يحول دون اعتبار القصد متوافر 
لىمة: 


٤٠۴‏ - الوقائم التي لا يتطلب القانون العلم بها: 


والوقائع التي تحدد جسامة النتيجة الجرمية؛ والوقائع التي تقوم بها ظروف 


فالشروط التي يحددها القانون كي تتوافر للأهلية الجزائية عناصرها 
تنتج أثرها سواء أعلم بها المدعى عليه أم لم يعلم» اذ تتصل بالتكييف القانوني 
للإرادة وفقاً لقواعد يخاطب الشارع بها القاضي دون أن يكون للمدعى عليه 
شأن فى ذلك". وتطبيقاً لذلك؛ فمن يعتقد وقت الفعلء بناء على تقرير طبي 
سايق أنه مصاب بمرض عقلىء ثم يثبت للقاضى أنه كان في ذلك الحين 
صحيح العقل» يستحق العقوبة المقررة لفعله قانوناً!"". 


وشروط العقاب - كما قدمنا- خارجة عن التكوين القانوني للجريمةء 
وهي تضاف اليها ليتحقق أثرها القانونيء وهو توقيع العقاب'". والقاعدة أن 





Mezger, Lehrbuch, § 43, S. 308, Leipziger Kommentar, § 59, S. 444. (( 
Tullio Delogu, La culpabilité dans la théorie générale de I'infraction, N°. 0 
384, P. 200. 


[6) ا و ن من هذا الولف 


ea ns‏ العا ادا عدن 
بالوقائع التي تقوم عليها أو لم يحط'": فالتوقف عن الدفع شرط عقاب في 
موا لقنا وان احم نامحد و الخدم ينه الصرات I‏ 
االكو رطام فق ييه :نميو الراكر فم IS OE‏ 


يتوقعه. 


ولا يتطلب القانون العلم بالوقائع التي تحدد درجة جسامة النتيجة 
الجرمية ويقوم بها ظرف مشدد لعقايها: فالمجرم تشدد عقوبته وان لم 
يتوقع افضاء فعله الى النتيجة الجسيمة اكتفاء بكونه قد توقع النتيجة الأقل 
جسامة التي ترتبت على فعله مباشرة ثم ازدادت جسامتها بعد ذلك: 
فمرتكب جريمة التسبب في الوفاة (المادة ٠٥٠١‏ من قانون العقوبات) يسأل 
عنهاء وان لم يتوقع موت المجني عليه اكتفاء بكونه قد توقع الأذى البدني 
الذي أصابه أولاً. 


ولا يتطلب القانون العلم بالوقائع التي يقوم عليها ظرف مشدد لا 
يغير من وصف الجريمة. وتفسير ذلك أن هذه الوقائع ليست من أركان 
اعرد وروا لقعي لتاقن دوا عور فيو الا رقاو N E‏ 
التكرانة فالوشاقع الى تقوم غاا إلى ينك و اسايق اط يقاء عليه 
عقاب المجرم» ولو ثبت نسيانه لهاء أي جهله بهاء وقت أن اقترف جريمته 


Frank, 5 59, 5. 177, Delogu, N°. 397, P. 208. )١) 


ه 


2٠4‏ التكييف الذي لا يتطلب القانون العلم يه: 


ان الصورة الوحيدة للتكييف الذي لا يتطلب القانون العلم به هو 
التكييف الجرمي الفعل» والعلم بهذا التكييف مرتهن بالعلم بنص التجريم 
الذي يسبغه عليه. وقد قدمنا آنه - وفقاً لافتراض العلم بالقانون - يستوي 
العلم بهذا النص والجهل به مما يرتبط به كذلك استواء العلم بالتكييف 
الاك ننه اليل 


لال فظوي A‏ 
٠٥‏ _ القرق بين الجهل والغلط: 


الجهل بأمر هو انتفاء العلم به والغلط فيه هو العلم به على نحو يخالف 
الحقيقة! ولك شك الل وشا سلجي فى فين بمذل القائط و ها 
ايجابياً. وعلى الرغم من هذا الفارق يتحدان في الحكم' “: ذلك أن القصد 
يفترض علماً بحقيقة وقائع معينة» قان انتفى هذا العلم انتفى القصد بدوره؛ 
والجهل يعني انتفاء العلم بالواقعة, ل ا 
O TEC CRT‏ ¿ العلم بحقيقة الواقعة. ونقتصر 
فيما يلى تبسيطاً للتعبير على استعمال لفظ «الغلط» للدلالة على جميع 
الحالات التى ينتفى فيها العلم بالحقيقة. 


م ا ا ت ج د 
)١(‏ قتي عن البيان ٠‏ اته اذا اورد القانون قيودا على افتراض العلم بالقانون» فمودى ذلك تطلبه العلم 
الفعلي بالقانونء وبالتكييف المستخلص منه في مجال تطبيق هذه القيودء » واعتداده في هذا المجال 
بالغلط الواقع في القانون والتكييف القانوني. 

Radulesco, P. 10, Françon, P. 228. (Y) 
Radulesco; P. 11. 
.9۱ ص‎ °٤ الدكتور محمد زكي محمودء آثار الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية (۱۹1۷) رقم‎ )٤( 
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7 الغلط القانوني والغلط المادي: 


الغلط القانوني هو ماانصب على قاعدة قانونية ‏ سواء آفرغت في 
نص أو لم تفرغ ‏ وعلى التكييف المستخلص منهاء أما الغلط المادي فهو 
ينصب على واقعة ذات كيان مادي. وقد فصل الشارع بين أحكامهما: فالغلط 
القانوني بينت حكمه المادة ۲۲۲ من قانون العقوبات» في حين بينت أحكام 
الغلط المادي المواد 55 - ۲۲١‏ من قانون العقوبات. والغلط القانوني أبمسط 
حكماً من الغلط المادى» اذ أن افتراض العلم بالقانون يقود الى المساواة بين هذا 
العلم والجهل به؛ ويعني ذلك أنه - فيما عدا الحالات التي تطبق فيها قيود 
الافتراض - لا ينفي القصد. أما الغلط المادي فأحكامه متسمة بالدقةء ونبينها 


لاو 
٤4¥‏ _ القغلط الجوهري والغلط غير الجوهري: 


معيار التمييز بين النوعين هو أهمية الواقعة التي انصب الغلط عليهاء 
Eg OEE‏ مها كن يدو هبد :مقر زكرا ENE‏ 
وا تنوف عاذ كان الك فر لا رسلاب العاف بدا نا لدان قي لتر 
جوهري. وأهمية التفرقة بينهما أن الغلط الجوهري ينفي القصد في حين لا 
يترتب هذا الآثر على الغلط غير الجوهرئ''. وقد بينت حكم الغلط الجوهري 





Maurach, $ 24. S. 248, Sauer, § 21. S. 145, Garçon, arl. 1. N°. 95, Gar- )1١ 
raud, 1, N°. 303. P. 595, Radulesco. P. 106. Françon. P. 231 Merle et Vitu, 


N°. 435, P. 428. Decocq. P. 209. 


المادة 5 5١‏ من قانون العقوبات التي نصت على أنه «لا يعاقب كفاعل أو 
محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من أقدم على الفعل بعامل غلط مادي 
واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة». وبديهي أن الغلط في عنصر مكون 
للجريمة هو غلط جوهري.ء اذ القصد يتطلب علماً بهاء ومن ثم يكون الغلط 
AE‏ الك ركه مك الملنة ERN‏ 
فهو لا يحول دون العقاب على الجريمة المقصودة:, باعتباره لا يحول دون 
ا 


زق غات التهن السادق الى ذلك أنه واذا وق الغلط على أحن الظروف 
المشددة لم يكن المجرم مسؤولاً عنه». ويعد الغلط في ظرف مشدد يتطلب 
القانون العلم به وهو الظرف الذي يغير من وصف الجريمة ‏ غلطاً 
جوهرياًء ولكن تأثيره محصور في نطاق الواقعة التي انصب عليهاء فهو 
يحول دون المسؤولية عن الجريمة مقترنة بهذا الظرف» ولكنه لا يحول دون 
المسؤولية عنها في صورتها البسيطة. 


واذا كان الغلط الجوهري نافيا للقصدء فقد لا ينفي المسؤولية الجزائية: 
اذ قد يبقى المسؤولية غير القصدية»ء اذا كان ثمة خطأ وكان القانون يعاقب 
علني )فول ا جريمة غير مقصودة!"!. ويتضح بذلك آنه لا تناقض بين 
الغلط وقيام الجريمة غير المقصودة:؛ فقد يتخذ الخطأ صورة غلط انصب على 





)١(‏ ويعني ذلك ان هذا الغلط ‏ على الرغم من كونه جوهريا ‏ فهو يبقي المسؤولية القصديةء وان 
كان يحصر نطاقها في الجريمة السابقة. 
Garraud, 1, N°. 30, 2. 606, Radulesco, 2. 120, Françon, P. 238. 00‏ 
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أحد أركان الجريمة: فمن يضع على جسد المجني عليه مادة ملهبة وهى يعتقد 
الا ضرر منهاء ومن يطلق النار في اتجاه انسان وهو يعتقد أنه يطلقها في 
اتجاه حيوان قد وقعا في غلطء وغلط أولهما متعلق بخطورة الفعلء وغاط 
تانيهما منصب على موضوع الفعل» وكل منهما يسأل عن جريمة غير 
مقصودةء وقد اتخذ الخطأ فيها صورة الوقوع في غلط كان في الوسع ومن 
الواجب عدم الوقوع فيهء وبغير هذا الغلط ما كانت النتيجة الجرمية تتحقق, 
وما كان الاعتداء تبعاً لذلك ينال الحق الذي يحميه القانون. 


وغني عن البيان أنه اذا لم يكن الغلط وليد خطاء فلا قيام المسؤولية 
قطء إذ قد انتفى الركن المعنوي في صورتيه: فالممرضة التي تعطي المريض 
جرعة من دواء قد وضع فيه شخص في غفلة عنها سماً وفي ظروف لا 
ينسب أليها فيها أهمال قط لا تسأل عن وفاة المريضء» فغلطها ناف لقصدهاء 
وتجرده من الخطأ ناف بدوره للمسؤولية غير المقصودة. وقد أحملت هذه 
الأحكام المادة 4 من قانون العقوبات في قولها «لا يكون الغلط الواقع على 
فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعاً للعقاب الا اذا لم ينتج عن خطاً 
ا 


ونورد فيما يلي حالات للغلط يدق الحكم فيها. 
N‏ الغلط في النتيجة الجرمية: 


اذا توقع المجرم نتيجة غير التي تحققت فان الغلط يعد جوهرياً اذا 
اختلفت النتيجتان في قيمتها القانونىء» أما اذا تساوت قيمتهماء فالغلط غير 


oo 


جوهري' !. وتتساوى النتيجتان قيمة اذا اتحد حكمهما في القانون, 
وتختلفان اذا ميز القانون بينهما في الحكم. وأظهر حالة تختلف فيها قيمة 
النتيجتين هي حالة ما اذا كانت احداهما مشروعة والأخرى غير مشروعة, 
وفيها ينتفي القصد. مثال ذلك أن يتوقع المجرم أن تكون نتيجة قعله 
ا يوان سحي قي الل ال و اسان و ف ا 
في قيمتهما كذلك اذا اتحدتا في الصفة غير المشروعةء ولكن اختلفتا في 
نوع الجريمة التي تقو SS‏ 
فعله هي قتل حيوان مملوك للغيرء فاذا بالنتيجة التي تتحقق هي وفاة 
اتسجتان. 


ا النتيجة (00[6060 12 ١ه٣ءع)‏ هو الخلط بين موضوعين 
كل منهما صالح لأن تتحقق النتيجة الجرمية فيه واصابة المجرم أحدهما 
معتقدا أنه الآخرا '': مثال ذلك القاتل يريد ازهاق روح شخص معين فيزهق 
4-5 فحن لخن معتقداً أنه من يريد قتله» والسارق يريد الاستيلاء على 
شيء ولكن فعله ينصب على شيء آخر معتقداً أنه ما كان يريد الاستيلاء 
a N aE‏ نه سمي على GE TE‏ 


Mezger, Leipziger Kommentar, 5 59, S. 442. 1)‏ 
(؟) يطلق على هذا الغلط في العادة تعبير «الغلط في الشخص او الشخصية 061501186 10 611:01», 
وقد آثرنا تجنب هذا التعبيرء لان دلالته قاصرة على الحالات التي يكون موضوع النتيجة فيها 
شخصيا كالقتل او الايذاء البدني» ولا يتسع للحالات التي يكون موضوعها فيها شيا كالسرقة 

والاحتيال. 


oof 


فالنتيجة لها ذات القيمة القانونية أيا كان موضوعها” e E‏ 
تحديدا مجرداً ويرى فيها مجرد الاعتداء على الحق دون أن يعنيه الموضوع 
الذي نضادف انها تحفقت فيه: فالشانع يحمي الكق'فى الحياة ووقدن جدارة 
ديه كون المجني عليه شخصاً معيئاً أو شخصاً خر 


ووو كج من نيو لخر وات د ي غيره: E EE‏ د ييه 
0 لل ار م أى فروعه سبي لتشديد عقابه (امادة 
تكون لها في ذاتها قيمة قانونيةء كما لى اعتقد المجرم أنه يطلق النار على 
شخص لا تربطه به صلة» فاذا به يقتل أصلاً أو فرعاً له. فهل يعتير هذا القاما 
جوهريا فيسأل عن قتل مقصود غير مشدد آم يعتبر غير جوهري فيسأل 
عن القتل المشدد؟ نعتقد أن المسؤولية تفتصر على القتل غير المشددء فالأمر 
ع اح س 
Garçon, art, 1, N“. 103, art. 295, N°. 51, Garraud, 111‏ 
V, N°. 1855, P. 149, Roux, 1. $ 52, P. 180 et note au Sirey 1922. 1. 149,‏ 
Vidal et Magnoi, I, N°. 184, P. 342, Donnedieu de Vabres, N°. 136, 2. 84,‏ 
Radulesco, P. 151, Françon, P. 233, Merle et Vitu, N°. 452, P. 445, Mez-‏ 
ger, Lehrbuch, 5 43, S. 313, Schönke-Schröder, $ § 59, S. 398, Welzel, 5 13,‏ 

5.65 
(؟) انظر تطبيقا لذلك: محكمة التمييز الجزائية فى ۲ كانون الاول سنة ١7‏ (قرار رقم لاك 
أساس ۸۰). 


oof 


تعلق بغلط انصب على ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة: وهذا الغلط 
ينفي المسؤولية عن الظرف المشدد''. وقد أقرت هذه الأحكام الفقرة الأخيرة 
من المادة ۲۲١‏ التي أحالت الى القواعد العامة فى الغلط اذا كان واقعاً «على 
فون االتعشى داري برو رست زللم ده 11 كا سس اليو يه نشعي الى aa‏ 
كرفا شونا ليا كان ان افيه جو هی وتي عير مالاا کون اا 
غير جوهري. 


يفترض الخطأ فى توجيه الفعل أو الحيدة فى الهدف (ءuاء (abberati0‏ 
ولكنة الم يو اننا اعبات تهنا تس شو اوهو مركن الصوية اراك 
اشعال النار فى مسكن معين فقذفه بالمادة الحارقة التى أخطأته وأصايت آخر 
يجاوره'". والمشكلة التى يثيرها الخطأ فى توجيه الفعل هى تحديد تأثيره 
على لقص : هل نتفه آم ييه مستؤافر]؟ أحايث على ذلك اة 5 ؟ من 
قانون العقوبات في قولها «اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها 





Garçon, art. 299, N°. 19. (۱)‏ 
الدكتور عدنان الخطیب» ج۲ ص ۱۸۳ _ الدكتور محمد زکي محمود» رقم ۲٤۹‏ ص 1 ."١‏ 
EIEN AEE‏ دن NEES E N Eg‏ 
موضوع غير الذي أراده المجرم» ولكنهما يختلفان في أن الخطأ في توجيه الفعل لا يفترض غلطا 
لإن جره ا a e‏ العرامه متفقها اذه ]أ كر واساوجهة عله إلى 
ER E E‏ لتقا بره 


© ت 0© 


وضع قاعدة عامة تحدد تأثير الخطأ في اصابة موضوع الفعلء أيا كان نوع 
هذا الموضوع'. وهذه القاعدة تتفق مع المبادىء العامة ی REE‏ عناصر 
توقع المجرم النتيجة في هذا المعنى وأرادهاء فتوافر لديه كل ما هو متطلب 
لقيام القصد الجرمى”". ونستطيع أن نضيف الى هذه القاعدة تفصيلة لا 
ا 
)١(‏ وقد تبنى هذا النص الرأي السائد فى الفقه: 
Vidal et Magnol, I,‏ ,594 م ,302 Garçon, art. 295, N°. 56, Garraud, I, N°.‏ 
N°. 184, P. 343, Radulesco, P. 160, Merle et Vitu, N°. 452, P. 445, Decocd,‏ 
P. 210, Frank, 5 59, S. 181.‏ 
دقو راي الذي وه م الكمهيز ارت ور ار ر کن فر ی 
من القسم المخصص لاجتهادات المحاكم الاجنبيةء قرار الغرفة الجنائية رقم 1" فى ۲۸ ابار سنة 
SG NSS‏ 1*1 توقر اوها رقم 1.11 فى ٠14‏ مقترين لقنن 
بماك لجس" كاردا روي 515 هن 111 انود ايها رقم 11 eC E‏ 
المجموعة السابقة رقم ١975‏ ص .٠١56‏ 
(؟) وقد اقر القضاء اللبناني هذا الرأي مستندا الى ذات التعليل: محكمة التمييز الجزائية في 3 
سكم ی اجو م و یا یں واا قور ا 
المقصود»» ١1‏ خادون! لواو ل شن 5 (قرار رقم )ساس ۸1( وفيه قالت: «ان الخطأ في 
الرماية د دحيو شيك في المناصيو الجر وردان في الشرار انار عن و تاره 


هه 


يمس جوهرها: هو أننا نرى أن تضاف الى المسؤولية القصدية عن الجريمة 
التي تقوم باصابة الموضوع الذي تحققت النتيجة الجرمية فيه المحاولة فى 
جريمة كانت تتحقق باصابة الموضوع الذي أخطأه الفعل» قفي المثال السايق 
يسال المجرم عن قتل مقصود بالنسبة لمن أصابه فقضى عليه» وعن محاولة 
في قتل بالنسبة لمن أراد اصابته فأخطأه» وتجتمع الجريمتان اجتماعاً 
معنوياًء فلا توقع سوى أشد العقوبتين”". وسندنا في ذلك» أنه قد توافرت 
ابتداء جميع أركان المحاولة بالنسبة للموضوع الذي أخطأه المجرم فلا يمسوغ 
في المنطق القانوني أن يصرف النظر عنه لمجرد أنه قد توافرت أركان الجريمة 
لمارا لشي نل سبو الكو نالسر من مساو N‏ وك تمن a‏ 
ارتكاب جريمة تالية لها" . واذا أصاب المجرم الموضوعين معاء كما لو أطلق 
رصاصة واحدة أصابت من كان يقصده فقضت عليه» وأصايت بالاضافة 
الى شخصاً آخر فقتلته كذلك» فالمسؤولية القصدية تقوم عن الجريمتين اللتين 
تجتمعان اجتماعاً معنوياً. فتوقع عقوبة واحدة» ولكن الشارع اعتبر 





١١7 وقد تبنى هذا الرأي قاضي الاحالة لدى محكمة استئناف البقاع: قرار رقم ۲۱۲ اساس‎ )١( 
أشي مانا وق بتاعي راذا‎ EO قي اتشعوية الذو ل 441 والفغيرة التكيافية‎ 
خاق الخطا راا ف و عليه كحض للد كمه على الشورع ف او‎ 
e ف وينوي انها كو سيم ب ةالح ادكه انا اناو لخدا امياد فى الكضتزيي:‎ 
من القول بوجود جريمة الشروع بجانب القتل التام» وكانت الواقعة ان المتهم حاول قتل شقيقه‎ 
لخلاف بينهما فاصاب الرصاص شخصا حاول التدخل للتوفيق» وقد اعتبر القاضي المتهم‎ 
مسؤولا عن الشروع في قتل شقيقه الى جانب مسؤوليته عن قتل المتدخل.‎ 

(؟) ونحن بذلك نرفض الرأي الذي ذهب الى القول بالمسؤولية ‏ في حالات الخطأ في توجيه الفعل - 
عن شروع في جريمة بالنسية للموضوع الذي لم يصبه وجريمة غير مقصودة بالنسية للموضوع 
الذي اصابه» اذ ان الفعل لا يتصور ان يكون مقصودا وغير مقصود., ثم ان خطأ المدعى عليه في 
ا موشيوع a‏ ليس :علطا فى الشيعة a E‏ مجورا قد ات 
اليها الإرادة اتجاها صالحا لان يقوم به القصد. 


OOYY 


تعدد الضحايا على هذا النحى ظرفاً مشدداً. فنصت "١‏ من قانون العقوبات 
(الفقرة الثانية) على جواز زيادة النصف على العقوبة المقررة للجريمة 
الق ويبرر هذا التشديد ازدياد جسامة الضرر الاجتماعي للفعل بما 
يقتضي ازدياداً مقابلاً في مقدار العقاب!". 


255 القلط فى علاقة السيبية: 


قدمنا ان القصد يتطلب توقع علاقة السببيةء ولكن ما يتوقعه 
المجرم يندر أن يحدث بحذافيره» فثمة اختلاف في الغالب بين كيفية 
التتسلسل السببي كما يتوقعه وكيفيته كما يتحقق فعلاًء ويعني هذا 
الاختلاف غلطأ في علاقة السببيةء فهل هو غلط جوهري أم غير 


جوهري؟ 


و ی سي ب رمخ ر ر ےک ی ن ج ےک د 
)١(‏ الهيئة الاتهامية في بيروت في ۲۰۷ كانون الثانى سنة 65 لغەل: ۹۸9 ص ۳۲ وائظ 
رأي المستشار المخالف فرانسوا ا وقد رجح الرأي المشار اليه فى الحاشية رقم (۲) ص /051. 
(؟) اذا كانت الجريمة قتلا واصاب الفعل شخصين» وكان المتهم فاا اصاية احدهما فقط فلا 
يطبق على المتهم التشديد الذي تنص عليه المادة 544 من قانون العقوبات. ويفترض ارتكاب القتل 
القصود على شخصين أو اكثرء اذ يفترض هذا الظرف قصد قتل شخصين على الاقل؛ وهى ما لا 
يتوافر عند الخطأ في توجيه الفعل. واذا كان الشخص الذي تعدى اليه اثر الفعل اصلا اى فرعا المتهم 
فلا يطبق عليه التشديد الذي تنص عليه المادة 1 من قانون العقوبات ويفترض ارتكاب القتل على 
أحد اصول المجرم أو فروعه. اذ يفترض هذا الظرف اتجاه القصد الى قتل الاصل او الفرع» وهو ما 
لا يتحقق في هذا الموضع. محكمة التمييز الجزائية الغرفة الخامسةء قرار رقم ٠‏ في ۲۸ أذار سنة 
۲ العدل ۱۹۷۲۳ ص غ 5؟. 


مهاه 


نعتقد أن هذا الغلط يكون جوهرياً اذا كان الاختلاف السابق يمثل أهمية 
قانونية» وتكون له هذه الأهمية اذا كان الشارع يتطلب حدوث النتيجة عن 
طريق تسلسل سببي معين» أو يعلق على حدوثها عن طريق هذا التسلسل 
أهمية خاصة: أما اذا لم تكن لهذا الاختلاف قيمة في نظر القانونء لأنه 
يستوي لديه حدوث النتيجة عن طريق آي نوع من التسلسل السببيء فالغلط 
غير جوهري» ويسآل المجرم عن النتيجة التي حدثت بكيفية لم يتوقعها كما 
كان يسأل عنها لى حدثت بالكيفية التي توقعها". فاذا أطلق شخص النار على 
عدوه الذي يقف على سطح بناء متوقعاً أن يصيبه اصابة مميتة فيقضى 
OE‏ اعدانة:معنيدن ف اذك الو لفكلا ذو نو يمقر طهر ابن 
بالارض ووفاته» أى هاجم شخص عدوه وبيده مسدس معد للاطلاق قدافع 
المجني عليه عن نفسه فاصطدمت يده بزناد السلاح قانطلقت منه رصاصة 
قضت عليه؛ فان المجرم في الحالين يسأل عن قتل مقصود» ولا يكون لغلطه 
في علاقة السببية تأثيرء اذ أن الشارع لا يتطلب في جريمة القتل حدوث 
الوفاة عن طريق وسيلة معينة أو تسلسل سببي معين. أما اذا كانت الجريمة 
مما يتطلب القانون حدوث النتيجة فيها عن طريق وسيلة أى وسائل معينة 
كجريمة الاحتيال: فان غلط المدعى عليه حين يتوقع أن تتحقق النتيجة عن 
طريق تسلسل سببي غير الذي يحدده القانون فتحدث عن طريق التسلسل 
الذي ينص عليه القانون, يعتبر غلطاً جوهرياً وينتفي به القصد. 


Mezger, Lehrbuch, 5 43, 5. 312, Leipziger Kommentar, § 59, 5. 442, (1) 
Schönke-Schröder, § 59, S. 398, Delogu, N°. 385, P. 202. 


وانظر مؤلفنا من النظرية العامة للقصد الجنائي» رقم ٠۳‏ ص ۰ .٠‏ 


هه 


قوهنا ا a‏ دون لاقف انه ندر اا تأنه 
لايع الومخسوهي سين التمويو لد تسمل مكنال فى ا نه راز 
جذو اوه فجرة' ار الخلم و LE‏ مزه لش OE‏ 
القانونيةء فنصت المادة 6 ؟ ؟ من قانون العقوبات على أن المجرم «يستفيد من 
اعدو ال ا يعون هوك بولك هذا السك املق رسفي زه اكيم فد ضير 
اي عار ذاه الطاب الموطيو حن ن الجلة من جل ار 
مرتبطأ بو جودها فحسب: فاذا أخفى شخص مجرماً تربطه به الصلة التى 
ت اناده 17 فق فافون الحقوياف والفقرة ا وى ان کی ا 
بشخصيته أو عالماً بالصلة التي تربطه به» فهو يعفى من العقاب على الرغم 
من ذلك ا و ی ا الزوجة ان للحت فى 
جوم الزن الكشووى اهال العا غير ارو أى قدا مرو نيه اک 
AR Gy‏ 
التحفيف الا اذا كان اللدعى عليه عاف حين يأتي فعله بتوافر الحالة التي يقوم 
العذر بهاء اذ علة العذر هي ثورة الانفعال التي تنتابهء وهي لا تتصور الا اذا 
كان نه باسنا ا و لذ لقم فاج ای د ةا 
فأطلق النار في الظلام على فراشها فقضى عليهاء وتبين أنها كانت في ذلك 
الوقت في حالة اتصال جنسي برجل غير زوجها أو كانت في حالة مريبة 
مع ولم يكن المجرم غالا بذك فاته لا يستفيد هن الحذن أن لم راقن لدية 
علته. 





(١)انظلو‏ رق ۷۷ هن ٥١‏ من هذا الولف 
9 الذكقوو ا ای کک 0 


©» 


95 الغلط في أسباب التبرير والاعذار القانونية: 


قدمنا أن الغلط في سبب التبرير ‏ وان كان لا يعدل التبرير ذاته ‏ فهو 
ينفي القصد حتماء ويعني ذلك أنه غلط جوهري!". ولكن ما حكم الغلط فى 
العذر القانوني: E‏ رو هيا نانفا بن اليا يع ا 
- كانت في حالة مريبة مع آخر ثم تبين أن الرجل الذي كان يجلس الى 
جوارها في الضوء الخاقت هو ذو رحم محرم منها وأن جلستهما لم يكن 
عدوا بها ی و ين لوو وه ادال اللو دين 
قانون العقويات؟ تعتقد أنه يستفين من هذا العذرا"». وتقول بهذا الراى قباس 
على الحكم الذي سلمنا به بالنسبة للغلط في التبرير» فاذا كان الاعتقاد بتوافر 
الوقائع التي يقوم سبب التبرير عليها ينفي القصد.ء وقد يحول بذلك 
دون توقيع العقاب» فان الاعتقاد بتوافر الوقائع التي يقوم عليها العذر 
القانوني يجعل القصد متعلقاً بجريمة امتنع أو خفف عقابها فتقتصر 
المسؤولية عليها. 





)١(‏ انظن رقم ١14‏ ص۲۹۱ من هذا المؤلف. 
Mezger, Lehrbuch, § 43, 5. 322, Leipziger Kommentar, 5 59, S. 447. (Y)‏ 
Hellmuth Mayer, § 38, S5. 250.‏ 
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المطلب الشانى 
الإراذة 
E 5١6‏ ماهية الإرادة: 


الإرادة نشاط نفسي اتجه الى تحقيق غرض عن طريق وسيلة معينة. 
فالإرادة ظاهرة نفسيةء وهو قوة يستعين بها الانسان للتأثير على ما يحيط 
به من أشخاص وأشياء. وهي المحرك لأنواع من السلوك ذات طبيعة مادية 
تحدث في العالم الخارجي من الآثار المادية ما يشبع به الانسان حاجاته 
المتعنددة: والإرادة نشاط نفسي يصدر عن وعي وادراك» فيفترض علماً 
بالغرض المستهدف وبالوسيلة التي يستعان بها لبلوغ هذا الغرض. 


5١ 6‏ - الإرادة وعلاقتها بالفرض والداقع والقاية القصوى: 
تومقااق الإرا د ا فيس اتک الى رهن نان نايدا ارش 


غير مشروع» أي تمثل في صورة نتيجة جرميةء كانت الإرادة المتجهة اليه 
عن طريق فعل يحدده القانون هي «القصد اجره قالغرض هو الهدف 





Sauer Kriminologie, § 3, S. 22. (١) 
(؟) الدكتور رمسيس بهنام» فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية فى النظرية العامة للجريمة‎ 


ا 


القرست الذي تتجه اليه الإرادة". ولكن للإرادة هدفاً أبعد من ذلك يعبر عنه 
«بالغاية القصوى»» ويتمثل في بلوغها اشباع حاجة معينة, > ومن ثم كان 
لمم ع ارك امد سي ل م 
الاقم فى اناه ١‏ من قانون العقويات فاعتبره «العلة التى تحمل الفاعل 
على الفعل أو الغاية النهائية التي دتوخاها». وهذا المزج غير سديد)» E‏ 
كان کف هر الصجلة الوثيقة بين الدافع والغاية : فاذا كا ن الداقع هي «العلة 
ا 20 
النفسية للفعل أي القوة النفسية التي تولدت عن الاعتبارات التى رجحها 
ايهو في غبار خرن الباعف الى اشداع ا می فة ا 
- ب | 
Sauer, § 3, S. Z8. (۱)‏ 
(؟) الدكتور رمسيس بهنام» ص .٥۲‏ 
(؟) يقابل الدافع في النسخة الفرنسية للمادة ۲ ٠۹‏ لفظ 11ا0 ويقابل العلة لفط 1201114 ويقابل 
الغاية القصوى تعبير 5121 ]711 . 
وقد استبدل الشارع لفظ «النهائية» : يلفظ بلفظ «القصوى» الذي كانت تتضمنه المادة ١5”‏ في صياغتها 
yT 0‏ وا سي 
نوعين, > انظر: e NE E‏ النقيب, ]كناب ف کو 
والعلوم الاقتصادية في بيروت )۱۹٩1۲(‏ ص ٠5‏ ° 
) ° الدكتور عدنا ن الخطيب, النظرية العامة. ص .١5١‏ 
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السارق الحاجة الى الطعام أو الكساء أو الرغبة في اللهو.... فيتصور أن 
ی ی (الممدياادء على الال ی مسو وم تمفكى ا مم1 
ذلك الاستيلاء غرضاً يسعى اليه. ويتصور الوسيلة الى ذلك, فيراها قعل 
eT‏ فتنطلق لديه قوة نفسية تدفع يده الى حركة من شأنها اخراج المال 
من حيازة المجني عليه ووضعه في حيازة أخرى: فى هذا المثال يعد 
اسا الذي يستهدفه النشاط الاراديء والإرادة المتجهة الى هذا 
النشاط هي «القصد الجرمي» . واشباع الحاجة الى الطعام أو الكساء. .. هي 
«الغاية»» والياعث النفسي الى اشباع هذه الحاجة هو «الدافع». 


الأهمية القانونية للدافم: 


ادا امتقو في التشبريع اللبداني أن الذ افم ولا يكو ستضييرا من 
عناصر التجريم الا في الأحوال التي عينها القانون» (المادة ۱۹۲ من قانون 
العقويات, الفقرة الثانية). والنتيجة التي تترتب على ذلك أنه اذا كان ن الدافع 
نبيلاً فهو لا ينفي الجريمة ولا يحول دون توقيع عقابها"' '. وتعليل ذلك أن 
الداحع ترط تمس مايه الي اشنيا E E‏ وين تم 
لا يمكن أن تخلع عليه في ذاته أهمية جزائية» وهى في ذلك على خلاف القصد 
الذي يفترض اتجاه النشاط النفسي الى نتيجة جرمية؛ فتكون له في ذاته 
أهمية جزائية. ولكن قد تكون ن للداقع aN E‏ أهمية قانونية: 


حم ع ا ا ا ل ا ا 

)١(‏ وتمثل هذه النتيجة الرأي الغالب فى الفقه: انظر: 

Garçon, art. 1, N°. 73, Garraud, I. N°. 290, P. 573, Donnedieu de Vabres, 

N°. 123, 2, 75, Roux, IL N°. 42, P. 157, Vidal et Magnol, I, N®. 125, P. 
184. 

وكدتداها وی ی ا ن ع جيل القال کی کی ا 

۸ مجموعة احكام محكمة النقض س ۹ رقم ۲۱۹ ص .٠١5/8‏ 


ده 


فيعض الجرائم يعتبر الدافع أحد أركانها: فجريمة اغواء المرأة أو الفتاة 
التي تنص عليها المادة 5 ؟ 5 من قانون العقوبات لا تقوم الا اذا كان الدافع اليها 
a SAS‏ دنعو كلها نان 0 
من فاقون اتويات قفك يفن ٠‏ الدافم الموااقى ا 


وبعض الجرائم يحدد الشارع وصفها القانوني وعقابها تبعاً لنوع الدافع 
اليها: فجريمة خطف أمرأة أو فتاة يرتهن وصفها بما اذا كان الدافع اليها 
الزواج أو ارتكاب الفجورء فهي في الحالة الأولى جنحة (المادة ٥٠٤١‏ من 
قانون العقوبات) وفي الحالة الثانية جناية (المادة 5١5‏ من قانون 
العقوبات)''. 

ويعتبر الدافع سبباً للتخفيف أو التشديد وققاً لما اذا كان شريفاً أو 


شنافقاء نلق كين تههبا لافيافة E‏ العقونات القونة اضيبلا 
للجريمة (المواد ١55-1557‏ من قانون العقوبات)!". وقد عرفت الدافع 





اتكل فوا حكن القمينيو CE CE‏ الأرلسنة 4462 القبرة E E‏ 
اللبنانية 5 ١55‏ ص 7 .١‏ 

() وقد حاول القضاء تعريف الدافع الشريف: المجلس العدليء قرار رقم ١١‏ في ١5‏ أذار سنة 1/8 ,١5‏ 
امحنرى ‏ سحب و عالت E‏ العراتي راق 1 مدو مطكية المنجين الحزاككة فون قري 
الكاستة وق 162 دونك السديية الحوافية قر إن العزفة التحاضيقة رق 115 في 11 فبننا وين لجا 
مجموعة سمير عالية ج ؛ رقم 51١!‏ ص 555؛: وقرار ذات الغرفة رقم 55 في ۳ آذار سنة ۱۹۷٥‏ 
سورع ودين مانن ف راقم ازا NES O‏ وق اكت بق 11 وان فده VE‏ 
مجموعة سمير عالية ج ؛ رقم 117١‏ ص 7 55. وانظر في نقد هذه القرارات: الدكتور مصطفى العوجي» 
مهدا AE‏ هيف لقنا د النقالااك يحول E NGO N OREN‏ 
فى الفقرة ی ن اون لقو نات و ا د د الق بجي اة العاشرة من 
المرنتوم الاشتراعي رقم ١١١‏ لسنة +14 وق احسن الشارع صنعا يوضعه هذا التخريف. ذلك ان اعتبان 
الدافع شريفاً تترتب عليه نتائج هامة؛ من شأنها تخفيف العقاب على الوجه الذي حددته المادة ۱۹۳۲ء 
وأهمية هذه النتائج ان يكون تعريف هذا الدافع في منأى عن الخلاف الفقهي أو القضائي. ولكن التعريف 
التشريعي السابق يعيبه عدم التحديد والغموض؛ فقد استعمل الفاظ كالمرؤة والشهامة ينقصها الضيط 
التشريعي» ويغلب أن يعترض تفسيرها الجدل والخلاف في الرأي. 


9“ 9 


الشريف الفقرة الاخيرة من المادة ١157‏ من قانون العقوبات في 
EEE BREE‏ 
EE OE N E E E EN‏ 


المادية». 


وللدافع دور أساسي في توجيه القاضي حين يستعمل سلطته 
التقديرية في تحديد العقاب» اذ هو يكشف عن مقدار الخطورة التي 
تنطوي عليها ش خصية لمدعى عليه. ويكش ف يذلك عن أحد 
الاعتبارات التي ينبغي الاسترشاد بها فى تحديد العقوية العادلة 
والملائمة"'"). والدافع في النهاية هو الضابط الأساسى فى التتميين بين 
الجراقم السياسية والعادية بكل ما يرتبط بهذا التميين من آهمية 
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قانونية. 
باع تقسيم الدراسة: 


دراسبة «الإرادة ها توا رها تبر فى الطب الخو ف 


و ب ی ی ا ا کی ی ا ر ا ع 
(1) سيكون هذا الدور للدافع موضع دراسة في القسم الثالث من هذا المؤلف المخصص للنظرية 
العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي. 


ه٦‎ 





لق Ea‏ الميا شر 
ماهية القصد المباشر: 


العنصر الجوهري للقصد المباشر هى الإرادة التي اتجهت على نحو 
يقيني الى الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون!", فهي إرادة اتجهت 
مباشرة الى مخالفة القانون» ومن ثم كان القصد مباشراً. ولا يتاح للإرادة 
هذا الاتجاة الآ ا الى هلم فی تات تو اتر اكم الجويفة: أها 
EERE Ne‏ 
اقترافه فعله مما اذا كانت هذه العناصر متوافرة أم غير متوافرةء فلا يتوافر 
لديه القصد المباشر. وأهم عناصر الجريمة التي يتجه اليها تفكير المجرم هو 
النتيجة الجرميةء اذ يتوقعها كأتر لفعله. ومجال القصد المباشر مقتصر على 
الحالات التي يتوقع فيها المجرم النتيجة الجرمية كأثر حتمي لازم لفعله!", 
أما اذا اتوقعها كاك مفكن فليس هذا مال الق اشن 


وتحديد مجال القصد المباشر يقتضي وضع معيار للتمييز بين حالات 
توقع النتيجة كآثر لازم وحالات توقعها كأثر ممكن. هذا المعيار شخصي 
بحت قوامه البحث فيما دار في ذهن المدعى عليه حينما اقترف الفعل المكون 
للجريمة: هل ورد الى تفكيره احتمال واحد أم تعددت الاحتمالات التي 
دارت في ذهنه؟ فان لم يرد الى تفكيره غير احتمال تحقق الاعتداء كآثر لازم 





Schönke-Schröder, § 59, S. 405. (۱) 
Mezger, Leipziger Kommentar, § 59, 5. 468. )؟١‎ 


0¥ 


اوا ولم يفكر على الاطلاق في أن هذا الاعتداء قد لا يحدثء كان معنى 
ذلك أنه يتوقع الاعتداء على هذا التحى اغتير القصد المباشر متواقرا 
اىه . 


أما اذا وردت الى تفكيره احتمالات متعددة: فقدر حدوث الاعتداء كأثر 
لفعله. وقدر فى الوقت نفسه أن هذا الاعتداء قد لا يحدث: كان معنى ذلك آنه 
يتوقع الاعتداء كأمر ممكن: فاذا وحه آرادته الى ارتكاب الفعل لم يكن القصد 
ار مدر افوا لي 


وبذلك يتضع أنه لا تعنينا التتفرقة بين اللزوم والامكان في 
توقعه"". 


۹ - أنواع القصد المياشر: 


ا 





Mezger, Leipziger Kommentar, § 59, S. 468. )1‏ 
(۲) نلاحظ ان التفرقة بين اللزوم والامكان غير متصورة من وجهة نظر موضوعية بحتة لان تأثير 
القوانين الطبيعية على الظواهر التي تحكمها هو دائما تأثير لازم بمعنى انه اذا اجتمعت اسباب 
وظروف معينة فلا بدان يترتب عليها طبقا للقوانين الطبيعية اثار حتمية محددة, فاللزوم دون 

الامكان هى وحده المتصور من وجهة النظر الموضوعية. 


o۸ 


الغرض الذي يستهدف المجرم تحقيقه بارتكاب الفعل؛ فهو قد ارتكب الفعل 
من آحل تحقيق الاعتداء ويعنى ذلك أن الاعتداء واقعة مرغوب فيهاء مثال 


eT 


يسعى به الى تحقيق واقعة معينةء ويتمثل في هذه الواقعه غرضصه 
الذوحة لتا نة :ادا اران مالك سفينة أن بغرقهاليحصل على 
ب ا E E‏ ا E E‏ 
الى Liszt, 1. § 39, P. 253, Meêzger, Lehrbuch, § 45, S. 388, Leipziger Kon-‏ 

9595-4167 Maiiracll, & 22, 8. 224. 


Liszt, l1, 39, P, 254, Mezger, Lehrbuch, $ 45, P. 339, Leipziger Kom- (۲) 
mentar, % 59, S. 408, Maurach, § 22,5. 224. Garraud, lL, N°. 301, P. 592. 


INENnLaT, 


o۹ 


الثانية' . ونلاحظ أنه لا يعنينا عند القول بتوافر هذا النوع من القصد المباشر 
كون الواقعة مرغوياً فيها آم مرغوباً عنهاء اذ يكفينا التحقق من ارتباطها 
اللازم بالنتيجة المرغوب فيها. 


وغني عن البيان أنه لا فرق - من حيث القيمة القانونية - بين نوعي 
القصد المباشرء فالمسؤولية القصدية تقوم فيهما وتبرير هذه المساواة أت 
اتجاه الإرادة الى واقعة هى بالضرؤرة اتجاه الى كل ما يعلم الحرم أنه 
مرتبط بها على نحو لازم. 


٠‏ تعريف: 


لشو اي نس عل قد یمقر ر ايم 
a E‏ 
شاف اى لك وجوب تخفيف مقو الجر , والحشيقة انه اضرق لوقا اسايق م 
عاد رو رام رتور تا عضي رضي ةلا 


ON 


حصولها فقبل بالمخاطرة»(". وقد حدد الشارع في هذا النص حكم القصد 
الاحتمالي, قح فعا لذ شقن ةا القاتؤضية للقصنو اماس ي 
الحالتين «تعد الجريمة مقصودة»» وبين فيه عناصره فردها الى توقع حصول 
النتيجة الجرمية ثم القبول بالمخاطرة: أي القبول باحتمال حصول هذه 
النتيجة. واعتبار القصد الاحتمالي نوعاً من القصد الجرمي والاقرار له 
بالقيمة القانونية التي لسائر أنواعه يقتضي اقامته على العناصر المتطلبة في 
جميع صور القصد: وهما العلم والإرادة» وهو ما حرص الشارع على 
تأكيده, فالعلم يتخذ ‏ بالنسبة للنتيجة الجرمية ‏ صورة توقعهاء والإرادة 
الملتجهة اليها تتخذ صورة القبول بهاء ومن ثم يكون المميز بين القصد 
الاحتمالي والقصد المباشر هو اتخان عنصري القصد في كل منهما صورة 
خاصة: أي أن التمييز بينهما لا يكمن في تخلف أحد العنصرين آو كلاهما 
في القصد الاحتماليء اذ يناقض ذلك طبيعته باعتباره نوعاً من القصد. 
وبناء على ذلك فان القصد الاحتمالي لا يتوافر بتوقع النتيجة الجرمية دون 
القبول بها: فالطبيب الذي يجري عملية جراحية لمريض اشتد عليه مرضه 
متوقعاً وفاته. ولكن آملاً في نجاح الجراحة وشفاء المريض لا يتوافر لديه 
القصد الاحتمالي اذا حدقت الوفاة: ولو ثبت أنه أغفل بعض قواعد الحذر 


ا 
)١(‏ هذه المادة مقتبسة من المادة ٠١‏ من قانون العقوبات البولوني الصادر سنة ۲ ركان 
تطابقها فى الفاظها. 


o۷1 


والاحتياطء؛ ذلك أن قيوله لم ينصرف الى هذه النتيجة:؛ بل على العكس من 
ذلك كان راغا e‏ 


الجرمية والقبول بها. ولا يثير التوقع صعوبة: اذ هو من طبيعة التوقع الذي 
يقوم به القصد المباشرء وان كان يميزه أنه يفترض توقع هذه النتيجة على 





11 اوفنكات اولروزمان E aA‏ نهر اسم ال ولق فت 
انه كا قفي اا وم واحية توقبي: وقد صرح الاستاذ فؤاد عمون بأن القانون قد هجر 
النظرية الفرنسية التي تحدد القصد الاحت مالي تحديدا موضوعيا فتقرر توافره بالنسبة «للنتائج 
الجرمية التي يتفق حدوتها مع السير الطبيعي والعادي للاشياء ومن ثم يكون في استطاعة المجرم 
ومن واجبة توقعها». وفضل عليها النظرية الجرمانية التى تحدده تحديداً شخصيا فتقرر توافره 
«بالنسبة للنتائج التي توقع المجرم امكان حدوثها فاعتبره افضل لديه من الاحجام عن فعله, سواء 
كانت لديه رغبة في حدوث هذه النتائج او استوى لديه حدوتها وعدم حدوتهاء (ص ۲۷ من 
تقريره). 

ولكن الاستاذ عمون اعتبر من صور القصد الاحتمالي حالةما اذا توقع المجرم النتيجة الجرمية 
فاعتقدان في وسعه تفاديها كقاف السيارة المفرط في الاسراع الذي يظن ان بامكانه تفادي اية 
حادثة؛ ويرى ان موقف المجرم ينطوي على اكثر من مجردخطاء ففعله قصدى ولكن نتاكجه 
جاوزت توقعه. ولكنه يخلص الى مساءلته مسؤولية غير مقصودة. والحقيقة ان هذه الحالة لا 
تحسب بين صور القصد الاحتمالي» فعلى الرغم من توقع النتيجة فالمجرم لم يقبل بهاء بل على 
العكس من ذلك فلقد رغب عنها من توقع النتيجة فالمجرم لم يقبل بهاء بل على العكس من ذلك فلقد 
رغب عنها وأراد تفاديها معتمدا على مهارة غير كافيةء وبذلك ينتفى «القبول» وهو عتصر للقصد 
الاحتمالي؛ وثمة تناقض بين القول بتوافر القصد الاحت مالي ومساءلة المجرم مسؤولية غير 
قصدية: اذ القصد الاحتمالي معادل في القيمة القانونية للقصد المباشرء وتقوم به مسؤولية 
قصدية كذلك. والصحيح ان موقف المجرم يقوم به «.خطأ مصحوب بالتوقع, أو خطأ واع» وهى 
نوع من الخطأ في معناه الشامل» ومن ثم لا يسأل سوى مسؤولية غير قصدية. 


oV 


اها اتن ممن للل قو نحن و قو لآ د :اها لكر عرو اك مخ أن دوه 
سيؤدي به الى الاعتداء على الحق» وهو لا يستبعد الأمل في ألا يحدث 
الأعق ا .ور الفرق فخ هذه الوجينة واش بين القضد ا ا 
المباشر الذي يفترض توقع النتيجة الجرمية كأثر لازم محقق للفعل» فالمجرم 
لايرد الى تفكيره غير حدوث النتيجة الجرمية. ومثال القصد الاحتمالي 
حالة شخص يشوه جسد أآخر كي يمكن له من احتراف التسول ويكون موته 
أحد احتمالين أو أكثر يردان الى تفكيره» ويكون غير مستبعد الأمل في أن 
يظل المجني عليه حياً بعد اقتراف الفعل. ويفترض القصد الاحتمالي ‏ الى 
جانب توقع النتيجة كأثر ممكن للفعل ‏ القبول بها. وهذا العنصر يتسم 
البحث فيه بالدقة. 





)١(‏ قضت محكمة التمييز الجزائية بان القصد الاحتمالي يتوافر اذا «كان على الفاعل ان يتوقع 
و31 ةو هبتر لفل وراد شوية E‏ علي الحتن مواشانيا اقيرف الونناة 
واتضح انه بالرغم من ذلك رضي بالمخاطرة وسدد طعنته تلك» (قرار رقم ٤١١‏ في ٠١‏ تشرين 
الثاني سنة ١576‏ ص 77). وقد يستخلض من ذلك الحكم ان المحكمة تكتفي «بأنه كان على الفعل 
ا الجر دو هر فض ا وو و هده ا وا يكن 
ان ينطوي الفعل على مخاطر احداث النتيجةء مما يعني انه لا داعي للبحث في نفسية المجرم (انظر 
تليق الأسها فذكز نيمو نات E‏ اقلم E‏ الاقف هن 00107 
وقد رددت المحكمة عباراتها في قرارها الصادر في ٠‏ أذار سنة ١571‏ (قرار رقم ۱۸٤‏ اساس 
)١1737 7‏ فقالت «وربما انه لو فرض ان نية القتل لم تكن متوافرة في ذهن المتهم عن اطلاقه 
اخ قار كسمو مو غارف تحادث الاين اذه 'اقالق اا كان وتيعة عن 
قرب فاصاب مقتلا... وانه كان من المتوقع لعمله احداث مثل هذه النتيجة لكنه قام بها بالخاطرة 
وكين ا وق در ك عر الوه من اة الاي افر د لجرا فى يكنا ران 
صادر في ٠١‏ كانون الاول سنة ٠۹٠٤‏ النشرة القضائية اللبنانية ١577‏ ص 1/57) فقال ان النية 


الجرمية «تقتصر في بعض الجرائم على تصور احتمال وقوع النتيجة الاجرامية او فقط على- 


oV 


5 - القبول بالنتيجة الجرمية: 


3ك سكم على ادن حرو بعر E‏ 


وأول موقف يتبادر الى الذهن هى أن يرحب باحتمال تحقق الاعتداء 
ويرى أنه يستأهل أن يكون غرضاً يسعى اليه بفعله» وفى هذا الموقف وحده 
يعد القصد الاحتمالي متوافراء ان فيه يتوافر القبول باحتمال حصول 
للا 1 م 000 
ٍ- توجب تصور احتمال وقوع هذه النتيجة؛ وهذا ما يسمى بالقصد الاحتمالي». والحقيقة 
انه ليس من الصحيح اقامة القصد الاحتمالي على التزام بالتوقع؛ ان يناقض ذلك طبيعته 
باعتباره نوعا من القصد. الامر الذي يقتضي قيامه على التوقع الفعلي» وليس صحيحا 
القطع بتوافره لمجرد استعمال سلاح قاتل او توجيه الفعل الى مقتل, وانما يتعين ثبوت التوقع في 
AED‏ الى دليل صالح لذلك. وليس من السائغ ان ينسب الى المتهم الرضى بالمخاطرة اذا 
لم يكن قد توقع فعلا مخاطر فعلهء اذ ينبغي أن يستند هذا الرضاء الى علم بالواقع؛ ولا يتسق 
انكار نية القتل باعتبار القصد الاحتمالي متوافراء اذ الرضى باحتمال حدوث الوفاة وقبول 
الخو مصحي الها يععو تك ولول اتسين ا و لحك كوا سير 
الملابسات المادية قرائن على توافر عنصري القصد الاحت مالي اللذين يتعين التحقق من ثبوتهما في 
داتهماء ووفق هذا التفسير يكون قضاؤها سليما لا غبار عليه. ويدعم هذا التفسير عبارات حكم 
تال حيث قضت فيه بان «ماهية الآلة المستعملةء والقوة التي استعملت في الطعن بها من شأنهما ان 
يشكلا احتمالا باحداث القتل ويكون المتههم قد توقع حصول هذه النتيجة فقبل بالرغم من 
للق ار (معكمة الحمييز الجزائية في:٠ ١‏ شراط تة 0۹1۷ قران رقم »114 اسان 
4 


ONE 


النتيجة الجرميةء مثال ذلك من يشوه جسد أخر كي يعده لاحتراف التسول 
فيتوقع وفاته ثم يمضي في فعله راضياً بهذا الاحتمال لعداوة يحملها له؛ أو 
لأنه يطمع في ارثه أو في الزواج من امرأته بعد وفاته. ومثال ذلك أيضاً 
اللاعب ‏ الذي يريد اثبات مهارته في الرماية باطلاق الرصاص أو قذف 
خنجر على شيء يحمله زميله في يده أى يضعه على رأسه اذ ما لاحظ في 
احدى الليالي عجزه عن أحكام الرماية لمرضهه وتوقع أنه قد يصيب جسم 
زميله فيقضي عليه ولكنه رحب هذا الاحتمال لعداوة يضمرها له جعلته 
و ف عالق الرهيا هن أو قدا سقس فسن ذم 

وتاني المواقف التي يتخذها المجرم هو أن يرفض النتيجة ويرى فيها 
را مصناسنة, جتنت الاتقصوة زان سف ادق مدو نا 
ويؤدي هذا التفكير الى آحد أنواع ثلاثة من السلوك: فقد يبلغ به الحرص على 
صيانة الحق أن يحجم عن الفعلء لآنه يضن على الحق أن يتعرض لخطر ولو 
كان ضئيلاًء وفي هذه الحالة لن ينال الحق اعتداء ولن يسأل: فاذا كان اللاعب 
N E‏ رضي ان الول تروك ان 
سلامة جسمه.: فان توقعه امكان حدوث الاصابة يجعله يأمل عدم تحققهاء 
وقد يحمله ذلك على الامتناع عن فعله. فينقذ بذلك زميله من خطر الاصابة: 
وعندئد لا يكون محل لمسئوليته. وقد لا يتوافر لديه مثل هذا الحرص فلا يرى 
للحق من الأهمية ما يصرفه عن الفعل» فهو يقول «يؤسفني أن يتحقق 
الاعتداء ولكن غرضي أهم من الحق فسوف أقدم على الفعل أملاً الا يحدث 
اعدا قير تكن الفتعل ويغيدت عد انو قد مرج الخ هديرا تقر هن 


هاه 


الرعايةء فيحاول التوفيق بين رغبته في صيانته ومصلحته في اتيان 
الفعل» فيقرر الاقدام عليه مع اتخاذ أسباب الحيطة والحذر التي تكفل في 
كمرح ارا سيت ] لأسو لوسك ل اماق EE O‏ م امات 
الحيطة والحذر التي اتخذها لم تكن كافية: في هاتين الحالتين لا يتواقر 
لفحي ا شمن قفي 
ولتوكبوع ةا لكك A le‏ نكا ن اسن a‏ 
ولكنه أقدم على الفعل أملاً أن يحسن الرماية فلا ينال زميله سوء» ولكن 
حدتت الاصابة فهو مسؤول عنها مسؤولية غير قصديةء واذا إزداد حرصه 
فى اعاحية وي ار فاقف ميان العيدطة تر الجد و فق قرع مانن مدن تمدونكت 
الاصابة لأن حيطته لم تكن كافية للحيلولة دونهاء فهو مسؤول كذلك 
مسؤولية غير قصدية. 


أماالموقف الثالث الذي يتصور أن يتخذه المجرم, فيفترض أنه لا 
يبالي بصيانة الحق الذي يتهدده فعله فلا يعنيه مصيره» فسواء لديه 
أن يتحقق الاعتداء أو آلا يتحقق» فهو يترك كل شيء للأقدار» يريد الفعل 
وليكن بعد ذلك ما يكون. وفي هذا الموقف لا يتوافر القصد الاحتمالي كذلك, 
اذ لا يتجه قبوله الى النتيجة الجرميةء ذلك أن عدم مبالاة المجرم بصيانة 
الحق الذي يهدده فعله لا يعني القبول بمخاطرة حدوث النتيجة الجرمية!". 





مؤلفنا في النظرية العامة للقصد الجنائي؛ رقم ١١5‏ ص 7717. 


oN 7 


ا التميين بين القصد الاحتمالي وحالات «تجاوزن 
القصد» : 


يطلق تعبير «تجاوز القصد 616112160]100:م» على حالة مااذا ارتكب 
المجرم فعلاً أراد به تحقيق نتيجة جرمية معينةء ولكن فعله أفضى الى نتيجة 
جرمية أخرى أشد جسامة من الأولى تمثل تطوراً وتضخماً لهاء وفي الغالب 
تكون من طبيعتهاء ولذلك يكون في وسع المجرم توقعها والحيلولة دونها لو 
قبا أن قد عدن بسع ولج التقييفة الأو لووزاف ااتحمبافة IR‏ 
E E‏ مان مسن للعو رياز سان 
الجريمة التي تقوم بها تعبير «الجريمة المتعدية القصد» وأظهر مثال لها 
«جريمة التسبب في الوفاة» (المادة 55٠‏ من قانون العقوبات)!", وهي 
OE‏ ا فعلاً أراد به مطلق الايذاء البدني» أي مجرد المساس 
بسلامة جسم المجتي عليه ولكن آثان الفغل جاوزت قصده فلم تققن عند 
ذلك» وانما أفضت الى الوفاة التي لم يتوقعها أى توقعها ولكن لم يردها". 
والفرق بذلك واضح بين القصد الاحتمالي وتجاوز القصد: فالأول نوع من 
القصد الجرمي ويفترض توافر عناصره جميعاً بالنسبة للنتيجة الجرمية 
التي يسال المجرم عنهاء ولكن الثاني يفترض تخلف القصد في كل أنواعه 





,5 ؟]‎ 5١1,555 من امثلة الجرائم المتعدية القصد كذلك الجرائم المنصوص عليها فى المواد‎ )١( 
من قائون العقويات.‎ ۹ 0.0۷ © 65 

(؟) انظر تطبيقات قضائيا لجريمة متعدية القصد: محكمة التمييز في ۲۸ شباط سنة ۱۹1۷ء قرار 
رقم .,١15‏ اساس ۸» ومحكمة استئناف جبل لبنان الشمالى فى ۱۲ كانون الثانى سنة ١95557‏ 


اهام 1589 هن 15 


ONY 


بالنسبة للنتيجة الجسيمة: فاذا كان المجرم لم يتوقعها فقد انتفى 
عناصر العلم» واذا كان قد توقعها ولكن لم يردها فقد انتفى عنصر 
ارا ر ك ما ريطن اسه اضرم نرفيا شير EOS‏ 
وبين حالات تجاوز القصد أن هذه الحالات تفترض توافر القصد 
بالنسبة للنتيجة الأقل جسامةء وهي النتيجة التي تحدث أولاً ثم تتطور 
فتتخذ صورة النتيجة الجسيمة!". وعند التساؤل عن أساس المسؤولية 
عن النتتيجة الجسيمة وحقيقة الصلة المعنوية التي تربط بين نفسية 
المجرم وهذه النتيجة نجيب بأنه الخطأ: فالفرض أن المجرم لم يتوقعها 
ولم يحل دون طروتها في حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه؛ أو 
هى قد توقعها ولكن لم يردها فكان عليه أن يحتاط لتفاديهاء ولكنه لم 
يفعل» وفي الصورتين تتوافر عناصر الخطأ كما تحددها المادة ١15١‏ من 
قانون العقوبات» فإذا ثبت توافر عناصره لم يكن مفر من القول 


بوجوده. 


وك بها التو کون الات هماو اق هة متصيرا معدويا 
مزدوج التكوين: اذ يضم القصد بالنسبة للنتيجة الأقل جسامة: والخطاً 
بالنسبة للنتيجة الأشد جسامة. ونحن لا نقبل القول بأن المجرم يسأل عن 
النتيجة الجسيمة لمجرد حدوثهاء أي لمجرد ارتباطها بالفعل برابطة السيبية؛ 
ودون تطلب لصلة معنوية تربط بينها وبين نفسية المجرمء اذ يعني ذلك القول 





.٤٠ ١ ص‎ ٠۸1 رقم‎ )١175( الدكتور جلال ثروت. نظرية الجريمة المتعدية القصد‎ )١( 


oVA 


حالات تجاوز القصد لها طابع غير عاديء فليس من المألوف أن يزدوج القصد 
ا فى کر ا ا و الذي 


يبحددها الشارع دصو ص EE‏ 





)١(‏ ذهب الدكتور جلال ثروت الى اعتبار «القصد المتعدي»» صورة خاصة من الركن المعنوي 
للجريمة متميزة عن القصد والخطأ معا (رقم ص ۳۹۲۳ من مؤلفه)» ولكنه لم يبين عناصره 
الذاتية التي تميزه عن عناصر القصد والخطأ مكتفيا بالقول بانه يفترض حدا ايجابيا هو انصراف 
القصد الى النتيجة الاقل جسامة وحدا سلبيا هو عدم انصراف القصد الى النتيجة الاشد جسامة. 
ولكن هذين الحدين خارجان عن كيان القصد المعتدي وهما مجرد رسم لعالمه الخارجية. ويعيب 
هذا الرأي انه يتقبل مساءلة المجرم عن النتيجة الجسيمة على الرغم من عدم توافر عناصر الخطأ 
بالنسبة لهاء فيقود بذلك الى اقرار مسؤولية مادية عنها تأباها المبادىء الاساسية في التشريع 
الحديث. وعندنا أن كيان تجاوز القصد يقوم على جمعه بين القصد والخطأ ويتميز عن كل منهما 
بهذه الطبيعة المزدوجة في حين ان لكل منهما طبيعة خالصة متسقة العناصرء وانظر الدكتور 
مصطفى العوجي» ج ١‏ ص 4 » فقد ذهب الى ان مجرد تبوت توافر علاقة السيبية بين الفعل 
والنتيجة الجسيمة كاف لتقرير مسؤولية مقترف الفعل عن هذه النتيجة. والنقد الذي نورده على 
هذا الرأي انه يقيم المسؤولية عن النتيجة الجسيمة على مجرد ثبوت توافر علاقة السيبية؛ وهذه 
العلاقة هي عنصر في الركن المادي» مما مؤداه ان تكون المسؤولية عن النتيجة الجسيمة مسؤوليه 
مادية مجردة عن علاقة معنوية نفسية تربط بين مرتكب الفعل وهذه النتيجة» وهو ما يتعارض مع 
النائئغ الأساسية مخ القاتون الحدية: 

(؟) يتضمن قانون العقويات الالماني ‏ بعد تعديل سنة 0 نصاً صريحاً هو المادة ٠۸‏ التي 
ورد فيها انه «اذا قرر القانون للجريمة من اجل حدوث نتيجة معينة عقوبة اشد فان هذه العقوبة لا 
توقع على الفاعل او الشريك الا اذا كانت هذه النتيجة ترجع الى خطته على الاقل». 


o۷۹ 


المطلب الشالث 
الو فت الذي يتعين تو افر القصد فيه 
55 القاعدة: 


الفعل ويظل متوافراً حتى تتحقق النتيجة. ولكن قد يحدث أن يعاصر بعض 
هذه العناصر دون بعض: فقد يتوافر لحظة الفعل ثم ينتفي فى الوقت الذي 
تتحقق فيه النتيجةء مثال ذلك شخص يضع السم فى طعام آخر بنية القضاء 
المجني عليه. وقد لا يتوافر القصد وقت الفعل ثم يطرأ حين تتحقق النتيجة 
كالصيدلي الذي يخطىء في تحضير الدواء فيمزج به مادة سامة ويسلمه الى 
المريض» ثم يكتشف خطأه فيمتنع عن التنبيه اليه فتحدث الوفاة. 


القاعدة هي وجوب أن يعاصر القصد الفعلء وسواء بعد ذلك توافر وقت 
تحقق النتيجة أم لم يكن متوافراً. وعلة هذه القاعدة أن القصد إرادة, والإرادة 
في الوقت ذاته عنصر في الفعلء ومن ثم كان وقت الفعل هو الوقت الذي 
تتوافر فيه الإرادة ويتحدد اتجاهها وقيمتها القانونيةء أما وقت تحقق النتيجة 
فلا يعتد القانون بما يتوافر فيه من إرادة. ففي المثال الأول يعتبر القصد 
متوافراًء فلا ينفيه ندم لاحق على الفعل؛ ولكن اذا دفع الندم الى الحيلولة دون 
تحقق النتيجة أمكن تخفيف العقوية طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة ٠١١‏ من 


OA ° 


قانون العقوبات. أما اذا لم يتوافر القصد وقت الفعل؛ ولكن توافر وقت تحقق 
النتيجة؛ أى كان قصداً لاحقاً على الفعل 5 1201158 فلا اعتدان يوا" 
وشرط ذلك هو ثبوت انتهاء الفعل قبل طروء القصد.ء اذ بغير ذلك يتحقق 
الكو لبن بيتهماء ومعيار انتهاء الفعل هو انقضاء السيطرة الإرادية على 
الحركة العضوية وأثارها. ويعني ذلك آنه طالما ظل المدعى عليه محتفظاً بهذه 
السيطرة ففعله لم ينته بعد» فاذا طرأ القصد لديه حينذاك كان مسؤولاً قصداً: 
قأذا اكتشف الصيدلي في المثال الثاني خطاة فى وفك بست ئ 
المريض ولكنه لم يفعل؛ فهو مسؤول قصداًء آما اذا اكتشف الخطأ فى وقت لم 
مسؤولية غير قصدية. 


المطلب الرايع 
أنواع القصد الجر مى 
556 - تقسيم: 





Mezger, Lehrbuch, § 45, 5. 341, Leipziger Kommentar, 5 59, S. 477, (۱) 

Maurach, § 22, S. 223, Welzel, § 13, S. 62, H. Mayer, § 38, S. 247. 

(5) الدكتور السعيد مصطفى السعيد, ص غ * 5 الدكتور محمود محمود مصطفىئ: رقم ۲۰۲ ص 
TOA eg RET‏ 


o۸! 


وقد سب قت دراسته» ونقتصر في هذا الموضوع على دراسة 
التقفسيمات التالية: التمييز بين القصد العام والقصد الخاصء والتمييز 
بحن الكو ا رد و اة غين اللصوووي زو اتم ميق الق ال 
ا 





القصدالعام يقوم على العلم والإرادة المنصرفين الى أركان 
الجريمة؛ ولكن القصد الخاص لا يكتفي بذلك وانما يتطلب عنصراً يضاف 
اليهماء وتوضيح فكرة القصد الخاص رهن ببيان هذا العنصرء ولا 
قيام للقصد الخاص بغير قصد عام: فالجريمة التى يتطلب فيها القانون 
ا خاصاً يتطلب فيها أولاً قصداً عاماً ثم يبحت اده اخ سوه 
ومن ثم كان البحث في توافر القصد الخاص مفترضاً ثيوت توافر القصد 
العام. ٠‏ 


والقصد العام هو القصد العاديء أي القصد الذي يكتفي به القانون 
عادة. فأغلب الجرائم تقوم بالقصد العام» مثال ذلك استعمال الصكوك 
المزورة(") والايذاء البدني والذم والقدح والاغتصاب والفحشاء. أما الجرائم 
التي يتطلب فيها قصداً خاصاً فهى قلة. 





Garçon, art. 148, N°. 52. (١) 


oA 


57 تحديد فكرة القصد الخاص: 


فكرة القصد الخاص يحيط بها الغموضء وأوضح تحديد لها في الفقه 
قو القول وان ا فنا 
الى الفعل ياعث خاضن» ١‏ ؤهذا التتحدين غر كاف ان ل تضم بايطا كنك 
«الغاية المعينة» أى «الباعث الخاص» الذي يقوم القصد الخاص بانصراف النية 
الى أحدهماء وبيان هذا الضابط ضروري لكي تحدد فكرة القضد الخاص 


وعندنا أن القصد الخاص يقوم على العلم والإرادة شأنه فى ذلك شأن 
شعي الغادو لكقدبيونا ذوان العت را ون 0 الاستقديي | جلي إن 5 lg‏ 
وعناصرهاء واذما يمتدان ‏ بالاضافة الى ذلك الى وقائع ليست فى ذاتها 
Ey‏ ف مر ينه ف ادن 
القصد الخاص فمعنى ذلك أنه يتطلب أو ل انصراف العلم والإرادة الع اوكان 
الحريمةء وبذلك يتوافر القصد العام» ثم يتطلب بعد ذلك انصراف العلم 
والإرادة الى وقائع لا تعد طبقاً للقانون من أركان الجريمةء وبهذا الاتجاه 
الخاص للعلم والإرادة يقوم القصد الخاص. وعلى هذا النحوء يتضح أن 
الفرق بين القصد العام والقصد الخاص ليس اختلافاً في طبيعتهماء قهما علم 


Garçon, art, 1, N°. 79, Garraud, 1, N°. 290, 2. 579, Vidal et Magnol, 1, )1١( 

N°. 125 bis, 2. 185, Donnedieu de Vabres, N°. 124, P. 6 

الدكتور مصطفى العوجي» ج ١ء‏ ص 5 ١٠ء‏ الدكتور سمير عالية, ص ۲٤٤‏ الدكتور طه زاكي 
صافی ركم ۲۸۰ كن 7١‏ 


oAY 


وإرادة» وانما يرجع الى الموضوع الذي يتعلق به العلم والإرادة فهو أوسع 
نطاقاً في القصد الخاص منه في القصد العام. فجريمة التزوير يتطلي فيها 
القانون «نية استعمال الصك المزور فيما زور من أجله»» وبهذه النية يقوم 
القصد الخاصء فالنية إرادة» وهي ككل إرادة تستند الى أساس من العله. 
ناذا تطلي الفانون اترا العلم والؤرانة الى و اف س ان ا 
المزور» فمعنى ذلك أنه يتطلب قصداً خاصاً لآن هذه الواقعة في ذاتها ليست 
من أركان التزويرء اذ يستكمل مادياته بمجرد تغيير الحقيقة ولو لم يستعمل 
الصك على الاطلاق. وجريمة السرقة يتطلب فيها القانون «نية التملك» 
وبهذه النية يقوم القصد الخاص,» لأن تملك السارق للشيء المسروق ليس 
كاد ن المسرقة التي تستكمل مادياتها بمجرد الاخذ, بل إن هذا الوضع 
مستحيل في القانون, لأن السرقة ليست سبباً لاكتساب الملكية, فاذا تطلب 
القانون اقا الإرادة الى ذلك شمو لي اكام الى هنا لس م ا ناه 
ا 


يا E‏ 
الك كي : فلا قيام لتزوير أو سرقة أو احتيال مالم يتوافر القصد الخاص 
المتطلب فيها. 

ا 
)١(‏ ونعتقد تطبيقا لذلك ان جريمة القتل المقصود لا تتطلب قصدا خاصاء ذلك ان «نية القتل» أو «نية 
ازهاق الروح» ليست غير الإرادة المتجهة الى احداث الوفاة. والوفاة هي النتيجة الجرمية في القتل, 
أي انها جزء من ماديات هذه الجريمة, فاذا اتجهت اليهاء فهي تتجه الى احد عناصر الجريمة؛ ومن 
ثم لا يقوم بها سوى القصد العام. ويميل القضاء اللبناني الى اعتبار القتل جريمة تتطلب قصدا 
ا ٠‏ على سبيل المثال: محكمة استثناف جبل لبنان الشمالي في ؟١‏ كانون الثاني سنة ١557‏ 
المحامي ٠۹۰۲‏ ص ۸۲. 

") ومن التصور أن يجعل الشارع دور القصد الخاص مقتصرا على تحديد الوصف القانوني 
للجريمة: ومن ثم لا يترتب على انتفاته زوال الجريمةء وائما تغير وصفها وعقايها فحسي. 


مه 





e‏ الات الجر تيار وی احري 
0 :فالقصد الحدود هو ما اتجهت فيه إرادة الجرم الى تحقيق النتيجة 
اتجهت فيه الإرادة الى تحقيق النتيجة دون تحديد لوضومها د 
E‏ رو ل ا 
محدود» ويكون قصد السرقة محدوداً كذلك اذا اتجهت إرادة المجرم الى 
الاستيلاء على شىء أو أشياء معينة» اء ا لشكدن و اعد او 
القى قنبلة مريدا أن يصيب أي عدد منهم دون أن تكون شخصياتهم معينة 
لديه فقصد القتل لديه غير محدود؛ ومن يستعمل دسائسه في مواجهة 
جمهور من الناس متوقعاً أن ينخدع بها بعضهم دون تعيين لأشخاصهم 
فقصد الاحتيال لديه غير محدود. 


ا ا ل e‏ 





[5) اتظوافي فكرة القصيق ون ادون 
Garraud, I, N°. 291, 2. 582, Donnedieu de Vabres, N°, 132, 2. 81, Vidal el‏ 
Magnol, I, N°. 127, P. 188, Roux, 1, $ 43, P. 158.‏ 


o Ao 


وعلة هذه المساواة أنه قد توافر لنوعي القصد العناصر التي يقوم عليها 
القصد الجرمي في معناه العام: : فالمجرم في الحالين قد توقع النتيجة الجرمية 
واتجهت أرادته الى تحقيقهاء > وهذا القدر كاف لقيام القصد. أذ ليس من 
لتاصيوة او ع a‏ اديس واقهاه الاران: إلى سيقي اسيم ار 
الملوضوع يغلب آلا تكون له آهمية قانونية: ففي جريمة القتل تمثل حياة 
الأفراد في نظر القانون ذات الأهمية» وفي جريمتي السرقة والاحتيال تمثل 
ملكيات الآقوان ذات ا وين خؤلم يكن اتهرين: الوفاة هن .معنن أو 
لتعيين الشيء الذي يراد الاستيلاء عليه من أهمية قانونة''. 


# عا اا ا 
232 _ تمهيل: 


كان اتهدرن افكرة العهيو ييا ماكيو وان اسيل الب هذا اله 


- عناصر العمد: 


را لاي ي أن عنصره هو هذا 
لک 





٠١ انظر تطبيقاً لفكرة القصد غير المحدود في جريمة التسبب في الوفاة: محكمة استكناف لبنان الشمالي في‎ )١( 
ص ۸۲. وكانت الواقعة ان المتهم اطلق النار صوب خيمة كانت في داهلها‎ ٠١١١ كانون الثاني سنة ١١۹٠ء المحامي‎ 
فتاة يريد الزواج منها ولكنها رفضت وذلك ليلة زفافها الى رجل آخرء وثبت ان اطلاق النار كان على سبيل‎ 
الارهاب ونشر الذعر بين النساءء فانطلقت الرصاصة الاولى فوق الخيمة ونفذت الثانية الى داخلها من الجهة‎ 
الخلفية فاصابت امرأة وقضت عليها.‎ 

(؟) انظر في تعريف العمد: محكمة التمييز العسكرية, قرار رقم ١175‏ في ؟؟ نيسان ۱۹١۷‏ المحامي 
۹۷ ص ٥۷‏ وتعليق الاستاذ فؤاد رزق: محكمة الجنايات فى جيل لبنان فى ١5‏ أذار سنة ١91/١‏ 
العدل ۱۹۷۱ ص ٥٥۹‏ محكمة جنايات بيروت في ١5‏ شباط سنة ۱۹۷٤‏ العدل ۱۹۷٤‏ ص .٠٠٠‏ 


oA 


الرأي السائد في الفقه يقيمه على عنصرين: الأول» زمني يقتضي أن يكون 
التفكير في الجريمة قد سبق التصميم عليها وتنفيذهاء والثاني» نفسي» هو 
حالة الهدوء والسيطرة على النفس التي يتعين أن تتاح للمجرم حينما يفكر 
فى الغرينة و لتقي اتن العضفن الارل عير سين ع الخاد يور تقس له 
أهمية ذاتية, وانما هو متطلب من أجل العنصر الثانى» فهو جزء منهء ذلك أن 
التفكير الهادىء يستغرق زمناء فهو غير متصور اذا صمم المجرم على 
اسرب رها مرد خطوث 4 ا رالو ا كا زف 
E N O O‏ 
SNR OCA GG ak‏ 
الهدوء فى التفكير والسيطرة على النفس» فان العمد لا يعد متوافرا". وقد 
نظاو اهي اللعتصن الزمتي اذا افك القاضى نيلروء التمكوي على الرعه 
e ay‏ لتقي ا 
Re MOS Ly,‏ حيف هدي لطر الي 
فور موك سو تنك الوا عض | مدن 


۲١‏ 9 الأهمية القانونية للعمد: 


أهمية یا ته ی ا ا ی و ف عا النعياة 
وسلامة الجسم. أي جرائم القتل والايذاء البدني (المادتان 59 45, 555 من 
قانون العقوبات)“. وعلة التشديد أن من يصمم على الجريمة وينفذها بعد أن 


Garçon, art. 296-298, N°. 12, Garraud, V, N°. 1891, 2. 209. )1‏ 
(1) محكمة التمييز قرار رقم ١51‏ في ٠١‏ أذار سنة ١١٠٠ء‏ وقرار رقم 165 في ٠١‏ آذار سنة 1۹1۷ء وقرار رقم 
۷ فى ۲۷ أذار سنة ۹١1۹ء‏ موسوعة سمير عالية»رقم ١514‏ ص .01١‏ 

5 مسكمة الشمبين الجؤافية الغرفة الخامسة قزان رهم ١١‏ ف ١‏ انار :141/8 متجموعة مين غالية جت 
: رقم 71/8 ص 551, وقرارها رقم ۲۹۸ في ۲۷ تموز سنة 19174 المجموعة السابقة ج٤‏ رقم 7179 ص 551. 
)٤(‏ ينتج العمد أثره في التشديد ولو حصل غلط في شخصية المجني عليه او خطأ في توجيه الفعل: محكمة 
التهييز السؤافية فى .+ * كاتوق الأول نة ١۹1١‏ قران رقم +51 اشاس 61 ومحكفة القن الشورية في ”ايان 
مك قار لتحت من ااانه 3 اح العم سد لاسفو اناك اعرف الحم كرو ال ردول تر افاي 
رکا الفمن عاك شرل إن احنافكه الى ال 


OoAY 


Tee BES تدب هلكا دن كنا‎ lag قاع اله ا‎ EES 
جريمته ونفذها تحت تأثير انفعالات قوية حرمته هذا التقدير فلم يدرك ما‎ 
تنطوي عليه الجريمة من أضرار ومخاطرء وبالاضافة الى ذلك فمن توافر‎ 
فقد أخرجته هذه الانفعالات عن طبيعته وأظهرت خطورة تجاوز ما تنطوي‎ 


لوجر وار 


والعمد بالاضافة الى لمكا ذلندون الاسنت اند تين العذى الم تتصن: 
عليه المادة 015 من قانون العقويات, اذ يفترض هذا العذر المفاجأة فى حين 
أن العمل بما يتضمنه من تفكير سابق هادىء ‏ يفترض أنه لم تكن ثمة 
مفاجأة. 

8 ی 
)١(‏ جدارة العمد بآن يكون سبباً للتشديد ليست محل اجماع الفقهاء: فمنهم من ينازع فى ذلك 
الوقت ليسا دليلين كافيين على خطورته؛ فقد يكون منقادا لفكرة غلبته على امره. واغلب المجادلين 
في قيمة العمد هم من اتصار المدرسة الوضعية الذي يرون في الرجوع الى الدوافع ما يكفل تحديد 
خطورة شخصية المجرم على النحو الصحيح. وقد استجاب قانون العقوبات الالمانى لهذه الآراء 
فعدلت ا م بالعانون الضادن فى الول سنة 518 وام يدن الحم نبوا ا عقوي 
القتل المقصودء وحلت محله اعتبارات ترجع الى بواعث القتل أو وسيلته. 

(؟) يستخلص القضاء توافر العمد من الظروف والملابسات التى سيقت او عاصرت القتل ومدى 
دلالتها على تحقق عنصريه؛ انظر في استقراء هذه الظروف: محكمة التمييز الجزائية فى ۲٤‏ 
جكا سه 53511 a Aa E‏ بوه VED‏ 
5١ 64‏ حزيران سنة ١117‏ (قرار رقم ٤۲۹‏ اسساس ١0١5١‏ ١؟‏ تشسرين الشانی سنة ١535‏ 
(قرار رقم 578.اساس 5 550515 كادون الأول سيجه 515 كران وك 10 اشافن 
۱ اساس ۱۷۱) ٤‏ نیسان سنة ۱۹۱۷ (قرار رقم ,76١‏ اساس ١4 /)5١‏ نیسان سنة ۱۹٩۷‏ 
(قرار ۲۷۷ اساس .)١7‏ 


ممه 








0 
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5 ل تعريف: 


حدد الشارع مدلول الخطأ فى المادتين ١513‏ مانو العقوؤنات 
فنصت أولاهما على أن «يكون الخطأ اذا نجم الفعل الخواد غو ا ههال ان 
«تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله آى عدم فعله 
أق مامكاكة ا ميعن القن ال جنانا السو ر ال متك ها الكملا 
وعن طريق تأصيل هذه الصور يتاح الوصول الى تحديد لجانب من عناصر 
CR E‏ اليد لزنن AN‏ لحيس نيان 
الأسلوب نضع للخطأ التعريف التالي: «الخطأ هو اخلال شخص عند تصرفه 
بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون ‏ سواء اتخذ ذلك صورة 
تبعاً لذلك دون أن يفضي تصرفه الى احداث النتيجة الجرمية» سواء أكان لم 





(١)‏ يقابل تعبير «الفعل الضار» فى النسخة الفرنسية للمادة ١6١‏ تعبير 00177171286216 ا1ه]ء أي 
N ANN CaS NOES E‏ 
عن الفعل المشوب ٠ la.‏ 

() انظر في بيان أهم نصوص قانون العقوبات التي وردت فيها الاشارة الى صور الخطاء رقم 
ا مور E ORE TE‏ 


٥۹۱ 


جره الشصارع :هو الالخوام يمواغناة التصيطة والتسدو والصوض ع 
الحقوق والمصالح التي يحميها. وهذا الالتزام ذو شقين: الأول» موضوعه 
اجتناب التصرفات الخطرةء أو مباشرتها وفق أسلوب معين يكفل تجريدها 
مسن خطرها أو حص ره في النطاق الذي يرخص به القانونء والشانيء 
موضوعه التبصر بآثار هذه التصرفات» فان كان منها ما يمس الحقوق 
والمصالح التي يحميها القانون تعين بذل الجهد للحيلولة دون هذا المساس. 
ويفترض هذا الالتزام فى شقيه استطاعه الوفاء به» فلا التزام الا 
بمستطاع: فالقانون لا يفرض من أساليب الاختياط والحذر الا ماكان 
مستطاعاء ولا يفرض التبصر بآثار الفعل والحيلولة دونها الا اذا كان ذلك في 
وسع الفاعل. 


٤‏ - العلاقة بين القصد والخطا: 


الخطاً صورة الركن المعنوي في الجريمة غير المقصودةء وهو على هذا 
ااه وصف ينصرف الى الإرادة فيجعلها محلاً «للوم القانون»: فالشارع 
يتطلب اتجاه الإرادة على الوجه الذي لا يعرض الحقوق والمصالع للخطرء 
فان اتجهت على غير هذا الوجه فقد خالفت أمره أو نهيه؛ وكانت بذلك «إرادة 
جرمية»» ويتفق الخطأ في هذا التكييف مع القصد الذي يعتبر صورة الركن 
المعنوي في الجريمة المقصودة. ولكن الاختلاف بينهما أن الإرادة تتجه في 
افع ون الخطأ ‏ الى النتيجة الجرميةء فتسيطر بذلك سيطرة فعلية 


5ه 


على عناصر الجريمة كافةء في حين تقتصر سيطرتها على بعض هذه 
الارن ا »وبي ا بت ذلك عو ونيف قاذ مدل لقف 
في الخطأ الا اذا ثبت انتفاء القصد. أي أن توافر الثاني يجعل الأول غير 
متصورا"!. ولكن ليس معنى ذلك أن انتفاء القصد يستتيع حتماً توافر 
الخطأء اذ للخطأ عناصره الذاتية» ومن تم كان متصوراً تخلفهما معاًء وعندكذ 
لا تقوم الجريمة لانتفاء ركنها المعنوي في صوريته”. وللقصد والخطأ حدود 
متجاورة: فحيث ينتهي مجال القصد يتصور أن تتوافر عناصر الخطأ ويبداً 
ا 





)١(‏ انظر رقم ۲۸١‏ ص 525 من هذا المؤلف. 
Frank, $ 50, S. 186. 0)‏ 
ف .430 .5 ,59 $ Schönke-Schröoder,‏ 
)٤(‏ وعلى هذا النحىء فان فكرة القصد الاحتمالي تبين الحدود العليا للخطاء اما حدوده الدنيا 
فترسمها فكرة «الحدث الطارىء]1011011] 5 » التي تفترض «اتيان فعل تحققت به نتيجة جرمية 
في ظروف لا يتوافر فيها قصد او خطأ بالنسبة لها»» فلا وجود للخطأ حيث يتوافر القصد 
الاحتمالي او الحدث الطارىء, وفي القدر الذي لا يتوافران فيه يتحقق وجود الخطأ. 
(5) علة اعتبار الخطا صورة للركن المعنوي للجريمة: في تحديد هذه العلة ذهب رأي الى 
القول بانها حرص الشارع على توجيه انذار الى المجرم بان يكون في المستقبل اكثر حذراء ومرجع 
هذا الحرص الى مصلحة المجتمع التي تأبى ان يكرر المجرم سلوكه. ويعيب هذا الرأي انه لم يأت 
بتفسيرء اذ يتطلب هذا التفسير اثباث ان في إرادة المجرم ما يجعلها محلا للوم. وهذا الاثيات 
يفترض بحثا منصرفا الى الماضي.ء ولكن الرأي السابق اتجه بنظره الى المستقبل واقتصر على 
القول بان مصاحة المجتمع تأبى تكرار المجرم سلوكه. وذهب رأي الى القول بان علة تجريم الخطا 
تبوت أن الحق الذي يحميه القانون ليست له في نظر المجرم ذات أهميته في نظر الشارع» اذ لو كانت 
له هذه الاهمية, لحمله ذلك على ان يكون اكثر حذرا في سلوكه؛ وهذا الخلاف في تقدير قيمة الحق 
كاف لتوجيه اللوم اليه. ويعيب هذا الرأي انه في اغلب حالات الخطأ لا يرد الى تفكير المجرم ان فعله 
ينال بالاعتداء حقاء ومن ثم لا يحدد قيمته» ولا يكون محل للقول باختلال تقديره. وذهبت آراء الى = 


Ch 


556 عناصر الخطأ: 


يتضح من التعريف الذي وضعناه للخطأ أنه يقوم على عنصرين: 
الآول» هو الاخلال بواجيات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون» والثانيء 
هو توافر علاقة نفسية تصل ما بين إرادة المجرم والنتيجة الجرمية(". 





= تعليل ذلك بتضمن الخطأ «إرادة غير مباشرة» أو (إرادة سلبية) متجهة الى النتيجة الجرمية. 
رغد هه را انها تستند الى مجاز فضلا عن غموضهاء اذ ليس من اليسير تحديد ماهية الإرادة 
غير المباشرة او الإرادة السلبية؛ وبيان كيفية اتجاهها الى احداث النتيجة الجرمية. انظر في عرض 
هذه الآراء: الدكتور مصطفى العوجي» ج ١‏ ص E‏ ونحن نعتقد ان العلة في تجريم الخطأ هي 
کون الإزادة التي اتصفت به اتجهت على غير النحو الذي يحدده القانون» فالشارع يلزم الناس 
بصيانة الحقوق والمصالح التي يحميهاء ويتفرع عن هذا الالزام مجموعة من الاوامر والنواهي 
يخاطب بها الشارع إرادة كل شخص, فيتعين ان يستغل كل شخص ما يتمتع به من امكانيات 
ذهنية كي يدرك الاخطار المرتيطة بالتصرف الذي يقدم عليه. ويتوقع النتيجة الجرمية التي قد 
يفضي اليهاء ويتعين بعد ذلك ان تتجه الإرادة الى بذل الجهد المستطاع للحيلولة دون تحقق هذه 
التكبحةنسواء اكا وسائل الحيطة الكافية لذلك او بالامتناع عن التصرف كلية ان لم تكن هذه 
الوسائل في الاستطاعة. 
ويعني ذلك ان جوهر الخطأ هى اتجاه للإرادة على غير النحو الذي تحدده اوامر الشارع ونواهيهء 
ويكفي ذلك لكي توصف بانها «إرادة جرمية»؛ وتعتبر صورة للركن المعنوي للجريمة. 
)١(‏ وضعت المحكمة العليا الالمانية تعريفا للخطأ اوضحت فيه هذين العنصرين فذكرت: «يفترض 
الخطأ أن الفاعل قد اغفل العناية التي كانت في استطاعته ومن واجبه بالنظر الى ظروفه ومعلوماته 
وامكانياته الشخصية: فلع يتوق النتيجنة الخرمية التي كان فى وسعه توقعها لى يذل العناية 
المفروضة عليه» او توقع امكان حدوثها ولكن قدر انها لن تحدث» حكم منشور في مجموعة 
قرارات المحكمة في المواد الجزائية. ج 01 ص 54. 


4ه 


205 ااال يواحياف الحيظة والحدر: 


البحث فى هذا العنصر يقتضى بيان أمرين: كيف تنشأ هذه الواحيات؟ 
ثم كيف يتحقق الاخلال بها؟ 


ETY‏ ب مسل ر واجيات الحيطة والحذر: 


لا يشير تحديد هذا المصدر صعوبة اذا كانت قواعد القانون هي التي 
تفرض هذه الواجبات, اذ لا يقوم شك في الالتزام بها''!. ويتعين أن يفهم لفظ 
«القانون» في أوسع المعانيء اذ يشمل كل قواعد السلوك الصادرة عن الدولة, 
أيا كانت السلطة التي قررتهاء فيتسع ‏ الى جانب القواعد القانونية في 
مدلولها المألوف لما تقرره اللوائح والأوامر والتعليمات الإدارية في كل 
صورهاء وليس بشرط أن يقرر القاعدة نص» فسواء كل المصادر القانونية 
المعروفة. 


ولكن ليس القانون وحده مصدر واحجبات الحيطة والحذر: فالقانون 
يصرح بأنواع من السلوك خطيرة فى ذاتها لما قد تحققه من فائدة للمجتمع: 
كإجراء العمليات الجراحية وقيادة اشارا ب على الرغم من دصر حه 
بها فقد ينطوي اتيانها على إخلال بواجبات الحيطة والحذرء فيتحقق على هذا 
Colin, Capitant et Julliot de la Morandiêre, Cours de droit civil, I, N°. (1)‏ 
Planiol, Ripert et Boulanger, Traité éElEmentaire de droit civil, I1.‏ ,219 .2 ,307 


N°. 950, P. 325. 
Frank, § 59, S. 186. (٦) 


هه 


النحو أن مصدر هذه الواجبات ليس قواعد القانون» وبذلك يثور التساؤل عن 
مصدرها. نعتقد أن المصدر العام لواجبات الحيطة والحذر هو الخبرة 
gS‏ 
الصحيح الذي يتعين أن يباشر وفقاً له نوع معين من السلوك» وتساهم 
العلوم والفنون وأعتبارات الملاءمة... في تكوين هذه الخبرة, فاذا اعترف 
القانون بجانب منها قيل عنه انه مصدر ما تقرره من واجبات: وما لم يعترف 
به منها تغل له على الرغم من ذلك قيمتهء وتنسب الواجبات التي يتضمنها 
E‏ ما 


فاا حددنا على هذا النحو مصدر واجيات الحيظة و الهدن اقدنية نا 
بذلك مجموعة من القواعد العامةء فاذا طبقت على سلوك معين تبين مدى 
التعارض أى الاتساق بينهماء واتضح تيعاً لذلك ما اذا كان هذا السلوك قد آخل 
OS‏ جمدي على انعم دوي اد خاب قن 
هذه النضرة أن يكون مشروعا""', وانما ينبغي أن ينظر اليه فى الظروف 
الواقعية التي صدر فيهاء اذ تحدد كيفية مباشرته في هذه الظروف ما اذا كان 
ينطوي على اخلال بواجبات الحيطة والحذر أم لا ينطوي على ذلك: فقيادة 
ماده موحي 10 سلوك متوي ج كاذ تغرانا اليه انطو مجو د # لكو :362 دل 
قول باخلاله بهذه الواجبات, ولكن اذا لم نجرد هذا السلوك من ظروفه 
الواقعية» أي حددناه باعتباره قيادة سيارة بسرعة معينة في مكان ووقت 
محددين... ساغ أن نتساءل عن مدى التزامه أو اخلاله بهذه 05 


سس حم يي يي ا و ا ل ا ا 


Cass. 28 mai 1937, Gaz. Pal. 1937.11 386. )١( 
Mezger, Lehrbuch, § 46. S. 358. (۲) 


٥۹٩ 


كيف يتحقق الاخلال بواجبات الحيطة والحذر؛ 


هذا التساؤل يثير البحث في ضابط الاخلال بواجبات الحيطة والحذر, 
آهو ضابط شخصي أم موضوعي؟ يراد بالضابط الشخصى قياس السلوك 
الذي صدر عن المدعى عليه في ظروف معينة على أساس سلوكه المعتادء فيان 
كان هذا السلوك أقل حيطة وحذرأ مما اعتاده في مثل هذه الظروف تسب اليه 
الاخلال بواجباتهء ما إذا طابق حذره في سلو که الواقعي الحذر الذي ألف 
التزامه» فلا وجه لآن ينسب اليه هذا الاخلال. ويراد بالضابط الموضوعى 
قراس ناو ا ولوك افك ی 
شخص)] ا والحذرء ووفق هذا الضابط يكون اخلال المدعى عليه 
بواجبات الحيطة والحذر رهناً بنزوله عما يلتزمه الشخص المجرد دون نظر 
الى ما يلتزمه المتهم عادة في سلوكه'''. نعتقد أنه ليس من العسير تحديد 
ضابط الاخلال بواجبات الحيطة والحذر اذا استعنا بالتحديد الذي قلنا به 
لمصدر هذه الواجبات. فالضابط الشخصي لا يمكن الأخذ به وحده: فقياس 
سلوك المدعى عليه الواقعي بسلوكه المألوف يناقض مصلحة المجتمع التي 
تتطلب التزام قدر أدنى من الحيطة والحذرء وهذا القدر يحدد على نحو 
موضوعي طبقاً لما تمليه مصلحة المجتمع دون اعتبار لما ألفه شخص معين 
في سلوكه. والضابط الشخصي يصطدم بالعدالة. اذ يفرق بين الناس في 
له فالشخص الذي اعتاد حذراً شديداً يسأل أن نزل دون ذلك في 
عيدو فل اها يحمي البيل a‏ جا كوا الم ا 





57/8 رقم‎ ١ الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج‎ )١( 
ص 5/الا.‎ 


o ۹¥ 


يسأل ان نزل دون ذلك طالما أنه لم يهبط عما اعتاده من اهمال» وهذه التفرقة 
بالاضافة الى ذلك تجعل وضع المهمل أفضل من وضع الحذرء ويأبى المنطق 
القانونى ذلك. 


والضابط الصحيح هو الضابط الموضوعىء وقوامه الشخص المعتاد, 
أي الشخص الذي يلتزم فى تصرفاته كدر ا والحذر. فاذا 
التزم الس ا ی د القدر من الحيطة والحذر الذي يلتزمه هذا 
الشخصء فلا محل لاخلال ينسب اليه؛ أما اذا نزل دونه نسب اليه الاخلال 
ولو التزم ما اعتاده في تصرفاته. اذ لا يقره القانون على ما ألفه من اهمال. 
لهذا الشيانها سنده من الصفة العامة المجردة للقواعد التي تصدر عنها 
وأجبات الحيطة والحذرء فهي لم توضع بالنظر الى ظروف شخص معين, 
وهذا الضابط يتسق كذلك ومصلحة المجتمع واعتبارات العدالة". 


تراعى في تطبيقه الظروف التي صدر فيها التصرفء ويعني ذلك افتراض أن 
الشخص المغكان قن ساط نه قات الظطروف التئ آحاطت ئا عى عليه حيثما 
أتى تصرفه» ثم التساؤل عما اذا كان قد التزم فى ظروفه القدر من الحيطة 
والحدون الذى كان الشستكهن المعتاد يلتزمه فى هذه الظروف: فان التزمه لم 
1 اب 0 
Mezger, Lehrbuch, $ 46, S. 358, Roux, 5 29, 2. 151, Jean-Charles )١(‏ 

Schmidt, Faute civil et faute pénale, (1928), P. 118.‏ 
الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري ج ١‏ رقم ٠۲۸‏ كي كار Ng‏ 
معيار الشخص المعتان, وان اطلقت عليه تعبير «الشخص المتزن الحريص» قرار رقم 550 (أساس 
NAE E‏ 


ه 


ينسب اليه الاخلالء: وان هبط دونه نسب اليه ذلك”". والعلة قى هذا القيد 
قاعدة «لا الزام يمستحيل». فلا محل لأن نتطلب من الناس التزاء مسلك 
الشخص المعتاد الا اذا كانت الظروف التي تقترن بتصرفاتهم تجعل ذلك فى 
وسعهم'". ويتعين أن توضع هذه الظروف جميعاً موضع الاعتبار» فلا محل 
لتفرقة بين ظروف خارجية كالزمان أو المكان... وظروف داخلية كمرض أو 
تعقو ولا سحل كذلك اقفر مين کیو کا وؤلق كايا ف مكل 
ا ES‏ يقدن الا رذ فى العو الذي 
O RT CEE‏ 
أثناء قيادته سيارته. ويعني ذلك أننا نفترض أن الشخص المعتاد قد أحاطت 
به هذه الظازوف خميعا:.وتجعل ذلك مقياسا لسلوك المدعى عليه فاذا فسن 
الى المدعى عليه أنه قاد سيارته في بعض الظروف الآتية: قادها ليلاً أو في 
طريق مزدحم بالمارة أو كان غير ملم بأصول القيادة أو مريضاً أو شعي 
EE‏ كيدا مره E PN EE DOO EE‏ 
فكرة قيادتها في هذه الظروف ثم تساءلنا عما اذا كان هذا الشخص يتصرف 
كما فعل المدعى عليهء أم يتصرف على نحو مختلف أكثر حيطة وحذراً. وعلى 
سبيل المثال: هل كان يقود السيارة بذات السرعة التي قادها بها المدعى عليهء 
آم كان يبطىء في قيادتهاء آم كان لا يقدم أصلاً على القيادة في هذه 
الظروف؟ وغني عن البيان أن المقارنة بين سلوك المدعى عليه وتصرف 
الشخص المعتاد لا تقتصر ‏ في هذه الحالة ‏ على سرعة القيادةء وانما تتسع 
Frank, $ 59, S. 187, Mezger, Lehrbuch, 5 46, 5. 359, Maurach, 5 46, 5. (1)‏ 


491, Schmidt, 2. 119 
Frank, $ 59, S. 187. )؟١‎ 
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لكل الوجهات التي تتصل بمقدار الحيطة والحذر المتعين اتباعه 
له التحبيه أى اعطاء اشارات معينة... فاذا تبين بهذه المقارنة أن 
المدعي عليه قد تصرف فى هذه الظروف كما يتصرف الشخص المعتاد 
الوحيه لون لخ لزن احيات e LA e‏ 
تصرف على نحو أقل من ذلك حيطة وحذراء نسب اليه الاخلال بهذه 
الواجيات. 


۹ العلاقة النفسية بين الارادة والنتيجة الجرمية: 


لا يقوم الخطأ يمجرد الاخلال بواجيات الحيطة والحذرء أن لا 
يحاي وو برسي او د على سروك فى ذاه واا یی اتی 
السلوك اذا افضى الى نتيجة جرمية معينةء ومن ثم كان متعيناً أن تتوافر 
صلة تجمع بين الارادة والنتيجة على نحو تكون فيه الارادة ‏ بالنسية لهذه 
النتيجة ‏ محل لوم القانون فيسوغ بذلك أن توصف بأنها «ارادة جرمية», 
وبغير هذه الصلة لا يكون محل لأن يسأل صاحب الارادة عن حدوت 
N‏ 

وللعلاقة النفسية بين الارادة والنتيجة صورتان: صورة لا يتوقع فيها 
المجرم حدوث النتيجة فلا يبذل جهداً للحيلولة دونه في حين كان ذلك في 
استطاعته وكان من واجبه. أما الصورة الثانية فيتوقع فيها المجرم إمكان 
حدوث النتيجة ولكن لا تتجه الى ذلك ارادته» بل يرغب عنها ويأمل في عدم 
حدوثهاء ويتوقع ‏ معتمدأ أو غير معتمد على احتياط ‏ أنها لن تحدث. ويطلق 


على الخطأ في الصورة الآولى تعبير «الخطأ بدون توقع»» ويطلق عليه في 
الصو ره الثانية تعرير (الخطا مم التوقع»”". 


غ8 صورة عدم توقع النتيجة الجرمية: 


تفترض هذه الصورة أن المجرم لم يتوقع النتيجة ولم تتجه اليها 
ارادته» ولكن ذلك لا يعنى انعدام الصلة بينها وبين ارادته» فهذه الصلة قائمة 
ولها العناضر التالية: كان فى استطاعة المخزم توقع النتيجة وكان يجب عليه 
ذلك» وكان فى استطاعته أن يحول دون حدوثها وكان يجب عليه ذلك. ويعني 
ذلك أن ثمة نوعاً من التوقع وثمة اتجاهاً للإرادة لا يوافق عليهما القانون 
والنتيجة صورة اتجاهها الى وقائع ‏ قد تكون مشروعة في ذاتها - ولكن من 
لنوع من العلاقة بين الإرادة التي اتجهت الى هذه الوقائع والنتيجة. 


ولتحقق هذه الصورة من العلاقة النفسية بين الإرادة والنتيجة يتعين 


5 5 . 5 ع عطلاب 5 . 595 ~~ مه ما کي 5205 ۲ 5 





)١(‏ يطلق على الخطأ بدون توقع فى اللغة الفرنسية تعبير 11100115016116 ۴۵118 ويطلق على 
الخطأ مع التوقع تعبير consciente‏ ٤6ا۴‏ : وقد ترجم بعض الفقهاء التعبير الاول بالخطأ غير 
الواعى أو الخطأ بغير تبصرء وترجموا التعبير الثاني بالخطأ الواعي أو الخطأ مع التبصر. ولم نر 
Os‏ ردن يه AA E‏ رصيق N OS ONE‏ 

Frank, § 59, S. 187, Mezger, Lehrbuch, § 46, 5. 360, Maurach, § 46, 5. (¥) 
492, Garraud, I1, N°. 295, P. 586, Delogu, La culpabilité..., N°. 443, P. 231. 


يكون في الاستطاعة الحيلولة دون حدوثها. وعلة هذا الشرط أن المنطق يأبى 
أن يكلف شخص بتوقع ما ليس متوقعاً أو بدرء ما لا يستطاع درۇه. ولتحديد 
ما اذا كان هذا الشرط متوافراً يتعين تطبيق الضابط الذي سيق بيانه. أي أن 
نتساءل عما اذا كان في وسع الشخص المعتاد - في الظروف التي أحاطت 
بالمدعى عليه حين أتى تصرفه أن يتوقع النتيجة وأن يحول دونها أم لم يكن 
ذلك في وسعه» فان كان في وسعه توافرت العلاقة النفسية المطلوية!". 


وه تس الاحيجه متوفع الا کان جوا پول فى ان السو 
العادي للأمورء أي كان التسلسل النسبي الذي آدى الى احداثها متفقاً مع 
النحى الذي تجري به الأمور عادة)» أما اذا كان حدوثها ثمرة عوامل شانة لا 
يتفق تدخلها مع مآلوف الأمور فهي غير متوقعةء فلا يلام المدعى عليه ان لم 
يتوقعها: فاذا أخلت ممرضة بواجبها فأعطت المريض دواءه مرتين بدلاً من أن 
تعطيه له مرة واحدة كما تقضي بذلك تعليمات الطبيب» ولكن شخصاً وضع 
سما في قارورة الدواء في الفترة التي مضت بين المرتين, فترتب على تناول 
المريض الجرعة الثانية موته, فان خطأ الممرضة لا يعد منصرفاً الى هذه 
النتيجة: فعلى الرغم من اخلالها بواجبات الحيطة والحذر المفروضة عليه 
فلم يكن في وسعها توقع وفاة المريض لأنها حدثت ثمرة لعوامل شاذة فلا 
ينسب اليها بالنسبة لهذه النتيجة خطاء وان ساغ أن ينسب اليها الخطا 
بالنسبة لنتيجة اخرى كان في وسعها توقعهاء هي الضرر الصحي الذي 
ترتب على تناول المريض جرعة مضاعفة من الدواء^. ۰ 


اصح سح لح يح ع نے ا 
Mezger, Lehrbuch, § 46, S. 361, Maurach, 5 46, S. 492. (١)‏ 
Schönke-Schröder, § 59, S. 441. 069‏ 
Ludwig Traeger: Der Kausalbegriff Im Straf-und Zivilrecht (1929), 5 21, (Y)‏ 

S. 136. 


1» 


5 صورة توقم النتيجة الجرمية: 


تفترض هذه الصورة أن المجرم قد توقع النتيجة الجرمية: ولكن لم 
تتجه اليها ارادته» وهذه الصورة تجاور مجال القصد الاحتمالى» 
وتشترك معه في توقع النتيجة كأثر ممكن للفعل وتفترق عنه في عدم اتجاه 
الإرادة الى هذه النتيجة. ونستطيع تحديد نطاق هذه الصورة بقولنا: انها 
تشمل «كل حالات توقع النتيجة الجرمية كأثر ممكن للفعل التى لا يعد القصد 
الاحتمالي متوافراً فيها»'". وقد قدمنا أن القصد الاحتمالي يتوافر «اذا توقع 
المجرم النتيجة كأثر ممكن لفعله ثم قبلها واعتبرها غرضاً ثانياً لفعله» 7 
ويستتبع ذلك القول بأن الخطأ مع التوقع يشمل الحالتين الآتيتين: حالة توقع 
التتويكة و الاعقتهاه قلي حياط ر كاف لاو وق هوو اننا اذا فك أنه 
كان في وسع المجرم اتخاذ الاحتياط الكافي لذلك» وحالة توقع النتيجة وعدم 
الاكتراث بهاء أي عدم اتخاذ احتياط للحيلولة دون حدوثهاء مما يعني أنه 
يستوي لديه حدوتها وعدم حدوتها. ومثال هذه الصورة للخطأ أن يقود 
شخص سيارته بسرعة في طريق مزدحم فيتوقع اصابة أحد المارةء ولكنه 
يعتمد على مهارته في القيادة لتفادي ذلك» آو يستوي لديه حدوث الاصاية 


و خنع حدوتها. 


Merle et Vitu, N°. 458, P. 450. (١( 
Mezger, Lehrbuch, 5 46, 5. 350. (۲) 


(۳) انظر رقم ٤۲۲‏ ص ٥۷٤‏ من هذا المؤلف. 


ارادته؛ ولم يكن في وسعه اتخاذ الاحتياطات التى من شأنها أن تحول دون 
حدوتهاء فلا وجه لنسبة الخطأ اليه. 


۲ -الأهمية القانونية للعلاقة النفسية: 


أهمية العلاقة النفسية أنها ترسم للخطأ حدوده فتكفل التمييز بيذه 
وبين حالات انتفاء الإرادة الجرمية في كل صورهاء وتكقل كذلك التميية 
بينه وبين القصد: فاذا لم يتوقع المجرم النتيجة ولم يكن في استطاعته ومن 
وأجبه؛ واذا توقع المجرم النتيجة فلم يكن في استطاعته أن يحول دونها فلا 
محل في الحالين للخطأء واذا توقع المجرم النتيجة فاتجهت اليها ارادته توافر 
القصد دون الخطأ. 


ولهذه العلاقة أهمية ثانية باعتبارها تحدد النتيجة الجرمية التى يسأل 
المجرم عنهاء اذ لا يسأل عن نتيجة ما لم تقم هذه العلاقة بينها وبين ارادته, 
وقد يعني ذلك انتفاء مسؤوليته عن نتيجة ترتبت على فعله» أي توافرت بينها 
وبين الفعل صلة السببيةء ولكن لم تتوافر بينها وبين ارادته العلاقة النفسية 
المطلوية لقيام الخطا. فاذا ترتبت على فعل المجرم اصابة المجني عليه بجروح 
أو ضرر صحي ثم أفضى ذلك الى وفاته. ولكن لم تتوافر العلاقة النفسمة الا 
بين الفعل والجروح أو الضرر الصحيء كان مسؤولاً عن الاصاية دون الوفاة. 
عي ر و یی ا ا 
)١(‏ وفي هذا الوضع لا تقوم السؤولية الجزائية لانتفاء الركن المعنوي, وتكون مادياتها ثمرة 

(حدث طارىء)» انظر بالنسبة للقتل والجرح أو الضرب: 
Garçon, art. 319 ù 320 bis, N°. 15, Garraud, V. N°. 2044, P. 40.‏ 


EE 


ففى مثال الممرضة السابق قد تسأل عن الضرر الصحى الذى أصاب المريض ‏ 
ان الق ا الهس 


EE‏ تب صون الخطا: 


کا ار وو اا کی اا ا من ان او ات قووها 
الشارع هذه الصورة فى المواد ٠٠٠١ 1٠٤ 1٠١۲٠١١۹۴١ ٠١٠١٤‏ الخاصة 
بجرائم القتل والايذاء البدني والحريق وتعطيل آلات أو اشارات منع طوارىء 
الاعمال الصناعية والاضرار بصحة الانسان والحيوان غير المقصودة. ولكنه 
في نصوص اخرى اكتفى بذكر صورة وأحدة (المادة 551 من قانون 
المكتويات إن اكتف NEE E‏ عد بخ E‏ 
العقوبات). 


وتن تفا و الشاوع قد ذكن الصو السنايقة الفط على سسيل 
المثال» وقد دفعه الى ذلك الحرص على التوضيح ببيان أهم المظاهر التي 
يتخذها الخطأ في التطبيق'. ونرى تبعاً لذلك انه اذا كشفت الحياة عن حالات 
للخطأ لا تندرج في احدى الصور التي ذكرها القانون» ولكن تتوافر لها جميع 
عناصر الخطاء فان المنطق يقضي باعتبار الفكرة القانونية للخطأ متحققة 
فيهاء اذ أن هذه الفكرة مرتبطة بعناصرهاء لا بمظاهر تطبيقها المتنوعة التي لا 


René Morel, note au 5. 1914. 1. 249, Schmidt, 2.114 )1١ 


ان 


يسهل حصرها!". والحجة في ذلك أن جوهر البحث القانوني في الخطأ هو 
تحديد عناصره» فاذا اتضحت هذه العناصر أصبح ميسوراً تحديد متى يعد 
متوافراً ومتى لا يعد كذلك» ولن يضيف استقراء أهم صوره جديداً الى ذلك. 
وتطبيقاً لذلك» فنحن لا نرى فروقاً بين الجرائم غير المقصودة تيعاً لعدد ما 
يذكره القاتون من صور للخطأً فيها اذا كان من الثايت أن عناصر الخطا 
جميعها قد توافرت لها!"!. ونحدد فيما يلي المراد بكل صورة من الصور التي 
EAS‏ 


الإهمال: يعني الإهمال أن يقف المدعى عليه موقفاً سلبياًء فلا يتخذ 
احتياطات يدعو اليها الحذرء وكان من شأنها أن تحول دون حدوث النتيجة 
الها فا تيه E‏ كن نكما عن 
طووق الااستنا A E‏ الآلة:اليخازن الذى لامسفة طرق اوقا 
المانعة لأخطارها عن الجمهور المعرض للاقتراب منهاء وحارس المنزل الذي 





)١(‏ وبالاضافة الى ذلك فانه يتعين أن تكون للخطأ فكرة موحدة تصدق على الجرائم غير المقصودة 
كافة: .227 .2 ,438 Delogu, La culpabilité, N°.‏ 

(؟)كذهب الفقدهع ذلك الى القرل ان الشتازغ تصن على سور الخطا على سكل الخضر حك 
التمييز الجزاثيةء قرار رقم ۸۷ من ۱۸ شباط سنة ٩۹1٠ء‏ وقرار رقم 557 في ۲۸ نيسان سنة 
1ءء موسوعة سمير عالية» رقم ۱۹۰۰ ص ۲۱۸. 

(؟) وغني عن البيان ان لا يشترط اجتماع هذه الصورء بل يكفي ان تتوافر واحدة منسها فقط: 
محكمة النقض السورية: الغرفة الجنحية: قرار رقم ۳۷۸ فى ١‏ ايار سنة ۱۹١٠١‏ مجموعة القواعد 
القانونية رقم ۲۰۲۳۱ ص .١١۲۷‏ ۰ 

(4) محكمة التسييز الجزائية في ٥‏ حخزيران سنة 1956 قران رقم ا استاس +07 وانظن 
«الخطأ في صور الامتناع»: 


Henri Brunhes, L"imprudence devant la loi pénale (1932), P. 83. 


3405 


يهمل فى صيانته فينهار ويصيب سكانه بالأذى» وحائز الحيوان الخطر الذي 
SES‏ 


قلة الاحتران: يراد بها أن يقدم شخص على قعل خطير متوقعاً 
N E E‏ دين اتتاوب و لعن عدو متكي الاستياطات 
التي من شأنها الحيلولة دون تحقق هذه الآثار, وبذلك تضم هذه الصورة 
«حالات الخطا عن طريق النشاط الايجابي». مال لك مين قوب 
سيارة بسرعة تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور 
وزمانه ومكانه'!"!, وصاحب البناء الذي يشرع في فقنو مية 333 أن 
يتخذ الاحتياطات المعقولة التي تقي الأنفس والأموال ما قد يصيبها من 
لقعو الام روا اذى لقان E E E‏ اهل لون 
والاختصاص مما يؤدي الى انهيار جزء منه» وحائز الحيوان الذي يسلمه 
الى شخص لا يقوى لصغر سنه أو ضعفه البدني أو عدم درايته على 
السيطرة عليه ومنع آذاه. 





(1) تحدد القوانين المنظمة للسير الحد الاقصى للسرعة المسموح بهاء والأصل الا خطأ في قيادة 
سيارة مع التزام هذا الحد. ولكن تقيد من هذا الأصل ظروف الواقعةء فقد تملي البطء في القيادة 
فيتوافر الخطأ في تجاوز السرعة التي تمليها هذه الظروف ولو التزم قائد السيارة الحد الممسموح 
به. 

(؟) محكمة استتناف بيروت في ٠۸‏ شباط سنة 1197., قرار رقم ۷١‏ النشرة القضاتية اللبنانية 
YS ET‏ 

(؟) محكمة التمييز الجزائية. الغرفة الخامسة» قرار رقم ۲۲۹ في ۷ أيار سنة ۱۹۷٤‏ (أساس .)١١‏ 
وانظر مثالاً لقلة الاحتراز: قرار الغرفة الخامسة, رقم ٠٠۹‏ في ۲١‏ ايلول سنة ١51/5‏ مجموعة 


عدم مراعاأة الشرائع والأنظمة: تعنى هذه اللصورة أن 
سلوك المدعى عليه لم يكن مطابقاً للقواعد التي تقررها القوانين 
والآنظمة» لجميع قواعد السلوك الآمرة impéatives‏ الصادرة عن الدولة 
أيا كانت السلطة التي اختصت باصدارهاء وخاصة القواعد التى تستهدف 
منع النتائج الجرمية التي تقوم بها الجرائم غير المقصودة. كاللوائم 
القطمة ارون وكا 5 ساكل النقنة و الاواكم ا ا العامة 
والأنلمة قن كافا فى E‏ ون هوي فون ا 
ال 





)١(‏ يلاحظ أن اثبات المدعى عليه انه لم يخالف الشرائع والانظمة غير كاف لنفي الخطأعنهء اذ قد 
تتوافر على الرغم من ذلك عناصرهء والعبرة بهذه العناصر كما قدمناء بل قد تتوافر احدى الصور 
الاخرى التي حددها القانون: 

Cass. 28 mai 1937, Gaz. Pal. 1937. UH. 386.‏ 
(؟) لم يذكر الشارع اللبناني صورة للخطاً حرص على بيانها الشارعان الفرنسي والمصري» هي 
الرعونة ©2021301655. ويراد بها سوء التقدير أو نقص المهارة أو الجهل بما يتعين العلم بهء 
وأوضح حالاتها ان يقدم شخص على عمل غير مقدر خطورته وغير مدرك ما يحتمل ان يترتب 
غلية من اتان رانظن غار ین ع ۴۱۹ رر ا رهم ۸ وغبارى حت دور ق اه و 
وليس من شأن ذلك الاغفال جعل نطاق الخطأ في القانون اللبناني اضيق منه في القانونين الفرنسي 
والمصريء فالعبرة كما تقدمنا بتوافر عناصر الخطاء اما صوره فقد ذكرت على سبيل المقال 
والتوضيح. 


45 - أنواع الخطا: 


أهم تقسيم للخطأ هو ما يقوم على التمييز بين الخطأ المصحوب 
بالتوقع والخطأ غير المصحوب بهء وقد تقدمت دراسته. ولكن الخطاً محل 
لتقسيمات أخرى أهمها: التمييز بين الخطأ الفني والخطأ الماديء وبين الخطأ 
ا والخطأ اليسيرء وبين الخطأ الجزائي والخطا المدني. 


٥‏ - الخطا الفني والخطا المادي: 


يراد بالخطأ الفني ما يصدر عن رجال الفن كالأطباء والصيادلة 
بالرجوع الى القواعد العلمية والفنية التي تحدد أصول مباشرة هذه المهن, 
وقد يرجع هذا الخطأً الى الجهل بهذه القواعد أو تطبيقها تطبيقاً غير صحيح 
بالقواعد السابقةء وانما يرجع الى الاخلال بواجبات الحيطة والحذر العامة 
التي يلتزم بها الناس كافة. ومنهم رجال القن في نطاق مهنهم باعتبارهم 
يلتزمون بهذه الواجبات العامة قبل أن يلتزموا بالقواعد العلمية أو الفنية. 


وقد علق القائلون بهذه التفرقة أهمية كبيرة عليهاء فذهبوا أولاً الى 
القول بالا مسؤولية عن الخطأ الفني» واحتجوا لذلك بأن ما يحوزه رجل الفن 
من علم كفيل بأن يجعله محل ثقة في أن يباشر مهنته على النحو الصحيم: 


an 


ثم أن في رقابة الرأي العام له ما يغني عن رقابة القانون, وفي النهاية فان 


اكوم الجلمي اجاج الا اذا أمق ويدل lg NS‏ ضمي معن مير 
A‏ أن تهديده الدائم بها يثنيه عن التجديد والابتكار". ولكن هذا 
ا ا ؛ فاعقاء رجل الفن من المسؤولية عن خطته الفني يهدد 
مصالح المجتمع الذي يغنيه حهاية حقوق افراده ومصالحهم: وحمل رجال 
الفن - عن طريق التهديد بالعقاب ‏ على أن يكونوا أكثر دراية ويقخلة 


لي لكر ار 
الخطأ الفني الا اذا كان جسيماء أما الخطأ المادي فتخضع المسؤولية عنه 
ی ا ی ا 
نفسه في مناقشات فنية بعيدة عن ميدان تخصصه مما يقتضي اقتصار 
رقايته على الحالات ت الواضحة للخطأ الفني واجتنابه البحث في الأخطاء 
اليسيرة ة. وبالاضافة الى ذلك فان ¿ التقدم العلمي يتطلب قدراً من حرية 
اليبحث والفجرية .وهنا لآ يتوافن اذا كان وجل الخ مرو عن كن اطا 
ولو كانت تافهة يسيرة” ٠‏ وهذا الرأي بدوره معيبء فالتفرقة بين الخطأ الفني 
والخطا المادي غير ذات سند من القانون, * تم انها صعية التطبيق» بشهد 


يي يج مسي ص 
)١(‏ انظر في عرض هذا الرأي: 

Garçon, art. 319 ã 232, Garraud, V, P. 426, note 52.‏ 
)١(‏ وغد آخذ بهذا الرآي القاضي اللافرة الجزاتي في امن تقال أن «الخظا الطبي ليش حدما بخطا 
الخل العادئ أ والوستط:والاهنان وعدم الاحتراز عند الطبيب ليس بالاهمال وعدم الاحتراز عند 
غر هن فاد ا اسن يلا ن خطأه يجب ان يكون خطأ مميزأ عن أخطاء غيره الذي ينم عن عدم 
معرفة الطبيب لواجياته, » ويستخلص من كل ذلك ان على القاضي عند البحث في مسؤولية الطبيب 
أن ينظر الى طبيعتها المميزة اولاً والى التأكد من حصولها ثانياء قوان معاون فى اا تسو سن 
۷ ی ده ۰ 


E 


بذلك أن ما يعد في نظر البعض خطأ فنياً قد يكون عند غيرهم مجرد خطاً 
مادي» مثال ذلك عدم نقل المريض الى المستشفى فى الوقت الملائم» أو اغفال 
استدعاء اخصائي لعلاجه أو ابداء مشورته» وفى ا فان التفرقة بين 
الخطأ الجسيم والخطأ اليسير عسيرة التطبيق, فليس ثمة ضابط واضح 
تعتمد عليه مما يخشى معه أن ينتهي بها الأمر الى تحكم لا تضبطه قواعد 
القانون. 


والرأي عندنا أن هذه التفرقة لا محل لهاء وأنه يتعين أن تطبق على 
الأخطاء الصادرة عن رجال الفن في مباشرتهم أعمال مهنهم القواعد العامة 
التي تحدد عناصر الخطأ. وليس في ذلك ما يعقد عمل القاضي أو يهدد التقدء 
العلمي. فثمة قواعد مستقرة في كل علم أى فن» وثمة مجال تقديري تعترف به 
كنم ق EEE,‏ لعلف يتطلبية الكو اسن 
المستقرة تنشأ عنه المسؤولية سواء أكان يسيراً أم جسيماًء ولا صعوية 
تواجه القاضي حين يكشف عن هذه القواعدء اذ هي معروفة واضحة؛ وفي 
استطاعة الخبير أن يبرزها للقاضي. وليس من شأن هذه المسؤولية أن تهدد 
التقدم العلميء اذ هذه القواعد راسخةء وهي في الغالب ليست محل خلافء 
ويفترض البحث العلمي غالبا التسليم بهاء وسواء أن يتخذ الخظأ صورة 
اللسنول يوا موسو قوم يا أن لمناء ةلس ينا :مانن ag‏ 
الأصول العلمية من مجال تقديري» فلا شأن للقضاء به اذ يعترف العلم بما 
يدور فيه من خلاف» ويفترض قدراً من الصحة في الآراء المختلفة التي 
تتنازعه. وبناء على ذلك لا يتوافر الخطأ اذا أخذ رجل الفن برأي محل خلاف 
أى برآي مرجوح» طالما ان له في تقدير من أخذ به السند العلمي القوي. ولا 


AR 


يتوافر الخطأ كذلك اذا أخذ رجل الفن برآي مبتكر طالما كان مقتنعاً بصوابه. 
بل ان القواعد العلمية قد توضع موضع النقاش اذا كانت الأصول العامة 
البحث العلمي تجيز الأسلوب الذي نوقشت به, أي تعترف بالطابع العلمي 
للأسانيد التي اعتمد عليها الطعن في هذه القواعد. 


1 الخطأ الجسيم والخطأ اليسير: 


يضيف فريق منهم انواعاً اخرى الى النوعين السابقينء كالخطأ غير المغتفر 
الط الس خا 


وقد أضفى القاتلون بهذه التفرقة أهمية عليها في القانون الجزائيء 
فقالوا بأن هذا القانون لا يعترف الا بالخطأ الجسيم اما الخطر اليسير قلا 
نقوم به سوى المسؤولية المدنية. ولكن هذا القول قد ثبت فى الوقت الحاضر 
فساده» أن رجح ميدأ «وحدة الخطأ الجزائى والخطأ ال وأهم ما يعيب 
هذه التفرقة هو افتقارها الى معيار ا بل ان وي يهدمه أن 
للخطأ في القانون الجزائي معياراً واحداء وهو معيار «الشخص المعتاد»» مما 
بدن الالتيناء !الع ضما الحو ا ر 
التفرقة بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير على أساس منهء قولاً غير متفق 
الكو ا فة ا 





Vidal et Magnol, I, N°. 136, P. 197, Planiol, Ripert et Boulonger, I, (1) 
NOOO BE. kK 


HS 


۷ 9 الخطا الجزائي والخطا المدني: 


يفرق بعض الفقهاء بين الخطأ الجزائي والخطأ المدني: فالخطأ الجزائي 
لتقيو ا E‏ ومسو ا E EE E‏ ويعنى ذلك ان الخطأ 
اليسين لا يُضلح لقيام المسؤؤلية الجزؤائية. آما الك كرك يني سه 
درجاته؛ فكل خطأ مهما كان يسيراً كاف لتقوم به المسؤولية المدنية» فال خطاء 
على اختلاف درجاتها متعادلة فى القانون المدنى "principe de ['équivalence‏ 
es fe"‏ . ويحتج أتنصار ان بالاختلاف بين المسؤولية الجزائية 
والمسؤولية المدنية من حيث الوظيفة الاجتماعية: فالمسؤولية الجزائية تهدف 
الى الردع» ولا حاجة الى الردع الا حيث تكون شخصية المدعى عليه خطرة 
وهذه الخطورة لا يكشف عنها سوى خطأ جسيم. أما المسؤولية المدنية. 
فتهدف الى إعادة التوازن بين ذمتين بالزام شخص بأن يعوض ما نقص من 
ذمة آخرء فالمشكلة التي تعرض لها هي الموازنة بين ذمتين وتحديد أيهما 
تتحمل عبء الضررء وغني عن البيان أن الخطأ وان كان يسيراً يكفي لترجيح 
اد..اهما!". وفي النهاية» فان التمييز بين نوعي الخطأ هو في مصلحة 
العد'لة اذ يتيح للقاضي المرونة في عمله, فيستطيع أن يحكم بالتعويض دون 
أن يكون ملزماً بأن يحكم بالعقوبة كذلك اذا كانت العدالة تأبى هذه العقوبةء أي 
لا يكون تقديره أن العدالة تقتضي التعويض حاملاً له على توقيع العقوبة 
حيت لا نوص لها ما وتقرر هذه الآراء بذلك «ازدواج «Dualité de 1a faute‏ 





في القانونين. 

Roux, note au 5. 1927. 1. 33. (١( 
Planıol, Ripert et Boulanger, H, N°. 964, P. 331. (۲) 
schmidt, P. 185, Roux, I, P. 153, note, 1, Vidal et Magnol, I, P. 198, (") 


note 1. 


8 


ولكن آراء اخرى ذهبت الى القول «بوحدة الخطÎ Unité de la faute‏ 
مدلولاً ودرجة في القانونين» ويعني ذلك ان الخطأ اليسير تقوم به المسؤولية 
انما ننه السو سور لدة A‏ زرو ين E Valea‏ 
باختلاف الوظيفة الاجتماعية للمسؤولية المدنية عن وظيفة المسؤولية 
الجزائية. فقد أدى انتشار الآلات الى جسامة الأضرار التى تترتب عليهاء فلم 
يعد التعويض جزاء كافياً لحماية المجتمع تجاه ف القع وو كا 
السلوك المفضي اليها مشوباً بخطأ يسير, ثم ان ذيوع التأمين قد جعل عبء 
التعويض غير محسوسء فاذا لم يوقع عقاب انتفى كل جزاء عن السلوك 
الخاطىء الذي أفضى الى هذه الآضرار'". وفي النهاية فان القول بازدواج 
الخطأ ينطوي على تناقض بين: فالنظام القانوني العام للدولة تجمع بين 
اجزائه وحدة الغاية الاجتماعية والمبادىء الأساسية؛ فيكف يقيل المنطق أن 
يعد سلوك ‏ طبقاً لنظام قانوني واحد ‏ مشوباً بالخطأ وغير مشوب به في 


الوقت ذاته. 


وهذا الرأي في تقديرنا هو الصحيح. فالتفرقة بين الخطأ الجزائي 
والخطا المدنى هى فى حقيقتها تفرفة بين النخظأ الحسيم والخظا السو وقد 
نك تيم تقجيع E‏ لأشدافة لذ فشان النطق السافوق» يرهق 





)١(‏ الأهمية العملية للقول بوحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني أو ازدواجهما هي تحديد ما للحكم 
السو افو من تعمد قي المضوى | لوه ناذا قاذ روط # تغط حاكت لعز اده لاقي الس A‏ 
ا ريض E a u o‏ فكجام اتكا الحوافى يعتق في لوقف زان 
NESLE NEA EEE‏ فمن الكضموى ان A‏ كارا لتفويض 
٠ E‏ 

Garraud, V, N°. 2056, P. 418. () 
Schmidt, P. 180. لهم‎ 


E 


وحدة عناصر الخطأً في القانونين المدني والجزائي. ففكرة الخطأ لا تتصور 
عقفلا تدر الخال يواحبات الحيطة والحذن)».وتقتهبى اعغشارات العدالة 
ومصلحة المجتمع الاعتماد على ضابط «الشخص الات وليس بين 
القانونين فارق في ذلكء لأن فكرة الخطأ لا يتصورها العقل يغير هذه 
العا ى اذاكاقت للمسؤولنة: الحزاكية و غفا الا خت ماه الكميزة عن 
وظيفة المسؤولية المدنية» فان الوظيفتين تتضامنان في تحقيق مصلحة 
المجتمعء والوضع الطبيعي هو قيامهما معا من اجل كل سلوك مشوب 


بالخطاً رتد عليه ضرر ذو أهمية اجتماعية وأضحة!', 00 


46 خطة الشارع في تحديد أحكام الجرائم غير 
المقصودة: 


المقصودة: 





)١(‏ وليس معنى ذلك ان تنتفي الفروق تماما بين نوعي المسؤولية:؛ بل يتبقى بينهما فارق 
اساسي: هو قيام المسؤولية المدنية اذا حدث ضرر أياً كان» وعدم قيام المسؤولية الجزائية الا اذا 
كانت للضرر أهمية اجتماعية واضحة. ويحدد الشارع هذه الأهمية بتعيينه حالات الضرر التي 
تقوم بها الجرائم غير المقصودة: فالفارق بينهما مستمد من أهمية الضرر لا من جسامة الخطأ. 

)١(‏ يتبنى القضاء في فرنسا ومصر مذهب وحدة الخطأء انظر نقض فرنسي في 5 ١‏ تشرين الثاني 
سنة 1577, جازيت دي بالية ۱۹١٤‏ القسم الاول ص :١71‏ ونقض مصري في ۸ آذار سنة 
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حول د مقي اق الع هاب الذي او يه القيناضني: فى و ا كا نه 
التقدوزية 1 

ولا يفترض الشارع الخطأء بل يتطلب اثباته» ويعني لوحي 
لقرائن الخطأ في قانون العقوبات: وتطبيقا لذلكء فانه لا يسأل جزاثيأً غير من 
ينسب الخطأ اليه» وتتوافر صلة السييية بين سلوكة المشوي بهذا الخطا 
والنتيجة الجرمية: فالمسؤولية الجزائية شخصية '. ولكن هذه الخطة لا 
تحول دون أن يسأل شخص عن النتيجة الجرمية التى أحدثها فعل غيره اذا 
صدر عنه بدوره سلوك مشوب - بالنسية لهذه النتيجة ‏ يالخطاً. وتوافرت 
صلة السببية بين هذا السلوك والنتيجة: ويعني ذلك أنه يسأل عن قعله 
وخطته لا عن فعل غيره وخطته. 


ولا يصع الشارع قاعدة تقضي بان E‏ المجني عليه أو 3 8 ا كد ل 
غير المقصودة التى تقوم بهذه النتيجة: قطالل ما أن خطأ المجنى عليه أو 


)١(‏ ذلك انه من المنطقي | ن کون عفان من هند مده خطأ حسم اش من عقات من كان حطر 
بغرا وتقدير حسامة الخطاً يحددها القاضي 7 مستعيناً بجميع ظروف الدعو ی له أن بعتب 
E O o N E REN a SE‏ 
موتكواك سياه وال e‏ الجسامة الخطاء وله ان يلتمس هذا المعيار كذلك في وجودالتزام 
E E‏ مواميةة الدع Seog NCE E EE‏ هيات 
ال ا انق ا ا ا ن ا ا و ي اا ا ا ام 
اندو لوقه و a AN o E‏ 

Schmidt, P. 106. د‎ 


en: 


الشخص الثالث لم يصدر عنه في ظروف تنفي خط المدعى عليه أى تتفي 
صلة السيبية بين فعله والنتيجة؛ فا شاو كل E‏ رةه اتظل زمه E E‏ 
يكون وجه لاعفائه من المسؤولية عنها". وتطبيقاً لذلك, فانه اذا أزال خط 
الغير أحد هذه الأركان ن انتفت المسؤولية» ولن يكون انتفاؤها راجعاً الى ذلك 
الخطأء ولكنه يرجع الى ما ترتب على الخطأ من انتفاء أحد اركا: E‏ 
المنسوية الى المدعى عليه. 


ER‏ يك 
OAV TT‏ ساس 0000 
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الركن المعنوي في المخالفات 


۹ _الاعتيارات التي تحدد صورة الركن المعنوى في 
المخالفات: 


يقضي المنطق القانوني بالقول بأن المخالفات ‏ باعتبارها جرائم ‏ لا 
قيام لها ما لم يتوافر لها ركن معنوي في احدى صورتيه: القصد أو الخطأ. 
ويدعم هذا القول أن مبداً «لا جريمة بغير ركن معنوي» هو مبدأ عام التطبيق 
اذ يستند الى اعتبارات أساسية في التشريع الحديث ترى أن أهم عناصر 
فكرة الجريمة هو أنطواؤها على إرادة خالفت نهي الشارع أو أمره. وترى ان 
غرض العقوبة الأساسي هى مواجهة الخطيئة والخطورة الكامنتين في نفس 
المجرم ردعاً له ولغيره'". ولكن يقيد من منطق هذه الاعتبارات في مجال 
المخالفات أن الشارع يهدف بها الى صيانة أوضاع رأها ضرورية لتنظيم 
المجتمع على نحو معين» ومن ثم كان حرصه على حماية هذه الأوضاع 
حاملاً له على تجريم كل مساس بهاء ولى لم يقترن بإرادة جرمية. وبالاضافة 
الى ذلك» فان بذل كل شخص عنايته لاتباع ما تقرره نصوص القانون 
الخاصة بالمخالفات ‏ بما في ذلك علمه بالتنظيم القانوني المفروض عليه 
وترتيبه الأوضاع المادية على نحو تتسق معه ‏ هو المسلك الذي ينتظره 
الشارع من كل شخص.ء وهو بعد ذلك مسلك في وسع كل شخص,» لآنه 


)١(‏ انظر رقم ۲۷۸ ص ٩۱۷‏ من هذا المؤلف. 


Es 


ينطوي على التزام محدود النطاق قليل المشقة؛ ومن ثم يكون في مجرد 
الخروج عليه اخلال بأمر القانون أو نهيه؛ ولو لم يثبت بالاضافة الى ذلك 
a‏ وفيا نجاهة الحقويا ا ورو اا تراط الوك ا 
د E‏ بذلك» وفي تعدد الحالات التي ترتكب فيها هذه الجرائم 
ما يبر تخفيف الحبء عن القضاء باعفائه من البحث في هذا الركن, وهو في 
الغالب يحث عسير. وتقود الاعتبارات الأخيرة الى وصف المخالفات بأنها 
«جرائم مادية بحتة» تقوم بمجرد ارتكاب الفعل المحظور دون حاجة الى تطلب 
قصد أو خطأ"''. وهذه الاعتيارات تمتد الى فئة من الجنح تتحد مع 
المخالفات من حيث هدف الشارع بالعقاب عليهاء وتماثلها تبعاً لذلك في ركنها 
المعنوي» ومن أجل هذا التماثل فان الفقه يطلق عليها تعبير «المخالفات 
المجنحة أو الجنح المخالفات «Délits contraventionnels ou Délits-contraventions‏ 
وأعه نان لبا الجنج لقنم د 


٠‏ - خطة القضاء الفرنسي: 


غلب القضاء الفرنسى الاعتبارات الأخيرة: فالمخالفات عنده جرائم 
مادية بحتة» فتقوم دون ركن معدري: :ويعاقع غليها على الرغ من بحس دة 
خطاء وأنه كان من المستحيل على المدعى عليه أن يتوقع أنه يخالف بفعله 
)١(‏ قالت بهذا الوصف صراحة محكمة النقض الفرنسية: 


Cass. 7 mars 1918, 5. 1921. 89, note Roux, 9 mai 1926, D. H. 1926, P. 
348, 7 août 1929, Gaz. Pal. 1929. 2. 876. 


ده 


القانون الذي يجرمه. ولكن القضاء الفرنسي يعترف بأن لأسباب امتناع 
المسؤولية» كصغر السن والجنون والاكراه والقوة القاهرة يكل قيمتها 
القانونية بالنسبة للمخالفات'". ويؤيد الفقه الفرنسي في مجموعه مذهب 
القضاءء وان تنازعه الخلاف فى تحديد الأساس القانوتي الذي يعتمد عليه 
ا ا ك امهنا ا ااا اهن يه E‏ فى ذاتها 
خطاء أي أن مجرد ارتكاب هذا الفعل هو فى ذاته E‏ 
الحروية لويخ جا لاسب الى اقول كيام المكا لد E‏ ف وان 
لطن تعر هة دود ما ل وها علمة! انرز شيف محضن الأواء فى النهائة الى أن 
ارتكاب الفعل ينتج عنه افتراض الخطأ افتراضاً قابلاً لاثيات e‏ 


0١‏ المخالفات قي القانون اللبناني: 


لا يتضمن قانون العقوبات نصوصاً تخرج بالمخالفات على القواعد 
العامة التي وضعها في شأن الركن المعنوي للجريمةء ولكن بعض التشريعات 
قد تقو هذا الكروج ال ل ن الهالقاق: و غل مل الال قان الاد 
١‏ من قانون الجمارك الصادر فى ۰ حزيران سنة ۱۹۰١ ٤‏ تنص على آنه 
ليس للمحاكم «أن تأخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية فقطء فالجهل أو 


Cass. 30 mars 1922, 5. 1922. 1. 332, 5 mai 1934, D. 2. 1934, 2. 334, (۱) 
21 déc. 1935, S. 1936. 1. 115, 27 avr. 1938, S. 1938. 1. 276. 

ASS PANN: ISOS: 70. 1296-19 661192251939217 (( 
Garçon, art. 1, N°. 113 et suiv. Stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 253, P. (¥) 
210, Merle et Vitu, N°. 447, P. 440. 

Vidal et Magnol, I, N°. 137, P. 202. (٤( 
1060000, P. 226. )٥( 
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حمسن اليه لا يمقير ان را رعا بوي مل ذه المحاكم إنزال العقوبات 
المبينة أعلاه لمجرد اتيان الأعمال التي تقمعها هذه العقوبات أو لمجرد المباشرة 
بها فقط»". وقضى بأن العقوبات المقررة للمخالفات الجمركية فى المادتين 
TY‏ الا من قانون الجمارك القديم تطبق «بيحق أصحان وسائط النقل 
فقن أن ر خد بحن التمكدان ماله النية أى العلم وانما يجب الاعتداد بالوقائم 
المادية قحسبء وأن هذه التبعة لا تزول الا اذا آثبت صاحب الواسطة النقلية 
القوة القاهرة آو وقوع المخالفة بمعزل تام عن ارادته وبالرغم من اتخاذه 
الحيطة الكافية». 


ونحن نعتقد أنه لا يجوز القول بأن قانون العقوبات اللبناني يعتبر 
الخالفات جرائم مادية بحتة: فالقواعد التي قررها في شان الركن المعنوي 
E E‏ رامنا )دواد 
وام يستبعد منه المخالفات» ويقتضي ذلك أن نستخلص إرادة الشارع المتجهة 


)١(‏ انظر في ذلك: محكمة التمييز المدنيةء قرار رقم ٠‏ (أساس 56؟) في ٣‏ آذار سنة ۹۷١‏ النشرة 
القضائية اللبنانية ۱۹۷١‏ ص ٠ .٠٤١‏ 

(؟) قرار محكمة الاستثناف الخاصة بتوحيد الاجتهاد رقم "١‏ في ۷ كانون الاول سنة ۱۹٤٩‏ 
النشرة القضائية اللبنانية ١5545‏ ص ۷۸١‏ من القسم الخاص بالقوانين والمراسيم وتعليق الاستاذ 
موك a‏ والتعتوخالاتصادرة قن يورك 516 اص :010 1 و ول ريدج 
محكمة الدرجة الاولى في نووت اقضكريان ا ان انی کا توكو هرر لن 
الأدي حتى ولو حصل ذلك خطأ أو جهلا وبمعزل عن نية اللخالف. ويتفرع عن هذه القاعدة ان 
الجهل أو حسن النية لا يشكلان عذراً مقبولاً, فالذي يقدم تصريحاً كاذباً عن خطأ أو جهل په !اقب 
كالشخص الذي يقدمه عن قصد وبنية التضليل. فالكاتون EAE a‏ 
نج عن قوة قاهرة أي عن حادث لم يكن بمقدور اللخالف تلافيه» قرار رقم ٤٠۹‏ فى ٠ترين‏ 
ول 1581 لخا 1585 هن نه ٠‏ 


"5 


لضي وك سر اب ا درن ري عدو ري الح ييا 
الفافو و افيه وشعان الكالفاى فى :زلله فنا ساك راو لامكل ارک 
لجخا حاتي ذا ل ميل الماع الاتكسان a e‏ دوس تون اتاد 
فكة معينة من المخالفات منه. أما الاعتبارات التي تساق لتدعيم الرأي 
القائل بأن المخالفات جرائم مادية بحتةء فهي اسان ليها بض 
فحرص الشارع على صيانة أوضاع ضرورية لتنظيم المجتمع على 
لع ويه يقي ادكو سن اندو القن البجيح دبا السادى ارقي 
غلم ولعقنا راك العة 7ن مساج لكي تسبي كبا نامز لاه 
والأمكر ا موانواء الامخيار الع وا موعي اب القبر ن جاو الر اح اللاس ار ذية 
على كن O‏ التحبيوهن التكنا فيد ناقنا شاه سن و الخ عور E‏ 
قليل المشقة. وآن العقاب المقرر للاخلال به ضئيلء وأنه يتعين التخفيف 
من عبء القضاء باعفائه من البحث في الركن المعنوي للمخالقات» كل 
ذلك لسع للقن RR‏ و ر ا 
الذي يتطلب في كل جريمة ركنا معنوياً. بل ان القضاء الفرنسى - خلاقاً لما 
E‏ وتم فى اعقو الك لضي مواق جناروا ممه اللو كا 
يعتبرها كذلك لعاقب عليها بمجرد تحقق مادياتهاء دون حاجة الى البحث في 
إرادة جرمية تقترن بهاء ولكنه لا يفعل ذلك» بل يتطلب إرادةء ولا يكتفي 
بإرادة آيا كانت» بل يشترط ألا تكون مشوبة بما ينقص من قيمتها 
القانونية: بل انه يتطلب «إرادة مشوبة بالخطأ على نحو ما <زعه عص" 
ine 701016 fautive‏ . والدليل على ذلك أنه يقرر انتفاء المسؤولية اذا أثبت 
المدعى عليه آنه ارتكب فعله تحت تأثير «غلط قهري أي غلط غير مقثرن 





Roux, notes, 5. 1901. 1. 57,5. 1921. 1. 89, S. 1928. 1. 33. (١( 
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بخطأ»!'! عاط نهم 121 ۲ا٥٣‏ وما يعبر عنه القضاء بالقوة القاهرة ويستند اليه 
في نفي المسؤولية. هو في حقيقته «حدث طاریء»» اذ لا تتوافر له شروط 
القوة القاهرة, GS‏ ادا ينوا 
اقامة المسؤولية على الخطأ واشتراط ركن معنوي للجريمة"» ويصدق هذا 
القول على أحكام القضاء اللبناني التي سلفت الاشارة اليها”). 


وا الزان المع ی قال رک مستي فق اا 
البسيطة والمخالفات المحنحة: فاذا كان الشارع قد حدد صورته فليس فى 
a E aA a a‏ 
العادية للركن المعنوي“. ولكن طبيعة المخالفات واستهدافها صيانة أوضاع 
قدر الشارع ضرورتها لتنظيم المجتمع على نحو معين تملى أن يوضع 
اا ا ا 
المخالفات, فيعتبر كل منهما على السواء ‏ كافياً لقيام المخالفة"» ويستحق 
المدعى عليه في الحالين ذات العقوبة المقررة في القانونء وان ساغ للقاضي أن 
يفرق بينهما في حدود سلطته التقديرية. وعلة هذه المساواة في تقديرنا أن 





Vidal et Magnol, I, N°. 127, 2. 01)‏ 
() الدكتور عمر السعيد رمضان. الركن المعنوي في المخالفات )١559(‏ ص ۸۷. 

(") انظر الحكمين المشار اليهما في هامش الصحيفة السابقة. 

)٤(‏ الدكتور مصطفى العوجيء. ج ١‏ ص 115: الدكتور سمير عالية» ص 55”؛ الدكتور طه زاكى 
اق ی ۰ 

NA A SERE 

Delogu, N°. 476, P. 249. 3‏ 
الوك عسي لسسع ا و 0 


ا 


معنى الخطيئة الأخلاقية غير واضح في المخالفات بحيث يندر أن يدرك 
المخالف ما ينطوي عليه قعله من مساس بمصالح المجتمع: وفي معظم 
الأحوال تكون المخالفة ثمرة الغفلة والتراخي» ويعني ذلك أن أغلب المخالفات 
ترتكب دون قصد.ء ولذلك لم يكن معقولاً أن يتطلب الشارع القصد فيها. ولكن 
اذا توافر القصد تعين العقاب عليها من باب آولى» فالحالات التي ترتكب فيها 
المخالفة قصداً حالات نادرةء فلم يجد الشارع مبرراً لتتخصيص أحكام لها 
تتمين بها عن الحالات الت ترتكب قنها عن غدر كضمد: وجالاضافة الى .ذلك 
فان ا العقوية القورة المكائقة تل التقرقة در عقي الات الق 
عقوي التكالفات:خوو التشؤورة قز قة تهون ققخ ا لی 
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الجريمة السياسية عمل سياسي يجرمه القانون» فهي صورة للنشاط 
ا لكي تكن عب انيه كوو ا 
أهدافه؛ أو الميل الى العنف في مواجهة الخصوم على أن يستبدل اعون 
الذي يرخص به القانون أسلوباً يحظره. ويخلص من ذلك أن الأصل فى 
الجوية السراسية أن تمه الى الو على اون ا اة للدولة يوان 
فمل علق ار بها درام قتص ل يتوهيهالدشاط السياسى اللدولة على ته 

487ب الستياسية الكشريفية فى اعفان علي السريية 
السياسية: ١‏ 


يتنازع هذه السياسة مذهبان: فاذا نظرنا الى الأضرار التي تترتب على 
الجريمة السياسيةء وهي أضرار لا تقتصر على حقوق فرد أو مجموعة 
محدودة من الآفرادء ولكن تمتد الى المجتمع بأكمله» وقد تعصف في المجال 
الخارجي بسيادة الدولةء أو تؤدي في المجال الداخلي الى إشاعة الفوضى 
6ا ات م اما على التغليظ في العقاب على هذه الجرائم. 
ويؤيد هذا المذهب أن بعض من يدعون الدافع السياسي الى جرائمهم يخفون 
في الحقيقة دوافع دنيثة لا يفترقون بها عن المجرمين العاديين» ومن ثم لا 
يكون مبرر للتخفيف عنهم' !. ولكن اذا لاحظنا أن الجريمة السياسية هي 





Donnedieu de Vabres, N°. 197, P. 115. )١١ 
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عليه: فالجريمة السياسية تقع اعتداء على الحقوق السياسية للدولة, أي 
حقوق الدولة باعتبارها نظاماً سياسا وهي في هذا المدلول تشمل الجرائم 
التي تمس الشخصية القانونية للدولةء أي الجرائم التي تهدد استقلالها 
سار أراضيهاء وتتسع كذلك للجرائم التي تمس النظام الداخلي للحكم. 
أي شكل الحكومة ومباشرة السلطات العامة لوظائفها واستعمال المواطنين 
حقوقهم العامةء ويعني ذلك أنها تشمل الجرائم المخلة بأمن الدولة من جمة 
الداخل والجرائم المتصلة بالحريات العامة كجرائم الانتخاب والتجمهر وبعض 
جرائم الصحافة. وغني عن البيان أن الجريمة السياسية لا تتسع ‏ وفق هذا 
المذهب ‏ للجرائم التى نمس حقوق الدولة باعتبارها سلطة اداريةء كجرائم 
ارو وا ن وا سماو الى كلا" 


وعندنا أن المذهب الموضوعي هو الأجدر بالترجيح, اذ يستمد ضابط 
الجريمة السياسية من طبيعة الحق المعتدي عليهء وهو اعتبار يحدد اتجاه 
خطورة الجريمةء وموطن الضرر الذي يترتب عليها. وقد جنم اليه القضاء 
الغرنسي' ٠‏ وتبناه المؤتمر الدولي لتوحيد قانون العقوبات الذي عقد في 
كوبنهاغن سنة ١١۱۹ء‏ أذ عرف الجريمة السياسية بأنها «الموجهة ضد تنظيه 
الدولة ومباشرتها وظائفها أو ضد الحقوق التي يتمتع بها المواطنون»»؛ وان 
كان مدالارجي ای الشخصس كن قيمته: ر ر ا 
دون شك مقدان خطورة الشخصية الجرمية, ويخة د تبعا لذلك توغ العامة 
التي يستحقها المجرم. 
)١(‏ انظر المراجع المشار اليها في الحاشية السايقة. 


( 
Vidal et Magnol, I, N°. 76-3, P. 110. )ہآ(‎ 
Cass. 23 fév. 1954, D. 1955. نه‎ 


E 





لة الشارع اللبناني في تحديد الجريمة السياسية: 


عرفت المادة ١97‏ من قانون العقوبات الجرائم السياسية بأنها «الجراكم 
المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي. وهي كذلك الجرائم الواقعة 
على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني 
دنيء». وقد جمع الشارع بذلك بين المذهبين الشخصي والموضوعي في 
تحديد مدلول الجريمة السياسية» ويعني E‏ 58 هذا المدلول: فكل 
الجرائم التي تعتبر سياسية وفقاً للمذهب الشخصي» وكل الجرائم التي 
تعتبر سياسية وفقاً للمذهب الموضوعيء يسبغ الشارع عليها هذا الوصف, 
وقد اجتهد بذلك فى أن يعتد بجوانب الجريمة على اختلافهاء ويستمد من كل 
منها على حدة ا الطابع السياسي على الجريمة. وقد أدخل 
الشارع الاعتبارات الشخصية في تطبيق المذهب الموضوعي: فنفى عن 
الجريمة الواقعة على الحقوق السياسية العامة أو الفردية التكييف السياسي 





١١ ص‎ ١51١ الدكتور محمد الفاضلء الجريمة السياسية وضوابطهاء مجلة المحامي‎ )١( 
.537 ص‎ )١571( ومحاضرات في الجرائم السياسية؛ دمشق‎ 

(؟) وبناء على ذلك, فان المتهم الذي اقدم على فعله بدافع الانتصار للقضية الفلسطينية والاحتجاج 
ع نظن EAR‏ للعدل والانصاف في شأنها ولم يتسم فعله بأي واقع اناني دنىء 
To E‏ لكسنان ماني يمدق كاف OS‏ ات فون الول 
سنة .1517١‏ العدل ١97١‏ ص ١ ١ ١‏ وانظر في الاعتداد بالدافع لوصف الجريمة بانها سياسية, 
وتطبيق قانون العفو رقم ۸٤‏ لسنة ١‏ عليها: محكمة جنايات بيروت:ء الغرفة التاسعة من 59 
تشرين الاول سنة ۱۹۹۲ _العدل ١9595‏ ص ٠۳٠۲‏ وتعليق المحامي حافظ جابر. 

(؟) ويعني ذلك ان الشارع لم ينحز لاحد المذهبين ولم يتوسط بينهما مستخرجا مذهبا ثالتاء وانما 
جاور بينهما ثم جمع بين نتاكجهما. 


ATT 


اذا كان مرتكبها قد انقاد لدافع اناني دنيء. فالدافع السياسي يضفي على 
جريمة غير سياسية ‏ وفقاً للمذهب الموضوعي ‏ الوصف السياسيء والداقع 
الدنيء ينفي عن جريمة سياسية ‏ وفقاً للمذهب الموضوعي - الوصف 

ا ذلك:توهيها ؤافمها الأعكناراة الف فلن 
الاعتبارات E‏ في تحديد دلالة الجريمة السياسية. 


585ب الجراقم السياسية التسية: 


تبدو صفتها السياسية غير واضحةء وهى نوعان:مركبة ×عامصه> وملازمة 

«20206: فالمركية تمس حقين أحدهما سياسيء كنهب متجر 
أسلحة کا فى اة کا ا "٠واللاؤمة‏ قارب لاصتا 
اللبناني هذا الخلاف, فغلب عليها الطابع السياسي؛ وان كان قد وضع لهذا 
التكييف قيدين: 





)قاذ انتوص ار ااام الاي و فا لاع من الد فاا رع قي كيك ت 
عادية. وتطبيقا لذلك يعتبر جريمةعادية القتل لخلاف على سرقة (محكمة التمييز الجزائية, 
AR‏ كانون الأول وين N‏ سعين E‏ جنا ركه 
6 ص ۲۳۷) والقتل بدافع الانتقام والاخذ بالثار (قرار الغرفة السادسة رقم 54 في ١7‏ أذار سنة 
۷ المجموعة السابقة ج ١‏ رقم 087 ص .)٠۴۷‏ 


Vidal et Magnol, N°. 76-4, P. 113. (۲) 
Garraud, I, N°. 124, P. 270, Vidal et Magnol, N°. 76-4, P. 113. 0 
Garçon, art. 1, N°. 165. 5 
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لقيد الأول: آلا تكون «من أشد الجنايات خطورة من حيت الأخلاق 
والحق العام" كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقاً أى نسقاً 
أو اغراقاً والسرقات الخسيمة ولا سيما ما ارتكب متها بالسلاح والعنق 
وكذلك الشروع في تلك الجنايات» (المادة ۹۷ من قانون العقوياتء الفقرة 
الأولى). ويريد الشارع بهذا النص أن يستبعد من نطاق الجرائم السياسية 
النسبية «جرائم الارهاب» وهي جرائم تعتمد على أساليب وحشية لا 
يتناسب ضررها مع الهدف منهاء وفي غالب الأحوال تنشىء خطراً عاماً يهدد 
عدداً غير محدود من الناس» كلهم أو أغلبيتهم من الأبرياء'". ويعلل هذا 
الاستبعاد أن فكرة الجريمة السياسية وما يرتبط بها من تخفيف لا يجوز أن 
تفسع اراقع تشع ال فة ورل بف وهات كيان المجتجمع ادارا 
فادحة, ولا يقيل فى شأنها الادعاء بنبل الباعث. وقد ذكر الشارع أمثلة 
للجرائم الارهابيةء ل الأنكلة تهون الأضاقة المينا: اذا E A‏ النمن ا 
يفهم منها الحصر. 





)١(‏ يريد الشارع بتعبير «الحق العام» المبادىء الاساسية للقانون وروحه العامة, ويتضح ذلك من 
مقابل هذا التعبير فى النسخة الفرنسيةء وهو 601111111111 ]101011. 

(؟)ويتفق هذا القيد مع ما ذهب اليه معهد القانون الدولي في دور انعقاده بجنيف سنة ١/55‏ 
والمؤتمر الدولي لتوحيد قانون العقوبات المنعقد في كوبنهاغن سنة 15115. وقد وضع الشارع 
تعريفاً للارهاب ضمته المادة 4 "١‏ من قانون العقوبات التي تنص على أن «يعني بالاعمال الارهابية 
جميع الأفعال التي ترمي الى ايجاد حالة ذغنويؤترّتكك رماتل كالادؤات التفمزة والواد اة 
والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو المكروبية التي من شأنها ان تحدث خطرا عاما». 
ويتعين الاستعانة بهذا النص في تحديد المدلول الدقيق لهذا القيد الأول. 

(؟) انظر تطبيقا لهذا الاستبعاد: محكمة التمييز العسكرية في ° تشرين الثاني سنة 2١1757‏ 
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القيد الثاني: اذا ارتكبت الجرائم السياسية النسبية في نطاق حرب 


ہن 


الحرب لا تمنعها ولم تكن من أعمال البربرية أو التخريب» E‏ 
قانون العقويات, الفقرة الثانية)!". ويقتضى تطبيق هذا القيد الرجوع الى 
قوانين الحرب التي استقرت في القانون الدولي والتحقق من أن الفعل الذي 
كإمكديه الجر يدخل فى طاق ما قتعيز تفن الكو ا 


وغني عن البيان أن هذين القيدين لا يطبقان على الجرائم السياسية 
المطلقة, وهي الجرائم الكى حددت مار هاا دة ۱ من قانون العقويات, 
فهذه الجرائم تعتبر سياسية دون رجوع الى القيدين السابقين”. 


ج عع و ی ی ا 


كاك سمحن يدور من كرا ميعية لانن ENR A EN E‏ 
الدكتور محمد الفاضل؛ محاضرات في الجرائم السياسية. ص /01. 

(؟) وعلى هذا النحىء فان جرائم الاعتداء على الحياة والجرح الجسيم... تعتبر سياسية اذا انطيق عليها 
ag yT‏ وى كدو ريه را 
مترمة: وعلى هذا التصو» فن لا توافق علي الززآي الفا اق الكيدين الوص عليومنا فن كار 01+ 
ا السياسية المطلقة التي عرفتها المادة ١57‏ استنادا الى ان «حكم المادة 151 من المادة 
1 هو بمشابة حكم الخاص من العام أو الاستثناء من القاعدة: انظر شتاب الدككون متهي لاخلا 
الاستاذ المحامي محسن سليم المؤرخ في ۲۲ تمونز سنة ١9535‏ (منشور في جريدة الحياةء ملحق العدد 
111 في ١‏ كانون الثاني سنة 1514). ذلك انه واضح من صياغة المادة 151 ان مجال تطبيق الاحكام 
لني نصت عليها هو الجرائم السياسية النسبية, فلا سند من القانون للقول بانصرافها كذلك الى الجرائم 
السياسنية المالقة التي عرفتها للادة .1. ولكننا نمتقد ان بيت التهم قد دفمه الى جريمك» مس 
ee E‏ 
حصت و السياسي تلبقا ا ای ا يقني دد لم ركن مدقرعا یا یا ولو 
كانت أثار جريمته مصطيفة بلون سياسي. وانما كان دافعه اليها الحصول على المال. وتجب التفرقة بين 
هذا الفركي» وکا ما اذا اقمع على جریم بداقع مر ایر ولكنه كان قد طقن مالا للا تمان لها لو القرار 
لخب اركابهاء فلعريكن ملجو ا في هذا الان ميتي اكاد التي وميك مد منها الداقع الى الحريمة. ر 
البيان انه اذا استحال وصف الجريمة بانها سياسية وفقا للمذهب الشخصي. فلا مائع من جوان وم فيا 
بذلك طبقا للمذهب الموضوعي ان توافرت مقتضيات تطبيقه. ۰ 


ES 


۷ - الأحكام الخاصة بالجرائم السياسية: 


تجمل هذه الأحكام في تخفيف العقاب وفقا للضوابط التي نصت عليها 
المادة ١14‏ من قانون العقوبات» وقد حددت هذه الضوابط عقويات للهرائم 
السياسية تستبدل بالعقوبات المقررة أصلا لهذه الجرائم اذا كانت عادية: 
فالاعتقال المؤبد يقضى به بدلاً من الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة, 
والاعتقال المؤقت أو الابعاد أو الاقامة الجبرية الجنائية أو التجريد المدني 
يقضى به بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة, ويقضى بالحبس اليسيط أو 
الاقامة الجبرية الجناحية بدلاً من الحبس مع التشغيل. وعلى هذا النحو فقد 
رجح الشارع مذهب التخفيف على مرتكبي الجرائم السياسيةء مقدراً أن 
جرائمهم هي صورة - وان كانت شاذة ‏ للنشاط السياسيء وهو في الأصل 
حق لكل مواطن» ومقدرا كذلك تجرد بواعثهم من الأنانية وابتعادها عن 
الدتاءة. 


2/6 استيعاد بعضص الجرائم ذات الطايع السياسي من 


باتعو لق الحويت اتعاماه كشي الى المخسيدق بن طق الشركة 


1¥ 


الشارع اللبنانى لبعض هذه الاتجاهات. 


فلاس كدعو وتران TE CE OEE‏ افيف الدولة 
الخاوهي» اناده ۸ عن فاون لقو با ءال ةا رة وع بهذا 
SR E OE a‏ 
ان تكون صورة لنشاط سياسي يستهدف في النهاية خير الوطن. ويلاحظ 
a EA ES ERR‏ 
ا من كطاق ر ار اة 


واستثنى الشارع من نطاق التخفيف جرائم القتل» وذلك بمقتضى 
المادة الاولى من القانون رقم ٠١۲‏ لسنة ۱۹۹٤‏ التي نصت على أنه «خلافاً 
لأحكام المادة ۱۹۸ من قانون العقوبات يقضى يعقوية الاعدام اذا حصل القتل 


)١(‏ نويد بذلك القول بان الشارع اللبناني لم يستجب لجميع هذه الاتجاهات, ونشير بذلك الى 
الطوائف التالية من الجرائم: جرائم الاعتداء على حياة رئيس الدولة» فهي مس تبعدة من نطاق 
الجرائم السياسية وفقا لعرف دولي مستقر يجيز تسليم مرتكبي هذه الجرائم خلافا لما يقرره 
بالنسبة للمجرمين السياسيين عامة (انظر المعاهدة الفرنسية البلجيكية المنعقدة في ۲۲ ايار سنة 
7 واتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية,المادة الرابعة)» وقد اقر 
القضاء الفرنسي هذا الاتجاه (نقض فرنسي في ۲۰ آب سنة ۱۹۲۲ء داللوز ١١77‏ ص .)53١‏ 
ونشير كذلك الى الجرائم الاجتماعيةء ويراد بها جراتم تنال بالاعتداء أسس المجتمع الاولى ولا 
تقتصر على المساس بشكل الحكومة او اتجاهها السياسيء وهي جرائم الشيوعية والفوضوية. 
وقد قرر هذا الاستبعاد معهد القانون المقارن في دور انعقاده في جنيف سنة ۱۸۹١‏ معبرا عنها 
بأنها «الافعال الجرمية التي توجه ضد الأسس التي يقوم عليها كل تنظيم اجتماعي ولا تقتصر 
على المساس بدولة معينة أو بشكل معين للحكومة». 


1A 


بدافع سياسي أو كان له طابع سياسي. ومؤدى هذا النص ان جريمة القتل لا 
تخفف عقويتهاء ولو كان ن طابعها السياسي واضحاً. وقد اعتير الشارع 
الجريمة - في جميع أحوالها as‏ 
ا ا ا الالو ا > ولدلالتها على خطورة 
مقترفتها SS‏ الى اورقها لواتي کو 


وقرر الشارع ‏ كقاعدة عامة أن كل جريمة معاقب عليها يعقوبة 
سياسية يثبت انها ارتكبت بدافع أناني دنيء استبدلت بعقوبتها العقوبة 
العادية المقايلة لها وفقاً للمادة ۱۹۸ من قانون العقوبات!", فنصت المادة ١55‏ 
فخ فاقورة الع وواه E‏ كدق القاضي ان العرينة انعاتب كانهنا 
بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء ابدل من العقوية امنصوص 
عليها قانوتاً العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة». ويعني الشارع بذلك 
جرائم قرر لها آصلاً احدى العقوبات السياسية المنصوص عليها في المادتين 
۸ 5 من قانون العقوبات» وهي جرائم سياسية وفقاً للمذهب الموضوعي؛ 
ال :ذلك الاق ااا هوى ا ارا 111 فين انون 
العقوبات» ولكن تبين أن فاعلها قد أقدم عليها استجابة لدافع أنانى دنيء 
وتطبيقاً لذلك فالاقامة الجبرية المقررة أصلاً للجريمة تتحول الى حبس مع 
ا 


وقد استثنى الشارع الاعتقال المؤيد من هذا التحول» , فقرر عدم جواز أن 
تستيدل به الأشغال الشاقة المؤيدة. ويعلل هذا الاستثناء بما استقر لدى 
الرأي العام من آنه لا يحكم بهذه العقوبة الا على عتاة المجرمين وشرارهمء ولا 
يجوز - فى منطق النظرة التشريعية الى الجريمة السياسية -أن يدرج 
المجرمون السياسيون في عدادهم. 





)١(‏ ويتسق هذا الحكم الذي قررته المادة ١199‏ من قانون العقوبات مع ضابط الجريمة السياسية 
الذئ سق أن حددقه الخادة 153 من قأنون العقوبات فى فقرتها الثانية: 
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لتعريف بالمسؤولية الجزائية: 


الممسؤّولية الجزائية هي الالتزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على 
توافر ركان الجريمة. و هذا الالتزام هو العقوبة أى التدبير الاحترازي 
الذي ينزله القانون بالمسؤول عن الجريمة'!". ويعنى هذا التتعريف أن 
OC‏ از ا نازوا توه السوا وحوعيه E‏ 
الجريمةء فهي إزاء هذه الأركان آثر لاجتماعها!". ويتسق هذا التعريف مع 
اشتقاق لفظ «المسؤولية», فهو مرادف للمساءلةء أي سؤال مرتكب الجريمة 
عن السبب في اتخاذه بجريمته مسلكاً مناقضاً لنظم المجتمع ومصالحه ثم 
التعبير عن اللوم الاجتماعي ازاء هذا المسلك» واعطاء هذا التعبير المظهر 
المحسوس اجتماعياً في شكل العقوبة. 


aay‏ دوو التفطيفة N‏ فى دلي 
لشفي E‏ حل ale E Nga‏ 
يتعين التثبت منها أولاً قبل القول بقيام المسؤولية. وتفترق المسؤولية عن 
مار :وى اذ اك يكنا لذ أو تسرف قدو فى انك قحا اوسدضى ادكه دفن د الك 
على مدى صلاحيته للمسؤولية» ومن ثم كانت علاقتها بالمسؤولية أنها شرط 
قيامها. ولا تتوافر الأهلية الا في سن معينة؛ ولها عوارضها التي تنتفي بها 


Vidal et Magnol, I, N°. 107, 2. 168, Stefani, Levasseur et Bouloc, N“. (1) 
SUS 299. 


Stefani et Levasseur, I, N°. 278, P. 236. (( 


E 


والمسؤولية الجزائية نوعان: عقابية واحترازية. فالأولى تفترض 
الخطيتة وتقاس بقدرهاء ويستتبع ثيوتها العقوية. أما الثانية. فتفترض 
«الخطورة الجرمية» وتقاس كذلك بقدرهاء وقد تقوم على الرغم من انتفاء 
الخطيئةء وإن كانت الخطيئة متوافرة: فهي لا تقاس بقدرهاء وهى تستتيع 
انزال التدبير الاحترازي بالمسؤول وققاً لها" . وقد اعترف الشارع اللبناني 
شان الغالب مخ التشريعات الخ تو ال وة ال اة ل 
أنه تقيل اجتماعها بالنسبة لشخص واحد”). 


ع خطة الدراسة: 


تقتضي دراسة المسؤولية الجزائية تحديد نطاقها ببيان من يسألون 
ومن تمتنع مسؤوليتهم ومن تتخذ مسؤوليتهم نطاقاً محدوداً. ويتعين بعد 
(للن اطقمر عاالتسوين الجادية سد E ag E‏ زا ياست الكو 
أى الاشتراك الجرمي» الذي يفترض مسؤولية عدة أشخاص عن جريمة 
واحدة, وحالة «اجتماع الجراكم» التي تفترض الوجه المقابل لذلك, أي 


سوزواء ی الهج هن متخ قو 





)١(‏ يجري الفقه على التعبير عن المسؤولية العقابية «بالمسؤولية القانونية» وعن المسؤولية 
الاحترازية «بالمسؤولية الاجتماعية»» ولم نر استعمال هذين التعبيرين» اذ كلا النوعين مسؤولية 
قانونية؛ باعتبار ان القانون هو الذي يقررها ويضع احكامهاء وكلا النوعين مسؤولية اجتماعية 
كذلك» باعتبار ان قواعد القانون كافة تفترض حياة اجتماعية تنظمها. 

(") انظر تقرين الاستاذ فؤاد عمون ص ۸۸: ص 4 ٠١‏ وما نعدها. 

(؟) كالوضع بالنسبة للمعتوهين. أي انصاف المجانين (المادة 4؟؟ من قانون 
العقوبات). 


Ret 





£9 تقسيم: 


E E E E 

الأساس المنطقي والاجتماعي الذي تقوم عليهء أذ القواعد التي تحدد هذا 
لأساف منت رحن لتر ]ند الى gl‏ 
E‏ يت الوق معد واه ج ررقي كا نه ونا E‏ 
تمهيد تحدد فيه شروط هذه المسؤولية. فاذا ما فرغنا من ذلك حددنا 
اللشسخاس اليا مب لومم هر انا نان NR‏ النكر نواه ورف 
E a o yS‏ 


وهم أساساً ‏ فريقان: المجرمون الأحداثء والمجرمون الشواذ. 
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د ك كتمهيد: 


ان الأساس المتبادر الى الأذهان للمسؤولية الجزائية هى «حرية 
الان 366 عا ان يهال فسان الطويق الخال انون 
في حين كان في وسعه أن يختار الطريق المطابق له» فهو حرء وقد استعمل 
حريته على نحو يستو جب اللوم والمساءلة. ولكن فريقاً من الفقهاء أنكر 
حرية الاختيارء وقال بان الانسان مقدرة عليه تصرفاته» فان وجه ارادته 
الى الجريمةء فلأنه لم يكن يستطيع أن يفعل غير ذلك» وعندهم أن 
«الجيرية »determinisme‏ هي التي تفسر الأفعال الانسانية(". 


حرية الاختيار هي المقدرة على المفاضلة بين البواعث المختلفة وتوجيه 
الإرادة وفقا لأحدهاء فهي قدرة المجرم على سلوك الطريق المطابق للقانون 
والطريق المخالف له» وتفضيله هذا الأخير. وتقاس هذه المقدرة ياستطاعة 
مقاومة الدوافع التي تغري بسلوك سبيل الجريمة. فاذا توافرت هذه 
الاستطاعة لدى المجرم: ولكنه شاء آلا يستعملها فانقاد لهذه الدوافع, فهو حر 
ومسؤولء وبمقدار ما تنقص هذه الاستطاعة يقل نصيب الشخص من 
الحرية وحظه من المسؤولية". 
)١(‏ غني عن البيان ان انكار حرية الاختيار لا يعني انكار المسؤولية الجزائية, وانما يعني اقامتها 
على ساس مكرين و اا لابحكاء متخظلفة: 
Garraud, I, N°. 274, P. 558.‏ 
R. Saleilles, L'individualisation de la peine, P. 67. (۲)‏ 
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وحجة هذا المذهب أن حرية الاختيار هي الأساس المتصور في المنطق 
للمسؤولية: ذلك أن المسؤولية في جوهرها لوم من أجل سلوك مخالف 
ا و ويج لی الا اذا كان دی ااا ملك انكو آنا اذا کان 
السلوك المخالف للقانون مفروضاًء فالمسؤولية ليس لها محل'". وللحرية 
سندها في ضمير كل شخص عاديء اذ يشعر بمقدرته على المفاضلة بين 
اغ و و سديطزة العو امل ا الى بلول 
o‏ لانت لطاب ets‏ 
يثبت صحته. وتمثل حرية الاختيار احدى العقائد التي تسود في المج تمع 
وتسيطر على تفكير الناس وتحدد حكمهم على المجرم. ويتعين ان يكون 
القانون تعبيرا عن هذه العقيدة وصدى لهذا الحكم. ومذهب حرية الاختيار 
E ENE ER a‏ هما العزالة 
وتحقيق الردع» فان العدالة لا تتحقق الا اذا نزل الجزاء بمن يستحقه لأن 
مسلكه محل لوم» والردع لا يتصور الا بالنسبة لشخص يسيطر على 
تصرفاته ويستطيع الزام نفسه بالسلوك المطابق للقانون”". 


١غ‏ مذهب الجيرية: 





Welzel, 5 20, S. 123. - (١) 
Garraud, I, N°. 180, P. 565. (") 
Vidal et Magnol, I, N°. 114, P. 176. 0 
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الكشف عن وجود قوانين تحكم ظواهر الكون على نحو لازه”). وقد رأي 
أنصار الجبرية أن الآفعال الانسانية ‏ باعتبارها ظواهر طبيعية نفسية - 
لسك رة حرية الاختران:: و لكنها رة عواءن داحلية رخ الى التكوين 
ANSE aL‏ لاهو ناوا لما فين و مده 
الجهل بالأسباب الحقيقية للجريمة: فالقائلون بها يعرفون بعض هذه الأسباب 
دون بعضء وينسبون القدر الذي يجهلونه الى إرادة المجرم. واذا نظرنا الى 
الشكلة مق ار اوت ا کان خخا أن الجر قال فت البواعة 
المختلفة ويوجه ارادته وفقاً لأحدهاء بل الحقيقة أنه يخضع للباعث الأقوى من 
بينهاء ومن ثم تكون ارادته هي النتيجة الحتمية لهذا الباعث'!". ويقود انكار 
حرية الاختيار الى اقامة المسؤولية الجزائية على أساس اجتماعي, 
واعتيارها صورة من «المسؤولية الاجتماعية»: فالمجرم يسأل عن الجريمة 
يتكذ ازاءه من تدابين الاحخثراز والدفاع مايقيه هذه الخطورة فالحريمة 
لحفظ كيانه. وأهم النتائج التى يقود اليها منطق هذا المذهب هي أنه لا محل 





Welzel; 5 20,5. 124, Mezger-Blei, I, 5 51, S. 140. (١( 


مؤدية اليها حتماء ثم ان البحث العلمي في كل خطواته يعتمد على وجود هذه القوانين ويجتهد 
RT E‏ 

saleilles, P. 93 et suiv, Vidal et Magnol, N°. 32, P. 35. 9 
Vidal et Magnol, L N°. 109, 2. 171. (5 


er 


لامتناع المسؤولية اذا انتفت حرية الاختيار: فالمجنون مسؤول قبل المجتمع 
Dy‏ بتري حو رمو اكد 
في نوع التدبير الذي يتخذ ازاء كل منهماء ولكنهما ي مستركان فى الم 
للمسؤولية الاجتماعية!" 


وحجج هذا المذهب أن حرية الاختيار لم يقم على وجودها دليل علمي 
مقبولء ولم يعد أنصارها القول بأنها مستقرة في ضمائر الناس» وليس ذلك 
دل فقد يكون الاعتقاد الفردي أو الجماعي وهما. ثم ان مذهب الجبرية هو 
تطبيق لقوانين السبيبية على احدى المشاكل التي تمكسها؛ ووجون هذه 
القوانين ليس محل شك. والقول بالجبرية يكفل البحث في أسباب الجريمة 
تمهيداً لتحديدها وعلاج خطرهاء أما القول بحرية الاختيار فمفض الى 
تجاهل هذه الأسباب بنسبتها الى حرية الاختيارء وإهمال علاجها تبعاً لذلك. 
ويكفل مدهب الجبرية حماية المجتمع قبل عديمي التمييز وناقصيه: فلا 
يرى استثناءهم من تدابير الاحتراز» بل يقرر اتخاذ التدابير الملائمة ازاءهم: 
ولا خروج على المنطق في ذلك» فالحياة في مجتمع تستتبع المسؤولية 
الاجتماعية ولا قسوة في ذلك على عديمي الكمييز وتاقضيه: أذ الخدبير 


متحميح جح وجح ب و د و وو و د يي ا د ا ال 
(1) وتقود هذه الآراء الى احلال التدبير الاحترازي محل العقوبة, ولذلك يقول انصارها بان العقوية 
الام تاريخي اشد ذوره في المضسور الجاقدة. ول ية ادوع فى الج الجد يك ن 
ا و انالا وكسرن ر سكام ا ةثونا وك سور كيد ا لعن 
موكيا ا تحدده الخطورة الكامنة في شخصه على المجتمع. 

Vidal et Magnol, I, N°. 110, P. 172. 0 
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الذي يتخذ قبلهم لا يستهدف ايلاماً. ولكن مجرد علاج الخطورة الكامنة 
في أشخاصهه'". 





)١(‏ حاول بعض الفقهاء إقامة المسؤولية الجزائية على أسس جديدة لا تتعرض للانتقادات التى 
وجهت الى مذهبي حرية الاختيار والجبرية: وفي مقدمتهم جابرييل تارد الذي راى ان المسؤولية 
تقوم على شرطين: وحدة الشخصية والتماثل الاجتماعيء والمراد يوحدة الشخصية ان تكون 
شخصية المجرم حين ارتكاب الجريمة هي بعينها شخصيته حين تنفذ العقوبة فيهء وبهذا الشرط لا 
يكون لمسؤولية المجنون محل لان شخصيته ليست واحدة؛ ويراد بالتماثل الاجتماعي ان يكون 
ثمة قدر من التشابه بين المجرم والمجتمع الذي يعاقبه. وبهذا الشرط لا يكون محل لمسؤولية 
الحيوان أو الشخص الذي ينتمي الى مجتمع بدائي. وحدد فرانتس فون ليست اساس المسؤولية 
بأنه القدرة على السلوك العادي» أي القدرة على اتخاذ سلوك مطابق للمعايير الاج تماعية ومطالب 
الحياة في المجتمع؛ فاذا كان مرتكب الفعل عاجزا لسيب كامن في شخصه او منتم الى العالم 
الخارجي عن اتخاذ هذا السلوك فهو غير مسؤول. وهذه النظرية غير متميزة عن مذهب الحريةء اذ 
تجمل في أنه لا يسأل جزائيا غير الشخص العادي التي تسير امكانياته وقواه وفق القوانين 
الطبيعية. وحاول ادوارد كولراوش التوفيق بين مذهبي الحرية والجبريةء فقال بأن اساس 
المسؤولية ليس استطاعة المجرم ان يتصرف على غير النحو الذي تصرف به حينما ارتكب 
جريمته؛ وانما استطاعة شخص آخر ان يتصرف على غير هذا النحى في هذه الظروف» وهو يرى 
بذلك احلال نظرة مجردة محل النظرة الواقعية التي تقود الى الجبريةء وعنده انه اذا كانت الجبرية 
صحيحة من الناحية الواقعية: فالحرية هي المذهب الصحيح من الناحية المجردة. ويعيب هذه 
النظرية ان مشكلة المسؤولية هي واقعية دائماء اذ تعرض بالنسبة لشخص معين لتحديد ما اذا كان 
في استطاعته في الظروف التي اتى فيها جريمته ان يتصرف على غير النحو الذي تصرف به؛ وما 
اذا كان ممكنا ان يوجه اليه القانون لومه. وقد رأى فريق من الفقهاء انه من الافضل عدم الاكتراث 
والكول ا افشنان لخر و اتحدرية وا لاف ال ال للشاكل زات ا فين ال رمن 
هذا الفريق: كيش ودونديو دي فابر وبوزا وبيتاتل ومتسجر). وليس هذا الاتجاه في تقديرنا 
صواباء فتحديد اساس المسؤولية مقدمة لا غنى عنها للبحث في شروط المسؤولية؛ وتحديد حالات 
اتتفائها واستخلاص اغراض العقوبةء وبيان موضع التدابير الاحترازية» وبغير أساس واضح 
للمسؤولية يستحيل البت في هذه المشاكل. 


٥‏ _ مذهب الشارع الليناني: 


لا يشور عندنا شك في أن الشارع قد رجح مذهب حرية الاختيار, 
«فاحترام مبداً المسؤولية الآخلاقية هو طابعه المميز»7". وهذه الخطة تنطق 
بها في جلاء نصوص قانون العقوبات: فالمادة 2٠١‏ لا تجيز الحكم بالعقوبة 
الا اذا كان الفاعل «قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة». فالشارع يعتبر بذلك 
أساس المسؤولية في توافر «الوعي»» أي التميينء «والإرادة» أي حرية 
الاختيار. ويستخلص الشارع نتائج هذه الخطة فيقرر امتناع المسؤولية اذا 
انتفت الحرية لقوة غالبة أو اكراه معنوي أو ضرورة (المادتان ۲۲۷» 779 من 
قانون العقويات) أو انتفى الوعي لصغر السن (المادة ۲۳۷ من قانون 
العقوبات) آو انتفى الوعي والحرية معا للجنون أو التسمم الناتج عن الكحول 
آو المخدرات (المادتان ,”1١‏ 515 من قانون العقوبات). ولكن الشارع لم 
يرجح في صورة مطلقة مذهب حرية الاختيارء وانما استمد من أراء 
الوا رادا للصياغة التشريعية والتطبيق القضائي: فاذا 
كان قد قرر عدم مساءلة المجنون» وقرر التخفيف عن نصف المجنون» فهو لم 
يقف عند ذلك بل أنزل التدبير الاحترازي بالأولء وأجاز أن يضاف التدبير 
الى العقوبة المخففة للتاني (المادتان 577, ۲١‏ من قانون العقويات)» ووضع 
كذلك نظاماً للتدابير الاحترازية ازاء الاحداث المنحرفين (قانون حماية 
الاحداث المنحرفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١١9‏ لسنة ,١545‏ 
والمعدل بمقتضى القانون رقم ۱۸١‏ لسنة .)۱۹١١‏ ومعتادي الاجرام (المواد 
ENT‏ نون من قانون العقوبات). ويعني ذلك أن الشارع قد اعترف بالعقوبة 





عاد 


في المجال الي قال به أنصار مذهب حرية الاختيارء فاذا امتنع توقيعها 
لانتفاء أساسها أى تعين تخفيفها لانتقاص شروطهاء اعترف الشارع بدلاً 
منهاء أو بالاضافة اليها بالتدبير الاحترازي» فكان بذلك متبنياً - في صورة 
معتدلة ‏ مذهب الجبرية في منطقة ونتائجه. ويسمح لنا بذلك بأن نقرر أن 
مذهب الشارع في حقيقته وسط بين المذهبين!", وان مال في هذا التوسط 


تجاه مذهب «حرية الاختيار». 


ومذهب الشارع جدير ‏ في اعتقادنا ‏ بالتأييد: فمذهبا الحرية والجبرية 
على اطلاقهما يعيبهما التطرف في الرأي. فليس من الصواب القول بأن 
الانسان يتمتع في تصرفاته بحرية مطلقة:. فالملاحظة تكشف عن خضوع 
كل شخص في تصرفاته لعوامل عديدة متباينة تضيق من نطاق حريته» 
وليس من الصواب كذلك القول بخضوع الانسان في صورة سلبية لقوانين 
ال أذ المساواة كان الاتسبان:وشياكر الو هوواه غل هذا التو ا 
الفروق الواضحة بينهما. وأخصها أن الانسان كائن واع يستطيع العلم يما 
يحيط به» ويستطيع تحديد غايات يسعى اليها بأفعاله"". فالحقيقة وسط بين 
المذهبين: فالانسان يتمتع» في الظروف العادية بحرية مقيدة. فثمة عوامل لا 
يملك سيطرة عليهاء وهي توجهه على نحو لا خيار له فیه» ولكنها لا تصل 
اريسي ملكت لذن E‏ اننا شتوك لوقع را مرو تدرو aga‏ 
القدر كاف لكي تقوم المسؤولية على أساس منهء فاذا انتقص على نحو 
ملحوظء لم يكن للمسؤولية محلء أو تعين الاعتراف بها في صورة مخففة' '. 
Aa E O)‏ 


Welzel, § 20, .. 124. 0 
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وحين تنتفي المسؤولية العقابيةء فمن السائغ حين يكون المجرم غير المسؤول 
فا اتهم أن دق فار ارا التي تواجه خطورته. 
وحين تخفف العقوبةء لأن المجرم مسؤول مسؤولية ناقصةء فمن السائغ أن 
تكمل العقوبة بالتدبير الاحترازي على النحو الذي يواجه عجز العقوبة عن 
مواجهة كل الخطورة الكامنة في شخصه. 


1o۸ 





6 بت تقسيم: 


المسؤولية الجزائية فى صورتها العقابية الكاملة» وثانيهما تستخلص فيه 


تامة. 





حدد الشارع المسؤولية الجزائية قبي المادة ٠‏ من قانون العقويات 
الال بتضعف د قو فلار ل كين زوق ره الى اعد O‏ 
أقدم على الفعل عن وعي وإرادة». ويعني ذلك أن الشارع يضع شرطين 
للمسؤولية: الوعي والإرادة. 


6۸ الوعي: 
الوعى 5016 يعني به الشارع التمييزء أي المقدرة على قهم ماهية 


الفعل وطبيعته وتوقع الأثار التي من شأنه احداثها. وهذه المقدرة تنصرف 


111 


الى ماديات الفعل فتتعلق يكيانه وعناصره وخصائصه»ء وتنصرف كذلك الى 
آثاره من حيث ما تنطوي عليه من خطورة على المصلحة أو الحق الذي يحميه 
القانون وما تنذر به من اعتداء عليه''!. ولا تنصرف المقدرة على الفهم الى 


التكييف القانوتى للفعل؛ فالتفييز يعد متوافرا ول ثبت آنه لم يكن فى 
استطاعة المدعى عليه العلم بهذا التكييفء فالعلم بقانون العقوبات والتكييف 
المستخلص منه مفترض. 


ولا تصادفنا صعوبة حين نفسر خطة الشارع فى اعتبار الوعى شرطاأ 
المي لم1 لز ادو ابميس جر نك Ea‏ كدان 
قدو Aa ga E‏ الاتجاه الازادى لاتا كان 
يستطيع العلم بالوجهات التي يمكن أن تتخذها ارادته» ويستطيع العلم 
بالوجهة التي اتخذتها فعلاً. 


۹ الإرادة: 


يعني الشارع بالإرادة 7010216 حرية الإرادة: أي حرية الاختيار. وتعني 
فى داقع ارا فى وخ بحام ار ان اللفتكلفة الفى يكن أن 
تتخذها'. وليست هذه الحرية مطلقةء وانما هى مقيدة: فثمة عوامل لا يملك 
Roux, I1 $ 25,5. 143. - (١)‏ 


Roux, I § 36, S. 144. 0‏ 
الدكتور مصطفى العوجي» ج ۲ ص .٤۹‏ 


ES 


فانساق المدعى عليه الى العوامل التي لا يملك عليها سيطرة: فقد انتقيت حرية 
أحاطت بالمجرم حين ارتكب فعله قد تركت له قدراً من التحكم فى تصرقاته: 
تحط الى النكالة العفلية إى ليده 


ولا تصادفنا صعوية حين نفسر خطة الشارع فى اعتبار حرية 
الاختيار شرطاً للمسؤولية: ذلك أنه يلوم مرتكب الفعل الجرمي لأنه وجه 
ارادته على نحو خالف به أوامره ونواهيه؛ ولا وجه لهذا اللوم الا إذا كان في 
العظاء التهوم و اه اماي العفو الكدى دهده رای والتوافتى: 
الى كان نهو فى کر اراذاقه 6 عاق اد ورای لالت ا اون 
مفروضاً عليه» فلا وجه للوم ولا محل للمسؤولية. 


E 





المسؤولون جزائيا 
٤°‏ ے القاعدة: 


القاعدة آنه لا يسال هزائيا غير الاثسان!": وعلى الرغم من أن الشارع 
كی عاتن ف ا اة ا و ا و ن 
القانون من أوامر ونواهي انما تتجه الى الناس» ثم ان الأفعال التي تجرمها 
هذه النصوص يفترض صدورها عن الانسان: والعقوبات المقررة لهالا 
يتصور نزولها يغير الانسان. وتمثل هذه القاعدة أحد المبادىء الأساسية 
التي تقوم عليها التشريعات الجزائية الحديثة» وتعليلها بديهي: فالإرادة 





)١(‏ هذه القاعدة التي تبدو الآن بديهية لم تكن كذلك فيما مضى: اذ كانت محاكمة الحيوان والجثث 
والجماد مقررة في التشريعات الاوروبية القديمة. ويفسر ذلك بنسبة الجريمة الى الارواح الشريرة 
التي تتقمص هذه الموجودات وتسخرها في ارتكاب الجريمةء فاذا انزلت العقوبة بها فهي تستهدف 
في الواقع ايلام هذه الارواح (انظر رو ج ١ء‏ الفصل ٠7‏ ص .)١1١7‏ وهذه العقيدة قد خلفتها الاديان 
الوثنية وظلت تسيطر على الاذهان على الرغم من انتشار المسيحية ‏ بعد أن تجردت هذه العقيدة 
من اصلها الديني القديم, وأصحبت مجرد اسلوب لتفسير الجريمة. ويبرر هذه المحاكمات عند 
البعض وظيفتها الرمزية باعتبارها تكشف للناس عن حرص السلطات العامة على اقرار القانون 
وحماية الحقوق: غارو ج ١‏ ص 5” 5 هامش رقم .)١(‏ ا 
Roux, I, § 33, P. 136, Garraud, I, N°. 2555, 2. 533, Vidal et Magnol, Î, (Y)‏ 
N°.65-1, P. 80.‏ 


AE 


ذات أهمية جوهرية في النظرية العامة للجريمة: اذ هي قوام الركن 
المعشنويء وهي عنصر في الفعلء والإرادة لا تكون الا للانسانء اذ لا 
خو اا اون ها آلا :اذ كاتنت واف وى کون کا 
باعتبارها قوة نفسية انسانية» ومن ثم كان مستحيلاً أن تتوافر أركان 
الخريعية وال ت اف الخمن الأقباة: وه عاف ال لك قان 
وب القاتون الزائ لا تتضون الا بالفسبة للأسان: فوذا القنانون 
تصدر عنه مجموعة من الأوامر والنواهي يتعين اتباعهاء ويقتضي ذلك بداهة 
أن يكون في وسع من توجه اليه أن يفهمها ويلزم نفسه بهاء ولا يصدق ذلك 
علق کا ان تيوق العفرية الى رة الناس كاشة مسو عاق 
الاجرام» كما تهدف الى اصلاح من تنفذ فيهء ولا يتصور أن تتحقق هذه 
الغراض الا اذا اتجه تهديد العقوبة الى الانسان» وكان وحده الذي تنقذ 
فيه. 


مه 


١‏ - مسؤولية الهيثات المعنوية: 


ةا لي اللسكين العاوى بانو عه مانن AN‏ 
تتمتع بالشخصية القانونية». وقد اعترف الشارع بالمسؤولية الجزائية 
للأشخاص المعنوية: فالمادة 5١١‏ من قانون العقويات (الفقرة التانية) تنص 
على أن «الهيئات المعنوية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء ادارتها 
Ea‏ ناقور هذه التفمال اسم SE‏ لحري 
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ad 


وقد آقر الشارع هذه المسؤولية متبنياً بذلك نظرية الحقيقة التى ترى 


- 


الشخص المعنوي كياناً حقيقياً لا مجرد مجاز'". ويدعم خطته انتشار 


إ١‏ ) يتعين مساءلة الشخص المعنوي جزائيا - وفقا لهذا النص ان يرتكب ممثله الفعل الجرمي 
باسم الشخص المعتوي أو باحدى وسائله. ولا تنسب الوسيلة التي استعان بها المدعى عليه ال 
الشخص المعنوي الذي يديره أويمثله الا اذا كان من شانها ان تسهم في تحقيق اغراضه ومصالحه. 
دبك خاض درواي منيدية لد ووعمفيي دلعان بكرن قد الوسييلة انكل ف محص امن | للقن 
وفقا لنظام الشخص المعنوي أو اعتبارات الملاءمة التى توجه نشاطه. اما اذا كاد الوسيلة التي 
استعان بها المدعى عليه لا تجلب للشخص المعنوي نفعاًء وانما تجلب نفعا شخصياً فحسب للمدعي 
عليه» يل وتنطوي على مساس بحسن سير العمل في الشخص المعنوي. فلا يسال عن الجريمة التي 
تقوم باستعمال هذه الوسيلة غير ممثل الشخص المعنوي, ولا تمتد المسؤولية الى الخ 
العنوي ذاته. وتطبيقا لذلك. قضت محكمة التمييز الجزائية بانه اذا استطاع مدير مصرف يصفته 
هذه أن يعرف رقم حساب المجني عليها ومبلغ رصيدها فيه فزور امضاءها على شكات واستعمل 
الشيكات المزورة بان قبض قيمتها فلا يسال البنك جزائيا عن التزوير والاستعمالء ذلك ان 
الوسائل التي يقدمها البنك مدير يعمل عنده في مجال قيامه بمهمته ليس فى عدادها وسيلة 
التزوير لكيما يعتبر البنك مسؤولا جزائيا عن عمل هذا المدير اذا ماقام هذا الاخير بمبادرته 
الخاصة بارتكاب جريمة التزوير في اعمال البنك. ولا يمكن ان يعتبر البنك مسؤولا جزائيا عن 
اعمال مديره الا اذا كانت الوسيلة المستعملة تهدف الى جلب منفعة للبنك وليس لجذى متفعة خاصة 
أرتكب الوسيلة» قرار الغرفة الخامسة رقم ۲۹۱ في ٠١‏ كانون الاول سنة ۱۹۷١‏ العدل ۱۹۷۲ ص 
0 

(1) تبنى القضاء اللبناني نظرية الحقيقة؛ فمحكمة الاستثناف اللبنانية تقول في قرارها رقم ۲٠ ٠‏ 
الصادر في ٠١‏ كانون الاول سنة 151/4 (النشرة القضائية اللبنانية ١۹١۸‏ ص +5 ؟) مان 
الشخصية المعنوية ليست بجوهرها مجرد نصور وافتراض أو نتيجة محتومة للقانون» بل انها 
حدية» “انلف مع راق وتركز عليه وه غبار عن كيان يطابى خی الحرازك لطر افر 
الاجتسماعية وله حياته الخاصة». وتتبنى محكمة التمييز الفرنسية هذه النظرية كذلك فتقول ان 
«الشخصية المدنية ليست من خلق القانون, وانما هي.في الاصل لكل جماعة تملك وسيلة التعبير 
الجماعية لحماية مصالحها ا مشروعة الجديرة تبعا لذلك بان يحميها القانون» (تمييز مدني 
فرنسي في ۲۸ كانون الثاني سنة ۱۹٩٤‏ داللوز ۱۹۰٤‏ ص /07١؟).‏ 


م 


الأشخاص المعنوية في المجتمع الحديث وحيازتها الكثير من أسباب القوة. 
مما جعل نشاطها اذا انحرف شديد الخطورة على المجتمع. وبالاضافة الى 
أن تسجيل انحرافها عن طريق حكم قضائي له من التأثير على الرأي العام ما 
يفوق تأثير القرار الاداري اذا عهد اليه وحده بذلك". والاعتراف بالمسؤولية 
الجزائية للشخص المعنوي يفترض الاعتراف له بإرادة» هي إرادة ممثليه 
حين يتصرقون ياسمه ولحسابه» وهذا الاعتراف هو المتسق مع الاقرار 
بصلاحية الشخص المعنوي لأن يكون طرفاً فى عقد وأن يسأل مدنياً (المادة 
a ١ /‏ اللومدينات: وقوه دو اذا امك N E‏ 
aa‏ ا 
توافر الإرادة يجعل قيام الركنين المادي والمعنوي للجريمة متصورا. 





)١(‏ تقرير الاستاذ فؤاد عمون, ص 45: ومقال الدكتور عاطق النقيب في الكتاب الخمسيني لكلية 
الحقوق والعلوم الاقتصادية في بيروت. ج ۲ ص .١١٠١‏ 

(؟) وقد رفض الشارع بذلك حجة المعارضين للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي التي استندت 
الى القول بأن الشخص المعنوي ليست له إرادة» وهو في الوقت ذاته يرفض سائر حججهم: فالقول 
N OT E E SE‏ نايع نا سي د كاقلن 
ليستهدف غرضاً مشروعأء فان ارتكب جريمة فقد انحرف عن هذا الغرض ولم يعد له وجود 
قانونيء هذا القول مردود عليه بأن ميدأ التخصص لا يرسم حدود الوجود القانوني للشخص 
a‏ اوه خووه A‏ لدو كان امار < مسال كديفي كمنا وال وجوه 
ولكن يعد نشاطه غير مشروع» ومن ثم تقوم مسؤوليته عنه. ولم يقف الشارع عند الاعتراض 
القائل بأن مسؤولية الشخص المعنوي تتعارض مع مبدأ «شخصية المسؤولية» باعتيار ان توقيع 
العقاب عليه يمس حقوق اصحاب المصالح فيه» وقد يكون من بينهم من لم يساهم في الجريمةء بل 
لم يعلم بها أى عارض في ارتكابهاء ذلك ان الاخلال بهذا المبدأ يتحقق اذا وقعت العقوبة مباشرة على 
فيو انتقو جضن الحرووة باجا RE O‏ أخاوها إلى E‏ هفات مساب 
بشخصية العقوية, اذ لا تتولد هذه الآثار عن العقوبةء واذما تتولد عن العلاقات القائمة بين من وقعت 
العقوبة عليه ومن تعدت اليهم آثارها. 


EY 


وقد اتضح للشارع أن العقوبات التي نص عليها في القانون روعي فيها 
أن توقع على الآدميين» ومن ثم لا يمكن توقيعها دون تعديل على الأشخاص 
المعنوية» فقصر عقوباتها على العقوبات المالية مراعياً في ذلك أن للشخص 
المعنوي ذمته المالية» ففي الاستطاعة حرمانه من يعض عناصرهاء وعن طريق 
هذا الحرمان يتحقق الايلام الذي تقتضيه العقوبةء فنصت المادة ۲٠٠١‏ من 
قانون العقوبات (الفقرتان ؟؛ )٤‏ على أنه لا يمكن الحكم على الأشخاص 
المعنوية «الا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم. إذا كان القانون ينص على 
عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئات 
المعنوية في الحدود المعينة في المواد ال ”5, ال ٦۰‏ ال 0237". واذا كانت 
الخطورة الجرمية للشخص المعنوي على المجتمع ثابتةء أي كان «يخشى أن 
يقدم على أفعال اخرى يعاقب عليها القانون» (المادة ۲١١‏ من قانون العقوبات 
الفقرة الثالتة) فان الشارع يقرر لمواجهة خطورته تدابير احترازيةء هى وقفه 
أى حله (المواد ۱۰۸ - ١١١‏ من قانون العقوبات)7". ْ 





)١(‏ صدرت عن القضاء اللبتاني احكام عديدة قزرت اللسؤولية الجزائية لأشخاض معنوية: قران 
الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت رقم ٠١77‏ في ١١‏ كانون الاول سنة ١۹١١‏ قرار محكمة 
استتناف بيروت رقم 188-557 في ٩‏ حزيران سنة ٠۹١١‏ وقرار الحاكم الجزائي في صيدا 
رقم 7١8‏ في ٤‏ أب سنة 1501, النشرة القضاقية اللبنانية ١591‏ ص /ا/. ٠‏ 

(1) ينكر القضاء الفرنسي والمصري المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. ونتيجة لذلك فلا يقبل 
اقامة الدعوى العامة ضد الشخص ال معنوي» وانما يرى ان تقام الدعوى ضد كل ممثل له ساهم في 
ارتكاب الفعل الذي تقوم به الجريمة؛ ويؤدي ذلك الى تعدد الدعاوى العامة من اجل هذه بالجريمة, 
انظر نقض فرنسي في ۲٠‏ كانون التاني سنة 65 . مجلة العلوم الجنائية ٥۵‏ ص ١5‏ وتعليق 
الاستان الفرد ليغالء ونقض مصري في 5 شباط سنة ٠۹١١‏ مجموعة احكام محكمة النقض س ۸ 
رقم ۲١‏ ص ١٤١١ء‏ وانظر بالنسية للقضاء المصريء مؤلفنا في شرح قانون العقوبات» رقم 57-0 


سن 815 
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۲ - خطة الشارع في بيان موانع المسؤولية: 


نص الشارع على موانع من المسؤولية الجزائية ‏ في صورتها العقابية 
عفن القع الا من الات ا ا عن الات الال ا ا 
6 عنوان «في موانع العقاب»'!", وحدد فيه أحكام الغلط والقوة الغالبة 
والاكزاة اتوي رجا الظدرؤرة واللغدون والفقه والسكن ورال ي 
بالمخدرات والقصر. وقد قدمنا أن الدور القانوني للغلط هو نفي العلم كعنصر 
للقصد الجرمي» ومن ثم لا يكون تكييفه الصحيح انه مانع للمسؤولية(". ولا 
تعتبر «القوة الغالبة أى الاكراه المادي» مانع مسؤولية؛ لأن أثرها يمتد الى نفي 
الصفة الارادية عن الفعل ‏ وهي عنصر جوهري فيه فينهار بها الركن 
المادي للجريمةء فلا يكون محل أصلاً للبحث في المسؤولية الجزائية!". ويعني 
القانون «بالعته» حالة تخفف فيها المسؤولية". أما القصرء فلا يعتبر مانع 
جطزر له لجيه يدول الالؤقاووة A‏ يفيه فد هذ السانة يلك 
القضن بحالات السؤولية الناقصة ".وى ضوء التحديد السابق قفن موان 
المسؤولية منحصرة في الاكراه المعنوي وحالة الضرورة والجنون والسكر 
افيه والتكد راكد القحين تنما ليون O‏ 





)١(‏ انظر في رفض تعبير «موانع العقاب» وتفضيل تعبير «موانع المسؤولية» عليه: هامش رقم (؟) 
ص 855 من هذا الؤلف: 

(1) انظن رقع ۲۸۹ صن 7ه من هذا المؤلف: 

(۳) انظر رقم ۲۸۱ ص ۲۷۳ من هذا المؤلف, 

N CANES SE E eS) 

(5) انظر في تفسير التمييز بين مراحل القصر: رقم ٤١۷۷‏ ص 1۷١‏ من هذا المؤلف. 


1۷1 


والصلة وثيقة بين بيان الشارع لموانع المسؤولية وشرطى المسوّولية 
اللذين حددهما في المادة ۲٠٠١‏ من قانون العقوبات وهما «الوعى والإرادة» اذ 
لا تعدى حالات امتناع المسؤولية أن تكون حالات لانتفاء أحد 5 الشرطين 
أو كلاهما: فالقصر دون السابعة ينتفي فيه الوعيء والاكراه المعنوي وحالة 
الضرورة تنتفي فيهما حرية الإرادة» أما الجنون والسكر فقد ينتفى فيهما 
أحد هذين الشرطين أو كلاهما. وهذا الارتباط منطقى: فقيام المسؤولية 
مرتبط باجتماع شرطيها اللذين يتضمنان فى الوقت نفسه علتهاء فاذا انتفيا 
أو انتفى أحدهما فقد انتفت كذلك علة المسؤولية؛ وكان حتماً امتناعها. 


۲ - هل حصر الشارع موانع المسؤّولية؟ 


إن صياغة نصوص القانون قد توحي باتجاه الشارع الى حصرهاا) 
ولكن هذا القول يصطدم بالمنطق القانوني: فمن غير المتصور أن يعتد الشارع 
بإرادة انتفى عليها الوعي أو الحرية ويقيم المسؤولية على أساس منهاء ولو 
كانت الحالة التي انتفى فيها ذلك غير منصوص عليها صراحة فى القانون 
كمانع من المسؤولية» وهذا الوضع متصور اذا كشف تقدم العلم عن 
حالات يزول فيها الوعي أو الحرية لم تكن معروفة وقت صياغة نصوص 
القانون. ) 


والرأي عندنا أن الشارع قد نص على أهم حالات امتناع المسؤولية 
وأوضحها مستندا في ذلك الى تحديده السابق لشروط المسؤولية:؛ فاذا ثبت 


سسا سي سس 


Garraud, I N°. 314, 2. 610. (۱) 


EA 


عل شل السو 


٤4‏ - آثر موائع المسؤولية: 


يترتب على مانم المسؤولية انتفاء الأهلية للمسؤولية: فمن توافر لديه 
هو غير صالح لأن يسأل» وهو من ثم غير صالح لأن توقع عليه العقوية. 
ولكن تأثير هذه الموانع مقتصر على المسؤولية العقابيةء فهي لا تحول دون 
انزال التدابير الاحترازية ان توافر شرطهاء وهو الخطورة الجرمية. 


ولا تأثير لمانع المسؤولية على التكييف القانوني للفعل» فيظل غير 


المانع ينصرف الى الإرادة. وهى قوة نفسية مستقرة بطبيعتها لدى شخص 
)١(‏ غني عن البيان أن التفسير الواسع والقياس جائزان في شأن النصوص الخاصة بموانع 


YT 


معين» وهي لذلك تخد تختلف في خصائصها وقيمتها من شخص لآخر وان 
اأتحدت الجريمة“. 


٥‏ 2 الوقت الذي يتعين تواقر مانم المسؤولية فيه: 


الوقت الذي يتعين أن يتوافر مانع المسؤولية فيه حتى ينتج تأثيره هو 
وقت ارتكاب الفعل؛ وليس وقت تحقق النتيجة الجرمية؛ وهو من باب أولى 
ليس وقت المحاكمة أى وقت تنفيذ العقوبة". وتعليل هذه القاعدة أن وقت 
الفعل هى وقت توجيه الإرادة الى مخالفة القانون: والى هذه الإرادة ينصرف 
التأثير. آما اذا توافر مانع المسؤولية في غير هذا الوقت ثم انتفى فيه, كما لو 
عرض قبل لحظة الفعل ثم انتفى وقت ارتكابهء أو لم يكن متوافرا لحظة الفعل 
تم عرض بعد ذلك فلا ينتج أثره, اذ لا يعني أن الإرادة كانت فى اتجاهها 
الجرمي متجردة من القيمة القانونيةء وان كان متصورا أن يكون لهذا المانع 


تأثيره على اجراءات الملاحقة أو تنفيذ العقوبة. 


وتثير هذه القاعدة البحث في حكم الفعل الذي يخلق مرتكيه سببه وهو 
متمتع بإرادة واعية حرة؛ ويثبت توقعه أى استطاعته توقع أن تتجرد ارادته 
فيما بعد من الوعي أى الخرية أى منهما معاء ثم يحقق وهى فى هذه الحالة 


ليسي سس 

)١(‏ انظر في المقارنة بين أسباب التبرير وموانع المسؤولية: رقم ه01 امو كنا الول 

] 11537 12 24 MEeZzEer, Lehrbuch, § 37, 5. 281, Mauraclh, 5 38, (Y) 
S. 286. 


"VE 


ماديات الفعل ونتيجته الجرمية. وتوصف هذه الأفعال بأنها «حرة من 
حيث سيبيها 0810058 111 عهلء!! 000065ق», أي أنها ذات أصل أرادي يعتد يه 
القانون: مثال ذلك أن يتناول شخص مادة مسكرة متوقعا ان يحقق فى 
سكره ماديات الجريمة: أو ان يضع شخص مصاب باليقظة ا 
قبل نومه أشياء خطرة في متناول يده. فيستعملها وهو نائم في 
اوتتكاب تحريسة: آی يكوق فى امنتطاعته قوقع افد اة على تضقن ماداد 
هذه الجريمة. وحكم هذه الأفعال أن يسأل مقترفها عنها مسؤولية قصدية 
أو غير قصدية تبعاً لما اذا كان القصد متوافراً لديه فى الوقت الذي كانت 
لاقيو افيه دو اده شي يفوت يوسيو انق ” 5 
أقر الشارع تطبيقاً لهذا الحكم في المادة ۲٠٠‏ من قانون العقوبات التي 
نصت على أن المدعى عليه «يكون مسؤولاً عن الجريمة المقصودة اذا توقع 
حين أوجد نفسه في تلك الحالة (أي حالة التسمم) بسبب خطته امكان اقترافه 
أفعالاً جرمية. واذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصداً بغية ارتكاب الجريمة 
شددت عقوبته وفاقاً للمادة ال /51؟» ونعتقد أن هذا التطبيق يصلح أساساً 
اة ا عا عدامة خد حكم «الأفعال الضرة من شت مها ول 
صعوبة في تعليل هذه القاعدة: فالأصل الارادي للفعل هو في حكم جزء 
مقن دكي كراج TEE EC‏ تفلي E ORI‏ 
سيطرت على سببه» وحددت اتجاهه وجعلت من شأنه احداث اڻار من نوع 


معن . 


ع 


Frank, $ 51, 5. 146, Liszt, I, 2. 243, Mezger, Lehrbuch, 5 37, S. 281, (( 
Maurach, 5 38, S. 386, Garraud, I, N°. 338, P. 671. 


VO 


رتب الشارع النصوص الخاصة بموانع المسؤولية على الوجه التالي: 
الاكراه المعنوي ثم حالة الضرورة ثم الجنون ثم السكر والتسمم ثم القصر. 
ونحن نرى أن نتبع آخر أكثر اتفاقاً مع المنطق: فتيداً بالقصر باعتباره يمثل 
مرحلة طبيعية من مراحل العمر يمر بها كل انسان» ثم نعقبه بالجنون الذي 
يمثل مرضاً في المدلول الواسع ويحظى بنصيب من الاستقرار النسبي, 
وندرس بعد ذلك السكر والتسمم''! ثم الاكراه المعنوي وحالة الضرورة التى 
تشترك في أن لها طابع المصادفة وان عرضت لشخص فلن تستقر لدبه الا 
وقتاً قصيرأء ومن ثم ته تتميز أثارها بطابع مؤقت. 


المبتحث الأول 
اة 
۷ _ علة امتناع المسؤولية: 


بشأن حماية الاحداث المنحرفين؛ في فقرتها الثانية على أنه «لا يلاحق جزائياً 





)١(‏ وثمة تطبيق ثان ضمنه الشارع المادة 5 من قانون العقوبات حين يتسيب المدعى عليه قصدا 
في انشاء الوضع الذي هدده بالخطرء اذا اعتير فعله نافيا لحالة الضرورة أئ اعتسرة هسؤولا عن 
فعله الذي يرتكبه دفعا للخطر لانه انشا الوضع الخطر وارادته حرة. 


MY 


بين ادمع كين كل كم النبزنا بعت مدن هر سيق اقدز افد السريية ا a‏ 
ةا انحن عسي تواقيع الكقاني :زو ذرا ل DE‏ إلى لماجي القن عي 
الذي لم يتم السابعة؛ فهو بذلك يقرر امتناع مسؤوليته العقابية 
والاحترازيةء فيضعه بذلك خارج نطاق القانون الجزائي'"'. ويقسم الشارع 
عدر الخد الذى ا البعايكة الو را لين ةدر حل 
أن يتحول الحدث باتمامه الثامنة عشرة الى شخص مسؤول مسؤولية 


تامة!. 


وعلة امتناع مسؤولية القاصر دون السابعة هي انتفاء الوعي لديه: ذلك 
أن الوعي يتطلب قوى ذهنية قادرة على تفسير المحسوسات وادراك ماهية 
الأفعال وتوقع آثارهاء وهذه القوى لا تتوافر الا اذا نضجت في الجسم 
الأخزاء التي تودي العمليات الذهنية وتوافر قدر من الخبرة بالعالم الخارجي 
تعتمد عليه هذه العمليات: وهذا النضوج والخبرة يفترضان بلوغ سن 


معدنة. 


مه 





)١(‏ هذا النص يطابق المادة ۲۳۷ من قانون العقوبات, قبل الغائها بالمرسوم الاشتراعي في شأن 
حماية الاحداث المنحرفين. 

(؟) عبارة لا «يلاحق جزائيا» التي افتتح بها الشارع هذا النص توحي بانه يقرر لمصلحة القاصر 
مجرد «مانع اجراتي» يقتصر تأثيره على منع «اجراءات الملاحقة» فحسبء في حين ان الامر اعمق 
من ذلك» اذ مسؤوليته ممتنعة؛ وكان الاوفق ان يقال «لا مسؤولية ‏ أو لا عقاب على من لم يكن قد 
أتم السايعة من عمره...». 

(؟) موضع دراسة هذه المراحل هو الموضع المخصص للا حداث المنحر فين من هذا المؤلف. 


YY 


EVA‏ د یسر أمتناع المسوّولية: 


حدد الشارع هذه السن باتمام السابعةء والعبرة بوقت الفعل لا 
بوقت المحاكمة!". واعتبار الوعي منتفياً ومستتبعاً امتناع المسؤولية يقوم 
على أساس قرينة غير قابلة لاثبات العكس» فلا يجوز اقامة الدليل على 
توافر الوعيء بل إنه إذا اقتنع القاضي بتوافره؛ فليس له أن ينزل تدبيراً أو 


.. 





يعتبر الجنون مانعاً من المسؤولية العقابيةء فقد نصت المادة ۲۳۱ من 
قانون العقوبات على أن «يعفى من العقاب من كان في حالة جنون أفقدته 
الوعي أو الإرادة». ولكن الجنون لا يحول دون انزال التدابير الاحترازية 
(المادة ۲١١‏ من قانون العقوبات). وله تأثيره على القواعد الخاصة بتنفيذ 
العقوبات اذا كان لاحقاً على الجريمةء فل يحل دون المنمع و لذة الكمام عقي 





)١(‏ انظر القاعدة العامة في ذلك: رقم ٤١١‏ ص 1۷٤‏ من هذا المؤلف. 
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6٠‏ شروط امتناع المسؤولية: 


تالخا كك كنا مق القوافن العامة هو أن يكون الحدورة معاصراً للفعل الجرمي. 


EAN)‏ 23 الجنون: 


استعمل الشارع فى النسخة الفرنسية للمادة ۲۳١‏ من قانون العقويات 
تعبير OBI mentale"‏ كمقايل للفظ الجنون» وهذا التعيير يعنى 
«الاعتلال N E a‏ نوق 
استقر في الطب معنى محدود للجنون ارتآه الشارع أضيق نطاقاً من أن 
يعطي لماتع المسؤولية المجال!'. ويعني ذلك ان لفظ «الجنون» الذي استعمله 
الكذادج فى الففيكة العرى رونا 105 انمز قاض اعقو وات يقفين اذ تكو ا 
الدلالة التي تتفق مع علة امتناع المسؤوليةء وهي «فقد الوعى أو الإرادة» 
TT‏ هالة عوطي موون ترادو تق N‏ الس قد 
الوعي أو الإرادة' '. وسواء بعد ذلك أوصفت في الطب 00 أى لم 
5-6 بذاك ٠‏ 
)١(‏ انظر في التعريف الطبي للجنون: 


Docteur Maurice Jorda, Les délinquants 01161165 et anormaux mentaux (1966) 
NIA POS 


)"١‏ خط ان التسخة الفر فة للمانة ۲١١‏ سن قفاون العقوبات قن اقغفلت التمن على افخداء 
الجنون الى «فقد الوعي والإرادة»» على ان ذلك لا يغير من الحكم شيثاء اذ هذا الشرط مستنبط من 
القواعد العامة فى امتناع المسؤولية: اذ هذا الامتناع منوط بتخلف شرطي المسؤولية أواحداهماء 
انظي EE‏ 

(؟) وسواء كذلك أولد المدعى عليه مصاباً بها أم تعرض لها بعد ذلك في سن مبكرة أو متأخرة. 


عه 


ووفقاً لهذا الفهم» فان الجنون في دلالته القانونية يتسع للأمراض 
العقلية» وهي التي تصيب المخ فتجعله ينحرف في نشاطه عن النحو العاديء 
وهذه الأمراض هي التي يصدق عليها لفظ «الجنون» في دلالته الطبية 
الضيقة» وسواء أن يكون هذا الجنون عاماً مستغرقاً, أي شاملاً كل القوى 
الذهنية ممتداً خلال وقت المريض كله أو أن يكون متقطعاً أو دورياًء أي 
متخذاً صورة نوبات تفصل بينها فترات افاقه؛ أو أن يكون متخصصاًء أي 
متعلقا بجانب فحسب من النشاط الذهني فتسيطر على المريض في نطاقه 
فكرة فاسدة في حين تكون سائر جوانب النشاط الذهنى عادية!". ويتسع 
الجنون للضعف العقلي الذي يفترض وقوف الملكات الذهنية في تموها دون 
النضج الطبيعي'". ويتسع كذلك للأمراض العصبية التي تعني انحراف 





)١(‏ ولهذه الأمراض اصل بدني تمكن ملاحظته في مادة الجسم. وهي نوعان: نوع يرد الى عارض 
نال من مادة المخ كحدوث جرح أو شلل أو اصابتها بمرض عضوي» ونوع يرجع الى التسمم» اي 
وجود مادة ضارة في الجسم من شأنها التأثير على السير العادي لنشاط المخ. والتسمم نوعان: 
خارجي مصدره تناول مواد لهاهذا التأثير. واظهر مثال له التسمم الكحولي الذي يرجع الى إدمان 
الكدور ان الكدر اف وود اكلى ديهم الى اموان االعسنه ده اران ود هو الكل E‏ 

ر طق على اجون التي تعبير «جنون العقائد الوهمية 10018110104» ومثاله ان يعتقد 
شخص انه ضحية اضطهاد او انه نبى مرسل ويتصرف فى ضوء هذه العقيدة الفاسدة. ومن 
الجنون المتخضص نوع تسيطر فيه على المصاب دوافع شاذة لا قبل له بمقاومتهاء وقد تدفعه الى 
ارتكاب أنواع معينة من الجرائم كالسرقة ويطلق عليه عندئذ تعبير 11601011181116 أو الحريق 
ويطلق عليه تعبیر 121/10171121118 وهكذاء فان الجنون المتخصص يست مد اسمه من نوع الجرائم 
التي يدفع اليها. 

١‏ ) والضعف العقلي على درجات تختلف باختلاف المرحلة التي وصل اليها الوعي في نضوجه 
ثم وقف عندها. وتطبيقاً لذلك, ؛ قضي بأنه اذا كان المتهم يعاني من نقص في الذكاء وانخفاض في 
مستوى قدراته الدهنية وانه في مستوى طفل في الثامنة وان ذلك كله يحد من قدرته على الاختيار 
وعلى تقدير نتائج اقواله وتصرفاته تقديراً سليماء فان ذلك يقتضي اعتباره في حالة جنون 
(محكمة التمييز الجزائية: الغرفة الخامسة» قرار رقم ١77‏ في ١‏ حزيران سنة 151/4, أساس ؟), 
وقرار الغرفة السادسة رقم ١ ١‏ في ۸ أب سنة ١91/4‏ مجموعة سمير عالية ج ٤‏ رقم ۷۷۹ ص 
۲ 


1A ° 


نشاط الجهاز العصبي عن النحو الطبيعي المعتادء وهذه الأمراض يقوم بها 
مانع المسؤولية؛ باعتبارها تنال من سيطرة الجهاز العصبي على الجسم, 
وتصيب بالاختلال الصلة التي يقيمها هذا الجهاز بين مراكز التوجيه في المخ 
وأعضاء الجسم» فقتو تر بذلك على الوعي أو الإرادة أى عليهما معا"''. . ويتسع 
تعبير الجنون في دلالته القانونية الواسعة للتنويم المغنطيسيء باعتباره 


يؤكسر على إرادة الذائه فيمحوها أو يضعفها ويجعلها خاضعة لإرادة 
8 





11 واش وقوه نمكي الوم الى ك عمو وراك و الاب لانن وحن 
وذاكرته فلا يسيطر على جسمه وتعرض له قبيل النوبة دوافع لا قيل له يمقاومتها. 
(المسكوويا انق عدي الاش تواز قل التعوان ای و ف ا قي ای الف و ارات 
وهي تضعف من السيطرة على الإرادة. وقد تؤدي الى نوع من الجنون يطلق عليه تعبير «الجنون 
الهستيري»» وازدواج الشخصية الذي تكون فيه للمصاب به شخصيتان د تتفي كل انيما 
عن الاخرى. ومن هذه الامراض كذلك اليقظة النومية؛ وهي نوع من الاحلام تتميز بأن النائم 
ينفذ بأعضاء جسمه ما يرد اليه من صور ذهنية وهو لا يعي ما يفعل. والنورستانيا التي تعني 
ضعف الجهاز العصبي مما يستتبع انتقاص سيطرته على اعضاء الجسم وضعف سيطرة الإرادة 
على ما يصدر عن صاحبها من أفعال. 
Garraud, 1. N°. 334, P. 548. Vidal et Magnol. 1. N°. 169, P. 314. (۲)‏ 
Garçon. art. 64, N°. 37, Donnedieu de Vabres, N°. 347, P. 201.‏ 
(۲) اما اذا اصیب شخص بهاتين العاهتين في سن متأخرة, أو اتيحت له وسائل التعليم الحديثة 
على الرغم من اصابته بهما في سن مبكرة فليس ليما هذا الأثر. ويعني ذلك وجوب فحص كل حاله 
على حدة لتقدير نصيب صاحبها من الوعي. انظر غارى ج ١‏ رقم ۲۲۲ ص ١١٤۱ء‏ وفيدال ومانيول 
خر :31/6 تالكا کر ور ایو وى قان رقو ۲ن 07 المكصور ي 


0 


A 


ولكن الشخصية السيكوياتية sychopathieم‏ التى تعنى شذوذ التكوين 
النفسي وعدم التثامه مع المجتمع في قيمه ومعاييره لا تصم صاحبها 
بالجنون ولكنها قد تكون مظهرا لاعتلال عقلي: ومن ثم كان ثبوتها حرياً بان 
يحمل القاضي على فحص المدعى عليه للتحقق مما اذا كانت تكشف عن 
اتدل حملت وه Eg O E O‏ 
وة العاطفه وان اشيكدت أو الاتمغال وا اتخ را قارتکبت 
الجراكم تعد ا قن ديل التو ووه لها م ان وه 
المادة ERR‏ العقوبات على أن «... حالات الانفعال والهوئ ليست 
مائعة للعقاب». 
سس 
Mezger, Kriminalpolitik, S. 63. (۱)‏ 
E ENS E OE as‏ 
حريران سنة ١1154‏ مجموعة احكام النقض س ١‏ رقم ٣۷٠‏ ص ۸6١‏ واستقر قشنا ىة 
التمييز اللبنانية على أن السكوباتية لا تمنع المسؤوليةء وانما تجعلها مسؤولية منقوصة 
فيستفيد المدعى عليه من العذر المخفف التو هن غليه فى كاوه ١‏ ن قان الشهو نات ر 
ا ا ا ا 
قرار آخر «أن مرض البسيكوباتية ليس من شانه ان ينقص الادراك والعقل والوعي واذما يؤثر على 
العاطفة والاعمال العاطفية. اما الاعمال العادية التي يقدم عليها المصاب بهذا المرض فلا يؤثر عليها 
الوصو كران لقره التعاميينة رقع الاعاقي :6 سياظ بين 400 NE e‏ 
(اأقسم الذاني) رقم الااص ‏ 5, وانظر كذلك قرار الغرفة الخامسة رقم ٠١١‏ في ۷ تموز سنة 
6 المجموعة السابقةء ج ٤‏ رقم ۷۸٠١‏ ص *45. 
(۲) ونستطيع ان تذكر تأييدا لذلك ان الشارع لم يعتبر الاستفزاز (المادة ؟6؟) مائع مسؤولية 
gS‏ زويف إوية عر يتنوم اانا شتوو ال فى 
15 اشوا اغبي السروع أىافني ال مركي تنم الحو نافع 0413 )اجاح عسوو لكا ونا هدر ابا 
أو مخفا على الرغم من ان كل هذه الاوضاع تفترض انفعالاً شدير)ً. 





TAY 


65 فقد الوعي أو حرية الإرادة: 


3 ن امتناع المسؤولية العقابية ليس آثراً للحالة المرضية في ذاتهاء ولكنه 
أثر لما يترتب عليها من أثار منصرفة الى عناصر الأهلية للمسؤولية: وهي 
اوی ور أهنا اذا كانه اا ا تبره نهر كت ند 
العناصر قائمة» فلا مبرر من المنطق القانوني لامتناع المسؤوليةء وان اقتضى 
ذلك تخفيف المسؤولية وفقاأ للمادة ۲۳۲ من قانون العقويات". 


ولا يعني الشارع بهذا الشرط زوال الوعى وحرنة الإرادة كماماء وإنما 
يريد الانتقاص منهما الى حد يجعلهما غير كافيين لاعتداد القانون بالإرادة 
SS‏ 
والإرادة دون ما يتطليه القانون'. وتحديد المتطلب 
القانون 





)١(‏ فاذا ثبت ان المدعى عليه معقد الشخصية النفسية:. ولكنه ارتكب جريمته عن وعى» فان 
a‏ لأ مدقم وان E‏ مهاه رويد كن لكين المؤاكية هن ؟؟ OE‏ 
(قرار رقم :5١‏ أساس 155). واذا كان المدعى عليه مصاباً يعاهة الطيش والمباهاة فان مسؤوليته 
لا تمتنع (قرار الغرفة الخامسة رقم ١١‏ في ٠‏ أذار سنة ۱۹۷١‏ مجموعة سمير عالية ج٣‏ رقم 
٥۵‏ ص 52127), وكذلك الحكم اذا كان ن مصابا بمرض الفصام البسيط (قرار الغرفة السادسة رقم 
ن ES‏ 51/9 سمو CYGNUS EL‏ وا كا ميان 
بمرض الصرع الصدغي (قرار الغرفة السادسة رقم ۲۹۷ في ٠١‏ تشرين الاول سنة ١515‏ 
المجموعة السابقة ج ٣‏ رقم ۸۸١‏ ص 517؟) أو مرض الهوس (قرار الغرفة السادسة رقم ١٠6١‏ في 
1" نيسان سنة 1917/7 المجموعة السابقة ج٣‏ رقم 4885 ص .)١17‏ ولكن يجوز في الحالات 
السابقة تخفيف المسؤولية والعقوبة اذا ثبت ان المرض قد انقص من قوة الوعي أو الإرادة. 

Frank, § 51, S. 142, Mezger, Lehrbuch, 5 39, S. 7 5 


TAY 


EAY‏ نت معاصرة فقد الوعي أو الإرادة لارتكاب الفعل: 


هذا الشرط ترديد للقاعدة العامة التي تتطلب تتطلب توافر مانع المسؤولية 

لحظة ارتكاب الفعل الجرمي''»وبهذا الشرط يفترق الجنون الذي تمتنع به 
المسؤولية عن الجنون الطارئء بعد الفعل الذئ يقتصر تآثيره على اجراءات 
الملاحقة وتنفيذ العقوبة (المادة 1" من قانون العقوبات). ويقتضى تطبيق هذا 
ويعني ذلك وجوب صرف النظر عن كل وقت أخر: فاذا كان المدعى عليه فاقد 
الوعي أو الإرادة قبل ارتكاب الفعل ثم صار متمتعاً بهما وقت 0 

كان الجنون تواتك الف تنه لوي خاسؤواية عن ممتي ان 
مسح بي ع ع ی ےک چ ج ین س 
(9) نطو و قم ۷ ه۷ ن هذا الولف 
Donnedieu de Vabres, N°. 360, P. 209. (۲)‏ 
Merle et Vetu, N°. 447, P. 476, Decocq, P. 338. 0‏ 
ولكن ليس معنى ذلك ان فقد الوعي او الإرادة السايق للفعل أو اللاحق عليه مجرد من الاهمية: فقد 
يفقد شخص وعيه أو ارادته قبل الفعل ثم تزول عنه هذه الحالة في الظاهر وقت الفعل ولكنها تكون 
مستمرة لديه في الحقيقةء وقد يكون فقد الوعي او الإرادة اللاحق على الفعل كاشفا عن حالة ذات 
أصول ممتدة الى وقت ارتكابهء .ومن ثم كان ن متعينا على القاضي اذا ثبت له فقد الوعى او الإرادة 
قبل الفعل أو بعده ان يتحقق من ان هذه الحالة لم تكن متوافرة وقت الفعل على نحو تمتنع به 
المسؤولية. 
Roux, 1, § 48, 2. 169, Stéfanl, Levasseur et Bouloc,N°. 368, P. 302. 6‏ 
محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادسة؛ قرار رقم ۲۸٤‏ في ٩‏ كانون الاول سنة ١91/١‏ مجموعة 
۲ الجموعة السابقة ج ١‏ رقم ۸۷۷ ص 85. 


INS 


ريا على فقت اللحنهيون عليه الؤعئ أو الإزانة:وهمن ثم كان و اتا على 
القاضي الذي يحاكم مجرماً محجوراً عليه أن يتحقق من حالته وقت ارتكابه 
يقرر مسؤوليته» على الرغم من قرار الحجر'. 


4 الآثار المترتبة على امتناع المسؤولية: 


نشوء المسؤولية لفقدان الأهلية لهاء واستحالة توقيع العقاب تبعاً لذلك. وهذا 
الآثر عام يمتد الى الجنايات والجنح والمخالفات» وسواء فى ذلك الجرائم 
المقصودة وغير المقصودة. ويقتصر هذا الآثر على من توافرت هذه الشروط 
قيله دون غيره ممن ساهموا معه فى ذات الجريمة'!". 


ونقين مخ هذه الا تان أن مكون فقن اغى عله وغه أو اراد ته راخدا الى 





Garçon, art. 64, N°. 24, Garraud, I, N°. 321, 2. 629, Roux, I, § 48, 2 )١( 
169, Merle et Vétu, N°. 476, P. 476. 

(؟) وغني عن البيان انه يتعين على القاضي قبل ان ينطق بالبراءة ان يتأكد بنفسه أو عن طريق 
الخبير ان جميع شروط امتناع المسؤولية متوافرة» وبصفة خاصة ان المرض قد ادى الى فقد 
الوعي اى الإرادة, وان ذلك كان معاصراً وقت الفعل. ولا تلتزم محكمة الاساس ياجابة طلب المدعى 
عليه انتداب خبير اذا «قدرت على ضوء الوقائع المعروضة لديها وتصرفات المدعى عليه عدم وجود 
مبرر لاجابة مثل هذا الطلب»: محكمة التمييز الجزائية في ٠٠١‏ تشرين لاثاني سنة ۱۹١١‏ (قرار 


AAS 


فقده وعيه أو ارادته مسؤولية قصدية أو غير قصدية: فمن يقبل أن ينومه 
غيره تنويماً مغنطيسياً متوقعاً اقدامه أثناء نومه على فعل معين ومريداً له 
ولنتيجته الجرمية يسال عنه قصداًء أما اذا كان في استطاعته توقعه وتوقع 
النتيجة فهو مسؤول عنه مسؤولية غير قصدية"". واذا ترك المصاب باليقظة 
النومية قرب فراشه أشياء خطرة كسلاح أو مادة لاشعال الحريق» وكان في 
استطاعته توقع اقدامه على استعمالها في جريمة فهو مسؤول عنها حين 
يرتكبها مسؤولية غير قصدية!". 


05 - التدابير الاحترازية عند ثبوت امتناع المسؤولية: 


قدر الشارع أنه مما يهدد المجتمع بالخطر أن يطلق سراح شخص ثبت 
امتناع مسؤوليته لجنونه» اذ في الغالب من الأحوال يكون هذا الشخص 
مصدر خطورة جرمية: أي يكون محتملاً اقدامه على جرائم تاليةء ذلك أن 
الاعتلال العقلي الذي دفعه الى جريمته الاولى قد يدفعه الى ارتكاب جريمة 
تاليةء فتمة عامل جرمي ثبت توافره بالجريمة الاولى» وهو لا يزال مسيطرا 
عليه مهيا لانتاج آثار جديدة. والوسيلة القانونية لمواجهة هذه الخطورة هي 
انزال التديير الاحترازي» فقد نصت المادة ۲٣۲‏ من قانون العقويات على أن 
«من تبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتين وقضي 
بعدم مسؤوليته بسيب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم 
التبرئة في مأوى احترازي. اذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كان عقابها 


چ ج ج م ی ی ل ل ا 


Donnedieu de Vabres, N°. 347, P. 201. (( 
Garraud, 1, N°. 333, P. 646. (؟)‎ 


AN 


الحبس أقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي اذا ثيت أنه 
خطر على السلامة العامة». ويفرق هذا النص بين حالتين: الاولیء» اذا كانت 
الجريمة جناية أو جنحة مقصودة معاقبا عليها بالحبس سنتين على الأقل, 
والثانية» اذا كانت الجريمة جنحة غير مقصودة أو جنحة مقصودة معاقبا 
عليها بالحبس أقل من سنتين» ثم يقرر الايداع في المأوى الاحترازي فى 
الحالة الاولى مفترضا الخطورة الجرمية فلا يتطلب اقامة الدليل عليها!", أما 
في الحالة الثانية فالايداع في المأوى الاحترازي منوط باثبات الخطورة. 
ويعلل هذه التفرقة في تقدير الشارع أنه اذا كانت جريمة المجنون جسيمة 
فهي قرينة على خطورته تغني عن اقامة الدليل عليهاء أما اذا كانت يسيرة 
فهي لا تقطع بالخطورة فيتعين اثباتها بالأدلة المؤدية الى ذلك. 


مضل الشاوع القنياء و رات الوم الو ن 
المأوى الاحترازي الذي أنزل فيه مرتهنا «بقرار تصدره المحكمة التي أمرت 
EEG Ea‏ اننا فيل E‏ السيوانييلة E‏ التي 
OS‏ العدمين الاك رانس درو لقو انا SA‏ 
تزول الخطورة التي اقتضته. ويبررها الحرص على صيانة الحريات الفردية 
تک ا ع ا سملي الهو سوط ا التدخل القضائي'". ولا يقرر 
لقحب ]نيا الغدييي لآ اد سني E E‏ كاوهي 





)١(‏ انظر تطبيقا لهذه الحالة: محكمة التمييز الجزائتية في ؟ حزيران سنة ١575‏ (قرار 6؟؟, 

أساس ؟١3).‏ 

Pierre Cannat, Esquisse d'une juridiction pénitentiaire, Revue Pêniten- (Y) 
tiaire, 1947, P. 154. 

(؟) وليس المراد بالشفاء اختفاء اعراض المرض تماماء بل يكفي ان تخف على نحو يزيل الخطورة 

٠- '‏ مية, وهو ما يعرف «بالشفاء الاجتماعي». انظر الدكتور عدنان الخطیب» ج ۲ ص .57١‏ 


TAY 


المطلب الأول 


لسكر أو التسمم بالمخد رات المانع لله 





EAY‏ _ شروط امتناع المسؤولية: 


حدد الشارع هذه الشروط في الفقرة الأولى من المادة 6 من قانون 
العقوبات» وأهمها أن يكون السكر أو التسمم ناتجاً عن سبب طارىء أو قوة 
قاهرة؛ وبالاضافة الى ذلك يتعين أن يفضي الى فقد الوعي أو الإرادةء وأن 
يكون ذلك معاصراً لحظة ارتكاب الفعل الجرمي. وندرس فيما يلي هذه 
الشروط ممهدين لها بتحديد معنى السكر أو التسمم. 


۸ - مدلول السكر أو التسمم: 


السكر أى التسمم حالة عارضة ينحرف فيها الوعى» أو تضعف 
السيطرة على الإرادة نتيجة لمادة أدخلت فى الجسم. فالسكر أو تسيب حالة 
اموا نكاد نسي لى یی الول لصوي قا عي ايا 
المخ: والسكن حالةموقتة: ومن ثم :فالعيبوبة المستهرة ولو كان مفشوها 
ادمان الخمور أو المخدرات لا تعد في ذاتها سكراًء وإنما تلحق بالاعتلال 
العقلي. والسكر حالة عارضة مصطنعة: أي وليدة تأثير مواد خارجية, 
وليست أصيلة في الجسم» ومن ثم فالغيبوبة الناشئة عن تسمم داخلي 


1۹ ° 


مزجعة الى افزاز الجسمم مواد وغخرة عن التتخلضن:منها لا تعس سكا و اننا 
تلحق كذلك بالاعتلال العقلى7". 


وتعبير «الكحول والمخدرات» واسع المدلول» قهو يتسع لجميع المواد 
الكحولية أيا كانت أنواعها وأسماؤها وجميع المواد المخدرة دون تقيد بالجدول 
السو دافوة الكدورف رميو دلوت لقا 1 كتسية لويفال السك ناشور 
مساح التحلة أو انه كيف : الخو ميو اه 


65 تشوء السكر أى التسمم عن سيب طارىء أو قوة 


قاهرة: 


يعني الشارع بالسبب الطارىء تجرد تصرف المدعى عليه حين تناول 
المسكر آو المخدر من الخطأ: ويتحقق ذلك حين يقع في غلط فيتناول المادة 
المسكرة أو المخدرة وهى جاهل طبيعتها وآثارها ويكون غلطه هذا غير راجم 
الو طا ومان ذلك أن شخ امعد مكانه كان يقع مثله في ذات الغلط. 
أما القوة القاهرةء فيعني الشارع بها أن يكون تناول المسكر أو المخدر تحت 
تأثير اكراه مادي أو معنوي أو استجابة لضرورة كعلاج مرض أو التهيؤ 





Mezger und Blei, Kurzlehrbuch, I, 59, 5. (١) 
E: 


nb 


لجراحة. ويجمع بين حالتي السبب الطارىء والقوة القاهرة أن حدوث السكر 
او القفيين كف Ea‏ 


فقد الوعى أو الإرادة: 


يعني هذا الشرط انتفاء الصلاحية للمسؤولية؛ هى ذات الشرط المتطلب 
لامتناع الممسؤولية بالجنون. .ولا يريد الشارع به زوال الوعي أو الإرادة 
تماما. ها ي الا ادن من ا ا على حى تسوس ية ك 
محل لاعتداد القانون به. فاذا لم يتوافر هذا الشرطء فكان المدعى عليه محتفظاً 
بوعيه وارادته على الرغم من تناوله المسكر أى المخدرء فان مسؤوليته لا 
تمتنه. واذا نقص «الى حد بعيد» نصييه من الوعى NG‏ قت ات 
ينتفي أحدهماء فالمسؤولية كذلك لا تمتنع» وانما NEE‏ التي تنص 
عليها المادة | ۲۲ من قانون العقويات. 


بحس ج ج ا ا 


(1) ور عفان الخطيي چ١‏ ھن ١۷ے‏ اکور مك ارات خو هة “ن + و ون فاك 
مك الحموير الوا في شان هد القنوط ان يجب ايكون نارن الى ب للكسول ر 
سا O‏ 0 : خار جا عن ارادته ولم يكن منه 
مختاراً را كأن يكون مثلاً قد وقع في غلط بین دواء ومسكر أو أن يكون قد ارغم قسرا على تناوله» 
قرار ر الغرفة الخامسة الصادر في "٠‏ کانو ن الثاني سنة ۱۹۷۲ العدل ۱۹۷۲ ص ۳۹۹. 

)١(‏ محكمة التمييز الجزائيةء قرار الغرفة السادسة رقم ١47‏ فى 4؟ أيار سنة ۹۷١‏ مجموعة 


سمير عالية, ج ٤‏ رقم ۷۸۲ ص 457. 


ا 


55 معاصرة فقد الوعي أو الإرادة لارتكاب الفعل: 


هذا الشرط ترديد للقاعدة العامة القاضية بأن مانع المسؤولية لا ينتج 
أثره الا اذا كان متحققاً وقت ارتكاب الفعل'. فان انتفى هذا الشرط فكان فقد 
الوعي أو الإرادة سابقاً على لحظة ارتكاب الفعل أو لاحقاً عليها فى حين كان 
المدعى عليه محتفظاً بهما لحظة الفعل فالمسؤولية لا تمتنم". ۰ 


١ 1 
٠ ee HF 7 
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السكر أو التسمم بالمخد رات غير المانع من المسؤ ولية 
.د لد تقسيم: 


يجمع بين حالات السكر أن التسمه :بالمخدرات التى لاتمتتع فيها 
المسؤولية الجزائية ان تصرف المدعى عليه حين تناول الكل أى المخدر قد 
اتسم بالخطأ فى معناه الواسعء وتفترق هذه الحالات فيما بينها تبعاً لدرجة 
خسان A‏ 


(١):انظر‏ وق 41/8 هن ١14‏ من هذا زلف :رقن تطلبتا هنذا التبرظ على الرغم من عدم تصبريم 
الشارع به تيا قاع عاف سكن الى النطى القائوص وله تة ان إزادة الشان عاتجديت الى 
الخروج عليها. 

(15) اذا تمتك ته هلى الشكن أو السك فقو الوهى او اا واف التحمعاف ما ارم وهنا 
وستكون هذه الحالة موضع دراسة عند البحث في حالات المسؤولية الناقصة. 


TT 


5 السكر أو التسمم بالمخدرات الناتج عن خلا « في 


تفترخن :هذه الحالة للسكر أو التكسمم أن تضرف المدغى عليه حن سكن 
أو تناول المادة المخدرة كان خطأ في ذاته, أي توافرت فيه عناصر الخطأً وفق 
التحديد الذي استقر لها في الفقه. ويقتضي ذلك أن يكون عالماً بطبيعة المادة 
التي يتناولها وآثارهاء فهو ليس ضحية غلطء وأن يكون مختاراً في تناولها, 
فلوزيكن اة لأكزاء او رور وال عا الى ذلك شعن ان که 
تناوله المسكر أو المخدر ‏ بالنظر الى ظروفه ‏ منطوياً على اخلال بواجبات 
الحيطة والحذر التي يلتزم بها الشخص المعتاد فى تصرفاته ازاء هذه 
الظروف» كأن يسرف في تعاطي هذه المادةء أو تكون الى جواره لحظة سكره 
أشياء خطرة كسلاح مثلا فيخشى أن يكون تصرفه ازاءه بعد سکره على 
غير ما تقضي به واجبات الحيطة والحذر'". ويتعين في النهاية ليسأل عن 
الجريمة التي يرتكبها آثناء فقد الوعي أو الإرادة أن يكون فى استطاعته ومن 
واجبه توقع اقدامه عليهاء كي تتوافر بذلك الصلة النفسية التي يتطلبها 
الخطأ. ويسآل المدعى عليه عن الجريمة مسؤولية غير قصديةء اذ لم يتوافر 
لديه سوى الخطأ: واذا كان الفعل الذي ارتكبه تقوم به جريمة قصدية أو غير 
قصدية كالقتل أو الايذاء البدني أو الحريقء فإنه يسأل عنه بوصفه جريمة 





)١(‏ على اننا نستطيع القول بصفة عامة ان تناول المسكر أو المخدر في ظروف يستطيع فيها 
متناوله توقع فقده وعيه أو ارادته في ذاته خطأء فاذا شمل هذا الخطأ الجريمة التى اقترفت في 
YAP‏ 


E 


كالاغتصاب أو الفعل المنافي للحشمة أو السرقةء فلا يسأل عنها قطء اذ لم 
يتو كن الدقه القصيم ااتقلا الى اشام ا 


14 السكر أو التسمم بالمخدرات ١‏ 
الاحتمالى: 





لمعيف مهسو کے بأ لقصد 


تفترض هذه الحالة أن المدعى عليه حين تناول المسكر أو المخدر قد توقع 
امكان افدر اف الفعل الجرمى :فل ةا الاستمال وف تت فلن هده 
الحالة المادة 4 من قانون العقويات, الفتفوة الكتالكة E‏ لجنا رزو كوت 
مس زرا قو لدي تسد 10 ١‏ اراق هين وبل تنيب كن للك لضان 
سبيت نظا E ENES‏ اميد ا حجريو و ی المي 
الاحتمالي أن يكون قد تناول المسكر أو المخدر وهو عالم بطبيعته وأثره 
المحتمل على وعيه وارادته» وأن يكون مختاراً في ذلك» ويتعين كذلك أن 
يتوافر عنصرا القصد الاحتماليء وهما توقع النتيجة الجرمية والقبول 
بالمخاطرة (المادة ١5‏ من قانون العقويات). وتوقع النتيجة الجرمية يعني 
توقعها الفعلي فلا تغني عنه استطاعته» وتوقع النتيجة يفترض توقع الفعل 
الجرمي الذي يحدثها'". أما القبول بالمخاطرة فهو مستخلص من الاقدام على 
السكر آو التخدير على الرغم من ذلك التوقع» ومن غير المتصور في المنطق 


O E RT‏ لوف ال الزوانة 
دون فقدهماء فان المدعى عليه يسأل عن الجريمة مسؤولية غير قصدية من باب أولى. 

(؟) وعلى هذا النحىء فانه لا يغني عن التوقع الفعلي ان تحيط بمتناول المسكر أو المخدر ظروف 
تجعل في استطاعته أو من واجبه توقع الجريمة. كما يرى الدكتور عدتان الخطيب (ج ۷ ص 
)ذلك اخ العصير نالا حفننالى الأيقوى بوه الأمنتطاعة أ الوسوية. 


146 


اتكهناء الأؤوكق: انترفكن النفيجة EE‏ كان معتدت ا ةلك EE‏ 
للحيلولة دون حدوثهاء وأبسط هذه الاحتياطات هى عدم تناول المادة المسكرة 


ويسأل المدعى عليه عن جريمته التي يرتكبها وهى فاقد الوعي أو الإرادة 
في هذه الحالة مسؤولية قصدية!. ولا خروج في هذا االو 
a NEE EE‏ وهو E‏ 
لقيام المسؤولية القصدية. وقد يتور الاعتراض على ذلك بأن القصد لم 
يحاصين الفعل الحوشى كنا ق 34 لله القوزاعل العامة 3 كان ا علي 
TS‏ ار ا ی ا ا ا 
في هذه اللحظة. ولكن هذا الاعتراض.مردود.يان الاقام على تثاول الشكر أو 
المخدر ‏ بالنظر الى الظروف التي عاصرته ‏ ينطوي على خطورة تهدد الحق 
الذي يحميه القانون» مما يسمح بالقول بأنه في حقيقته جزء من الفعل 
الجرمي» فتكون معاصرة القصد له معاصرة للفعل ذاته”). 





قاذ كان المت الوضى أن الأزادةه انها اتتقصن كشو ومين aa bda La‏ 
عن جريمته عن باب اولى. 

(؟) وقد آقرت محكمة التسمييز الجزائية هذه المبادىء. فقالت «انه ليس فى اقرار هذا النص خروج 
على القواعد العامة في باب المسؤولية الجزائية اذ انه بالرغم من فقدان الإرادة والوعى عند اقتراف 
الفعل يكون فاعل الجريمة عند مباشرته بتناول المسكر وتوقعه لامكان اقترافه افعالا جرمية عندما 
يوجد نفسه هكذا بحالة تسمم بالمسكر بخطثه قد قبل بالمخاطرة وقام بها وهو لا يزال يملك قواه 
العقلية وارادته فيكون بذلك قد ابرز الى حيز الوجود عنصر القصد للفعل الجرمي الذي قد يقترف 
فاذا ما تحقق الركن المادي بعد ان يضحي فاقد الإرادة بالتسمم يعتد بالقصد ا الا 
الذكر كعنصر معنوي فتتحقق هكذا الجريمة المقصودة ويسأل عنها فاعلها مسؤولية كاملة» قرار 
الغرفة الخامسة الصادر في ٠١‏ كانون الثاني سنة ۱۹۷۲ العدل ۱۹۷۲ ص 895. 


فدات 


المياشر: 


تقجر شن هالا ان اللدضى عليه قن تداول لمكن أو الكون رمي 
ارتكاب الجريمة» أي أنه بالاضافة الى توقعه اقدامه على اقتراف الجريمة 
بعد فقده وعيه أو ارادته ‏ قد أراد هذه الجريمة»ء ثم التمس في السكر أو 
التخدير الوسيلة لاستلهام الجرأة عليها واستبعاد الاعتبارات التي 
كان من شأنها ان تثنيه عنهاء ويعني ذلك أن عناصر القصد المباشر قد 
توافرت لديه ازاء هذه الجريمة. وحكم هذه الحالة أن يسأل المدعى عليه عن 
هذه الجريمة مسؤولية قصدية؛ بل وتشدد عقوبته وفقاً للقواعد التي تنص 
عليها المادة ۲١۷‏ من قانون العقوبات. فقد نصت المادة ٠١١‏ مكحن انون 
العقوبات, الفقرة الاخيرة على انه «اذا اوجد نفسه في تلك الحالة قصدأ بغية 
ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقا للمادة ال 501». 


وعلة تشديد العقاب هي خطورة الوسيلة التي استعان بهاء اذ من 
المحتمل ان يقدم ‏ وهو فاقد الوعي أو الإرادة ‏ على أفعال تفوق في 
كو رقي ا کان کا لو كان ی حال غادية وال اة الى 
ذلك فقد تعنى استعانته بهذه الوسيلة توافر العمد لديه» فمن فكر 
فى السكر كوس يلة لاستمداد الجرأة على الجريمة والتغلب 
على عقباتها يف لب أن يكون تفكيره هادئا بما يوفر عناصر العمد 
لدية. 


11۷ 


المسحث الرابيع 
الإكراه وحالة الضرورة 
51 تمهيد: 


خصص الشارع للاكراه وحالة الضرورة الفصل الثاني من القسم 
الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات (المواد ۲۲۷ ١7؟)‏ جاعلاً 
فو امو في القرة اق اموة دو قل a NE‏ يتافلم الك il‏ 
المادي والمعنوي ولحالة الضرورة كذلك!", ولكن دلالة هذا التعبير أضيق من 
ذلك بكثير» فهي لا تتسع لغير «القوة الغالبة» التي جعلها الشارع جزءاً من 
عنوان احدى نبذتي هذا الفصل”'". والقوة القاهرة أو الغالبة - حسب ما استقر 
لها من مدلول قي الفقه ‏ هي تعبير آخر عن الاكراه المادي» وان خصصت 
الشياناً دلالة الاكراه المادي» فقصرت على حالة ما اذا كانت القوة الغالبة 
صادرة عن انسان» في حين تخصص دلالة القوة القاهرة للتعبير عن القوة 
الصادرة عن غير الانسان. 





)١(‏ والدليل على ذلك ان النبذة )١(‏ من هذا الفصل تحمل عنوان «في القوة الغالية وفي الاكراه 
المعنوي» وان النبذة (؟) منه تحمل عنوان «في حالة الضرورة». 

(؟) فلا فرق من حيث المدلول اللغوي أو القانوني بين تعبيري «القوة القاهرة»» «والقوة الغالية» 
اللذين استعملهما الشارع في عنوان الفصل وعنوان النبذة »)١(‏ وتقابل التعبير الاول في النسخة 
الفرنسية عبارة 111651561216 ع وتقابل الثاني عبارة 1178/6116 8٥01ء‏ ولا قارق بين 
ا ك 

(؟) وأهمية هذا التتخصيص ان الاكراه المادي في مدلوله الضيق يبقى الجريمة وان نسبت الى من 
صدر الاكراه عنه دون من خضع له. اما القوة القاهرة فتنفي الجريمة اطلاقا. 


1۹۸ 


وثمة فروق جوهرية بين الاكراه ‏ مادياً كان أى معنوياً ‏ وبين 
مح 1 خسو و لحي ايف Sg‏ لووقا الاي لف يف لسن 
ا ا الللميفط وادوور 
القانونيء لذلك نؤتر أن نميز في الدراسة بين هذه الأوضاع 
الثلاتة. 





الإكراه المادي 


٤۷‏ ہ تعريف: 


Ua GA Ea NEES حون القن‎ 

TY‏ ا ای ا و ا 
داسو لد GG o‏ بقل ويك في للك الكالة O‏ 
عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة». وفي ضوء وصف «القوة المادية 
کت قوع ولا اا ف ا شخي »تفوت الاكراة ا ی :ماده 





)١(‏ ويتعين التفرقة بين هذه الاوضاع جميعا من تناحية وبين «الحدث الطارىء» من ناحية ثانية, 
فالاخير ليس مانع مسؤولية؛ وإنما هى ناف عن الإرادة وصف الخطيكة بنفيه القصد والخطأ معا 
ومهدر تبعاً لذلك الركن المعنوي للجريمة. 


Ek 


«محو إرادة الفاعل على نحو لا تنسب اليه فيه غير حركة عضوية أو موقف 
سلبى مجردين من الصفة الارادية»'. وبهذا التعريف يتضح الدور القانوني 
را المادي: فهو بمحوه الإرادة يمحو الفعل ذاته, ان الإرادة عنصر 
أساسي فيهء فالحركة العضوية والموقف السلبي المتجردان من الصفة 
a‏ لا يقوم بهما فعل في لغة القانون. واذا انمحى الفعل زال الركن 
المادي للجريمةء اذ لا قيام لهذا الركن بغير فعل» ومن ثم لا يكون محل للبحث 
في المسؤولية عن الجريمةء اذ الجريمة لم ترتكب أصلاً. وعلى هذا النحوء فلا 
es‏ ناديد كما مسار ليل aE‏ قا فرج لك 
المادى للجريمة©. 





)١(‏ عرفت محكمة النقض المصرية القوة القاهرة بانها «العامل الذي يسلب الشخص ارادته فيرغمه 
على اتيان عمل لم يرده ولم يكن يملك له دفعا»: نقض ٠١‏ نيسان سنة ١559‏ مجموعة احكام 
النقض س ٠١‏ رقم 15 ص 5١‏ 4؛ وقبل ذلك قالت في وصف إرادة المتهم الخاضع للقوة القاهرة 
يانها «منعدمة متلاشية»: نقض ١۷‏ تشرين الثاني سنة .1۹٤١‏ مجمعة القواعد القانونية جه رقم 
>3 ص 017/7. وعرف القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا الاكراه المادي بانه أن وو 
الممستحيل على المدعى عليه أن يتجنب الفعل والامتناع الذي تقوم به الجريمة وقد حملته عليه القوة 
التي تعرض لها فعلا ولا يستطيع دفعها بأية وسيله شخصية»» قرار صادر في 5 حزيران سنة 
١‏ اعون ةا سن م 

Roux, 1, § 49, 2. 173, Merle et Vétu, N°. 467, 2. 460. 
ص ۲۷۱,۳۷۴. ظ‎ 785 ,58١ انظر رقمي‎ )۲( 


Mezger, Lehrbuch, 5 48, 5. 365, Schönke-Schröder, § 52, S5. 372. 


وتجمع بين الاكراه المادي فى جميع حالاته استحالة أن ينسب الى 
المدعى عليه أنه E E O‏ ا 
تياك قتي EEE‏ النهلنها اققؤقه سيط :كه على اكيام تسمه 
فسخرتها فى حركة أو امتناع على نحو معين: فماديات الجريمة تنسب الى 
ol‏ كان 8101| وبا له aS‏ 
من ضدرت غنه وكان مسولا عنها مالم بحل دون ذلك سیب أما اذا كانت 
غير انسانية فلا قيام لجريمة. وسواء نوع القوة التي محت الإرادة!'!: فقد 
تكون طبيعيةء كالفيضان يقطع المواصلات فيحؤل بين شخص والذهاب الى 
الحكمة لاداء شهادة ملتزم بادائها أو الاعصار يلقي به الى شواطىء دولة 
أبعدته عن اقليمهاء وقد تكون قوة حيوان كرا سبع ترد لفغن 
الا ا ن شتفي | كرات او الات ف فا او شمن 
الظنين عليها فيعجز عن تسليمهاء وقد تكون قوة انسانية» كمن يمسك بيده 
غيره ويحركها على نحو يتبت به في صك بيانات مخالفة للحقيقة. وسواء أن 
تكون القوة خارجة عن جسم المدعى عليه كالوضع في الحالات السابقةء أو أن 
تكون كامنة فيه كما لو أصيب بشلل مفاجىء فوقع على طفل فقتله؛ آو غلبه 
النوم فى سفر طويل فجاوز المسافة التي دفع أجرها". وعلة المساواة بين 
فخباور الخو O‏ الإرادة EEA‏ 
فينمحي الفعل وينتفي الركن المادي. 





Vidal et Magnol, I, N°. 177, 2. 363. Cass. Crim. 16 déc. 1921 et 18 fév. (۱( 

1922, Gaz Pal, 1922.513: 

التو و ا ار هكو لار السافنة لكر ا دلرو رة 055 س وا عد ها 
الدكتور ابراهيم زكي أخنوخ» حالة إلضرورة في قانون العقوبات )١511(‏ رقم ٤١‏ ص A‏ 

Garraud, I, N°. 341, pp. 675, 677, Donnedieu de Vabres, N°. 369, P. 

ب2 

Cass. Crim. 19 oct. 1923, 1, 187. (۲) 


4 شروط الاكراه المادي: 


أشار الشارع الى أحد هذه الشروطء وهو كون المدعى عليه لم يستطع 
الى دفع القوة التى أكرهته سبيلاًء فهى قوة مقاومتها مستحيلة عاطن5أو6ت1. 
ااا الثانى فيستخلص ف واا على مساءلة المدعى عليه عن 
O CENG oO Cy‏ 


5 ع ا دنه . 04 4 E‏ ع ١١‏ 
ذلك وجوب أن يكون تعرضه لها متجردأ من خطته'. 


فالشرط الأول يعني أن يكون من المستحيل على المدعى عليه أن يتجنب 
الفعل أو الامتناع الذي تقوم به الجريمة وحملته عليه القوة التي تعرض لها. 
SO E E‏ دين اناف لكا 
المادي لا يتوافر بذلككء ان ما زال لارادته وجودهاء وقد كان في وسعه أن 
يوجهها الى التغلب على هذه الصعويات”7", فان لم يفعل فمعنى ذلك آنه 
استعمل ارادته على نحو ماء ويناقض ذلك القول بتوافر الاكراه المادي: فمن 





)١(‏ محكمة التمييز الجزائية؛ الغرفة الخامسة: قرار رقم ٠١۷‏ في ۲۳ ايار سنة ١51/7‏ مجموعة 
سمير عالية ج ۲ رقم 811 ص ٠١‏ وقرارهارقم ۱١۷‏ في 5" حزيران سنة ١57/5‏ المجموعة 
السابقة ج۲ رقم ۸٦۷‏ ص ۰٠٦۳ء‏ وقرارها رقم ۸٩‏ فى ۲۷ أذار سنة ۱۹۷١‏ المجموعة السابقة ج٣‏ 
رقم 4748 ص .51١‏ ۰ 
(؟) قضت محكمة النقض الفرنسية بان البحار المدعى عليه بالتخلف عن الالتحاق بسفينته ليس له 
ان يدفع اتهامه بالقوة القاهرة المستمدة من كونه قد قبض عليه لضبطه في حالة سكر في طريق 
عام وظل محجوزا في مركز الشرطة حتى حان وقت ابحار سفينته: 

Cass. Crim. 29 Janv. 1921, S. 1922. 1. 185, note Roux. 
Garçon, art. 64, N°. 87, Garraud, 1, N°. 341, P. 678. لي‎ 


يستحم فتسرق ملابسه أو تذهب بها الرياح» فيظهر عارياً لا ينسب اليه 
التعرض للآداب العامة" > ولكن من تصرفه صعوبات المواصلات عن الذهاب 
ا المحكمة لآداء شهادته يسأل عن امتناعه”"). 


ويقتضي الشرط الثاني أن تكون القوة التي تعرض لها غير متوقعة, 
فلا يكون المدعى عليه قد توقع خضوعه لها ولا يكون ذلك في استطاعته» اذ 
كان متعيناً عليه التوقع الفعلي أو عند استطاعته هذا التوقع أن يتفادى 
الخضوع لهذه القوة» فان كان لم يفعل فمعنى ذلك أنه كان لارادته نصيب في 
هذا الخضوع وفي الفعل الذي صدر عنه: فمن يعلم بخطورة دابة وجموحها 
عند سماعها أصوات لا تعتادهاء فيمتطيها في طريق مزدحم بالسيارات: 
فتجمح وتصيب شخصاً يكون مسؤولاً عن ذلك" وقد قرر الشارع أن يسال 





Garçon, art. 64, N°. 88, Garraud, ENI, POF. (۱(‏ 
ET‏ التمييز الفرنسية بان الاجنبي الذي صدر قرار بابعاده عن الاقليم الفرنسي 
فحاول الدخول في اقاليم الدول المجاورة لفرنسا ولكنها رفضته فظل مقيما في الاقليم الفرنسى 
مال عن اة قران الابعاده وليس له أن يخن بالقوة القاهرة: أذ لم يكن مسبحميلا عة ار 
الى :اكليم دول عمجار رة وكان مخت الا دض هذه الدولة: 
Cass. Crim. 8 févr. 1936, D. 2. 1936, note Donnedieu de 65‏ 
Garçon, art. 64, N°. 98, Merle et Vétu, N°. 469, P. 463, Decocq, P. 349. (¥)‏ 
وقد قضت محكمة البقاع البدائية (قرار رقم 45؟ في ۲۹ تشرين الاول سنة ۹٤۱۹ء‏ النشرة 
القضاتية اللبنانية 4 ص )۷٤١‏ انه «اذا كانت الحالة القهرية التي وجد فيها المرء ناشكة عن 
خطآسابق منه مقدر وممكن تجنبه بالاحتراز في الوقت المناسب فان القهر حينكذ لا يلاشي 
المسؤولية» وعرف القاضي الجزائي المنفرد في يعبدا الاكراه المعنوي بانه «ضغط شخص على إرادة 
اکر لعغله على التو في سلود اجر امي سن ولا يمكق امار الشتخص المهؤ دفي خالة كرا 
تون امتداع السو ولي عنه الا اذا كان استشعر شخصيا وبصورة محسوسة بالايلام الوشيك», 


A A سد‎ o SA توا ضر #ابعزيوان‎ 


Ve 


المع عليه aa JE YEO a‏ عون Alga a‏ 
الحكم أنه قد توافرت عناصر الخطأ باستطاعته توقع التعرض لقوة من شأنها 
الدفع الى جريمة ثم عدم اتخاذ الاحتياطات التي تحول دون ذلك» وتتوافر 
عناصر الخطأ كذلك اذا توقع ذلك فعلاً فلم تتجه الى الجريمة ارادتهء ولم يتخذ 
من ناحية أخرى احتياطات في وسعه للحيلولة دونها". ويقتضي المنطق 
القانوني القول بالمسؤولية es‏ مقصودة اذا توقع الجريمة فاتجهت 
ا اذ ففق اقوت ذلك اضر التصد: واش م ا دا 
وسيلة شاذة لبلوغ النتيجة الجرمية التي يريدها أن يعدل من أحكام 


مسؤوليته. 
المطلب الثانى 
الاكراة المعدوى 
45ب كقرمف: 
الاكواه ا وی ر دن القن ا سان قو يهنا 


الى سلوك جرمي'» ومن ثم كان أهم ما يميز الاكراه المعنوي أمرين: صدوره 
عن انسان» وصدوره بقصد الحمل على فعل أو امتناع. وللاكراه المعنوي 





.5817 الدكتور مصطفى العوجي؛ ج ۲ ص‎ )١( 
Donnedieu de Vabres, N°. 374, Garraud, I, n. 342, P. 679, Roux, I, $ (Y) 
49, Faustin Hélie et Brouchot, N°. 206, P. 178. 


صورتان: صورة تفترض استعمال العنف للتأثير على الإرادة مثال 
ذلك حبس شخص أو ضريه وتهديده باستمرار ذلك حتى يقبل ارتكاب 
الجريمةء وتلحق بالعنف كل الوسائل المادية التي تؤثر على الإرادة دون 
أن تعدمهاء كاعطاء شخص مادة مخدرة أو مسكرة على نحو لا يفقده الوعي 
ولكن يقلل منه. أما الصورة الثانيةء فتتجرد من العنف ويقتصر الاكراه فيها 
على مجرد التهديدء مثال ذلك تهديد شخص بالقتل ان لم يزور محرراً أو 
ق اح ات طا ابا اول ر كي الوا ورن الو رة الأول من 
الاكراه المادي باعتبارها تفترض عنفاًء ولكنها تفترق عنه في أن العنف لا يبلغ 
حد السيطرة على أعضاء الجسم وتسخيرها في ارتكاب الجريمة: وانما 
يقتصر على مجرد التآثير على الإرادة لحملها على اتجاه معين عن طريق 
اشعارها في صورة محسوسة بالايلام المنتظر ان لم تتجه على النحو 
ا 


٠‏ شروط الاكراه المعنوي وتأثيره: 


جمع الشارع بين الأكراه المغنؤي والاكسراه المادئ من حي 
الشروط (المادة ۷ من قانون العقوبات). ويعني ذلك أنه يشترط في 
الاكراه المعنوي أن تكون مقاومة القوة المعنوية التي دفعت الى 
الجريمة مستحيلة؛ وأن يكون في غير استطاعة المدعى عليه توقع تعرضه 
لها. ولكن هذين الشرطين لا يجوز أن يفهما على ذات النحو الذي فهما 
به في الاكراه المادي» بالنظر الى الاختلاف بين نوعي الاكراه من 
حيث طبيعة كل منهما. فالاكراه المادى يعدم الإرادة ويجعل من جسم 


الخاضع للاكراه آداة مسخرة في يد المكره ولذلك تفهم استحالة 
المقاومة والتوقع على نحو مطلق بحيث لا يكون قط محل لتصور 
ا کوک اين الاكتر اه العفو قال باک 
ولكن ينفي عنها حريتها واختيارها فحسب.ء ولذلك تفهم استحالة 
المقاومة والتوقع وفق مدلول اجتماعيء» لا وفق مدلول مادي» فيكفي أن 
كرون ني دير EEN REE‏ قور 
كسفن ا ای أو التق اليدب تسمل یا سويد 
الأكر اميه يعي لاسمنا SE a‏ 
A‏ يرسصن a‏ لفان الف ارات رون 
يزور المحررء أو أن ترتضي الأم قتل ابنها ولا تزني» ولكن هذا التصرف 
لا يتسق مع الطبيعة البشرية أو الاعتبارات الاجتماعية: فمن غير 
المتصور ان يفترضه الشارع فى الناس» ويعنى ذلك ان المكره قد حيط 
ناعقي رأ املك E‏ و كيل فى انظ RES‏ نا ل 
آخر» ومؤدى ذلك أنه قد انتفت عن ارادته و ذلك EE‏ امتناع 


مسؤوليته. 


وی ا على اذى ا كدق ا 
«الخوف المنبعث عن الاحترام» كخوف الابن من أبيه أو التلميذ من a‏ 
الخادم من مخدومه. فاذا امتثل أحدهم أمر من يدين له بالاحترام بارتكاب 
جريمة لم يكن له أن يحتج لدفع مسؤوليته بالاكراه. وعلة هذا الحكم أنه لا 
تتوافر للمهابة شروط الاكراه كما حددها الشارع: ذلك ان دفعها في 
الاستطاعة. 


والآثر المترتب على الاكراه هو امتناع المسؤوليةء ويعلل هذا الحكم 
وا ذققا كر لخر او موقيو لك العم اندر كلقا لله ولك 





التي نصت على أنه «لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع 
به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم 
بليتي فو كد تلطب | قوط | سكو E ASE N AES‏ 
الئ ذلك ماله اكه ول معونر فى سالة كجوووة من تيسن علب قانونا أن 


يتعرض للخطر». 





)١(‏ علل الدكتور عدنان الخطيب تأثير الاكراه بنفيه «الاثم» عن الإرادة, وهذا الاثم يتمثل في 
تقديره «بنية الاضرار أو بالرغبة الشريرة التي تدفع فاعل الجريمة لاقترافها» (ج ۲ ص 155). 
وهذا التعليل يجعل من الاكراه مجرد «حدث طارىء» لا ماتع مسؤولية؛ ذلك ان الحدث الطارىء هو 
الذي ينفي عن الإرادة وصفها الجرمي بنفيه القصد والخطأ معاء ونفي الصفة الجرمية للإرادة هو 
نفي للاثم عنهاء وبذلك يكون هذا الرأي غير متسق مع خطة القانونء ومن ناحية ثانية فالاثم لا 
يعني حتما «نية الاضرار أو الرغبة الشريرة»» فهذه عبارات غير محددة المدلولء واتما يعني القصد 
والخطأ في تعريفهما المستقر وفي صورهما التي تختلف باختلاف الجرائم. 


ا 


05 تعريف حالة الضرورة: 


حالة الضرورة هي مجموعة من الظروف تهدد شخصاً بالخطر وتوحي 
اليه بطريق الخلاص منه بارتكاب فعل جرمي معين”. والغالب في حالة 
الضرورة انها ليست ثمرة عمل الانسانء وانما هي وليدة قوى الطبيعة o:‏ 
كانت من عمل انسان قهي ليست يقضسه حمل شخص على ارتكان قعل 
جرمي معين» وأنما يتعين على من يهدده الخطر أن يتصور الوسيلة الى 
قفاديه توخ ا الشرئؤط المحيظة به ومثال الضرورة أن تغرق سفينة 
فيتعلق شخصان بقطعة من الخشب طافية ثم يتبين انها لا تقوى على حملهما 
معا فيبعد أحدهما الاخر عنها وينجى بنفسه ويهلك زميله؛ أو أن تشتعل النار 
في مبنى فيندفع شخص الى الفرار فيصيب طفلاً بجراح أو يقتله؛ أو أن 
يقضي الطبيب على الجنين انقاذا لحياة الأم في ولادة عسيرة: أو أن يشهد 
هن اء ادو و اران فيه كانه فی ياب سکن هاون 
ويستولي على الماء المملوك لحائزه ويستعمله في اطفاء الحريق» أو أن يجري 


اا لاريم ت في ظروف يستحيل فيها 
الاستعانة يطييب"") 





Garraud, 1, N°. 358, 2. 694, Donnedieu de Vabtes 737 

Faustin Hélie et Brouchot, N°. 209, P. 180. 

الدكتور السعيد مصطفى السعيدء ص ٤٤٥‏ -الدکتور محمود محمود مصطفى رقم ۲۲۸ ص ٤۷١‏ _ 

الاستان فؤاد رزق» ص ١١١‏ _الدكتور عدنان الخطيبء ج ” ص ٠٠١‏ -الدكتور عبد الوهاب 

حومد» ص ۲۲ 0. 
(؟) حالة الضرورة قديمة قدم القانون الجزائي, ٠‏ فقد اعترف بها القانون الروماني واستند في 
تعليلها الى انتفاء القصد 1201015 » واعترف بها القاتون الجرماني وعللها بزوال سلطان القانون 
حيث تتوافر ظروف الضرورة؛ وقد لخصت هذا الحكم قاعدة «الضرورة لا تعرف قائونا :710 
»Kennt Kein 0610+‏ وقد انتقلت هذه القاعدة بعد ذلك الى فرنسا حيث عبر عنها بالقول 
«الضرورة لا يحكمها قانون 101 06 ل a ESE SAREE‏ 
الوسطى بحالة الضرورة» وكانت أهم تطبيقاتها حالات السرقة فى سنوات القحط والمجاعة, 
واستندوا في تعليلها الى نوع من شيوع الاموال في هذه الظروف الاستثنائية. 


7١8 


5٠"‏ الفرق بين حالة الضرورة والاكراه المعنوي: 


الفرق الآأساسي بينهما ان الخاضع للاكراه المعنوى يحدد له السلوك 
المطلوب منه كي يتفادى الخطر المهدد به» ولكن من يوجد في حالة الضرورة 
كنا |الخلظ EE EO‏ وام بحسو و كن انها قو لكو ارين فى 
الضرورة يغلب ألا تكون من خلق الانسان". وتضيق حرية الاختيار عند 
الاكراه يعين لمن يخضع له طريقاً محدداً كى يسلكه»ء أما من يوجد فى حالة 
ضرورة فعليه أن يتصور طريق الخلاص منهاء وقد تتعدد الطرق أمامه 


ويستطيع أن يختار من بينها. 
٤‏ - تعليل امتناع المسؤولية: 


بعلل امكداع الو و ر العرئة اا هون اا 
المدعى عليه أو شخصاً مقرباً اليه» فان غرائزه تسيطر عليه وتدفعه الى 
الخلاص من هذا الخطرء وتوصد أمامه كل طريق آخر لا يكون من شأنه هذا 
الخلاصء ومن ثم لا يكون امامه غير طريق واحد أو طرق محددة لا يملك 
اختيار سواها. أما اذا هدد الخطر شخ صأً لا تربطه به صلة؛ كالطبيب يقضي 
على الجنين انقاذأ للأم؛ أو من يرى شخصاً تحاصره النيران فيستولي على 





Schönke-Schröder, ؟‎ 52, 5. 372. (١( 
Roux, 1, § 57, P. 197. (۲) 


الماء المملوك للغير ليطفئها به فان حرية الاختيار يضيق من الوجهة 
الاجتماعية نطاقهاء اذ أن تقاليد المهنة أو البيئة أو مجرد الشعور بالتضامن 
الها فى وه عا جه رر مسر و و خقيات 
طريق سواه» ويعني ذلك ان ل ا 
الذي يصلح لتقوم به المسؤولية”". 





)١(‏ اختلفت الآراء في تعليل انتفاء المسؤولية في حالة الضرورة: فذهب رأي الى تعليل ذلك 
بالعودة الى القانون الطبيعي» وهذا القانون يسمح لكل شخص بأن يحمى مصالحه» ولو 
كان السبيل الى ذلك هو المساس بمصالح غيرهء وتفسير هذه العودة أن القانون الوضعى أعد ليطيق 
في الظروف العاديةء فاذا عرضت ظروف شاذة ‏ كالوضع في حالة الضرورة ‏ تنحى عن مكانه 
للقانون الطبيعي. وهذا الرأي يعيبه انه يقوم على مجاز: فالقانون الوضعي في مجتمع منظم يحكم 
كل ظروفه سواء أكانت عادية أم شاذة, ثم انه لا محل للاحتكام الى القانون الطبيعي في موضوع 
نظمه القانون الوضعي بنص صريح. وذهب رأي الى القول بفكرة الاكراه المعنوي, فمن يوجد 
في حالة ضرورة هى مكره على الفعل الذي يخلصه منها. وهذا الرأي منتقد: فحالة الضرورة لا 
تفرض على من يوجد فيها فعلا يعينه» وانما عليه ان يتصور وسيلة الخلاص منها ويتخير الفعل 
الدع قرا من الاش من الخطر ادو دق اه الواى قد مم هفنا رن ا 
بالخطر شخصأ غير من ارتكب الفعل كالطبيب يقضي على الجنين انقاذاً للأم فى ولادة عسيرة, اذ 
لا يصدق على الطبيب انه خاضع للاكراه.. ويرى فريق من الفقهاء ان علة امتناع المسؤولية هي 
«التنازع بين المصالح» وتفضيل احداها: فثمة تعارض بين حقين أو مصلحتين بحيث لا يمكن 
انقاذ احدهما الا باهدار الآخر, انظر في تأييد هذا الرأي: الدكتور مصطفى العوجىء ج ۲ ص ٠‏ 85. 
وعحوى هذا الواق ان E‏ الع نا لال ميو وال اعقيار الفسوورة سنت 
تبريرء اذ ان اهدار حق قليل القيمة في سبيل صيانة حق اكثر قيمة هو رعاية لحقوق المجتمع في 
مجموعهاء وهذا التكييف يناقض خطة الشارع التي تعتبر الضرورة مانع مسؤولية. ويذهب رأي 
الى ل اع ار بم دوع العشان للمجتمع: فاذا كان المدعى عليه قد ضحى 
بحق قليل الأشمية في سييل صياتة حن اكثر أممية: ففحلة ذو متقعة للم كمع فلا جه للعقان 
ولو | نكم واللحفان e‏ هذ CEREN SENG‏ اده EE‏ 
استثنائية دفعته الى الفعل: فهو ليس في الظروف العادية خطرا حتى تستهدف العقوبة اصلاحه. 
وهذا زات يصون مالة الصدرور على انوا رسن محل » وو مح كول القؤل مان س 
المجتمع في عدم العقاب ترجح على مصلحته فى العقاب» وهى العلة التى تستند اليها الاعذار 
ا E E‏ 


V1 ۰ 


8 روط كال رور 


لاح وك و حويذا لات روو ا را جين اهز 
يتعرض لها وفعلاً يرتك ب تحت تأثير التهديد به: وثمة شروط يتعين 
ا اتر ار وشسروط کن أن افر في الفحل الا بر كب قنك 
تأثير التهديد به. ويتضح من استقراء المادتين ۲۲۹» ۲۲٠١‏ من قانون 
العقوبات ان الشارع يتطلب في الخطر أن يكون جسيماً ومحدقأء وألا يكون 
المدعى عليه قد تسيب فيه قصداء وألا يتوجب عليه قانوناً التعرض له. أما 
الشروط المتطلبة في فعل الضرورة فقد حصرها الشارع في تناسبه مع 
الحظوب اران نهدا تدكا بوانى نكن اهن كو هن كن 3 الخدن لتقام 
من الخطر. 


او 
0*٩‏ تمهيك: 


O لاو لحت وف دحي ةا‎ a ah 


71١١ 


الجسم والحرية والعرض والشرف والاعتبار"» ويراد بالملك «مجموعة 
الحقوق ذات القيمة الاقتصاديةء أي الداخلة في دائرة التعامل»» وبذلك يكون 
الملك مرادقاً للمال. واستوى بعد ذلك لدى الشارع خطر يهدد المدعى عليه أو 
يهدد غيرهء وسواء في الحالة الثانية أن تربط بينهما صلة من قراية أو صداقة 
أى لا تكون بينهما صلة على الاطلاق. وغني عن البيان أن للفظ الخطر في 
حالة الضرورة ذات دلالته في الدفاع المشروع» أما شروطه فهي مختلفة في 


الوضعين. 
۷ - کون الخطر جسيماً: 


علة هذا الشرط انه لا يؤثر في الإرادة على النحى الذي ينفي حريتها 
سوى الخطر الجسيم. ويتعين تحديد ضابط الجسامة على أساس ما بين 
جسامة الخطر وانتفاء حرية الإرادة من صلة: فيعد الخطر جسيماً اذا كان 
ينذر بضرر غير قابل للاصلاح آو يغلب احتمال عدم قابليته للاصلاح على 
احتمال قابليته له أى يتساوى الاحتمالان» اما اذا كان احتمال اصلاحه 





)١(‏ وغلى هذا انى فان الخط الذي يهن سالسمعة تقوم مه الضدرورة اذا مان اغلي الفتقنياء 
يدهبون الى القول بان الفتاة التي تحمل سفاحا لا يجوز لها الاحتجاج بالضرورة اذا اجهضت 
نفسها او قتلت طفها خشية العار» قان تعليل انتفاء الضرورة ليس تهديد الخطر السمعة فحسب. 
ولكن لان هذه الفتاة قد تسبب في الخطر قصدا اذ الفرض انها ارتضت الجماع الذي افضى الى 
حعلهاء ووذلك وقي اد روط لكر وة وي اه من ذلك انه أذا كان الل ةه 
لاغتصابء فان حالة الضرورة تقوم به» ولكن امتناع المسؤولية يقتصر على الاجهاض دون قتل 
الطفل, اذ الفعل الاخير غير متناسب مع الخطر لانه كان في وسعها اتيان فعل آخر اقل جسامة, 
وكان مثله كافياً لدفع الخطر. 


I 


ارجح من احتمال كونه غير قابل للاصلاح» فالخطر غير جسیم" '. وتطبيق 
الخطؤية وندىئ ما شتبعته هذه الظروف من آمل فى اضلا هه" 


د کون الكطن دة 


يعني الشارع بالخطر المحدق «الخطر الحال». EN‏ 
التأثير على الإرادة الى الحد الذي تتجرد به من الحريةء فتمتنع المسؤولية لا 
كو سكل 1 كاج كلق عنان: باقعا | سكف ونيو عع عاق 
ولدى المهدد به فسحة من الوقت يستطيع خلالها أن يتدبر وسيلة الخلاص 





0 برأت محكمة /0112]68910-111161313) الفرنسية في ٤‏ آذار سنة ۱۸۹۸ امرأة اتهمت يسرقة رغيف 
وثبت انها ليؤسها الشديد لم تكن قد تناولت طعاما خلال يومين سابقين على فعلهاء وثبت كذلك ان 
لها طفلا رضيعا وقد اصبحت مهددة بالعجز عن الاستمرار في ارضاعه بسبب جوعهاء وقد 
استندت المحكمة فى البراءة الى القوة القاهرة وانتفاء القصد ومسؤولية المجتمع عن أمداد افراده 
بالغذاء اللازم. E‏ محكمة اميان (Amiens, 22 avr. 1898, 5. 99. 2. 1, note Roux‏ 
Josserand)‏ عون ,99.2.3229 .12 ei‏ البراءة» وان عدلت اسبايها مكتفية بالقول بانعدام القصدء 
وهذا التعليل ليس صواباء ان لا شك في توافر القصد لدى المدعى عليهاء والصحيح اسناد البراءة 
الى خالة الضوورة: 

5 قضت محكمة التمييز الجزائية في 59 تشرين الثاني سنة قان رقم 585, أساس 
۷ ان «مجرد التشابك بالايدي حتى ولو كان خصم امتهم اقوى منه بنية ليس من شانه أن 
يحقق بالنسبة للمتهم الشروط المطلوب توفرها للقول بوجود حالة الضرورة». وتعليل ذلك - في 
اعتقادنا ‏ انه لا يقوم بهذا التشابك خطر جسيم. . وانظر في اشتراط ان يكون الخطر جسيما: 
محكمة التمييز الجزائية: الغرفة الخامسة: قرار رقم ٠١۸‏ في ٠‏ حزيران سنة ۱۹۷۱ مجموعة 


VI 


منه دون أن يكون مضطراً الى ارتكاب جريمة. واذا كان الخطر قد تحقق 


والضابط في الحلول آن يكون السير العادي للأمور مهدداً ‏ على ثحو 
يقيني أو محتمل - بأن يتحول الوضع الذي يواجه المدعى عليه الى مساس 
فعلي بحق مالم يرتكب فوراً الفعل الذي من شأنه دقع هذا الخطرء ويرجع 
فى تحديد السير العادي للأمور الى القواعد المستمدة من الخيرة العامة في 
05 الغ لهه .ويه الخطو جاه فى أاحدى صورتين: اذا كان الاعتداء 
المهدد به على وشك الوقوع» واذا كان الاعتداء قد بدأ ولكن لم ينته بعد. ويعد 
اسان غير حال في احدى صورتين: اذا كان الاعتداء المهدد به مستقيلاً. واذا 
كان الاعتداء قد تحقق بالفعل وانتهى"". 


1 - الا يكون المدعى عليه قد تسيب في الخطر قصدا: 


علة هذا الشرط أن الانتقاص من حرية الإرادة يفترض ان المدعى عليه 
قد فوجىء بحلول الخطرء فلم يكن في الفترة بين علمه باحاطته به 
التفكير في اتيان فعل سواه لا يمس حقوق غيره. أما اذا كان قصده قد اتجه 
ا ل ا ا 
Schönke-Schröder, § 52, S. 373. (١)‏ 
)١(‏ يتعين الرجوع الى الضوابط المقررة في الدفاع المشروع لتحديد المراد بحلول الخطر اذ 
الضرورة والدفاع متماثلان في هذا الوضع, انظر رقم ٩۵‏ ص "١١‏ وما يعدهما من هذا المؤلف. 


YEE 


الى تحقيق الوضع المهدد بالخطرء فمعنى ذلك انه قد توقع حلوله» وكان في 
وسعه أن يتدبر وسيلة التخلص منه على نحو لا يمس حقوق غيرهء فاذا لم 
يتدبر ذلك وارتكب الفعل الماس بحقوق الغيرء فلا وجه لادعائه بأن ارادته لم 
تكن حرة حين ارتكيه”". 


وقد قصر الشارع انتفاء الضرورة على حالة انشاء المدعى عليه الوضع 
المهدد بالخطر قصداًء كمن يغرق قصداً سفينة ثم يضطر في سبيل انقاذ 
نفسه من الغرق الى قتل شخص زاحمه وسيلة النجاة» ومن يحرق قصداً 
مكانا ثم يكيطن فى سيول القراررهة الخير ان الى اا ت اع 
طريقه. أما اذا أنشأً المدعى عليه الخطر على نحو اتصف فيه سلوكه بالخطة 
فله ان يحتج بالضرورة اذا ما ارتكب الفعل الذي درأه به: فمن يحرق بغير 
فصيو شكانا كم یر گی نملا اة ی ندا لعن هنا الشكل و اذا عاد 
الخطأ مصحوباً بالتوقع كمن أجرى تجربة علمية خطيرة متوقعاً افضاؤها 
الى التنتعال لار ومعتهدا لے عا غات كين كافرة للكواو لوو دلت واكم 
هذه الاحتياطات لم تحل دون الحريق» فارتكب فعلاً للتجاة ينفسة: قله أن 
يحتج بالضرورة:, اذ الخطأ المصحوب بالتوقع ليس قصد]!". 





١51/١ حزيران سنة‎ ٠٤ في‎ ٠۷١ محكمة التمييز الجزائية: الغرفة الخامسة: قرار رقم‎ )١( 
نيسان‎ ۲٣ ص 0۷ء وقرارها رقم 65 في‎ ١١١ (القسم الثاني) رقم‎ ١ مجموعة سمير عالية جه‎ 
.55 ٠ ص‎ ۷۷٦١ المجموعة السابقة» ج ؛ رقم‎ ۱۹۷٤ سنة‎ 

(؟) وبالاضافة الى ذلك؛ فان المدعى عليه حين يتوقع الخطر فهو يعتمد على احتياطاته ويعتقد 
جدواهاء اي يتوقع الا ينشاً الخطرء فاذا ما نشا على الرغم من ذلك تحققت المفاجأة التي تجعل في 
غير استطاعته ان يدرأه بفعل غير الذي ارتكيه. 


هالا 


يتعين الا يتوجب على المدعى عليه قانوناً التعرض 
للخطر: 


اا بطرم اللدعى عليه يمو اح الخطن وم كاده 
بأساليب ليس من بينها الفعل المرتكب» فلا يكون له اذا ما ارتكبه ان 
يحتج بالضرورة: اذ يعني هذا الالزام استبعاد القانون الضرورة في 
ظروف معينة. فيكون هذا الاستبعاد بمثابة قيد وارد على النص العام الذي 
حدد شروط الضرورة: فالقانون يلزم المحكوم عليه بتحمل ايلام العقوبة. 
فليس لحكوم عليه بالاعدام ان يحتج بالضرورة للخلاص من تنفيذ الحكم 
فيهء والقانون يلزم الجندي بمواجهة خطر العمليات الحربيةء ويلزم رجل 
الشرطة بمواجهة الخطورة الناشئة عن مكافحة المجرمينء ويلزم رجل 
الاطفاء بمواجهة الخطورة الناشئة عن مكافحة الحرائق» ومن ثم لم يكن لأحد 
من هؤلاء أو لغيرهم دفع هذه المخاطر عن غير الأسلوب الذي يصرح به 
القانون'. ٠‏ 


س 
)١(‏ انكرت محكمة التمييز الفرنسية بقرارها الصادر في "٠‏ نيسان سنة ٤‏ (سيري ۱۹٩۰١‏ 
القسم الاول ص ۳۹۸) الاحتجاج بالضرورة على شخص ادلى بمعلومات عسكرية الى الاعداء؟ اثتاء 
الحرب تحت تأثير التهديد بقتل ثلاثة من رفاقه ان لم يستطلع المعلومات المطلوبة ويبلغها لهم. وقد 
استندت المحكمة الى ان الخطر الذي کان يهدد رفاقه لم يكن ذا تأثير مباشر عليه بحيث ينفي حرية 
الاختيار لديه؛ واللحكمة بذلك رأت ان شروط تطبيق المادة 14 الخاصة بالاكراه ليست متوافرة. 
وفي اعتقادنا ان التعليل السليم هى ان حالة الحرب تفرض على المواطنين الحرص على بلادهم 
وتضحية بعض حقوقهم في سبيل ذلك فثمة نوع من الالزام بان يترك المدعى عليه زملاءه مهددين 
بالخطر ولا يخلصهم عن طريق ابلاغ المعلومات المطلوبة. 


11لا 


0١‏ - هل يشترط أن يكون الخطر حقيقيا: 


هل تقوم حالة الضرورة بالخطر الوهمي؟ مثال ذلك من يكون في بناء 
ماو ع موا داواي نا E a‏ ليه مد كن 
E E‏ الشدر ووه al Ea‏ 
اد هى تتف علئ انس 'نقمبية مرد ها الى التتاتير على حر الإرادة, 
وبديهي أنه اذا اعتقد المدعى عليه قيام الخطر الوهمي كان لهذا الاعتقاد تأثيره 
على ارادته» وقد يبلغ ذلك الحد الذي ينفي عنها حريتها". ولكن يتعين ان 
يكون الاعتقاد مستنداً الى أسباب معقولة كي تنتفي المسؤولية في كل 
عور ها فاق له و الى اا ب سكن ان عليه عع 
مسؤولية غير قصديةء اذا كان القانون يعاقب عليه بهذا الوصف". 


۲ - شروط فعل الضرورة 
o1 Y‏ تمهيد: 


كما قدمنا على افتراض أن يكون من شأن هذا الفعل التخلص من الخطر. 





تسكن لشو شرن ند اا ون دا a e E TL O‏ 


موسو عة ينكين عالنة رقب مهن 11 


كه 


hE الؤوانة الى التخلسري هن الخطن‎ e ak 
لا يمس حقاًء ولكن تسير الامور على غير ما كان متوقعاً فيصيب الفعل حقاًء‎ 
مثال ذلك ان تشتعل النار فيحاول شخص النجاة بنقسه»ء فيصيب عن غير‎ 
قصد شخصاً اعترض طريق فراره. ويعتبر القول بتوافر الضرورة في هذا‎ 
الوضع قياساً من باب أولى على الوضع المعتاد الذي يتجه فيه القصد الى‎ 
ما سيدق الكون فعا الخطن,‎ 


- أن يكون من شأن الفعل التخلص من الخطر: 


علة هذا الشرط وجوب قيام علاقة بين الخطر والفعلء اذ ان حرية 
ENS AERA‏ وهر نه على درق 
فعا ركون ف CARE‏ ابض الاو انق ويا بوكو ناك 
من شأنه - أي لا يكون مرتكباً تحت تأثير التهديد بالخطر ‏ لا يكون وجه 
لاسو هود الاراكرة بعك رتكا 


اتجاه الفعل. . كدري تيار يدراه ET‏ 
را 550 ا اا aT‏ ا 
بالخيووزة Eo ES AEA E a‏ 


Mezger-Blei, ؟‎ Kurzlehrbuch, 5 73, S. 198. (0) 


VIA 


أما الوجه الشخصي للعلاقة بين الخطر والفعل» فيقتضي أن تكون 
OE E N E‏ الى E E‏ ذلك أن الإرادة لا تنتفى 
عدن a aa E USE E a‏ 
منه» اما اذا اتجهت على نحو آخرء كالانتقام من شخص فلا يصدق عليها 
وصف الاضطرارء ان لا اضطرار في غير مجال التخلص من الخطر. ولا يغير 
من هذا الحكم أن يترتب على الفعل دفع الخطر: فمن يرى عدوه ينافس 
شخصاً في التعلق بقطعة طافية من الخشب ويحاول كل منهما النجاة بنفسه 
من الغرق» فيبعد عنها عدوه بدافع الانتقام فيغرقء لا يستطيع الدفع بامتناع 
مسؤوليته. ولو ترتب على فعله انقاذ الشخص الأآخر”". 


٥٤‏ _ التناسب بين القعل والخطر: 


يأتي فعلاً أشد جسامة مما يكفي لدرء الخطرء اذ يخرج ذلك الفعل عن نطاق 
نفا وا دة مال أذا دوا عن طروق قعل بر دى نفوسا عويه 8 ومنتو دن هذا 
الشرط أن الفعل هو الوسيلة الوحيدة المتعينة للتخلص من الخطرء اذ لو 
)١(‏ ولكن اذا كان المدعى عليه قد اراد درء الخطر واراد في الوقت ذاته غرضا آخرء فان له مع ذلك 
الاحتجاج بحالة الضرورة. 


Mezger, Lehrbuch, 5 48, 5. 369, Mezger-Blei, Kurzlehrbuch, 5 71, S. (Y) 
198, Donnedieu de Vabres, N°. 387, P. 225. 


۹ 


وجدت وسائل اخرىء فلا ضرورة للفعلء لأن في الاستطاعة الالتجاء الى 
هذه الوسائل. فمن كان يستطيع التخلص من الخطر عن طريق الهرب يسأل 
اذا ارتكب فعلاً أهدر به حق غيره» ومن يهدده خطر حريق اشتعل في قاعة 
اجتماعات فيقتل من اعترض فراره عن طريق الباب الرئيسيء ويكون عالاً 
باستطاعته النجاة عن طريق الباب الخلفي» يسأل عن هذا القتل!". 


6 2 أثر حالة الضرورة: 


يترتب على توافر شروط الضرورة أن تمتنع المسؤولية عن فعل 
الضرورة؛ ويستفيد من امتناع المسؤولية من ارتكب هذا الفعل كما يستفيد 
وانما العلة ان شروط الضرورة يغلب توافرها بالنسبة لكل من يساهم في 
الفعل» اذ ان القانون يجعل درء مرتكب الفعل الخطر الذي يهدد غيره فى نفسه 
أى ماله سبباً لامتناع مسؤوليته بنفس الصورة التي تمتنع بها مسؤوليته 
اذا ارتكب هذا الفعل لدرء خطر يهدده فى نقسه أو ماله. 


Mezger, Lehrbuch, 5 48, 5. 369, Mezger-Blei, Kurzlehrbuch, $ 71, S. (1) 
198, Vidal et Magnol, I, N°. 227, P. 377. 


VY 





6055 تقسيم: 


تعني المسؤولية الناقصة ان شروطها لم تتوافر في صورتها 
اة الكافلة! واف اتتقصيت» فكاق :ذلك قتا ان رة تقكن:مقادل 
على نطاق المسؤولية وآثارهاء ويتخذ نقص المسؤولية صورة التخفيف 
الوجوبي للعقوبة. ولكن الشارع قد يضيف الى العقوبة المخففة تدبيراً 
ادرا رها أن دهن غا ادنر مهدو الن ذللك اعد اعتبارين: امأ ا 
العقوبة المخففة غير كافية لمواجهة الخطورة الاجتماعية للمجرم» واما أن 
علاجها. 


ea a a a 
لسنة ١۱۹۸ءالمعدل بالقانون‎ ١١5 الأحداث (المرسوم الاشتراعى رقم‎ 
الاحداث المنحرفين) ومسؤولية‎ e ۱۹۹۲ رقم ۱۸۲ لسنة‎ 
قوسي آل اد 56 20 انىن الحقويات و تاف‎ 
اليهما حالة نقص الوعي أو الإرادة الناتج عن تسمم كحولي غير منسوب الى‎ 
من قانون العقوبات)» وهذه نلحقها في الدراسة بالحالة‎ ۲۳١١ خطأ (المادة‎ 
ا‎ 


00 





)١(‏ نعني بذلك ان الوعي والإرادة لم يتوافرا لمرتكب الجريمة بالقدر الذي تطلبه الشارع واعتبره 
2006 لمساءلته عنها. 


TA 


المستحث الأول 
مسو ولية الأحداث 
6١7‏ خصائص انحراف الأحداث: 


لم يكن متصورا أن يعالج الشارع مشكلة انحراف الأحداث على ذات 
النحو الذي عالج به اجرام البالغين. فاذا كان تمتع البالغ المعتاد بالوعي 
والإرادة في صورتيهما العادية يجيز الاعتراف بمسؤوليتهالكاملة وتوقيع 
العقوبة المقررة لجريمته تبعاً لذلك. فان انتقاص نصيب الحدث من الوعي 
والإرادة يملي تعديلاً جوهرياً في مسؤوليته وجزائه!". واذا كان نضوج 
الماك في يط وبخيرك نسحو )للخ eg‏ يماما فد 
التأثير على ارادته وحمله على التعديل من النهج الذي اختطه لنفسه في 
الحياة فان ضعف الحدث البدني وتضاؤل خبرته بالحياة ووقوعه في الغالب 
ضحية بائسة لظروف اجتماعية مفسدة تملي معاملته على نحو يغلب فيه 
التهذيب والعلاج على الايلام”» وتقتضي ا كبيرة لجهود تتجه الى 
انقاذه من تأثير هذه الظروف. ويتعين فحص خصائص اجرام الأحداث من 
وجهين: من حيث عوامله ومن حيث المعاملة التي يقتضيها. 
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4 عوامل انحراف الأحداث: 


اذا ساعغ ان ينسب اجرام البالغ ب فى شطر أسناستى منه الى تزقات 
قوير سواه در تطلس ذا مده جلبد د كاف هرق EE‏ 
العقلى نفس لان فاق اتخراف الخدت يرجع أساسا الى القدوة السيتة 
والأسرة الفاسدة والبيئة المنحرفة» أي الى عوامل اجتماعية. وهذه العوامل 
نارن على ت ال اسيم لها يفن أن تتم تأترا 
عميقاً عليها. وفي الحالات التي يتبين فيها أن انحراف الحدث يرجع الى 
أسباب متصلة بالتكوين البدني أو العقلي أو النفسيء فان علاجها ميسور 
في الغالب من الحالات بحيث يتعين أن يتجه الجانب الأكبر من الجهود الى 
انقاذه من العوامل الاجتماعية المفسدة!". وقد كشفت الدراسات عن أن أهم 
عوامل انحراف الأحداث هي تفكك العائلة: فانفصال الأبوين أو هجر الأب 
المنزل العائلي أو تغيبه عنه فترات طويلة يحرم الحدث من التوجيه الأبوي 
الحازم» ويزداد الأمر سوءا اذا أضيف الى ذلك المثل السيىء كما لى أدمن الأب 
المخدرات أو الخمر أو اتخذ خليلة أو اتخذت الأم المطلقة أو المهجورة عاشقاً, 
ويصل التأثير العائلي الدافع الى الانحراف غايته اذا ما حاول الأبوان أو 
أحدهما الاستفادة من سوء سلوك الصغير بدفعه الى الجريمة أو تشجيع 
اا على الدهاوة كوا لثمال وطن عو ا اترا ا کات خد ناك 


)١(‏ كالوضع حين يدمن الخمور أو المخدرات فتتولد لديه حالة دائمة من الانحراف العقلي أو النفسي 

الجزثي تدفع به الى الاجرام. 

Vidal et Magnol, I, N°. 143, bis P. 211, Stéfani et Levasseur, I, N°. 313, (Y) 
P. 262. 

Vidal et Magnol, I, N®. 143 bis, P. 213. 5) 


Vo 


أزمات الساكن التي تلجىء الحاقلات الناقيننة :الى السكتى في محال غير 
ضبح ازيف فسيعي للم العفو م E‏ اللي ا النهار في 
الطريق العام فيقع فريسة لعوامل جرمية تغلب عليه”'". ويسهم اسلوب 
نطوم العمل ا ا ر 
اا Ee E a E‏ 
موه فوداوو كفو الفكقا ذل Eg Ug‏ 
الانسراف كوك اف عن او با ته يرن سكع فى الطر قنات 
وتعرض لعوامل اجرامية كثيرة تعد في ذاتها من بين الأسباب البارزة 
اهؤام دوزت !"تك السو راذنا عنس الى aE‏ انطان 
DO EE‏ التو A E‏ 
اها هم ان اليه الى ف درن تحت ارما راترات القرية ال 
يعجزون لحداتتهم عن مقاومتها: فالفتيان يلحظون المكاسب الضخمة التي 
تغلها السوق السوداء وتجارة التهريبء والفتيات يتعرضن لاستغلال تجار 
اسان وخاصة فى انع تعره هرق يكق البو السو الالحا ف ريما e‏ 
بهذه التجارة من اغراء المال والعمل في الملاهي والسفر الى الخارج. 


مسؤولية المجتمع عنه. ويفرض أن توضع فى اطار خطة اصلاح اجتبماعية 





Donnedieu de Vabres, N°. 280, P. 159. (١) 
Vidal et Magnol, I, N°. 143, P. 213, Donnedieu de Vabres, N°. 280, (¥) 
P. 159. 
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الى ابناء العائلات التي اصابها التفكك, وانشاء مساكن صحية: وتنظيم العمل 
الصناعي على نحو يكون فيه اشتغال النساء والأطفال استثنائياًء وفرض 
ا ع وراو قف و 
ووسائل الاعلام المختلقة من التأئير السيء على الأحداث: وجهود اخرى 


لمكافحة تشرد الاحداث فى جميع صوره'". 
0۹ اسلوب معاملة الأحداث المنحرفين: 


اذا انحرف الحدثء فمن غير السائغ ان يعامل معاملة المجرم البالغ: فاذا 
كانت عقوبة البالغ تنطوي بطبيعتها على ايلام ملموس وتستهدف ارضاء 
العدالة التي أهدرها الفعل الجرمي وردع الناس كافة كي لا يتخذون مثل 
المجرم ثم دو مهو خاجيلة للعراة و الحدث ينبغي أن 
تتخفف من الايلام قدر الامكان» فلا تستبقي الا القدر الأدنى الذي يقتضيه 
تهذيبهء ثم تستبعد من أغراضها ارضاء العدالة وردع الناسء اذ الحدث غير 
مكتمل الوعي والإرادة والخبرة» وهو ليس قدوة لسواهء ويعني ذلك آلا 
تستبقي سوى التهذيب والتأهيل. ويقود ذلك في أغلب الحالات الى استبعاد 
العقوبة ازاء الحدث المجرم, القن سف كوا للقواعة الشايقة عدادوة 
خض اتا ويعتن ذلك امطاء آل خان کا شی التوذ ىم و هی فن مو هوا 
تدابير تربوية”". 000 هذه التدابير في نطاق «النظرية العا مله الك اس 


Donnedieu عل‎ Vabres, N°. 280, 2. 159, Vidal et Magnol, I, N°. 143 bis, )١( 


P. 215. 
Vidal et Magnol, 1, N°. 143 bis, P. 215. ١ 


EN 


SS SS 


5 -00 الأساسية للسياسة الجنائية في معاملة 


أهم هذه المعالم أن يكون للأحداث القضاء ء المختص بهم فلا يمثلون أمام 
محاكم البالغينء ويتعين اعداد قضاتهم بحيث تكون لديهم خيرة كافية 
بحس الحدت و ل ا اه والاسلوي الاقم لعاملةه ن ا 
احالة الكدف الى القضناة فعضو علس :فت امل ات رة ا 
يتيح للقاضي رسم الأسلوب الصحيح لمعاملته”". ويجب ان تخصص 
EEN‏ عسات التي تنفذ فيها التدابير المقررة ازاءهم» ويخضع تنفيذها 
لاشراف قضائي مباشرء ويكون للقاضي التعديل من كيفيتها والقول 
E‏ يما لتطور حالة الحدث؛ ويقتضي ذلك بطبيعة الحال 
اتسدكوة لد سن وى سن لله . ويتعين ان يكون الفحوى الفني لمعاملة 
الخدت تدرا من القواعد الحديثة في علمي النفس والتربية بعد ملاءمتها 
بمايتقق مع سبق اجرا م الحدث. وينبغى متابعة الحدث بعد 
مغادرته المؤسسة امدادا له بالعون المادي و الاو الى نيقي شن نراف 
حل ند . 


بی ی ر ا ر ا ا 


Vidal et Magnol, 1, N°. 143 bis, P. 215. (١) 


VTA 


١‏ _ خطة الشارع اللبناني من معاملة الاحداث المجرمين: 
لسنة 5/7١.,المعدل‏ بالقانون رقم ۱۸١‏ لسنة ۱۹۹۲ فى شأن حماية الأحداث 

وقد حدد الشارع الحدث الذي يسري عليه هذا التنظيم بأنه «الحدث 
الذي اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة اذا ارتكب جرماً معاقباً 
في صحته أو سلامته أو اخلاقه أى تربيته»: المادة الاؤلى من المنمسوخ 


الاشتراعى. 


وحدد الشمازع بعد ذلك التذابيز التى:تفرض غلى الأحدات المتحرفين 
بأنها: 


ات E‏ 
 "‏ المراقية الاجتماعية. 
 '"‏ الاصلاح. 


3 التأديب. 


Y۹ 


ه_العقويات المخففة. 
وقسم الشارع عمر الحدث على المراحل الآتية: 


المرحلة الاولى: تبدأ بالميلادء وتنتهي ببلوغ السابعةء وفيها لا يفرض 


تدبير آو عقوبة. 


المرحلة الثانية: هی مرحلة بلوغ السابعة دون ا تمام الثانية عشرة. 
وفيها تفرض تدابير الحماية والمراقبة الاجتماعية. 


والمرحلة الثالقة: هي مرحلة بلوغ الثانية عشرة دون تجاوز 
الثامنة عشرة» وفيها تفرض التدابير السابقة؛ ما عدا الحماية؛ ولا توقع عليه 
E‏ 
والخبرة تتوافر تدريجياً ويقرر القانون تدرجاً مقابلاً في المسؤولية 


الجزائية. 


والمرحلة الاولىء وهي مرحلة عدم بلوغ السابعة من العمر يتوافر فيها 


VY 


مانع من المسؤولية الجزائية. وقد حدد الشارع حكمها في الفقرة الثالثة من 
الاق ة الااوولي ,فو رشعو فى شان عمتانة الاهداف التعر فين الثى و على 
انه «لا يلاحق جزائياً من لم يتم السابعة من عمره حين اقترافه المجرم»» وقد 


قنك دازاشة هذه االو يهل 
سن الرشد الجزائي: 


اذا أاتتم شخص سن الثامنة عشرة فقد بِلم بذلك سن 
الرشد الجزائي» وصار أهلاً لآن يسأل مسؤولية تامة وتوقع عليه 
أية عقوية. وسن الرشد الجزائي هو بذاته سن الرشد 
المدني الذي يحدده الشارع بثتماني عشرة سنة كذلك (المادة ۲١١‏ من 
E‏ ا ین و اا اراي 
ظلت مسؤوليته كاملة طالمالم يصبه عارض من عوارض الأهلية 
ا 


ولا تتأثر هذه الأهلية بالشيخوخة: بل انها لتوفر مزيداً من الخبرة 





)١(‏ انظر ما تقدم: رقم ٤١۷‏ ص 71/1 من هذا المؤلف. 

(؟) خطة الشارع في التوحيد بين سني الرشد المدني والجزائي تختلف عن خطة تشريعات اجنبية 
عديدة؛ كالتشريعين الفرنسي والمصريء جعلت الرشد الجزائي متقدما على الرشد المدني» مراعية 
في ذلك ان ادراك ماهية الافعال وآثارها وهو ما يتطلبه الرشد الجزائي يسبق اكتساب الخبرة 
بالمعاملات, وهو ما يتوقف عليه الرشد المدني. 


VT 


الشيخوخة الطاعنة في الامكانيات الذهنية فتلحق حينذاك بالاعتلال العقلى و 
تمتنع المسؤولية بسببه لا للشيخوخة'". 


وغني عن البيان أنه لا فرق بين الرجل والمرأة من حيث الأهلية 
الجزائيةء فهما يتعادلان من حيث توافر الشروط المتطلبة لقيامها!". 


ونفصل فيما يلي مراحل عمر الحدث؛ والاحكام التي تخضع لها كل 
مرحلة. 


655 - أتمام الحدث السايعة من عمره دون اتمامه الثامنة 


عشرة : 


منع الشارع توقيع العقوبة على الحدث في هذه المرحلةء أيا كان نوع 
الجرم الذي اقترفه. وقدر بدلاً منها ان تفرض تدابير الحماية أو المراقبة 
E‏ 


وقد حظر الشارع توقيع العقوبة في هذه المرحلةء مقدراً انها تنطوي 
ا ا 21 
Vidal et Magnol, I, N°. 142, 2. 210. 0(‏ 
(؟) تادى البعض بتخفيف العقاب عن المرأة محتجين بضعفها وحساسيتها وسرعة انفعالاتها 
وطبيعتها العاطفية وقلة خبرتها وضعفها عن مقاومة الاغراء. ولكن هذا الرأي ليست له قيمة: 
فالوعي وحريه الإرادة يوجدان لدى المرأة بالقدر المتطلب لقيام المسؤولية: ولا فرق بين المرأة 
والرجل من حيث القوى الذهنية والمقدرة على التحكم في الإرادة. 


TT 


والإرادة» وبالاضافة الى انه يخشى أن يضر يينيته أو يفسد نفسيته في هذه 


السين الميكرة: 


الى أحد أصولة أو أحدن افزاد اسرتة.من الراشدين أ الى أحد أهل السن أى الى 


IEE 


ا 


٤‏ - اتمام الحدث الثانية عشرة دون تجاوزه الخامسة 


عشرة: 


وقد حظر الشارع توقيع العقوبة» ولو كانت مخففة على الحدث في هذه 
السق »2 ذلك استنانا الى ذات الاعتيارات التى جعلته يحظرها فى المرحلة 


7*1 


° 2 أتمام الحدث الخامسة عشرة من عمره دون تجاوزه 
الثامنة عشرة: 


قور الشاروع الخدت فى هذه المزكلة من عمنه انواعا من المعاملة تختاف 
PEED EEE‏ ب#الهرعة الملسندة E‏ 


اذا كانت جريمته جنحة معاقباً عليها بالغرامة أو بالحبس مدة لا تجاوز 
السنة أو بالعقويتين معاًء وقع عليه احد التدابير المقدرة للاحداثء عدا تدابير 


اا و وال أن الو اف الي 
ااا وال افا 


واناكاناه. مدرو تب عن TE‏ تعدا عقو E N‏ 


راا کات جر یا فليا بالكواية او الس هة تاو 
السنة أو بالعقويتين معأ خفض الحبس أو الغرامة الى النصفء مما يقرره 


اذا كانت جريمته جناية معاقباً عليها بالاعدام أو بالاشغال الشاقة 


EE EE A IE EE O ETE E 


VT 


جه 


م كم 


وفي الجنايات الاخرى توقع عليه عقوبة الحبس من سنة الى ثلاث 


م 


سئنوات. 


“9 3 أدغام الاحكام الجزائية الصادرة من حق الحدث: 


نصت المادة ١‏ من المرسوم الاشتراعي في شأن الاحداث على أنه 
يحق للحدث في حالة صدور عدة أحكام جزائية بحقه ان يطلب ادغامها وفقاً 
اة 5-5 من قائؤن العقويات الليحاقى» وبقدع الطلن الى المحكمة الت 
اصدرت الحكم الاخير. وتردد المادة a ۲٢‏ ۰ 


ويستخلص من عبارة النص أن الادغام حق للحدثء فاذا طليه تعين 
عليه المادة 5 "٠٠١‏ من قانون العقوبات. 


وعلة دغم التدابير والعقوبات التي يقضي بها على الحدث, انه اذا اتحد 
غرض هذه التدابير والعقوبات» وهو تهذيب الحدث؛ فمن الملائم أن تتوحد في 
تدبير أى عقوبة واحدة يراعى في اسلوب تنفيذه أن يكون من شأنه تهذيب 
شخصية الحدث في مجموعهاء وتحقيق الغرض السابق ازاءها. 

٥۷‏ تقدير سن الحدث: 


77 





¥¥ م تقد یر سن الحدث: 


إن التمييز بين المراحل المختلفة التي يجتازها الحدث مرتهن بسنهء 
والعبرة في تحديد السن هي بلحظة اقتراف الفعل الجرمي تطبيقاً للقاعدة 
العامة 5 ا لاعت اد ةة اللحظة الحموق من تقراف عنصن الهزينة 
وشرو ط ا عنها"!. وقد صرح الشارع بذلك» فأشار الى «لحظة 
اقتراف الجرم» لتحديد ما يخضم له الحدث من احكاح (المادة الأولى والمادة 
الال خرو همان الاك ارقن 


ويلتزم القاضي بالتحقق من سن المدعى عليه اذا كانت محلاً لشك أو 
كان قد احتج بقصره» والوسيلة الاولى لذلك هي وثيقة الميلاد أو بطاقة 
الهويةء ولكنها غير ملزمة اذا قام لدى القاضي شك في صحتهاء وعندئذ يكون 
له الالتجاء الى آية وسيلة يرى ملاءمتها لتقدير حقيقة السنء فله على سبيل 
الخال نييندرا O E‏ السن!", وهذا ما يتعين على القاضي 





Garçon, art. 67, N°. 61, Donnedieu de Vabres, N°. 298, P. 167. (۱)‏ 
وانظر محكمة التمييز الجزائية رقم 05 (أساس )۷۷١‏ في ۲۹ تشرين الثاني سنة ١١۱۹ء‏ وانظر 
قرار الغرفة الخامسة رقم ٩۲‏ في ١١‏ نيسان سنة ۱۹۷١‏ مجموعة سمير عالية ج ١‏ رقم ١4 ٠‏ ص 
05 

(؟) ومؤدى ذلك انه اذا ويخ العمل مسد و الشركة قن aa‏ كتيوه و بان a‏ 
البيانات المستمدة منه طالما لم يقم لدى القاضي شك في صحته: محكمة التمييز الجزائية» قرار 
الغرفة الخامسة رقم ٩١‏ في ١١‏ نيسان سنة ۱۹۷١‏ (سبقت الاشارة اليه)» وقرارها رقم ٠۷١‏ في 0 
تشرين الثاني سنة 1517/7 مجموعة سمير عالية ج ١‏ رقم ٠٤١‏ ص 10. 

(؟) محكمة التمييز الجزائية الغرفة الرابعةء قرار رقم ۸۷ في ۲۷ آذار سنة ١۱۹۷ء‏ مجموعة سمير 
عالية بج ١‏ (القسم الاول) رقم 753 ص 1۱۷ 


VY 


كضياعها أو اخفاء هويته''. وقد نصت المادة 5/4 من المرسوم الاشتراعى فى 
شان الاحدات المنحرفين على ان دوهي اليف اللين العف ول 
أساسه نهائياً بالنسبة لتنفيذ التدابير أو العقوبات المفروضة فى الحكم. 
oy‏ تقوو التعوة لبط كه EG‏ اكتف | إلى 
تتزيي عدي عطاقو بون لاعت تعزن لحكلا زود[ الجر كن« 1 


وق ق هع الد ی يتقدص تدخ اتد ا ف رها فر تمد 
الأحكام التى تخضع لها مسؤوليته الجزائية!. وهو فى هذا الشأن «الخبير 
الأعلى»» فهو الذي يقدر ملاءمة الاستعانة بخبيرء وهو الرقيب على ما ينتهي 
اليه الخبير من رآي. 

٥۸‏ 2 التدابير التي قررها الشارع للأحداث: 


قرر الشارع للأحداث المنحرقين التدابير التالية: 


EE FE 





Garçon, art. 67, N°. 63. )1)‏ 
وانظر في الاعتماد على جواز السفر العائد لوالدي المتهم في تحديد تاريخ ميلاده وسنه: 

قرار محكمة التمييز الجزائية رقم 5154 (أساس ۳۷۲) في 55 تشرين الثاني سنه .١111١‏ 

(؟) وفي ذلك تقول محكمة التمييز الجزائية «سن المدعى عليه هي من العناصر التي يمكن للقاضي 

الخزائق التفقق متها ر ت يها بشت سيل الأفنات طاتا انها في عدا الحتاصر التي يكت بها 

فى تحديد التبعة ان لجهة الظروف المشددة وان لجهة الظروف المخففة القانونية» قرار الغرفة الرابعة 

رقم ۱۳۲ في 3١‏ ايار سنة ۱۹۷١‏ مجموعة سمير عالية ج ١‏ (القسم الاول) رقم ۲۲۷ ص .١١1/‏ 
۲ _المراقية الاجتماعية. 


VEY 


ا 


eg aE 
تدابیر الحماية:‎ Eh 


ل ا 


e e ag E 001‏ 
الضمانة الاخلاقية وكان باستطاعتهما القيام بتربيته حسب ارشادات 


IS رومبية ارسي‎ E تكوقين دورولى‎ E 
دواد شحو قي‎ NS سيك العددرة الى‎ EES 
الراشدين المتوفرة فيه هذه الضمانات» وعليه اتباع ارشادات مندوب جمعية‎ 
حماية الاحداث.‎ 





)١(‏ قرر الشارع ان هذه التدابيرء ماخلا التسليم للوالدين؛ تعلق حق الاب والام او الوضي الشرعي 
ف جع اه السو سه ويمارس حق الحراسة والتربية باسم محكمة الاحداث الشخص أو 
مدن مهو ا ا ان يهو ار الذي يسلم اليه الحدث. ويشرف مندوب جمعية حماية 
الاحداث على تربية الحدث (المادة ٠١‏ من المرسوم الاشتراعي في شأن الاحداث, الفقرات الثلاث 
الاولى). 


YTA 


كالكا اذا لميك ون :دين قوس ال و هن تقل كرابو اذا لبيك 
له أهل في لبنان أمكن تسليمه الى أحد أهل البر ممن لا ينقص عمره عن 
ثلاثين سنة آو الى اسرة موثوقة بها أو الى مؤوسسة اجتماعية تعينها 
ممكدة التهد اشدهن تين الو مات الكت ف ا وا ليده الفانة 


الانحرافء لان من سلم اليه سيراقب سلوكه ويجتهد في صرفه عن معاودة 
انريم ag‏ الشان الذواكن الخالنة: 


ابد لقانم اقوس قن سس راقذا لاسامن لب مناه ا 
الع العا لك بن مستباف تمدن كل مسي E‏ قور 
بب Og‏ 
كران ابسو فحن | لر E O‏ الب ان طسبي ele‏ 
تعينها محكمة الاحداث. 


وفقكيكة الشا رم الفرايع الى لمن الاشهافن الذى U o‏ 
القن كويسع] لعريا 9 زازق سن كو جا زعتل فكو القداه a‏ الست 
ويجعل الشارع ترتيب التسليم على الوجه الذي حدده: فلا محل 


للتسليم الى أحد الاصول أو أحد الأسرة من الراشدين الا عند عدم وجود 


V۹ 


الؤلى أى الوضيئ+ أ غند عدع:توافن الضنمانة الاخلذقية واستطاغة الترسية. 
اتدل كذلك ا الى جه اهل اليو او الى ار مها اق الى 
موؤسسة اجتماعية 4 عند عدم و حول الولى أو الوصى أو احد الاصول أو 


أحد أفراد الاسرة أو عدم توافر الضمانة فيهم. 


يبوجد بدرجات متفاوتة لدى الفرق السابقة من الاشخاص, فقدم من يوجد 


لديهم هذا الحرص في صورة قوية على من يكون حرصهم اقل. 


ويقرر الشارع خضوع من تسلم الحدث لرقابة القضاءء. ضماناً لقيامه 
بواجيه في رعاية الحدث وتقديمه» فيقرر تعيين مندوب من جمعية رعاية 
الاحداث لارشاد وتوجيه متسلم الحدث الذي يتعين عليه الالتزام بها. ويلزم 
هذا المندوب «بتقديم تقارير دورية للمحكمة حول تطور سلوك الحدث ومدى 
تقبله للتديير المتخذ بحقه. وللمحكمة أن تدعو الحدث للاستماع اليه اذا 
لحك انوي E‏ وتضم هذه التقارير الى ملف الحدث المحفوظ من قلم 
المحكمة»: المادة 4 من مرسوم حماية الاحداث المنحرفين, الفقرة الخامسة. 


ويقرر الشارع المسؤولية الجزائية لمتسلم الحدث اذا اقترف الحدث 
جريمة تاليةء فنصت المادة 4 من مرسوم حماية الاحداث المنحرفين على أن 
«يتعرض الاشخاص الذين سلم اليهم الحدث أو المسؤولون عن المؤسسات 
الاجتماعية الذين عهد اليهم برعاية الحدث لغرامة تراوح بين ٠٠‏ ومكة الف 
ليرة اذا اقترف الحدث وهو في عهدتهم جرماً من نوع الجناية أو الجنحة 


VE 


ناتجاً عن اهمالهم في مراقبته أو تربيته». ويهدف الشارع بتقرير هذه 
المتسؤؤلية خلق داقع لدئ منتستاء الحوت :تكسن رقاية سلوكة..وهذه 
المسؤولية تقوخ على خظأ ثانة» أن تعن ان.يفدت أن اقتراف الخدت الحرمة 
E‏ عن إهمال متسلمه في مراقبته أو تربيته. فاذا انتفى الاهمال لم 
يكن للمسؤولية محل. وقد نص الشارع على بعض القواعد الاجرائية التي 


هه 


تخضع لها هذه المسؤولية: فجعل الاختصاص يتقريرها لمحكمة الاحداث التي 


يكون الحكم فى شأن هذه المسؤولية قابلاً للاستئناف!". 


وهذا التدبير غير محدد المدة: فيبقى الحدث في رعاية من سلم اليه 
حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره. ولكن عدم التحديد نسبي: فاذا ثبت ان 
الحدث لم يعد بحاجة الى هذا التدبير» فان المحكمة «تتخذ بناء على تقرير 
المؤسسة أو الشخض المسلم اليه وعلى التحقيق الاجتماعي الذي تأمر به 
قزارا تو قف هذا الد المادة: من ا لمر سو الفقوة الأولى: 


وحرصاً على عدم الاضرار بمتسلم الحدث» وعدم تحميله أعباء مالية 
ناغلاداق إن توك علي و الى اادد أن 
الأشخاص الملزمين بنفقته تأدية المصاريف التي تتطلبها تربيته أى تأدية جزء 
AE‏ انتقو لاسن هذه مساوق من كل الحهنت اذا كان 
له مورد رزق» (المادة هن الم سوم الاشتراعي في شأن الاحداثء الفقرة 
الثانية). 





من المرسوم الاشتراعى فى شأن الاحداث العبارة الاخيرة). 


0 


اي 1 لمشي د 
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والمراقية الاجتماعند ھی دد ينر مغيد للحرية: باعتبارد SE"‏ حرية 


- 


الحدث لالتزامات معينة تحصسيق في نطاقها. وجوهر هذه القيود هي خضوع 
الحدث لاشراف شخص يثق فده الله وهو مندوب جمعية حماية الاحداث 
والتزامه يجميع تعليماته وتوجيهاته. وهذا التدبير هو فى حقيقته صورة من 
(الاختان ' الذي يعد أحد تدابير المعاملة العقابية الحديثة. ولهذا التديير طابع 
نهديبي #«تاعساي ان الصو فو علي الحدت نوكيه انين السلوك المطايق للقانىن» 
ننھاد عدا يحخلرد القانون. 





Probation. )١ 


E 


سنه ولا تجاوز خمس سنوات. (المادة ؟١‏ من المرسوم الاشتراعي في شأن 
حماية الاحداث المنحرفين). 


يحردن الشارع على E‏ هذ التديدو ركان السام فو ريات 
«يقوم مندوب جمعية حماية الاحداث بمراقبة الحدث ويقدم تقريراً عن حالته 
ولمحكمة الاحداث يناء على هذه التقارير وبعد دعوة الحدث للاستماع اليه ان 


ولمحكمة الاحداث ان تقرر تعليق هذا التدبير مؤقتاً أو الرجوع عنه 
ا اذا ت للها أن لخدف كن اهال يهنا لم :وعد مى محا لاسو 

525 تدابیر الاصلاح: 

تديير الاصلاح يعنى وضع الحدث فى معهد الاصلاح لمدة ادناها ستة 
شهور (المادة ١١‏ من المرسوم الاشتراعي في شأن حماية الاحداث 


التحرفين ): 


وهذا التدبير سالب للحريةء باعتباره يفترض الزام الحدث بالاقامة في 


VET 


ويتميز تدبير هذا الاصلاح بطابع تقويمي بحت» باعتبار ان الحدث 
ال كشع ل ل خطورة ماو دة واا فاق دت ااه 
عدا القدر المرتبط به حتما بسلب الحريةء ومن ثم كان النظام الذي يفرضه 
اقرب الى النظم المطبقة في معاهد التعليم العامة وكانت اساليب هذا النظام 
تربوية خالصة» فلا يرد عليها من التعديل الا ما كان مبعثه أن الحدث الخاضع 
له - لانحرافه ‏ يحتاج الى قدر من الحزم يزيد على ما يكفي ازاء حدث غير 


والاصل في هذا التدبير أن ينقضي إذا بلغ الحدث الثامنة عشرة, 
باعتبار أن التدبير التقويمي البحت يغلب ان يكون غير كاف لمن جاوز هذه 
الون مو اكع E‏ العقاط تاو تفقكين تين شاك E‏ 
ليوات ماف و كفةه انبر نويع E E‏ 
هذا الامتداد: المادة /ا١‏ من المرسوم الاشتراعى: الفقرات من الثانية الى 
ا ۰ 


واذا ثبت ان هذا التدبير لا يلائم الحدث لخطورته او لهربه»ء استبدل به 
تدبير التأديب» باعتباره التدبير الملائم للحدث الخطر. ويناء على ذلك نصت 
المادة 1۸ من المرسوم الاشتراعي على انه «اذا تفرد الخدذث على التدابين 
الاصلاحية المفروضة عليه أى كان سلوكه موضوع شكوى» يرفع مدير معهد 
الاصلاح تقريراً الى محكمة الاحداث عن حالته؛ ولمحكمة الاحداث التي 


YE 


ناديبى». 


ت 9 علج أنه اذااشوي الخدت من مجه الإضاا ع يخال 
غل ميحكمة آلا دات التي اصدرت الحكم عليه. وتقرر هذه المحكمة اعادة 
الحدث الى معهد الاصلاح بعد ان تحدد مدة التدبير الاصلاحي المحكوم به من 
ستة اشهر الى سنة أو تقرر وضعه في معهد التأديب لانفاذ ما تبقى من 
التدبير الحكوم بهو تضاف اليه الدة التي يجك علبه بها ية ترب من 
ال للادة ا فن ار س 


0¥ 5 تدأبير التأديب: 


يتقذ تدبير التأديب فى «معهد التأديب» الذي بحلل نظامه يمى جب 
نفوسهم» وعن الحاجة الى معاملة تتميز بالحزم» دون أن تخرج مع ذلك على 
مقتضيات المعاملة الخاصة للأحداثء التي تتميز بطبيعتها عن معاملة 


ودر الكاديب غير مدد المذة..ولكن عدم التحديد نسني» فقد بوضيع له 


Vo 


الشارع حدا انان هو شهر واحد. 


واذا أتم الحدث الحادية والعشرين من عمره» وما زال في معهد 
التدريب» فللمحكمة بناء على طلب الحدث أو مندوب جمعية رعاية حماية 
الاحداث؛ وبعد ان تأمر باجراء التحقيق الاجتماعي؛ وتستحصل على تقرير 
من مدير المعهد, وتستمع الى الحدثء ان تقرر وقف مفعول الاحكام النافذة 
بحقه واطلاق سراحه بعد وضعه تحت المراقبة الاجتماعية لمدة سنة على 
الأكتن اناا كدي الاين والايتقى الوك فى يسود ا ری عض تفي 
الاتمكام الخبادن مدهي عدي لقعو 


ال 
۲ _ تعرض الحدث للانحراف: 


ان خطة الشارع قي مكافحة اكرام الأحدات بجت ان تسائدها خدلة 
لكافحة تعرضهم للانحرافء ذلك ان تعرض الحدث للانحراف مقدمة 
للك امك فإن ترك دون علاج ترتب على ذلك في الغالب اقدامه على ارتكاب 
رة اما اذا ات اليه الشارع بالعلاج» ترتب على ذلك توقي الاحتمال 
اليك د وني لاسي ان «حالة خطرة تنذر باحتمال اقدام من يوجد فيها على 
ارتكاب الجرأئم». 


اله 


وقد نص الشارع على الأحكام الخاصة بالتعرض للانحراف في المادة 
7 من مرسوم حماية الاحداث المنحرفين» التي ورد فيها ان «لمحكمة الاحداث 
ان تفرض تدابير الحماية أو المراقية الااجتماعية أو الاصلاح عند الاقتضاء 
على كل حدث لم يتم الثامنة عشرة من عمره وجد في بيئة تعرضه 
للانحراف أو تهدد صحته أو سلامته أو اخلاقه أو ظروف ترببته»ء وذلك يتاء 
على شكوى أوليائه أو الأشخاص المسؤولين عنه آو مندوب جمعية رعاية 
الأحداث أو الذيابة العامة». 


وقد بين الشارع بعد ذلك اجراءات فرض هذه التدابير على الحدث 
الغرض للانحراق» ققرر ان وعلى الثيابة العامة أو محكمة الاخداث ان تأمر 
باجراء تحقيق اجتماعي وأن تستمع الى الحدث وأوليائه أى الاشخاص 
المسؤولين عنه وذلك قبل اتخاد اي تدبير بحقه». 


واضاف الشارع الى حالات التعرض للانحرافء حالة خروج الحدث 


٤‏ _ الحدث المتسول والمتشرد: 


وضع الشارع احكاماً خاصة بالحدث المتسول والمتشردء ضمنها المادة 





(1)البحق الشارع الات التدرحن للاتحراق حالة العاهرة: التي لم تدم الثامنة عشيرة من عمرها 


VEY 


0 اسح e N E‏ 
a ES Ea gE‏ 
ا وبين انما يوجد في ظروف تنذر باحتمال اقدامه على ارتكاب الجرائم, 

اذالع تتحة هي بمو چ ا التي تواجه هذا الاحتمال. 


فت ) . 


ا gg‏ 
اا 


2 م الظدا يرا ی ن ی و 
12215530072 اناج سر و يرو ا 
دة والحدث الذي اتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية ره 2 


“ان الحدث التتسول أو لتر ف ای للام رة من ری وى 
لد بحجزه في مؤسسة معدة خصيصا لايواء التشر دين انرو د 
TS‏ وى ا 


20 تصرلاباللتجرم لان الع اللسارجا ون درو وار 


VEA 





6 - الحدث المريض: 


oS‏ فيزن ديت ريوس باك ار ا 
27 الحو شوويجما E E‏ 
0329995 لت سيره 
2007 هرم الاتتترافي وكات ميارك العسيمي mh‏ 
الجسدية تستلزم معالجة طبية, يسلم بقرار من محكمة الاحداث ال 
مستشفى تعينه جمعية حمارة الاخداث بالاتفاق مع وؤارة الم .+ 
ا وللجمعية أن تتخذ التدابير التي تضمن معالحة الحدث أو إعادته الى 
المحكمة بعد العلاج. ولمحكمة الاحداث بعد اطلاعها على التقرير المقدم من 
١‏ جمدية الذكورة ان تقوم بمحاكمة الحدث وتتخذ ما تراه مناسياً من التواي.. 


جه 


دحشفشفى . 


ويتناول هذا النص حالتين: الأولى» اذا تبتت آدانة الحدث هان كاه 
E sS‏ الكنات 
من العلة البدنية أو العقلية أو النفسية التي يكون مصايا بها. والثانيةء اذا قام 
الاحجشمال موصن ا2 قبل أن يقدم الى المحاكمة, في هذه الحالة يجري 
حكن حاتي موتشيد يده راح لايد التوور فى بن نا قي ار 
المحكمة لتحدد بناء عليه التدبير الذي تقرره في شأنه. 


VE 


الحدث المريض لا يحقق الغرض المستهدف به الا اذا نفذ في مؤسسة 
تتضمن الاساليب العلاجية» ويقوم على أمرها مختصون بالعلاج ذلك 
ان شفاءه من مرضه هو الأسلوب المتعين لتأهيله اجتماعياً. ومن 
الضين كانية ف تن وتفيين: ونال تكزيم لسوت التريضن الى الجكنية داك 
تقرير في شأن حالته؛ كي تستعين به المحكمة في تحديد التدبير الملائم 
له. 


۹ ۔ أحكام عامة فى شأن معاملة الاحداث المنحرقين: 


نص الشارع على مجموعة من الاحكام العامة في شان معاملة الاحداث 
المنحرفين» بعضها موضوعي وبعضها اجرائي؛ وقد استهدف بهذه الاحكام 
تحديد هذه المعاملة» بحيث تلائم ظروف الحدث؛ من حيث اسباب انحراقه. 
ومن حيث مقتضيات تهذيبه وتأهيله اجتماعياًء ونشير فيما يلي الى أهم 
هذه الأحكام. 


517 استيدال التدبير الذي يقضى يه على الحدث: 


تتصف التدابير المخصصة للاحداث في السياسة الجنائية الحديثة ‏ 
يعدم التحديدء سواء من حيث نوعها أو من حيث مدتها. وعلة عدم التحديد أن 
تطور حالة الحدث المنحرف قد تكشف عن أن التدبير الذي قررته المحكمة لم 
مغ ملاكما لهالة الخدت ب قظروها, یکین عن اللات أن نفدل فانرا 
آخر يلائم حالته في وضعها الجديدء اذ التدبير الذي قضى به لم يعد مجدياً 


VO 


وكدالينيدفا لانم نسيها المنازة )امد ميسو حفن" EAN‏ 
ا خرن عل أن «لحكمة الاخدات اء على تقريز امسو ول عن الخدت كير 
المغهد أو المؤسسة الذي سلم اليه» وعلى التحقيق الاجتماعي الذي يقوم به 
ORTA E DOS OT‏ ا 
للاستماع اليهء ان تستبدل بالتدبير المتخذ تدبيرا آخر اذا وجدث في الأمر 


فائدة». 
4ه التدابير الاحترازية في شأن الحدث المنحرف: 


تمتك المادة ۷ من المرسحوه على أن لشكية الاحبداث ان قفر كن علي 
الحدث مهما كان نوع الجرم الذي ارتكبه التدابير الاحترازية التي تراها في 
مصلحته. وهي الحجز في مأوى احترازي» منع ارتياد المحلات الموبوءة, 
ES‏ !لقره عند سال ع lS‏ 
اأ 00 

وغلل هذا ی ارا كدق الى الدفاع عن المجتمع 
ازاء خطورة اجرامية:؛ ولا ترتبط هذه الخطورة باكتمال الاهلية أى توافر 
الاثم الجزائي. افا انك فا اقم O‏ او تن نكمتي 
المت ا لاحر اميحر بو اصرق خاي ا را ابر 


الور ال اج 


59م الفصل بين المحكوم عليهم من الاحداث والمحكوم 
لوهم اران 


نصت المادة ۲٣۲‏ من المرسوم على أن «من حكم عليه من الاحداث 
بعقوبات مخفضة يحجز في جناح خاص من السجن المعد للراشدين ويجب 
ان يكون هذا الجناح بشكل يمنع بصورة تامة اختلاط هؤلاء الاحداث بغيرهم 
من اسوك 


وعلة الفصل بين الاحداث والراشدين فى التنفيذ العقابى هو الحرص 
على تفادي التأثير السيء لاختلاط الاحداث بالراشدينء بالنظر الى أن 
الراشدين اكثر من الاحداث خطورة:؛ وأعرق منهم اجراماً. 


تخصيص قضاء للأحداث: 


أقر الشارع مبدأ إنشاء قضاء متخصص لحاكمة الاحداث؛ فنصت 
المادة 5 من المرسوم على أن «يحاكم الاحداث المنحرفين امام محكمة خاصة, 
توعي كه الاحداث» ونصت المادة ٠١‏ منه على أن «تتألف محكمة 
الاحداث من قاض منفرد للنظر في المخالفات والجنحء ومن الغرفة المدنية لدى 
المحكمة الابتدائية للنظر فى الجنايات». وقد حددت النصوص التالية من 
المرسوم الاختصاص العا كي الاحداث: وأجراءات محاكمة الاحداث. 


Vo! 


يقتضىي ان يتخصصء له بعض القضاة. فيكتسبون الخيرة فى شأنهء 


ويتسع لهم الوقت لدراسة العلوم والفنون التي تتناوله. ويبرر هذا 


صيانة لنفسياتهم ومستقيلهم. 


نصت المأدة ٤ ٤‏ من المرسوم في شأن الاحداث ان غا المحكية ان 
تستحصل قبل صدور الحكم على تحقيق اجتماعي تقوم به جمعية حماية 
الاحداث» وفي حال تعذر ذلك يمكن للمحكمة ان تنتدب لهذا الغرض اية جمعية 
أو مؤسسة اخرى تعمل في الحقل الاجتماعي. يشتمل التحقيق على 
المعلومات اللازمة عن احوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وعن محيطه 
الاجتماعي والمدرسي والمهني وعن اخلاقه ودرجة ذكائه وحالته الصحية 
والعقلية وسوابقه الاجراميةء مع اقتراح التدبير المناسب لاصلاحهء 
والمجعقيرة a AS RIS‏ تسروف بسي ) E‏ مر فين 
اختصاصي. ولمحكمة الاحداث أن تضع الحدث في دار الملاحظة لمدة اقصاها 
ثلاثة شهور قبل صدور الحكم اذا اقتضى التحقيق الاجتماعي او الفحص 
الجسدي او الفنى أو النفسانس هذا التدبير. ولا تمدد هذه المدة الا يقرار 
مدال يون قال لد Na Nea DE‏ 
في المخالفات وفي الجنح التي يسقط فيها الحق العام تبعاً لاسقاط الحق 
الشخصي فيما ا Ea‏ قل دوهن ااك 


Vo 


نظر القاضي كي يحدد التدبير الملائم له. 


5 7 المعالم الأساسية لاجراءات التحقيق مع الحدث 
ومحاكمتهة: 


اميا العداورة e‏ الخررظ تفي انعو اا 


أو يتضمن مساساً بمقتضيات تهذيبه وتأهيله'!". 


وخطن الشتارغ التوقيف الاحخياطى ١الفهمة‏ الاهدات الذون تتراو م 
أعمارهم بين السابعة والثانية عشرة الا اذا وجدوا فى حالة التسول أو 
التشرد. ويجري توقيفهم في مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض. وأجاز 


)١(‏ تختص جمعية حماية الاحداث «بالقيام بالتحقيق الاجتماعي والمراقبة الاجتماعية وجميع 
الاعمال الاجتماعية التي تكلفها بها محاكم الاحداث في الجمهورية اللبنانية أو المعطاة لمندوب 
جمعية حماية الاحداث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي» (المادة 5١‏ من مرسوم حماية الاحداث) 
قوم دوت عن خا بحماية الأحدات بالا تضال الذاقه يمعاهق الاخضلاح والتاديب:والؤسسات 
الاجتماعية ودون الملاحظة لتآمين الاعمال الاجتماعية والتوجيهية المطلوبة من الجمعية» (المادة 


۲ من المرسوم). 


76: 


توقيف الحدث الذي أتم الثانية عشرة من عمره. وشرط ذلك بان يكون 
التوقيف في دار الملاحظة أو الجناح الخاص بالاحداث في امكنة التوقيف, 
e‏ لداق كلمي بلحس فلن لاقل N‏ 
التشرد (المادة 7؟). ويعلل هذا الحكم بانتفاء مقتضيات التوقيف الاحتياطي 
بالنسية للحدث دون الثامنة عشرة: ويعلل اشتراط عقف الع نالع ا 
الثانية عشرة في مكان خاص بالحرص على تجنيبه الاختلاط بالموقوفين من 


الراشدين. 


الحدث ووليه أو الشخص المسلم اليه والشهود والمحامون ومندوب جمعية 
حفنارة الأهنناقى, لق ل تمن کا غلا (لمادة 5 4) نهل ا الشانغ 
أجاز لمحكمة الاحداث أن تعفى الحدث من حضور المحاكمة بالذات اذا ارتأت أن 
مصلحته تقتضي ذلك» ويكتفي بحضور وليه أى وصيه أى وکیله» وتعتبر 
المحاكمة مع ذلك وجاهية بحقه (المادة 57). بل ان للمحكمة ان تأمر باخراج 
تقتضى ذلك (المادة .)٤١‏ 





)١(‏ واستهداء بذات الاعتبارات حظر الشارع نشر صورة الحدث ووقائع المحاكمة أو ملخصها في 
الكتب والصحف والسينما وبأية طريقة كانت. وأجاز الشارع مع ذلك نشر الحكم على أن لا يذكر 
من اسم المدعى عليه وكنيته ولقبه الا الحرف الاول. وجعل من مخالفة هذه الاحكام جريمة توقع 
على مرتكبها العقوبة التي نصت عليها المادة ٤١١‏ من قانون العقوبات المختصة بحظر تشر بعض 
الاعمال القضائية وقد نص الشار ع على هذه الاحكام في المادة 65 من المرسوم الاشتراعي في شأن 


الاحداث. 


Voo 


وحرصاً على سلامة اجراءات محاكمة الحدث المتهم بجناية» وتوفيراً 
لفرص الدفاع له» قرر الشارع أنه «لا يحق لمحكمة الاحداث ان تجري محاكمة 
الحدث بالجناية ما لم يعين محام له. واذا لم يعين ذوو الحدث أو جمعية 
حماية الاحداث محامياً عن الحدث تأمر المحكمة عفواً بتعيين محام عنه» (المادة 
°( 


9 الاشراف القضائي على تنفيذ التدابير المقررة 


للأحداث: 


ت الماوة انين ارو فى باق الا ا (فى قرا 
الر انس ی ان تققد رین ملكي ا ET - e‏ 
ومعهد الاصلاح ومعهد التأديب والاجنحة الخاصة بالاحداث في 
السجون كلما وجد ضرورة لذلك ومرة على الاقل كل ثلاثة اشهرء وعليه 
ان يقدم تقريراً مفصلاً بملاحظاته للإدارة العامة التابع لها المعه دأو 
المؤسسة أو السجنء وترفع نسخة من هذا التقرير للنيابة العامة لدى محكمة 
النققن: 


EET كيهان انمي لاني‎ EEE EE 
الحدث.‎ 


۷7 





3 3 0 ة. 
: + وو 
رك 
TES‏ ب عجن ETT‏ 
+ 
00 


مسو و ليه المعدو هين هين أو الشضواد 


و 


6 2 تمهيد: 


حدد الشارع أحكام مسؤولية المجرمين المعتوهين أو الشواذ في المادتين 
نا وق دتري ع لهك ار عطاقي ان وز كان ميد 
اقتراف الفعل مصاباً بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة انقصت قوة الوعي أو 
الاختيار في أعماله يستفيد قانوناً من ابدال عقوبته أوتخفيضها وفقاً لأحكام 
المادة ال »»٠١١‏ ونصت ثانيتهما على أن «من حكم عليه بعقوبة جنائية أو 
جناحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من ابدال العقوبة أو تخفيضها قانوناً 
يسيب العته. ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه ممسوس أو 
فذقي لدو اتاو الكهول:وكان ¿ خطراً على السلامة العامة قضي في الحكم 
بحجزه في مكان من المأوى الاحترازي ليعالج فيه أثناء مدة العقوية. ان 
المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من 
المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبنه. . اذا ظل المحكوم 
عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطراً على السلامة العامة يضبط في المأوى 
الاحترازى بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات ت اذا 
حكم عليه لجناية والسنتين اذا حكم عليه بجنحة. ويسرح المحجوز عليه قبل 
ا الأجل المحدد اذا صدر قرار لاحق يثبت انه لم يبق خطرا. ay‏ 
تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عليه بعد تسريحه». 


Vo¥ 


6 2 التعريف بالمجرمين المعتوهين أو الشواذ: 


المجرمون المعتوهون”") أو امسو ان هم المخرصون زو[ کک المجانين» أو 
«أشياه المخانينت, فهم امهيا هن أصابهم خلل ي کر لم يفقدهم 
a‏ وإلذة المع اكنة ولكنة EGA‏ شعن e‏ قوم 
على الجريمة وهم يعانون من الآثار النفسية لهذا الخال. 


ويتضح من هذا التعريف ان المجرمين المعتوهين هم مرضىء ولمرضهم 
آثار نفسية انصرفت الى القوى النفسية التي تقوم عليها الأهلية للمسؤولية 
الجزائية» فأصبح ذلك مقتضياً ادخال التعديل على أحكام هذه المسؤولية يما 
يتكق شع التصتيي ا لدد ا ق شين الأغلية ا ووه هذا الا 
يقضي به المنطق القانوني من عدم جواز توقيع العقوبة العادية كاملة حيث لا 





)١(‏ التعبير عن هؤلاء المجرمين بالمعتوهين محل نظر, اذ العته يعني «وقوف نمو الملكات الذهنية 
دون مرحلة النضوج الطبيعي»» والعته وفق هذا التعريف تمتنع به المسؤولية اذا كانت المرحلة 
التي وقف عندها النضوج الذهني دون مرحلة التمييز. وهذا التعبير ليس ترجمة صحيحة لما 
استقر في الفقه الفرنسي دلالة على هذا الصنف من المجرمينء وهو 21101171811 061101121215 اي 
المجرمون الشواذ, وهو كذلك ليس ترجمة صحيحة للتعبيرات التي وردت في الاصل الفرنسي 
لقانون العقوبات. فتعبير 1716111816 06110161106 الذي استعمل عنواتاً للنبذة الخصصة لهؤلاء 
المجرمين يعني القصور أو النقص العقليء لا «العته». 

Garraud, I, N°. 327, 2. 634, Vidal et Magnol, I, N°. 175, P. 329, Donne- (؟)‎ 
dieu de Vabres, N°. 357, P. 207, Bouzat et Minatel, I, N°. 248, P. 245, Léon 
Cornil, La loi de défense sociale ù l'égard des anormaux et des delinquants 
d'habitude du 9 avril 1930, Revue de droit pénal et de criminologie, 1930, P. 


846. 


VoeA 


تتوافر الآهلية الكاملة للمسؤولية الجزائية' '. وأول ما يتيادر الى الأذهان من 
جوانب هذا التعديل هو تخفيف العقوبة في حدود القدر الذي انتقص من 
الأهلية للمسؤولية'". ولكن المشكلة في الحقيقة أعمق من ذلك: فقد يتبين في 
حالات كثيرة أن الآثار المرضية للعته كانت من أسباب اقدام المعتوه 5 
الجريمة!". فيكون المرض في ذاته (عاملاً جرمياً) تصدر عنه «خطورة 
جرمية» تهدد المجتمع باقدام المعتوه على جرائم تالية» وفي هذه الحالات 
يتعين اتخان تدابير علاج إزاء هذا المرضء والتذرع بأساليب وقاية اجتماعية 
تجاه هذه الخطورةء وفي عبارة عامة تقتضي هذه الحالات اتخاذ مجموعة 
من «تدابير الدفاع الاجتماعي» لمواجهة الشذوذ الجرمي. ويبرر الأهمية 
القانونية لهذه التدابير أنه اذا ثبت ان المرض في ذاته «عامل جرمي» فهو 
بذلك مصدر لسلسلة من الجرائم لن تنتهي الا باستئصاله“. وغني عن 
الان أن الوت العانية لا ت ياحكاضها الخالية ب ترا من قا 
تحقيق الغرض الاجتماعي السابق. 





R. Saleılles, De l'individualisation de la peine; P. 77, Roger Vienne, Re- (۱) 


sponsabıilitê attenuée et méthode juridique, Revue de Science Crim. 1950, P. 


634. 
Charles Cermain, Eléments de science pénitentiaire, 1959, P. 202. 3 
Chronique de défense sociale, Revue de Science Crim, 1949, P. 594. (Y) 


Georges Levasseur, Le problèême des délinquants anormaux, Revue de (£) 
science Crim, 1955, 2. 364, Jean Pinatel, Anormalité mentale et criminalité, 


Ouvrage collectif: Les délinquants anormaux, même ouvrage collectif, P. 
Ii 
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5 قسما المحرمين المعتوهين: 


ينقسم المجرمون المعتوهون الى قسمين: خطرون على المجتمع وغير 
خطرين عليه. ومعيار هذا التقسيم هو توافر «الخطورة الجرمية» لدى آفراد 
الفريق الأول وانتفاؤها لدى أفراد الفريق الثاني. والخطورة الجرمية قد عبر 
E‏ على الساذية العامة ومس رامكمال ر 
على ارتكاب جرائم تالية». ومن ثم يكون المراد بهذا التقسيم ان بعض 
المجرمين المعتوهين توحي ظروفهم باحتمال تكرار الجريمة وبعضهم لا 
توحي ظروفهم بذلك. و تمتد أصول هذا التقسيم الى نوع المرض ومقدار 
جسامته: فالمعتوهون الخطرون ثبت على نحو قاطع ان مرضهم هو الذي 
وكعي الب النخوينة وان و ی هيه في لتاقل الو هراك 
اخرىء أما المعتوهون غير الخطرين فقد وقفت آثار مرضهم عند مجرد 
الانقاص من قواهم الذهنية ولم تثبت صلة بين مرضهم وجريمتهم» ولم يكن 
ممكناً أن يستخلص من مرضهم اتجاه محتمل الى جرائم تالية. ونميز قي 
الدراسة بين هذين القسمين: 





Levasseur, La défense sociale nouvelle appelée ã combler la lacune la plus 

importante du droit pénal français moderne; Ouvrage collectif: Les délinquants 

2110117101011, P. 14. 

تو اال الحطورة الهرهية مع تعر الشتاوغ لاقي اة من كانوخ العقويات: 

الفقرة الثالثة, التي قرر فيها ان «يعد خطرأ على المجتمع كل شخص أو هيئة معنوية اقترف جريمة 
اذا كان يخشى ان يقدم على أفعال اخرى يعاقب عليها القانون». 


O 


17 - المجرمون المعتوهون غير الخطرين: 


حددت المادة ۲۲١‏ من قانون العقوبات شروط هذا القسم من المعتوهين 
فردتها الى الاصابة حين الفعل بعاهة عقلية وراثية أى مكتسبة انقصت قوة 
الوعي أو الاختيار في العملء وحدد هذا النص كذلك أثار هذا الصنف من 
العته فحصره في تخفيف العقوبة وفقاً للقواعد التي حددتها المادة ٠٠١١‏ من 
قانون العقوبات. 


ويعني ذلك ان شروط هذا الصنف من العته ثلاثة: الاصابة باعتلال 
عقلي» وانتقاص الوعي وا ك وجعفا مدر ة ذلك لحفلة الفعل 
الجرمي. 


وللاعتلال العقلي ذات مدلوله حين يقوم به الجنون المانع من المسؤولية. 
فليس الفارق بين الاعتلال العقلي في الحالين من حيث ماهية كل منهاء وانما 
يبوجم الفارق الى درخة حسام آثار كل منهماء وما اذا كان يجرد المضاب:يه 
من الوعي والإرادة فيفقده الأهلية للمسؤولية: آم يقتصر على مجرد 
الأنقا هن تكراب الاتقا هرج قمعا لك رميق الأهلية ال ول بوعل هذا 
النحوء فان مدلول «الاعتلال العقلي» يتسع للأمراض العقلية والعصبية 
والنفسية وما يلحق بها من حالات تؤثر عادة على نصيب المصاب بها من 





Levasseur, Les délinquants anormaux, Revue de Science crim, 1955, 2 (١( 
300, Roger Pouchon, Les délinquants 3 responsabilité restreinte et leur traite- 
ment d'après de Code pénal suisse, Revue internationale de droit pénal, 1949, 
Pi TOE, 


751١ 


الوعي أو الإرادة". ولكن يشترط ان يكون الاعتلال على شيء من 
الخطورة» ومن ثم تستيعد حالات الاعتلال اليسير'". وتفسير ذلك أن 
الصحة العقلية أو العصبية أو النفسية الكاملة حالة مثالية يندر أن تتوافر 
لدى أحدء فأغلب الناس يعانون من اضطراب ولو يسير في هذا المجال, 
فلو اعتبر الاعتلال اليسير كافياً لقيام العته. لكان أغلب الناس من 
العتتو مين وهو مالا يحفق مع المدطق الاو تى ولا دو ت 


ألم لمجتمع'!". 


يسيس سس 


)١(‏ انظر مؤلفنا: المجرمون الشواذ )۱۹۷٤(‏ ص ۲۹ وما بعدهاء وانظر في تحديد مدلول العته» 
الدكتور مصطفى العوجي: ج ۲ ص ۲١۲‏ الدكتور سمير عالية. ص ١5‏ 4. 
Levasseur, Revue de Science crim. 1955, P. 366, Theo Collignon et (YT)‏ 
Raoul Van der Made, La loi belge de défense sociale 3 'éEgard des 0101112811‏ 
et des délinquants d'habitude CAP: OSE Vervack, Quels sont les anor-‏ 
maux qui rélêvent des sentances de défenses sociale? Revue de droit pénal et‏ 
de criminologie, 1936, P. 641.‏ 
وانظن مؤلفناء االجرمون الشؤان سن 
(؟) وصف الشارع المخرم المعثوة بأنه «ممسوس أو مدمن المخدرات أو الكحول» (المادة 774 من 
قانون العقوبات)» ولفظ ممسوس يقابله في الاصل الفرنسي لفظ 299/01100414126 وهو لفظ عام 
اراد به التعبير عن كل شخص مريض مرضا ينقص من وعيه او ارادته (انظر تقرير الاستان فوّاد 
کون کی :وا راد «بمدمن المخدرات او الكحول»» الشخص المصاب بحالة تسمم دائمة انقصت 
وعيه او ارادته» اذ في هذا الفرض وحده يعتبر الادمان مرضاء اما اذا كانت حالة نقصان الوعي او 
الإرادة الناتجة عن تعاطي المخدر أو الخمر عارضة فهي لا تجعل صاحبها معتوهاء وانما تطبق عليه 
حين يرنكب جريمة وهو في هذه الحالة الاحكام المنصوص عليها في المادة ۲۳٢‏ من قانون 
العقوبات (انظر رقم ٠٤٩‏ ص 7١7‏ من هذا المؤلف). ۰ 
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ويتعين أن يترتب على الاعتلال العقلي نقص فى قوة الوعى أو 
الاختيارء وهذا الشرط هو الذي يميز بين العته من ناحية والجنون أو الوضم 
العادي من ناحية ثانية: فالجنون يعني انتفاء الوعي أو الاختيار والوضم 
العادي يفترض توافرهما في صورة عاديةء أما العته فهو المنزلة الوسطى 
بينهماء اذ يفترض توافرهما في صورة ناقصة١"‏ 


فهو تطبيق الا العامة التي تقضي e‏ بلحظة الفعل في تحديل 
الأهلية للمسؤولية” 


فاذا توافرت الشروط السابقة خففت العقوبة وفقاً للضوابط التى 
تحددها المادة 55١‏ من قانون العقوبات» ويعلل هذا التخفيف الحرص على 
التعادل بين مقدار أهلية المجرم للمسؤولية ومقدار العقوبة التى توقع عليه”". 





Levasseur, Revue de Science Crim, 1955, P. 366. 8 
SS A a Naga NENE ES 

(؟) من الامراض التي يقوم بها العته وينبني عليها تخفيف العقاب: مرض الفصام (محكمة التمييز 
الجزائية» الغرفة الخامسة قرار رقم ١1417‏ في ۲۳ تشرين الثاني سنة ۱۹۷۳ العدل 1517/7 ص 03) 
وعاهة الطيش والمباهاة (الغرفة الخامسة: قرار رقم 11 في ٠‏ آذار سنة ۱۹۷۲ العدل ١517/5‏ ص 
5) وحالة متهم يعادل من حيث عمره العقلي شخصأ لم يتجاوز الثانية عشرة (الغرفة الخامسة, 
قرار رقم 597 في ۲۱ آذار سنة ۱۹۷۲ العدل ۱۹۷۳ ص )١907‏ وحالة متهم ذي تكوين هوسي مع 
تخلف كبير في النضوج العاطفي (محكمة الجنايات في جبل لبنان» قرار رقم 4 ٠٠١‏ في ©“ تشرين 
الأول سنة ۹۷٠‏ العدل 1910/5 ص 05.ه).وانظر كذلك متحكمة القتسدين: (مرض الهزيان المزمن) 
الغرفة الخامسة:» قرار رقم 4 في ١١‏ شباط سنة ۱۹۷٤‏ مجموعة سمير عالية ج ٤‏ رقم ۸۷۷ ص 
.٠١‏ (فنقص الذكاء وانخفاظ في مستوى القدرات الذهنية)ء الغرفة الخامسة: قرار رقم ١77‏ في 1 
حنزيزان فة ۹۷١‏ المخسوعة السابقة جا رقم ۷۷۹ ص 457+ واتظر في عدم اعتبان 
السيكوباتية من قبيل العته» قرار الغرفة الخامسة رقم ٠١١‏ في ۷ تموز سنة ١1۹۷.المجموعة‏ 
السابقة, رقم ۷۸٠١‏ ص 55 ٤ء‏ وعدم اعتبار الحالة النفسية من قبيل العته: قرار الغرفة الخامسة رقم 
١‏ فى ١‏ تموزسنة ۱۹۷١‏ المجموعة السايقة؛ ج ٤‏ رقم ۷۸١‏ ص 57 4. 
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4 79 المجرمون المعتوهون الخطرون: 


ی وات مق اتخون الوه انه قن و ارت ارو 
المتطلبة في المجرمين المعتوهين غير الخطرين»ء وبالاضافة اليها فقد تبتت 
a‏ السلامة العامة»» محددة في معنى «احتمال الاقدام على 
جرائم تالية». وقد أثار اجرام هذا الصنف من المجرمين اهتماماً كبيرا في 
مجالي الدراسات والتشريع على السواء» ويرجع ذلك الى أنه قد ثبت انهم 
أكثر خطورة من المجرمين العاديين ومن المجرمين المجانين' '. وقد تعددت الى 
عد قدون التغلولن E‏ 





)١(‏ تعليل ازدياد خطورة المجرم المعتوه عن المجرم العاقل انه مصاب بنوع من الخلل العاطفيء فهو 
متجرد من المشاعر الانسانية الطبيعية التي تحمل على الرحمة أو على الاقل على الاعتدال في 
القسوة, وهو مفتقد الى الاتزان العقلي الذي يفرض توازنا بين الوسيلة والغاية. اما تعليل ازدياد 
خطورة المجرم المعتوه على المجرم المجنون: فهو ان لديه قدرا محدودا من الوعي وقدرة معينة على 
التفكير» وهذه الوسائل قد يستعين بها على الجريمة؛ وليس لدى المجنون مثلها. 

(۲) ذهبت التشريعات التقليدية الى الاكتفاء بتخفيف العقوبة» سواء باعتبار العته احد الاسباب 
المخففة التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية للقاضي أو بتخفيفها وجوباً. وذهبت خطة اخرى الى 
توقيع عقوبة ذات مدة طويلة او ذات مدة غير محدودة. وانتهجت تشريعات خطة الجمع بين العقوية 
والتدبير الاحترازي على خلاف فيما بينها في تحديد اي النظامين يسيق الآخر. وذهبت بعض 
تشريعات الى استيعاد العقوبة ازاء المجرم المعتوه والاكتفاء بالتدبير الاحترازي» وتتجه الآراء 
الحديثة الى تصور «تدبير مختلط» يجمع بين عناصر العقوبة وعناصر التدبير الاحترازي ويطبق 
وحده على المجرم المعتوه. انظر في بيان مزايا كل خطة وعيويها والمفاضله بينها: مؤلفنا: 
حرمو او 0 وما لديا 
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ويتجمل الحلول التي أخذ بها الشارع اللبناني فيما يلي: يحكم بالعقوية 
المخففة وفقاً للقواعد المقررة للمعتوهين غير الخطرين. وتنفذ هذه العقوبة - 
بناء على نص خاص في حكم الادانة ‏ في مكان خاص من المأوى الاحترازي 
ليعالج المجرم فيه. فاذا شفي قبل انقضاء مدة العقوبة نفذت فيه المدة المتبقية 
منها وفقا للقواعد العامة في تنفيذ العقوبات. ويتعين ان يكون تقرير الشفاء 
والخضوع لتنفيذ العقوبة العادية بناء على قرار من المحكمة التي قضت 
SES‏ لاا فال قل لقم اوعقي كه ريا وكد U‏ شوقن 
EE SE‏ الى على كشي E‏ 
جناية أو سنتين اذا كانت جريمته جنحة: ويتعين أن يكون تقرير ذلك بناء 
على قرار من المحكمة التي قضت بالادانة والحجز. ومدتا الخمس سنين 
والسنتين تمثلان الحد الاقصى للايداع» ويعني ذلك انه يجوز الافراج عن 
المجرم المعتوه قبل استيفاء هذه المدة اذا ثبت انقضاء خطورته. ويجوز أن 
يفرض تدبير الحرية المراقبة على المحجوز عليه بعد تسريحه اذا ثبت ان 
الالتزامات التى ينطوي عليها هذا التدبير تمثل عناصر معاملة علاجية أو 
تهذيبية تكمل المعاملة التي خضع لها أثناء الحجز في المأوى الاحترازي. 


وتقوم خطة الشارع على تقرير جزاء للمجرم المعتوه الخطر يرضي 
المنطق القانونى واعتبارات العدالة من ناحية» ويصون أمن المجتمع وسلامته 
من اة خاضة: ذلك آن لهذا اللنرم نصا من الآقاية المسؤولية: ويي 
ذلك انه قد صاحبت جريمته خطيئة وان كانت ناقصةء ويقتضي ذلك توقيع 
العقوية عليه وان خففت وجوباً كي تناسب حظه من الأهلية. ويراعي 
المشرع الحالة المرضية لهذا المجرم» فيقرر تطبيقاً لمبادىء «التفريد التنفيذي 
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«individuatisation administrative‏ ألا تنفذ عقويته في السجون العاديةء وانما 
في قسم خاص من المآوى الاحترازي يعد للمجرمين المعتوهين. ويرى 
الشارع يعد ذلك انه اذا أجدت المعاملة العلاجية. فتخلص من مرضه تعين 
العدول عنهاء فان عاصر ذلك لحظة انقضاء عقويته افرج عنه»ء ان قد استوفى 
جزاءه وزالت في الوقت ذاته خطورته. اما اذا كان زوال المرض سابقاً على 
انقضاء العقوبةء فانه ينقل الى المكان الذي تنفذ فيه عقوبته» اذ لم يستوف بعد 
جزاءه على الرغم من انقضاء خطورته. فاذا انقضت مدة العقوية قيل زوال 
الخطورة قضي باستمرار حجزه في المأوى الاحترازي: ويعد هذا الحجز 
تدبيراً احترازياً. اذ يواجه الخطورة الجرمية فحسبء وقد تطلب الشارع أن 
دكؤن التقيك من ا ر ف م امن اام کا ابا ای 
الحديثة في السياسة الجنائية. وجعل هذا التدبير في الأصل غير محدد المدة, 
اذ ان من طبيعة هذه التدابين عدم تخدين مدتهاء باعتيازها تواجه خطورة لا 
يعلم يقينا موعد انقضائهاء ولكنه وضع لها حداً أقصى فجعل عدم تحديد 
مذ تھا سنيا؛ وقد هدف بهذا الخد الى صيانة الحوياث الققردة يعات إلا 
يبقى شخص معتقلاً ‏ بعد ان استوفى جزاء جريمته ‏ مدة لا تناسب بينها 
وبين خطورته كما تكشف عنها جريمته. 


065 التسمم القهري أو الطارىء المنقص من الوعي أو 
الإرادة: 


نصت المادة 517 من قانون العقوبات على أنه «اذا اضعفت حالة التسمم 
الناتجة عن قوة قاهرة أو حدث طارىء قوة وعى الفاعل أو ارادته الى حد بعيد 
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أمكن ابدال العقوبة أو تخفيضها وققاً لأحكام المادة ال ١551؟».‏ يفترض هذا 
النص حالة تسمم ناتجة عن تناول الكحول أو المخدرات في ظروف لا ينسب 
فيها الى الذعى عليةيقطاء آذ كان ذلك فهر أو قاطا و فر كن حفن ولك ان هذا 
التسمم قد ولد حالة عارضة من ضعف الوعي أو الإرادة الى حد بعيد ارتكب 
المدعى عليه خلالها جريمته التي لم يتوقعها من قبل تعاطيه الخمر أو 
لخر وعلى ا الخو قن الما ود رو تميق هذا النصن الى 
حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات ومتولدة عن سيب طارىء أو قوة 
قنافوة و تقكن الو ع آي الأرزادةاتيها لذلك الى ج بحا و مغا ضر ة نق 
اوش 51/111 دع لحن N E E‏ 
الشروط هو تخفيف العقاب وفقاً للضوابط التي تنص عليها المادة ٠١١‏ من 
قانون العقوبات. ويعلل هذا الحكم حرص الشارع على تحقيق التعادل بين 
العقوبة ودرجة الأهلية للمسؤولية التي نقصت تبعاً لضعف الوعي أو 
الإرادةء ويستند هذا الحكم كذلك الى المنطق القانوني والعدالة اللذين يربطان 
بين درجة الأهلية ومقدار العقوية. 





)١(‏ ومن ثم يكون وجه الخلاف بين حالة التسمم هذه وحالة التسمم المانع من المسؤولية هو في 
درجة التآثير على الوعي او الإرادة: فان بلغ هذا التأثير حد اعدام الوعي أو الإرادة امتنعت 
المسوّولية» اما اذا اقتصر على الانقاص منهما أو من احدهما فحسب خففت العقوية. اما وجه 
الخلاف بين هذه الحالة للتسمم وحالة المجرم المعتوه فقد سبق بيانهاء انظر هامش رقم (؟) ص 
VY‏ 

(۲) اراد الشارع باشتراط كون النقص في الوعي او الإرادة «الى حد بعيد» أن يستبعد الحالات التي 
يكون هذا النقص فيها يسيراً فيبقى لدى المدعى عليه قدر منهما يكفي لقيام المسؤولية كاملة. 


ا 





